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(۳۱( 


60 ےر“ ۹ 
١ DS (‏ 
سے ا ہک لے ل ب 


(باب حد المسكر) 

السّكْرُ: اختلاطٌ العَقَّلء قال الجوهريٌ: السكران خلافُ الصاحي» 
والجمع سكرق وسكارى بضم السين وفتحهاء والمرأة سكرى» ولَغةٌ بني أسلٍ 
NS‏ 

والمُسكِرٌ: اسم فاعل من أسكر الشرابٌ: إذا جِعَلَ صاحبّه سكران» أو كان 
فيه َوَةٌ تفعلٌ ذلك» وهو محيّمٌ بالإجماع . 

وماتقل عن قدامة بن مظعونِ وعمرو'" بن معدي کرب وأبي جَندَلٍ بنِ 
سهل أنَّها حلالٌ فمرجوعٌ عنه» نقله الموفق والشارح وغيرهما”” . 

وسندهما قوله تعالى : یا ألم انرام رالمان انام رجش » 
[المائدة: ]4٠‏ الآيات» وقول النبيّ يك في حديث ابن عمر: كل مُسكر خَمْرا 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ 1۸۷)ء (مادة: سكر). 

(١‏ فى «ق»): «(وعن عمروا. 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ »)٠١١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)۳۲١ /٠١(‏ وأثر 
قدامة بن مظعون وأبى جندل رواهما عبد الرزاق فى (مصنفه) (11/017/5 .)۱۷٠۷۸‏ 


0( فى «ق» : «الآية) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


و 


ر و و چ ()( i qe‏ 
کل نکر aS‏ و مظلقا ول 
لِعَطَشضٍ » ال الم لقَمَة لفمَةٍ عَصّ بها وله جذ َير 
وَحَافَ تلفآء وَيْقَدَمُ عَليْه يه او ود ل E SAS E‏ ما د ES E AOS‏ مانم أ YAD‏ 


کل شكر مائم کنر حزم رب ليه وكيره؛ لحديث جابر مرفوعاً قال : 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام رواه أبو داود وابن ماجه والترمذيٌ وحسّنه”" . 

(مطلقاً)؛ أي : سواءً كان من العتب أو الشعير أو غيرهماء من أي شىءٍ 
كان؛ لما روي: أن عمر قال على منبر رسول الله به : «أمّا بعدُ» يها الناسن! إِنّهِ نزل 
تحريمٌ الخمر وهي من خمسة» من العتب والتمر والعسّلٍ والجنطة والشعير» وال 
ما خامَرَ العقل»» متفقٌ عليه . 

(ولو) شرب المسکر (لعَطْشٍ)» لم يِجُرْءٍ لاله لم يحصل منه رِيٌّء بل ما فيه 
من الحرارة يزيد العطش» (بخلاف ماءِ نجس) فيجوز شريّه لعطش عند عدم غيره؛ 
لما فيه من البرد والرطوبة. 

و و س ےه بوه 7 2 5 

ولا يجوز استعماله لدواءِ (إلا لدفع لقمةٍ غص بها؛ ولم يجد غيره) ؛ أي 

المُسكر (وخاف تلفا) فيجوز؛ لأنّه مضطثٌ (وَيْقدَمُ عليه) ؛ أي الخمر في دقع 


)غ0( في «ح2: «وكثير؟ . 

(5) رواه مسلم /50١*(‏ ۰۷۳ ۷۵) بلفظ : اكلَّ مسكر خمرٌء وکل مسكر حرام . 
(۳) رواه أبو داود »)۳٣۸١(‏ والترمذي »)١1870(‏ وابن ماجه (۳۳۹۳). 

زع في «ق» زيادة: «١من».‏ 


.)۳۰۳۲( رواه البخاري (۳٤۳٤)ء ومسلم‎ )٥( 





(1) كتاب الحدود 
رم ما حلط به وَل يُسْتَهْلَكْ فيوء أو 
اسْتَعطَ أو احْتَقَنَ به 0_0 ل ل 
- وَيِصَدَّقْ إن قَالَ: : 5 أغله ر شتاو عله لفك و 
0 وَبَنّجهُ: لا إن دى إِلَى قله بخلافه في الكفر. . . 
َقْمةٍ غص بها (بَوْلٌ)؛ لوجوب الح باستعمال المسكر دون البولٍ» (و) يُقدَمُ 
(عليهما)؛ أي : المُسكر والبول في ذلك (ماءٌ نحسسٌ) ؛ لان أصله مطعومٌء بخلاف 
البول» (فإذا شربه)؛ أي : المسكر (أو) شرب (ما حلط به)؛ أي: المُسكر (ولم 
يُستهلكِ) السك (فيه)؛ أي : الماءء حُدَّ فإن اسيٌهِلِكَ في الما فلا حدّ؛ لأ 
لم سلب عن النناء اسه 

(أو استعَط) بمُسكر (أو احتقنَ به أو اكل عجيناً لت به)؛ أي : المُسكرء 
لا إن خُر فآكله (مسلمٌ مُكلفٌ) لا صغيرٌ أو مجنو (عالماً أن كثيره يسك 
ويُصدَقُ إِنْ قال : لم أعلّم) أن کیره سک (مُختارا) لزه فإن أكرة عليه لم يد ؛ 
(لجِلَّه) ؛ أي: المسكر (لمُكره) على شرْبه بإلجاءٍ أو وعيدٍ من قادر؛ لحديث : 
اعفي لمي عن الخَطأ والسيان» وما استكرهوا عليه » (وصَبْرُه)؛ أي : المكره 
على شرب مُسكر (علی الأذَى أفضل) من شربها مُكرهاًء نضّاء وكذا کل ما جاز 
لمكره» ذكره القاضي وغيره. 

(وينَّجةُ) : أله (لا) یجو لمن اکر على فعلي مُحرّم ترکه (إِن أدّى) الإكراة 
(إلى قَلِه)ء بل إذا تحققَ ذلك؛ يتعيّنُ عليه الفعل؛ ويحرم عليه التخلّفُ استبقاء 


لنفسه» اجا لها هق اا (بخلافه)؛ آي : الإكراه على الدّخول (فى ي الكقر)» 


١ 


دق فى «(ف» : دلا». 
)۲( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)۸٤‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


إن صبره على الأذى وتلقي القضاء بالدّضا أفضلّ ولو أدَّى إلى قتله» وهو متجة” . 

(أو وُجدَ) مسلمٌ مُكلٌَّ (سكران» أو تقيّآّها) ؛ أ الخمرَ مسلجٌ مكلّفٌ» 
(وينّجهُ) القول بلزوم هذا الحكم (في) وجود سكر أو قيءِ من شخص (مُرتاب)؛ 
أي : متهم بشر(بها)؛ أي: الخمرء أما إذا لم يكن محلاً للريبة ووج على هذه" 
الحال» في قن الإغضاءً عنه؛ لاحتمال أنه شرتھا اھا کا 
على اک ا تدرا بها اله و ا مجه . 

(خُدَ)؛ لأته لم يسك أو يتقيًأها إلا وقد شربها (حرٌ) وُجِدَ منه شي مما 
تقدّم (ثمانين) جَلْدة؛ لما روى الجوزجانيئٌ والدّارقطني وغيثهما: أنَّ عم استشار 
الناس في حدٌ الخمرء فقال عبدٌ الرحمن بنْ عوف: اجعَله كأخففٌ الحدود ثمازينَ» 
فضرب عمرٌ ثمانينَ» وكتب به إلى خالدٍ وأبي عبيدة بالشام" . 

وعن علي أنه قال ف في المشورة : إت إذا سک عذى» وإذا هذى افترى» a‏ 
حد المُفتري” . 

وحدّ (3 قنّ) فيما تقدَّم (نصفها)؛ أي ار جلد وک ا كان او أشن ول 


(1) في «ح»: «مرتابها» بدل «مرتاب بها . 

(0) أقول: صرح به (م ص) وغيره» انتهى . 

)۳( في «ق» : «هذا») . 

(6) أقول: لم أر من صرح به» وظاهر عباراتهم خلافه» وهو يتجه للاحتمال» ولعلهم لم ينظروا 
إليه لبعده» بخلاف الرائحة» فتأمل» انتهى . 

(©) رواه الدارقطني في «سننه» (۳/ ,»2١61/‏ وانظر: «المغني» لابن قدامة (9/ ۱۳۷). 

() رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (5857)» والحاكم في «المستدرك» .)۸١۳١(‏ 





)"1١(‏ کتاب الحدود 


وَلَوادَعَى جَهْلَ و وُجُوب الْحَدٌَّ ا a‏ 
شر ها وا ودام من خم مَحلِساً مُحَرَّماً 

e I SS 
مكاتباً أو مديّراً أو أمّ ولد (ولو ادعی) شاربٌ ونحوّه حرا کان أو قتا (جهلَ وجوب‎ 
الحدّ) حيثٌ علم التحريمٌ كما تقدّم في الرّنا.‎ 

(ويُعرَّرُ من وج منه رائحتّها)؛ أي : الخمرء وا الخال أنه تعفن 
بهاء أو ظنّها ما فلمًا صارت في فيه مجَّها ونحوه» (أو)؛ أي : ويُعرّرُ من (حضر 
شرتها)؛ لحديث ابن عمر مرفوعاً: «لعَنَ الله الكَمْرَ وشاربها وساقِيهاء وبائعها 
ومُبتاعهاء وعاصرها ومُعتصرهاء وحاملها والمحمولة إليه»» رواه أبو داوو“ 

(ويئّجه 3ك قم نحصو ) رعو ا مخز ا مُحرّما) كمجلس 
لاستماع آلات”" لهو أو لعب بشطرنج أو ترد ونحوه» فإنه كدر لاقرار عل 
فل الیو ا ١‏ 

ولا حدَ على شارب خمر جهلَ تحريمّها؛ لقولٍ عمر وعثمانٌ: لا حدّ إلا 
على من علم التحريم”؟»: ولأنه یشب من شرها غير عالم أنها خم 

(ولا تقبَلُ دعوى الجَهْلِ) بالتحريم (ممّن نشاً بين المسلوین)؛ لاله لا يكادُ 
يخفى» بخلاف حديث عهدٍ بإسلام 5 بباديةٍ بعيدة عن الإسلام» فيقبّل منه 
ذلك؛ لاحتمال صدقه . 


(۱) رواه أبو داود (7"51/5). 

(۲) فى «ق»: «آلة» . 

(۳) أقول: لم أر من صرح به هناء وهو صريح في التعزير أنه في كل معصية لا حد فيهاء 
انتهى . 

(5) رواهما عبد الرزاق في «مصنفه) .)١151554 .1١15145(‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ت 0 ٠ i‏ 0 و و ا 2 س س ا 52 دس ي 

ww يا‎ 5 

ولا حد على كافر إشرسبء ويثبت بإقرار مرّة كقذف وقودء أو شهادة 
0 


دين وو لَمْ بقولاً : مُحُتاراً الما َحرِيمَهُ ويَخرم وَيَنْحَسُ عَصِير عَلَى 


أ ای عله ت انه ايام بلَالِيهنَ OA‏ 

(ولا حدّ على كافر) ولو ذميًا (لشرب) حَمْر؛ لاعتقاده جلّه كنكاح مَجُوسیّ 
ذات محرمه. 

(ويتشتُ) شرب مُسكر (بإقرار مرّة كقذّف)؛ لأنّ كلاً منهما لا يتضمنٌ 
إتلافًء بخلاف زناً وسرقة» (و) كذا حدٌ (قَوَدِ) فيثبثُ بإقرار به مرّة؛ لأنه حقٌ آدميّ » 
(أو شهادة عَدْلَينِ) على الشّرب أو الإقرار به» (ولو لم يقولا»: شرب (مُختارا عالماً 
تحريمّه)؛ لأنه الأصل . 

وتقدّم يبل رجوعٌ مقر به» فلا يُحد. 

(ويحرُمٌ وينِجُسُ عصيرُ) عِنَبٍ أو قصب أو رُمَانِ (غلى) كغْلَيانٍ القذر؛ بان 
قف بِرَبَدِه» نصّ عليه في رواية الجماعة» وظاهره: ولو لم يُسكن؛ لأنَّ عله 
1 وهي توجدٌ بوجود الغليان» فا على 2ه رم لحديث 
أبي هريرة قال: علمثُ رسو ا 8 كاذ يصوم» تات لر یز سه 
في دڳاءِ» ثم اتيته به فإذا هو ينث فقال: اضرب بهذا الحائط» إن ا 
لم يؤمِنْ بالله واليوم الآخر»» ا 

(أو)؛ أي : ويحرمٌ عصيرٌ (أتى عليه ثلاثة أّام بلَيالِيهنَ) وإنْ لم يغل» نضّاء 
لما روي : أنَّ النبيّ كك كان ب لس ا" أو 


7 


.)۳۳۸ /۱١( انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 
.)651١( والنسائى‎ »)۳۷۱١( رواه أبو داود‎ )۲( 


۳( فى «ق» : «ثلاثة» . 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


وَإِنْ طْبِحَ قَبْلَ تخريم حَلَّ إِنْ ذَهَب لَه E‏ 
يراق » رواه مسل : 

وروى الشالنجيٌ بإسناده عن النبيّ بي أنه قال : اش شربُوا العصير ثلاثاً ما لم 
e‏ 

وعن ابن عمر في العصير : اشربه ما لم أده شيطانه» قيل : وق كم اع 
شيطانه؟ قال: في ثلاثِ» حكاه أحمدٌ وغيره"» ولأنَّ الشدّة تحصلّ في ثلاثة9) 
غالباً» وهي خفيٌّ تحتاجُ إلى ضابط والثلاث تصلحٌ لذلك» فوجب اعتبارُها بها . 

(وإذ طبع) العصيرٌ (قبل تحريم'”)؛ أي : قبل عَليانه وقبلَ إتيانٍ ثلاثة أي 
ا ع إن كفت )حتف ا اک نصا ذكره أبو بكر إجما 
المسلمين؛ لأنَّ أبا موسى كان يشربُ من الطّلاءِ ما بقي ثُلنّه وذهَب لقا" 
ا والمسي E‏ وأبي الدرداء"» ولأنَّ العصير إِنَّما يغلي لما فيه 


ا 


0 


2000 رواه مسلم »)۲۰۰٤(‏ من حديث ابن عباس 5 . 

(۲) أورده ابن قدامة في «المغني» (4/ »)١55‏ وعزاه للشالنجي . ورواه النسائي )٥۷۳٤(‏ عن 
الشعبي : اشربه ثلاثة أيام إلا أن يغلي . 

(۳) أورده ابن مفلح في «المبدع» (4/ ١٠٠)ء‏ وعزاه للإمام أحمد. ورواه عبد الرزاق في 
«المصنف» .)١599-0(‏ 

)2( في «ق» : «ثلاث) . 

(9) فى «ق): (تحريمه). 

© في (ج» ق»: «ثلثاه وذهب ثلثه» بدل «ثلثه وذهب ثلثاه»» والمثبت من «ط)ء وهو موافق 
لما في «سنن النسائي» . 

)¥( رواه النسائي )٥۷۲١(‏ . 

. )٥۷۱۷( رواه النسائي‎ (A) 

فثك رواه النسائي .)91/5١(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


من الرطوبة» فإذا غلى على النار حتى ذهب ثلث فقد ذهب أكثرُ رطوبته» فلا یکا 
يغلي» وإذا لم يغل لم تحصّل فيه الشدة؛ لأنه يصيرُ كالرُبٌ . 

ولهذا قال أحمدٌ حين قال له أبو داود: إنه يُسكرء فقال: لو كان يسك 
ما أحله عي 

و(لا) يحل عصيرٌ طبخ فذهب بطَبْخه (أقلٌ) من ثل يهء (خلافاً للموفق) 
والشارح» فإنهما اعتبرا في حِلَّه عدم الإسكار ”© وام دت به لاء أو أف 
أو اک : 

# تنبية : + النيذ باح مالم يغل» أو تأتِ عليه ثلاثة أيام بلياليهن7, وهو ماء 
ETT‏ ضاف اذك للف انعد بماك رسيت A‏ 

رواى ا وابو دإودكن ابن عباس + : أنه كان ينقع للنبيّ بلا الزييت 
فيشربٌّه” اليوم والغدَ وبعدَ الغْدٍ إلى مساء اللَيلٍ الثالثة. لع ا بها سفن 
ذلك الخدم م 

وقوله: إلى مساء الليلة الثالئة» يكون قبل تمام الشلاثِ بقليل» فيسقي 
ذلك الخدم إن شاءء أو يشربُه» أو يُهَراقٌ قبلَ أن تتم عليه الثلاثُ لينبذ غيره في 
وعائه» فإِنْ طبخ قبل غلیانه حتى صار غير مُسکر كرب الخرُوب وغيره» فلا باس 


. 07517 انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية بي داود (ص:‎ )١( 

(۲) في «ق»: لإسكاره». 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ »)٠١١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر /١١(‏ 07717 . 
(5) في «ق»: «بلياليها» . 

. في (ج2: «فيثربه»» وهو سبق قلم‎ )٥( 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١957(‏ ومسلم /5٠١5(‏ ۰)۸۱ وأبو داود .)۳۷١۳(‏ 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


7 0 ° ا وى‎ EA 
ووضع ربيب في خَرْدلٍ كَمَصِيرٍ؛ فِيَحْرْمُ إن غلى ووه وَإِنْ صب‎ 
ع ل قل ذلك اک وَيْكْرَهُ الْخَلِيِطَانِ كتَبِيذٍ تمر مع رَبيب» وكذا‎ 
ا" ا ل‎ 


ل ا يحرم إن غلى ونسو») كان بأني عليه 
ثلاث أيّام بلياليهن» (وإن صب عليه)؛ أي : على زييب في خردل (حَل قبل ذلك)؛ 
ا EE‏ أو يأتي عليه ثلاثة أ يام بلياليهن» (أكل) ولو بعدَ ثلاث؛ لأنَّ 
الخلّ يمتع غلياته . 

و كرمع ی أو بُسْرِ مع تَمْرِ أو رُطْب» (وکذا) 
نبيذٌ (مُدنََت)؛ أي : ما نصفه پر ونصفه رُطبٌ (وحده)؛ لاله كني بُْرٍ مع رُطَبٍ» 
روى جابرٌ: نالع E‏ وقد الكذة والاييث حميعاء ر الجباعة إل 
الترمذئ. 

وعن أبي سعيدٍ قال: نهانا رسولٌ الله كلل أن نخلط بُسْراً بتمْرء أو“ 
بيبا بتمْرِه أو رَبِيبآببْسْرِه وقال: من شربه منکم» > فلِيشريه 01 
تدا از شرا A a‏ 


قال أحمد في الرجل ينقع الزبيب واللّمر الهندي والعْنَابَ ونحوه: غد 


)۱( في «(ف» زيادة: «وإن صب عليه خل قبل ذلك» . 

(؟) رواه البخاري »)٥۲۸۰(‏ ومسلم ۱۹۸/ ۱۷)» وأبو داود (۳۷۰۳)» والنسائي »)٥٥٥۹(‏ 
وابن ماجه (۳۳۹۵). 

۳( في «ق» : «و). 

(5) رواه مسلم (۱۹۸۷/ ۲۲)»ء والنسائي )٥٥٩۸(‏ . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


لا وضع تمر وَحْدَهُ أو ربیب أَوْ شر مش أَوْ عتاب في مَاءٍ لتخلیته ما لم 
4 04 أو تيم لَه ثَلآَثْ ولا ااا في 5 دڳاءٍ: : وهي القع وَحَنتم : 
€ 9 ر e ED‏ 

إناءِ أخضرء ونقير : وَهُوَ ما حفر مِنْ خَشَّبٍء وَمُرَنَّتِء وَإِنْ غلى عِتَبٌ 


وموم ادناب 
ويشريّه عشيّة للدّواء : أكرهه؛ لأنَه يُنبَذء ولكنْ يطبّحْه ويشربُه على المكان”". 

و(لا) يُكرَهُ (وضع تمْر وحدّهء أو) وضع (رَبِيِبٍ أو) وضع (مشيش أو) 
وضع (عُنّاب) وحده (في ماءٍ لتحلييه)؛ أي : الماءِ (ما لم يشعدٌ)؛ أي: يَمْلِء 
(أو تتم له ثلاث) من الأيّام'" بلياليهاء فيحرُمٌ؛ لما سبق . 

* فائدةٌ: لا ُکرة فقاغ حيثٌ لم يشت ولم يل ؛ لاقي وعد يب الطنام 
وصدق الشّهوة» لا للإسكارء ومثله الأقسماء إذا كان من زييبٍ وحده» ما لم غل 
أو تأت عليه ثلاثة أيام بلياليهاء والفَاع O‏ سمي بذلك؛ لما 
علو من الريك 

(ولا) يكره (انتباذً في دُبَاِ) بضم الدال وتشديد الباء (وهي : القرْعٌ» و لافي 
(حَنتم)؛ أي : (إناءٍ أخضرء و) لا في (نقير» وهو ما حفر من خشّب) كقصعةٍ 
و (و) لا في (مُرْفّتِ)؛ أي : لصخ بالرّفت؛ لحديث بُريدة مرفوعاً: كنت 
نيكم عن الأشربة إلا في ُرُوف الأَدَم» فاشربوا في كل وعاءِ غير أن لا تشربوا 
مُسكراً)؛ رواه أحمد ومسلمٌ وغیرهما . 

(وإنْ غَلَى عنَبٌّ وهو عنبٌ) بلا عَضْرِء (فلا بأس) به» ومثله بطَبخّ ونحؤه» 


١ : 


ماو 


(۱) فى «ف»: «القرعة» . 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ .)١508‏ 

(۳) في «ق»: «(ثلاثة أيام)» بدل «(ثلاث) من الأيام» . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٠١ /٥(‏ ومسلم .)٠١١⁄۹۷۷(‏ 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


* ع : سبل صَاحِبُ «الْعْبّاب» الشافعن عن القهوة؟ فَأَجَابَ : 
لَْسَائِلٍ حُكُمْالمَعَاصِدء قن قصدَت للإعَانة على قَرْبَةٍ كَانَتْ قن 
ماج َمبَاحَةٌ أَوْ مَكرُوهٍ کک َو حرام 

وجه : جل شرب الذُحَان» وَالأَوْلَى لِكَلٌ ذي مُرُوءة َركهُمًا. 
وإن استحال حَمْراً حرم 

* (فرع : سئل صاحبُ «العباب») هو أحمد بن عمر اليمني (الشافعُ عن) 
حكم (القَهُوةِ)؟ 

(فأجاب) بقوله : القهوة بحصل لشاربيها من النشاط والؤوحاتية وطيب 
الخاطر ما لا يحصل من غيرها؛ CS EES‏ 
عظيمةٌ» فينشط ويذهبُ عنه الكسلٌ والنعاسٌ» وينشأ عن هذا النشاط انبعاثٌ لما 
الخ د نو لاال لد وال ت وها التقاط يغلت اعدف 


7 
إن حرا وعم ديه 


أمزجَة الناس» وأقربُ ما تشبه حالةٌ صاحبه حينظٍ حال مَن يرد عليه وارد بسط 
ول ت وأطال في ذلك إلى أن قال : وغاية ما يمكنٌ أن يقال : (للوسائلٍ 
حكمٌ المقاصدء فإِنْ قصِدَتْ للإعانة على قربة) كالتقوية على السّهّر لمطالعة العلوم 
النافعة» أو المذاكرة لفهم المسائل الف وتر ولك كانت قزية أو) قضدت 
للإعانة على قول أو فعل (مُباح) كمُسامّرة الإخوان والأهل؛ (ف) هي (مُباحَةٌ» أو) 
قصدت لوعن على کو ر السهر بعد العشاءِ مع غير نحو أهلٍ وضيف» 
(ف) هي (مكروهةٌ» أو) قصدت للإعانة على (حرام) كالسّهر لسماع الغناء وآلات 
اللهوء (ف) هي (محرّمةٌء وهو كما قال)؛ لأنَّ اراتك 


2 ف 3 0 ك ا ۶ 
(ويتّحة: حل شرب الدخان» والأولى لكل ذي مروءة تركهما) ؛ أي : القهوة 


)١(‏ فى «ف»: «دخان». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


هاه ها هده هاه هاه هاه هه هه هده هه هه هده هه هه هاوه ودود ود و وا و واو و و و وه وه ٠‏ 


الأحيان» وعن تحصيل الكمالات؛ إِذْ من اعتادهما قد يعجر عن تحصيلهما في 
بعض الأيام» أو يكون في مجلس لا ينبغي استعمالُّهِما فيه» أو يستجي ممّن حضّر 
فيتشوّشٌ خاطزه؛ لفقدهما وقد يلحنٌ بحجّته» فيفوته بعضٌ مطالبه اللازمة له» 
روي O LR O E‏ الت :3ه اسان aN‏ الوا 
فتشتّت فيه فكرٌ الأنام» وتحيّر في شأنه الخواصنٌ والعواةٌ”" . 


)١(‏ أقول: أطالَ الكلام هنا على الدخان شيحُناء فارجع إلى «الشرح»ء وقد ألف الشيخ المصنف 
رحمه الله تعالى رسالة في الإباحة» وأنه مكروه قياساً على البصل والثوم» وعده الشيخ 
منصور رحمه الله تعالى من النفقات التي تستحقها الزوجة ونحوهاء وأنه مکروه» وألف 
الشيخ زين الدين عبد القادر الحريري ولدعم الشيخ منصور رسالة في إباحة القهوة والدخان 
كثر فيه القيل والقال» وألف العارف بالله تعالى الشيخ عبد الغني النابلسي نفعنا الله به رسالة 
في إباحته» وأطنب في مدحه ومنافعه» وتبعه الجمهور على ذلك» ومن ادعى تحريمه» 
فلا دليل له على ذلك؛ لأنَّ الأصلَّ في الأشياء الإباحةٌ» ودعوى أنه يسكر أو يخدّر غيد 
صحيحة» فإن الإسكار غيبوبة العقل مع حركة الأعضاءء والتخدير غيبوبة العقل مع فتور 
الأعضاء» وكلاهما لا يحصل لشاربه» نعم من لم يعتّذه يحصل له إذا شربه نوع غثيان» 
وهذا لا يوجب التحريم» ودعوى أنه إسراف فهذا غير خاصنٌّ بالدخان» ودعوى نهي ولي 
الأمر كذلك» فما بقي دليلٌ لمن يقول بالتحريم كما حرّره بعض مشايخناء انتهى . 
ما نقله العلامة الشطي رحمه الله من أقوال العلماء في مسألة التدخين كان قبل وقوفهم على 
ضرره» أما في زماننا فقد ثبتت لدى الهيئات العلمية والمجامع الطبية أضراره الكثيرة» وأنه 
أحد أسباب مرض السرطان والذبحة الصدرية وغيرها من الأمراض الخبيثة» فذهب كثير من 
العلماء المعاصرين إلى تحريمه؛ لقوله تعالى : #إولا لواب يريم إل الك [البقرة: ۲٠۹٠‏ ولما 
رواه الإمام أحمد في «مسنده» (۱/ ۳۱۳) وغيرّه من حديث ابن عباس 45 » عن رسول الله كل : 
«لا ضرر ولا ضرار». انظر: «فتاوى الطب والمرضى» أشرف على جمعه: صالح الفوزان 
(ص : 405)» و«فتاوى يسألونك» للدكتور حسام الدين عفانة (۲/ .)47١‏ 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


قسمٌ ساكتون عن البحث عنه. 

وقسم قائلون بإباحته كالمصنف وغيره. 

وقسم قائلون بكراهته . 

وقسمٌ آخر متعصّبُون لحرمته ممّن ينتسبون إلى العلم والصلاح» ولم يسلم 
لهم ذلك» وإنَّما كل عالم محقق له اطلاعٌ على أصول الدّين وفروعه إذا خلا من 
الميل مع الهوى النفسانيٌ وسئل الان عن حكم شربه بعد اشتهاره ومعرفة الناس 
به» وبطلان دعوى المدلّسین فيه بإضراره للعقل والبدن لا يجيب إلا بإباحته؛ لأنَّ 
الأصل في الأشياء التي لا ضررٌ فيها ولا نص تحريم الحل والإباحة حتى يرد الشرع 
بالتحريم» لا الحظر. 

واتفق المحققُون على أنَّ تحكم العقل والرأي بلا مستت شرعيّ باطلٌ؛ إِذ 
ليس الصّلاح بتحر یمه 2 والتحكم في أحكام ال لاء العقلبّة. والقياسات 
الوهميّة» وإِنّما الصلاح والدَّينُ المحافظة بالاتباع للأحكام الواردة عن الأثمّة 
المجتهدين من فرائضّ ومستحبًاتِ ومحرّماتٍ ومكروهاتٍ ومباحات. بلا تغییر 

وهل الطعنْ في أكثر الناس من أهل الإيمان والحكم عليهم بالفسق والطغيان 
صلاحٌ أم فسا بين الإخوان والعامة من هذه الأمة» فضلاً عن الخاصة؛ فإنهم 
لا يجتمعون على ضلالة؟ 


)غ0( في «ق»: «تفسير» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وقد ونَّقَ الله هذه الأمة بقوله تعالى : « كم حَيرَ أمَةِ ابت لاس 4 
[آل عمران: »]٠١١‏ وقوله تعالى: « كلك جَعَلَتَكُم أمَّدٌ وَسَطا #[البقرة: 8 1]؟ 


عدولا . 


3 6 


فإن قيل: متى حدّث شرب هذا الدخان؟ 
أجيب : الذكوية ف درد الات وكان جدوثه اولاق يلاه الاتكلي» 

Ff 2 5‏ 5 5 7 
وآتى به رجل من الحكماء إلى أرض المغرب» وعرضه على الناس » وذكر لهم 
منافعه » فلمًا انتشر» رم عش وکرهه بعض» وأباحه بعضل» وسكت عنه بعض » 

ولك غالب الشافعيّة وا لحتفيّة قالوا : إت مباحٌ أو مكروةٌ وبعض من( 
حرّمه» وغالبٌ المالكيّة حرّمه» وبعضل منهم کرهه» زا أضيجانكا سما اللجد يرك 
إلا أني لم أر من الأصحاب من صرّح في تأليفه بالحرمة» وفى الحديث : «الحلال 
ما أحلَّ الله في كتابه» والحرام ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا الله 
Oê‏ 

وظاهرٌ كلام المصتف هنا وفي رسالة لها فيه الإباحةٌ» وظاهرٌ كلام الشيخ 
منصور فى آداب النساء الكراهة . 

ومن العلماء من فصَّل بين من يُسكره ومّن لا يسكره» وهو الصواب؛ إذ 

الأنسان لو تناول مباح] مجمعا عليه فسكز من حرم عليه تناؤله » لأنه يضؤه في 


)1غ( في «ق»: «وبعضهم من) بدل «وبعض منهم) . 
(۲) سقط من «ق»: «وفي الحديث. . . عنه» . والحديث رواه الترمذي )۱۷۲١‏ من حديث 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


® ® 4 هاه هاه هاه هه هه هه هاه وه هه هه هه هه GGG SG GGG‏ و و و وه 6ه 


أا أنا فلا أشكٌ في كراهته؛ لما قدّمناه» ولما فيه من النقص في المال» 
ولكراهة رائحة فم شاربه كأكلٍ البصلٍ ايء والثوم والكُّدَاثِ ونحوهاء ولإخلاله 
بالمروءة بالنسبة لآهل الفضائل والكمالات» وكات أحيد ادل بالسلدمة شيعا 

وأمّا التحليل والتحريم» فلم أقطْع بواحدٍ منهما؛ لقصّرٍ باعي» وة 0 
ولعدم الدّليل الصريح 
قال الشيخٌ تقيئٌ الدّين إذا شككنا في المطعوم أو المشروب نعل بر آم 


لش 


لا؟ لم يحرم بمجرّد | لشك» ولم يقم قم الح على صاحبه. 

وقال أيضاً: وأمًا اختصاصٌ الخمر بالحد» إن في النفوس باعثاً إراديًا('" إلى 
الخمرء فنصب لذلك رادعٌ شرعىٌ» وزاجرٌ دنيويٌ أيضاً؛ ليتقابلاء وليس كذلك 
غيرهاء انتهى 7" 

هذا ما ظهر› 0 

* تدم : يحرم التشبة ب بشرًاب الخمر» ا إن كان الروت اغا 
في نفسه» فلو اجتمع جماعةٌ» ورتبوا مجلساء وأحضزوا آلاتِ الدرات وأقداحهء 
وصبُوا فيها السَكَنْجَبِينَ ونحوه» ونصّبُوا ساقياً يدورٌ عليهم ويسقيهم» فيأخذون 
من الساقي ويشربُون» وبُحيئي بعضهم بعضاً بكلماتهم المعتادة بينّهم» حَرُمٌ ذلك 
ون كان المشروبٌ مُباحاً في نفسه؛ لأنَّ في ذلك تشبيهاً بأهل الفساد» قاله الغزالي 


. في النسخ الخطية : «رادياً»» وفى «ط»): «رادثاً»» والمثبت من مصدر التوثيق‎ )١( 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)01١ /۲١(‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


فى «الإحیاء»' . 


وهذا منشاً ما وقع في القهوة حيث استند إليه من أفتى بتحريمهاء وغيدُ خاف 
أن المحرَم التشيُّ لا ذاتهاء حيثٌ لا دليلَ يخصه؛ لعدم إسكارها كما هو محسوسٌ» 
وهذا يشهدّه الوجدان الصادق بعد التأمل الفائق . 


.)۲۷١ /۲( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 





باب التغزير 
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TT‏ لوجر عد يها رلا مار 
١ 0‏ يعر حَاكُمْ مَنْ 1 غَيْرمَذْهَبه فبا ل4؛ بنقض فيه حكة؛ 


(باب التعزير) 
(وهو) لغةً: المنع . واصطلاحاً: (التأديبُ)؛ لأنَّه يمنع من تعاطي القبيح» 
ور رة نو نصرته؛ لأنَّه نَع عدوّه من أذاه» وقال السعديٌ : يقال : عزرته: 
وقرته» وأيضا: أنه وهو من الأضداد» وهو طريق إلى التوقير؛ لاله إذا امتنع به 
وصرف عن الدّناءةء حصل له الوَقارٌ والنزاهة. 
(ويجبُْ) التعزيد على كلّ مُكلف» نص عليه في سب صحابيٌ ؛ ود وک 
آدميٌ طلبّه (في كلّ معصيةٍ لا حدّ فيها ولا كفارة) حرج الظهارٌ والإيلاء وشبة 
العمد. 


9 


20000 الك له بوك 
فليس للحاكم الحنبليٌ أن يُعرّرَه ؛ (لانتفاء المعصية) بتقليده إماماً يرى صحّةً ذلك 


)غ0( فى «ق» زيادة: (به) . 


(۲( في «ج» : «حنينقة)» وهو سبق قلم . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


\ 


ت 


لا قود فيهاء a‏ ل اراق 


20 


وَكَدُعَاءِ عَلَيْه وشنمه بغر فزي SES‏ 570700 

العقدِء ولأنَّه لو كان حكم بصكته الحتفيٌ ورف بعد ذلك إلى الحنبليٌ» لوجب عليه 
و 

اش 


(أو) أي : ولا تعزير على (مُعتقدٍ جلّ) شيءٍ فعَله (فأخطاً) بظهور عدم جواز 
فعل ذلك الشيء؛ للشبهة» (لا إِنْ) عرّم على فعل شيءٍ و(تردّة) هل يجوز فعله أو 
لا؟ فيمتنمٌ عليه فعلّه ؛ (إذْ لا يجورٌ الإقدام على الفعل) المتردّد فيه (إذَنْ)ء فلو 
فعلّه في هذه الحالة» فللحاكم تعزيره؛ لارتكابه المعصية» وهو متجة". 

(كمباشرة دون رج و) إتيانٍ (امرأة لامرأقء وسَرقةٍ لا قطع فيها)؛ لفقدٍ 
جرز ونقصٍ نصاب» وكاليمين العَمُوسِ؛ لاله لا كمّارة فيهاء (و) ك (جناية لا قَوَدَ 
فيها) كصَفْع ووکز وهو الدفع ا (و) ك (قذفِ غير وله بغير 
زنا) ولواط» كقوله: يا فاسق» ونحوه يا شاهدَ زُوْرِ) (و) ک (لَعْنِه ولیس لمن لن 


ردّها) على من لِعَنَّه (وكدعاءٍ عليه وشنّمه بغير فِرْيةِ)؛ أي : قذف» فان شمه 


2» 


بالفزية» حد. 


دق فى (ف): (حد). 

. فى «ف»: «لا إن» بدل دللا لإ»‎ (١ 

(©) أقول: لم أر من صرح به هنا بهذه العبارة» وهو صريح في كلامهم في غير هذا الموضعء 
في مسائل الاجتهاد» انتهى . 





)"1١(‏ کتاب الحدود 


وكذا: الله كبر عَليْكَ» وَنَحْوٌ ذَلِكَء وَفِي «الرَوْضة : إِذَا رَنى ابْنُ عشر 

ره 0 ور ر ن 1 و د 002 2 

الماح شق : تعروا يليه وكذا الكشون 7 شرب على مَا فعَل لينرَجر. ون 
و ك 


صرب صب صب أ خود تخوت أذ تا بی بهيمةء اص لَمَظلوم 


بن لطا لاشِْمَاءِ اللوم وَقَالَ جَمَاعَةٌ : ما أَوْجَبَ حَدَا عَلَى مُكَلّفٍ 


(وكذا: الله أكبز عليك» ونحوٌ ذلك) كقوله: خصمُّك اله وكذا ترك 
الواجبات . 

(وفي «الروضة» : إذا زنى ابن عشر وبنت ع عزّراء وقال الشيخ) تفي 
الین : لا نزلع بين العلماء ء أنّ (غير مُكل كالمُميئز يعاقَبُ على الفاحشة تعزيراً 
بليغاً» وتكنذا المجدون ضرت غل مافعل)؛ أ ا ر العاف عله 
(لينرّجر)» لكن لا عقوبة بقتلٍ أو قطع'". 

(وإنْ ضرب صب صبيّاء أو مجنونٌ مجنوناًء أو بهيمةٌ بهيمةء اقنَصّ للمظلوم 
من الظالم) وإن لم يكنْ في ذلك رَجْرٌ عن المستقبّل» لكنْ (لاشتفاء المظلوم) وأَخْذٍ 

قال في «الفروع» : كرجه أن يقال* يفعلٌ ذلك» ولا يخلو عن رع ورَجر» 
وأمّا في الآخرة» A Eo‏ ولك لقال وق OEE‏ 
بين البهائم والشّجَر والعِيْدانِ جائرٌ شرعاً بإيقاع مثل ما كان في الدنياء (وقال جماعةٌ) 
من أصحابناء منهم صاحب «الرعاية» وغيره : (ما أوجَب حَذَا على مُكلّفٍ عَرَّرَ به 


.)095 / 5( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
538 _ 
۳ ر 72 26 را o a‏ 04 ,م ofS‏ 5 
المَمَبئّرْ كالقذف. وقال القاضى : لا تعزير بشتمه و O‏ بخلاف 
ا ا ا 2 ر مه ر 
عكسهء لن بطلب وَالِدِهء وَإِن تشاتم اتان عرّرَاء وَقَالَ جَمْع: مَنْ 
شتم مَنْ د شتمَةء أو دعا على مَنْ دعا عليه بمثله» فلا تعزير. 

مجه ) ساجه َه 4 e‏ 9 و چ 

وَإِقَامَةٌ التَعْزِيرٍ حَقٌ لله فلا يَسقط بإِسْقاط› وَلَايَحْتَاجُ A‏ ل 


المميّرٌ كالقذف).» انتهى“ 

(وقال القاضي : لا تعزيرَ بشَئْمه(" نفسّه أو ولده» بخلاف عكسه) فيُعرَ 
الول إذا شتم والدّه لحقه كما حَدُ لقذفه ويّقا به (لكن) لا د ا 
والدة إلا (بطلب والده) تعزيره» جرم به في «الإقناع)» وظاهر «المنتهى» خلاف*) 
وكان على المصتف الإشارة إلى ذلك؛ لأنَّ للوالدِ تعزيره بنفسه» ولا يحتاجٌ 
التعزيرُ إلى مُطَالَبَةٍ في غير هذه الصّورة؛ لأنّه مشروعٌ للتأديب» فيقيمُه الإمامٌ إذا 
رآه. 

(وإِنْ تشاتم اثنان) غيرُ والدِ وولده؛ (عَررا) ولو كان جدًا وولدَ وليه أو 
اما“ وولدهاء أو أخوين» (وقال جمع : مَن شتم مَّن شتَمّهء أو دعا على مّن دعا 
عليه بمثله» فلا تعزير) للتّعَاذْلٍ. 


و 
(وإقامة التعزير حى لله) تعالى » (فلا يسقط بإسقاطء ولا يحتاج) فى إقامته 


)١(‏ في «ف»: «جماعة». 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)1١8/5٠١(‏ 

زفرفق في «ق): «بشتم» . 

(5) في «ق»: ابشتم؟ . 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي /٤(‏ 755)» و«منتهى الإرادات» للفتوحي .)١57 /٥(‏ 
0) في «ق» زيادة: «للتأديب». 

(۷) في «ق»: «وأما». 


)"1١(‏ کتاب الحدود 
لمُطَالبَِ» قيُعَرَهُ مَنْ سَبّ صَحَابِيًاوَلَوْكانَ له وَارث ولم يطَالِبْ» . 
(لمُطالبة)؛ لاله مشروعٌ a.‏ 

(فیُعرَرُ مَن سبٌ صحابيًا ولو کان له وارتٌ ولم يُطالب) بالتعزير؛ لحديث 
انس مرفوعاً: «مَن سب أصحابي» فقد سيّتي» ومن سيّتٍي» فقد سب الله » رواه 
ابن البنا“» وعن عَطاءِ بن أبي رباج عن النبيّ ئي قال" : «لعَنَ ٠‏ 
أصحابي»"» ولما جاء فيه من الوعيد» قال إبراهيم ي ان فال ف 
بكر وعم من الكبائر" . 

وإذا كان شتمُهم بهذه المَثابة فأقلٌ ما فيه التعزية؛ لاه مشروعٌ في كل معصية 
اعد يها ول كنار ولا خلافٌ بين أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول الله كل 
والتابعين لهم بإحسان. 

وقد أجمع أهلّ السنّةَ والجماعة على أنَّ الواجب الثناء عليهم» والاستغفارٌ 
لهم والترخُمٌ عليهم» والترضتي عنهم» واعتقادُ محيّتهم ومُوالاتهم» وعقوبةٌ من 
أساء فيهم القول. 


)١(‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 0777 والحاكم في «المستدرك» (5517) - واللفظ 
له - من حديث أم سلمة ذيله مرفوعاً: امن سب علا فقد سبّي» ومن سني فقد سب الله 
تعالى»» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ :)٠١١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
غير أبي عبدالله الجدلي» وهو ثقة. 

2( في «ق»: «أنه قال» . 

9) رواه الطبراني ف في «المعجم الأوسط» .)7١١6(‏ 


هق ورواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ ۷ عن محمد بن علي بن الحسين» المعروف 
بالباقر. 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


موه او 


وَيُعَرّرُ بِعِشْرِينَ سَؤْطاً بشرْب”" مک ا وَبمِبَةٍ 
بوَطْءِ أَمَةِ اميه الي أَحَلَتَْا لَه وَإِلاَ حُدَ» ولا يَلْحَقَهُ د نسب فيهمّاء . 


(ويُعرَرُ بعشرِينَ سَوْطاً برب مُسكر نهار رمضانً مع الحدٌ)؛ لما روى 
أحمدٌ: أنَّ عليًا أ تي بالنجاشي قد شرب خَمْراً في رمضان» فجلدّه ثمانينَ الحدّ» 
وعشرينَ سوطاً ؛ لفطره في رمضان”" . 

(و) د ُعرّرُ (بمئة) سوط (بوطء أمَةِ امرأته التي أحلَنُها له» وإلآ) تكن أحلَّتْها 
ا( و يب(" عليه ؛ ؛ لما روى أحمدٌ وأبو داود وغيرُهما عن حَبیب 
MEE EAE E‏ 
فرع إلى النعمان بن شير وهو أميرٌ على الكوفة» فقال: لأقضيّنٌ فيك بقضاء 
رسول الله ل إن كانت أحلنها لكَ» جلَدْتَكَ مئدّء وإِنْ لم تكن أحلَّنُها لك» رجَمْتُكَ 
اجار فوا احا لد ف و 

(و لابه )إن ولدت ما لاه وط فى غير املك ول شبية ا ول 
ذلك إذا عم التحريم (فيهما)؛ أي : فيما إذا شرب مُسكراً نهار رمضان» أو وطيء 
مه امرأته التي أحلَّتْها له» وإِنْ لم تكن أحلَّنها له فعليه الحدٌ؛ لأنه وطِىء فَرْجاً من 
غير عَقَدٍ ولا مِلْكِء فوجّب عليه الحذٌّ كوطء أمَة غير زوجته. 


)١(‏ في «ح»: «لشرب». 

0( رواه الإمام أحمد في «مسائله» رواية ابنه صالح (۲/ .(٦‏ 

)۳( في «ق): «تعزيرا . 

(5) هو حبيب بن سالم الأنصاري» مولى النعمان بن بشير وكاتبه» لا بأس به» من الثالثة . انظر : 
«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص: .)١5١‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5 / »)۲۷١‏ وأبو داود (/540). 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


و u‏ سو ^٣‏ »+ 0 ا و 28 3 2 1 


o ا‎ 


22 


مه الْمُشْتركة ويلحفَهُ تسب ولا ُا في جَلْدٍ عَلَى عَشْرٍ في غَيٍْ ما مر 
وَلِْحَاكِم نقَضّهُ عَنْ عَشْرِء ويكون ازير بالضَّرْب وَالْحَبْسٍ وَالصّفْع 
وَالتْبِيخ وَالْعَزْلِ عَن الو لايق E‏ 

(ولا يسقط حدٌ بإباحةٍ في غير هذا الموضع)؛ أي : ما إذا أحلّت امرأةٌ أمَنَها 
لزوجها؛ لعموم النصوص الدالّة على وجوب الحدّ على الزاني. 

(و) يُعرّرُ (بمئةٍ إلا سَؤْطاً بوطء أمَتِه المشتركة)ء نصّا؛ لما روى الأثرمٌ عن 
سيد بن المسيت: أنّ عمر قال في أمَة بين رجلين وطتها أحدّهما: يُجِلَدُ الحد 
إلا سوطا"» واحتج به أحمد» (ويلحقه نسَبّه) للشّبهة (ولا يُرادُ في جلد تعزير 
(على عشر) من الأسواط (في غير ما مرّ)» أي : إباحة الزوجة أمَتها لزوجهاء 
وشرب مسكر في نهار رمضان» ووَطْءٍ الأمة المشتركة؛ لحديث أبي بُرْدة مرفوعاً: 
«لا يَجلِدْ أحدٌ فوق عشرة أسواط إلآفي حد من حدود الله تعالى»» متفق 
لے , 


A e 


(وللحاكم نقصّه)؛ أي : التعزير (عن عشر) جَلداتٍ؛ لأنّه عليه الصلاة 
والسلام قدَّرَ أكثره» ولم يُقدّرْ أقلّه؛ فيْرجَع فيه إلى اجتهاد الحاكم» يشر لمصلحةء 


نقله عبدالله فى شاهد زُوْر. 
2 7 ره 3 2 5 ”م 
(ويكون التعزيرٌ بالضرب والحَبْس والصّفع والتوبيخ والعزلٍ عن الولايةء 
(۱) أورده ابن قدامة فى «المغنی» .)١5/ /٩(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)۲۸٥۲١(‏ 


(۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة (9/ .)۱٤۸‏ 


)۳( رواه البخاري (لاهةك) ومسلم (4١/ا١).‏ 





مطالب اولي النهئ في شرح غاية المنتهى 
وَبِإِقَامَته مِنَ الْمَجْلِسِء وَبِالتَيلٍ مِنْ عِرْضِهِ ك: يا ظَالِمُ يا مُعْتَدِيء 
لاس بِتَسُوِيدٍ وَحهِهء وَندَاءِ عَلَيْهِ يدنه لضان درت سزكل 

يَجُورُ صله ولا يُمْنَعْ مِنْ كل وَوُضوءٍ وَبْصَلَّي بالإِيمَاءِ وَل يُعِيدٌ 
وَحَرُمَ تَعْزِيرٌ د بِحَلْقٍ لِخيَةٍ وقطع طَرّفٍ وَجَرْح > وكذا 3000 
وبإقامته من المجلس'» وبالتیلٍ من عِرْضه؛ ك) قولٍ الحاكم له: (يا ظالم» 
يا معتدي) حسبّما يراه. 

وقال في «الاختيارات» : إذا كان المقصودُ دقع القسادء ولم يندفع إلا بالقتل 
تل وحينئذٍ فمن تكوّر منه جنس الفساد ولم يرت بالحدود المقدَّرةٍء بل استمرً 
على الفساد» فهو كالصائل الذي لا يندفع إلآّ بالقتل» فقتل . 

(ولا باس بتسويدٍ وجهه. ونداءٍ عليه بذنبهء ويُطافٌ به مع ضَرْبه» ويجورٌ 
صَلَبّه) حبّاء (ولا يُمتع من أكلٍ ووضوعء وبُصلّي بالإيماء ولا يعيدٌ)؛ وإنْ رأى 
الإمامٌ العفو عنه» جازء قاله في «المغني» و«الشرح)”". 

وقال في «المبدع»: ما كان من التعزير منصوصاً عليه؛ كوطء جارية امرأته 
أو جارية مشتركةٍء يجب امتثالٌ الأمر فيه» وما لم يكنْ ورأى الإمامٌ المصلحة فيه 
وجب كالحدود» وإِنْ رأى العفوَ جاز؛ للأخبار» وإن كان لحقّ أدميّ فطلبّه لزمه 


إجابته ا 


7 2 05م« 27 كله َه 2 00 1 
(وحرّمَ تعزيرٌ بحَلقٍ لخية» وقطع طرفيء وجَرّح)؛ لانه مثلة» (وكذا) يحرم 


. سقط من «ق)»: «وبإقامته من المجلس»‎ )١( 

(؟) انظر: «الاختيارات» لابن تيمية (ص: 577 -5737) . 
(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)771١ /١١(‏ 
() انظر: «المبدع» لابن مفلح (9/ .)١١9‏ 


)"1١(‏ كتاب الحدود 


4 چ اس 526 0 a‏ ر ° ِِ 0 6 سكسو 358 
باخ مال أ ا ٠‏ و قال لِذْمَّيٌ : يَا حا أ ر لعنه بغير 
من ے 


ل الي ف اد الوا پالشغرة با أذ 
ل او ل شی حاجنگم» وار ُو بي : إن أصَوَوَلَمْ يب فيل 
وكذا من كر شر ارتا َي ُو وَجَوَرَ ابن عقيل قل نلم 
ا وفي «الفنون» ن و ر هو الْحَرْمُ 
عِنْدَناً» ولا قف قف السّيَاسَةُ على ما نَطَقَ به الشرع» Ry‏ 
تزه ب مال أو لاف لان شرع لم وذ بشيء من ذلك عقن يتتى به: 
ولأنَّ الواجب أده والأدبٌ لا يكون بالإتلاف» (خلافاً للشيخ) تة تقيٌّ الدين» إن 
عنده التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخحذا. 

(ومن قال لذمّيٌ : يا حاجٌ)» أدب ؛ e EE‏ 
لقصّاد بيت الله الحرام» وفيه تعظيمٌ لذلك» (أو لعَته بغير مُوجِبٍ» أَدّبَ) قال في 
«الفروع»: أدبا (خفيفاً) ؛ لاال :تنه أن يلس إلا إن صدر منه ما يقتضي 
ذلك . 

(وقال الشيخ) تفي الدّين (فيمّن اتَحَدَ الطّوافَ بالصَخرة ديناً أو قال : انذرُوا 
ا شی اک وان ابي + إن ارون يلت کل :وکنا تن کور خرته 
الخمر ما لم ينه بدونه)””؛ أي : القتل» (وجوّرَ ابن عقيل قَثْلَ مسلم جاسُوس 
للكفار» وفي «الفنون») لابن عقيل : (للسلطانِ سلوكٌ السياسة» وهو الحزمٌ عندناء 
ولا تقفُ السياسة على ما نطّقّ به الشرغ)» انتهى . 
)١(‏ انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / .)5١ ١‏ 


() انظر: «الفروع» لابن مفلح (۱۰/ .)١١۹‏ 
(9) نقله المرداوي في «الإنصاف» (۱۰/ .)۲٤۹‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ر و 3 سر 4 3 319 
0 لحي عن درت 


بَيْتِ الْمَالِء الْمتقَحْ : لا يَبْعْدُ أن يُقمَلَ الْعَائْنُ ذا 4 غالبا 


ما أتلفة فعرمة» انت قال أ: بْنُ صر الل : إلا أن يقع الإنلآف بغي 


قَصْدِهِ؛ فَيُتَوَجَّهُ عَدَمُْ الضّمَانِء قال ابْنُ اليم : لا يُفْمَلُ الْعَائِنُ بِالسّيْفٍ 
بل بِالْعَيْنء ل ا OE‏ ا ل 


(ومّن عرف بأد التاس) وأدَى مالهم (حنَّى بعينه» حبس حلَّى يموت» 
أو يتوب). 

قال في «الأحكام السلطانية» : للوالي فلي لا للقاضي» (ونفقته) مده حبسه 
(من بيتٍ المالٍ) مع عجزه ؛ ليدفع ضرر ر 

وقال (المنقّحٌ : لا يبعدٌ أن يُقتَلَ العائنُ إذا كان يقل بعينه غالباً» وأمّا ما أتلقه 
فيغرمهء انتهى)”" . 

(قال ابن نصر الله : إلا أن يقَم الإنلافٌ بغير قصّدِهء فيتوجّهُ عدم الضَّمان)؛ 
لأنَّ الإتلاف بالعين نادرٌ غير معتاد» فاعتبِرَ فيه القصد. 

و(قال ابن القيّم) في «شرح منازل السائرين»: (لا يتل العائنٌ بالسّيِ) إن 
كان ذلك بغير اختياره» (بل) غلّب على نفسه» وعليه اليه وإ عمد" ذلك» وقيرَ 
على ردَّهء وعلم أنه يقل به» ساعٌ للوليّ أن يقثله (بالعين)؛ أي : فيعينه إنْ شاء كما 
عانَ هو المقتول» فيقتله بمثل ما قل به ؛ أن هذا ليس مما يفتل غالا ولا عو ممائل 


.)554 انظر : «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى (ص:‎ )١( 
.)55 انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص:‎ )۲( 


(۳) فى «ق») زيادة: (به) . 





)"1١(‏ کتاب الحدود 


وكا مَنْ بَُْلُ بالحال وليه قله بالْحَالِء وَمَن اتی ین رجل اراز 
لِعيْرٍ حَاجَةٍ؛ حرم وع وَحَوْفآ مِنَ ال أو على بَدَنِهِِ قلا شَيْءَ علي 
لا اح إلا إا لَمْ قز علَى نكاح» ولو لام 221110 

(وكذا) قال : سألتُ شيحَّنا أبا العباس بن تيمية عن (مَن يقتلٌّ بالحال؟ ف) 
قال : (لولیه)؛ أي : المقتول (فَثْله بالحال) كما قتلّ به. 

فإن قيل OT ATE‏ ن القتل بالسخر؟ 

كلكا © القرق هة و 

احدهما: أن القتديضر ميله غالبا ولا ريب أنَّ هذا كثيدٌ في السحرء وفيه 
مقالاثٌ وأبوابٌ معروفةٌ للقتل عند أربابه . 

الثاني : أنه لا يمكنٌ أن يقتصّ منه بمثل ما فعَلَّ؛ لكونه مُحوّماً لحقّ الله» 
فهو كما لو قتله باللواط وتجريع الخمرء فاته يُقتصُ منه بالسيف» 

(ومّنِ استمنى من رج وامرأة لغير حاجةٍ» حَرُمٌ) فعله ذلك» (وعُرَّر) عليه؛ 
أنه معصيةٌ (و) إِنْ فعَله (حَوْفا) على نفسه (من) الوقوع في (الرنا) أو اللّواطٍ (أو) 
حَوْفآً (على بدَنِهء فلا شيءَ عليه). 

قال مجاهدٌ: كانوا يأمرون فتيانهم يستغنوا به 

(فلا يُباح) الاستمناءً لا إذا لم يقر على کا ولو لآم مَةِ)؛ لأنَّ ذلك إِنَّما 
باح لاضرورة» وهي مُندفعةٌ بذلك» وقياسه المرأة» فلا يباح لها إلا إذا لم يرِعَبْ 


أحدٌ فى نكاحها. 
)0( في «ح» : «أمة) . 


)۳( رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١١١۹۳(‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
| : : 

16 و ر وده ين ا 2 7 0 0 

وله أن يستمزي بيد زوجتِه وأمته وَلو اضطرّ إلى جماع» ولس مَنْ اح 
وَطُؤُهًا؛ِ حَوُمَ الْوَطْءُ. 

ءِ 2 7 ku‏ 2 رت باتع ناد 
فرُوعٌ: لآ يجوز لِلجُدمَاءِ مُْخَالَطَةَ الأَصِكَاءِ عمُوماًء ولا مُحالطة 


5 - 


صجيح مَُينٍ مكل إلا اد وعلى زل الأُور رمم | بذَلِكَ پان يُسْكَنوا في 


مان مقرو لهم فإن امد نَم ولي الأثر أو المَجُومْ ين ذَلِكَِ 0 وَإِذَا 
أصَرَّ عَلَى ترك الواجب مَع عِلْمه به؛ فَسَقَء وَالْقَوّادة الي تفْسِدُ التَسَاءَ 
وَالوَجَالَ تَر بليغكء ينغي شهرة ده 5 

(وله آن يستمنيّ بيد زوجته وأمَتِه'"") المباحة؛ لأنَّه كتقبيلها كتقبيلهاء (ولو اضطر إلى 
جماع وليس مَن بباح وَطْوّهاء حرم الوطء)» OSE‏ 
e‏ لذن عدم الأكل لا تبقى معّه الحياة» بخلاف الوطءء فإباحةٌ المج بِالعَقَدٍ 
دون الروت وا الم بالضروزه دون العفة. 1 

* (فروعٌ: لا يجوز للجذماء مُخالَطةٌ الأصكًاء عموماًء ولا مُخالطة 
صحيح معيّنٍ إل بإذنه» وعلى ؤُلاة الأمور إلزامُهم بذلك بأنْ يسكنوا في مكان 
مقر لمك فاد ا ولق الآمر ار الو قن دات ا وا5 الى د 
الواجب مع علمه به» فسق)ء قاله في «الاختيارات»» وقال: وكما جاءت به سنه 
رسول الله ية وخلفائه كما ذكر العلماء”” . 


2 و ع و 8 0 5 0 و 
(والقوّادة التى تفسد النساء والرجال تعزرٌ بليغاً, وينبغى شهرة ذلك بحيث 
)١(‏ فى «ق»: «أو أمته) بدل «وأمته» . 


(۲) فى «ق»: «وإباحته». 
9) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)55١‏ 


)"1١(‏ کتاب الحدود 
يَسْتَفِيض في الناس» وقال الشبخ : لول الأمْر صَرْفٌ ضررعًا إمَا بحَبْسهًا 
َو بتقلِها عَن الجيران» وَقَالَ مكل المزاة ن الال وک ينع 
من لق اللى ومع الإمَام ء ع اديت أذ وك يتن النتاملية 
وکسه ونی شاا حَافَ الفثتَة بو من الْمَدِيئةٍ وَقَالَ: e‏ 


7 


الحَيَة أو يَدْخْلٌ لار ونرة وكا نكم ا 20 


يستفيض في الناس» وقال الشيخ : لوليٌ الأمر صرف ضررهاء إِمَا بحَبْسها أو بنقَلِها 
عن الجيران) دنع لمفسدتها" . 

(وقال: سُكنى المرأة بين الرّجالٍء وعكسه)؛ أي : سُكتى الرجل بين النساءِ 
(يُمنَعٌ منه لحقّ الله) تعالى» (ومنع الإمامُ عمُ) رضي الله تعالى عنه (العَرّبَ أن 
يسكنّ بين المتأهّلِينَء وعكسّه)؛ أي : تسكن المرأة الأيتمُ بين المتأْمّلِينَء (ونقى) 
الإمامٌ عم (شابًا) جميل الوجه ارتاب منه» و(خاف الفتنة به من المدينة)؛ لتشبب 
النساء به" وأمر النبي بي بنفي المخنثين من البيوت*) 

(وقال) الشيخح أيضاً: (يُعرَّرُ من يُمسك الحيّة)؛ لأنَّه مُحِرّمٌ وجنايةٌ» وتقدّمَ 
لو قتلث مُمسكاً من يدعي مشيخة ونحوه» فقاتلٌ نفسه. (أو)؛ أي : ويُعرَّرُ مَن 


3 


ناكار ولو6 مك يعمل الا ا ها( د ف علدا 


)۱( سقط من «ح» . 
(۲) فى «ق»: «لفسادها». وانظر: المجموع الفتاوى» لابن تيمية (75/ .)۱۸١‏ 
(۳) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (۸/ 5 57). 


0©( رواه البخاري «(o0€۷(‏ من حديث ابن عباس وها وانظر: المجموع الفتاوى» لابن تيمية 
.(A1 / ۳)‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
بكؤنە , مَسْلَمَانبًا مع حُسْنِ إِسْلآمِهِ. 
بكونه مَسلمانيًا مع حسن إسلامه)؛ لارتكابه معصية بإيذائه . 

* تعمةٌ: إذا كان ذنْبُ الظالم إفساد دين المظلوم» لم يكن له أن يفسِدَ عليه 
ديته» لکن له أن يدعو عليه بما يفسدٌ به دينه مثلّما فعلٌ» وكذا لو افترى إنسان عليه 
الكذب؛ لم يكن له أن يفتري عليه الكذبء لكن له أن يدعو الله عليه بِمَن يفتري 
عليه الكذب نظيرَ ما افتراه» وإِنّْ كان هذا الافتراءً مُحرّماً؛ لأنَّ الله إذا عاقبه بم ° 
يفعل به ذلك» لم يقبّحْ منه سبحاته» ولا ظلم فيه؛ لأنَّ المالك يفعلٌ في مُلْكه 
ما يشاءًٌء وإذا كان له أن يستعينَ بمخلوق من وکیل ووالٍ وغيرهماء فاستعانته بخالقه 
أولى بالجواز» قاله الشيخ تق الديه © 
ل ا سن 


r EE Lr a 


لنفسية : ولم نا وف نلك لبن عرو الور #الشورى: E‏ 


.)55 68 / 5( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 
في «ق»: «بما».‎ )۲( 

(۳) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / .)5١0‏ 
(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)۹١‏ 





و زوه 5 

شروطه ثمانية 

أَحَدُهًا: السَّرقَةٌ وهي أَخْذْ مَالٍ متم لمر على رجو لاه 
ماله أَوْ نايبد > فيقطع الطَرَّارٌ: ا عي ار كا لخد نه 


E 


N SEA O ETAR OS Re بعد سقو طه‎ 


ا0س 


(باب القطع في السرقة) 

وهو ثابت بالإجماع؛ لقوله تعالى : # والسارق وألسَارة فاط عو اأيدِيَهُمَا 4 . 

وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة : «تقط الي في ربع دينار 
فصاعد“» إلى غيره من النصوص . 

و(شروطه)؛ أي : القطع في السَرِقةٍ (ثمانية) : 

(أحدّها: السَّرِقةُ)؛ لأنَّهِ تعالى أوجب القطع على السارق؛ فإذا لم تَوجَدٍ 
السّرقَة لم يكن الفاعل سارقا (وهي)؛ أي : السرقة (أخذ مال محترم لغيره) ؛ 
أي : السارق (على وجه الاختفاءِ من مالكه» أو) من (نائبه)؛ أي : نالك ر 


ذلك استراق السمع ومُسارَقةٌ النَظَر إذا كان يستخفي بذلك . 


م لد : القطعء > (وهو: من ي ؛ 


أى د یش (جَيْئاً أو كنًا) ارا (وياخد منه) نصاباً» (أو) يأخذ ( بعد س سُقَوطه) 


)غ0( رواه البخاري (/55015). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
نابا وكذا جاجد عَاريَةٍ يمتها صاب لا وَدِيعَق ولا مُنتَهبٌ: مَنْ 
متمد الْعَوَهَوَالْعَلَكٌ وَمُختلنة :مرا تعمد الهودت) 5100 
o‏ 

(وكذا) يُقَطَمٌ (جاحدٌ عارية) يمكنٌ إخفارّها (قيمثّها نصابٌ)؛ لحديث ابن 
عمر: كانت مخرُوميَةٌ تستعيرُ المَتاع وتجحَده» فأمر النُ كي بقطع يدهاء رواه 


أحمد وأبو داود والنسائييٌ”" . 


ر روا احا واا وار و 0 قال خد 


ع 2 024 
ار ا ا 


وفي رواية الميمونيٌ : هو حكم من النبيّ ئي ليس يدفعه شي2”6 

و(لا) يُقَطَعٌ جاحدٌ (وديعةٍ» ولا) يُقطعٌ (مُننهبٌ) وهو: (مَن يعتمد القوّة 
و خا ونه الحفينة 4 نما روف ا تال لاسن عا 
المنتهب قط رواه أبو داود7) 

(و) لا (مُخْتلِسٌ) وهو: (مَن يعتمدٌ الهرّب”") فيختطفُ الشيءَ ويمرٌ به» 


)١(‏ في «ح): «يتعمد). 

(؟) في «ح): «يتعمد). 

) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)۱١۱‏ وأبو داود »)٤۳۹١(‏ والنسائي .)٤۸۸۷(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» ( »)١15١‏ ومسلم »23١ /١58/(‏ والنسائي في «السنن 
الکبری» (۷۳۸۱). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ ۹۳). 

(1) انظر: «المبدع» لابن مفلح (9/ .)١١6‏ 

(۷) رواه أبو داود .)٤۳۹۱(‏ 


(۸) فى «ق»: «وهو من يهرب». 





)"1١(‏ كتاب الحدود 


لاني : كَوْنْ سَارِقٍ مُكَل مُحْتَاراعَالِما برو وَبتَحرِيمِهِ اعارا 


پا في عن مكلف > فَلاقَطم على صَغِيرٍوَمَجُْونِ مرو ولأيسر 6 6 
یر بطَرفه نِصَّابٌ مَشَدُودٌ ولَم يَعْلَمُه َل ؤر بُ يمه وون 


(ولا غاصبٌ و) لا (خائنٌ في وَديعةٍ)؛ أي : يُوْتمَنُ على شيء فيُخفيه أو بعضهء أو 
شع باع درو امكون و 
0 رواه أبو داوة ور وقال: لم يسمّعْه ابنُ جريج من أبي الزبير» 
الزيات”"» ولأنَّ الاختلاس من نوع النَّهْبِء وإذا لم يُقطع الخائنُ والمُختلس 
فالغاضة آولى: 
و 7 20 27 3 

الشرط (الثاني : كون سارق مُكلفاً)؛ لأن غيرَ المكلف مرفوعٌ عنه القلم 
(مختارا)؛ لأنَّ المُكره معذورٌ (عالماً بمسروق وبتحريمه)؛ أي : المسروق عليه 
(اعتباراً بما فى ظنٌ المُكلف). 

(فلا قطع على صغير ومجنونٍ ومُكرَه) على السرقة؛ لما تقدم» (ولا بِسَرِقةٍ 
منديل) بكسر الميم (بطَرفِه نِصابٌ مشدودٌ ولم“ يعلَمْه) سارقه؛ أي : النصاب 
المشدود بطَرّفه» (ولا ب) سرقة (جوهر يظنٌ) السارق أنَّ (قيمته دون نصاب) فبانت 


(۱) رواه أبو داود »)٤۳۹۳(‏ والترمذي .)١55/(‏ من حديث جابر له 
(۲( أي : أبو داود. 
(۳) رواه أبو داود »)٤۳۹۳(‏ والترمذي »)۱٤٤۸(‏ من حديث جابر ذلك . 


©( في «ح» : «لم). 


مطالب أولى النهى فى شرح غاية المند 
ولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ولا على جاه تُريم . 
اثالث : كَوْنْ مَسْرُوقٍ مَالاً م ُخترماوَلَوْمنْ عل وف على مين 


ولس ِن منتجقيوء لا على بر معي ؛ كپ عِلْمٍ وَسلآح عَلَى طلبةٍ 
ا 


وغرَاة أو عَلَى مَسَاجِدَ» ولا إن سَرَقَ ِن ساق أو خَاصِب ما سرك 
غصبة . وََمِينٌ كجَوهَر “» وما يسرع فساد ده کفاكهة» e‏ 
أكثر؛ لأنه لا يعرفه إلا خواصنٌ الناس» (ولا) قطع (على جاهلٍ تحريم) سرقة» 
لكنْ لا تقبّل ممن نشأ بين المسلمين. 

الشرط (الثالث : كون مسروق مالاً)؛ لأنَّ غير لمال ليس له حُرمةٌ المالٍ 
ولا اويه :فل يلكي بدن والاخا فة لكي (مُحترماً)؛ لأنه إذا لم يكن مُحترماً 
كمال الحَربيٌ تجوز سرقته بكل طريي» سردا سي جرت لبط اواو 
كنا السيروة (ين طلا وف على ي وليس) السارق (من مُستحقيه)؛ أي : 

مُستحقي الوقف؛ لأته مال مُحترمٌ لغيره» ولا شبهة له فيه أشبه غير مال الوقف . 

و( يتل رين لوف على خی ع تحب بل ويلاي) مرتوفي 
ذلك (على طَلَةٍ وغزاقء أو) كانت الكتبُ موقوفة (على مساجد) ومدارس» 
E‏ قف على الفقراء أو" المصالح العامة . 

(ولا) يُقَطَمٌ (إِنْ سرقَ من سارقٍ أو غاصب ما سرقه) السارق (أو غصّبه) 
الغاصبُ؛ لأته لم يسرقه من مالكه ولا نائبه. 


(وثمينٌ) مبتدأ (كجوهّرء وما يَسرْعٌ فساده كفاكهة) كغيره؛ لعموم الآية»ء 


)١(‏ فى «ف»: «كجوهرة». 
(؟) فى «ق»: «مال غیر» بدل «غير مال» . 
۳( فى «ق»: «و). 





)"1١(‏ كتاب الحدود 


ضْلَهُ الاح كولج وراب وَحَجَرِ وَلَبِنِ كلا َل وَصَيد 5 
كَغْيْرِه» سوى مَاءٍ قط سرف رين طَاهرِه وإناءِ نَقَدٍ ا 
دراهم فیا تماثيل › وئپ عِلم» ون نئم وآ 1 عْجَمِيّ وَلَوْ كبِيريْنِ . 
ولقوله عليه الصلاة والسلام في التمر : TTT‏ 
القطع»ء رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جد . 

وروی مالك اساد آذ ارتا فرق ارج في ومن عفان فا مان أن 
تقوم فقَوّمَت بثلاثة دراهم من صرف اثٿي عشرَ درهماً بدينار» د يذه» 
رواه الشافعيئنٌ عن مالكِ» وقال: هي الأَنْمجةُ التي تأكلها الناس” 

(وما أصله الإباحة كملح وتراب وحجر ولَبِنِ) بكسر الباء اك 
وک ا ف که ٠‏ 

فيقطع السارق إذا بلغث قيمثّه نصاباً للعُمومات» (سوى ماءِ)» فلا يُقَطْم 
بسرقته؛ لاه لا يتمول عادة. 

(ويْقطَعٌ بِسَرِقةٍ سرجين طاهرء وإناء نقَدٍِ ودنانير أو دراهم فيها تمائيل)؛ لأنَّ 
صناعتّها المحرّمة لا تخرجُها عن كونها مالا محتر 

(و) يُقطع ب بسرقة (كتب عِلّمٍ) مباح ؛ لاان وة شرع ل ا 
ولا مكروهاً. 

(و) يُقطَمْ بِسَرِقةٍ (قِنٌّنائم» أو) قِنَّ (أعجميّ ولو) كانا (كبيرَين) لا كبير غير 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 5)» وأبو داود (/5727)» والنسائي (5916). 


(۲) سقطت من «ق» . 


(۳) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» )۳۳١(‏ عن عمرة بنت عبد الرحمن . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ي EEE‏ 2 رع ل و ا e 2 Ba‏ 8 صاخ 

وصعير ومجنول»› لا مکاتب وام وَلَدِء ولا حر ولو صغيراء ولا مصحف› 
ر 70 1 2 وو ۶ ور ري 7 
ولا بمَا عليّهمًا من حلي وَنخوه. ولا بكتب بدع وتصاويرء ولا بالة 


4 و 
33 


و ر ف ا اه ا انات 

وروی الدارقطننٌ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة : أن رسول الله لا 
ي برجلٍ يسرِقٌ الصَيْانَ ثم خوج بهم فييعُهم في أرض أخرىء فام رسول لله يكل 
ل كر 

و(لا) يْقطْعٌ بسرقة (مُكاتب) ذكر أو أنثى؛ لأنَّ ملك سيه عليه ليس بتمام؛ 
لا يولك سا مشيدول و زفي اياك قلي فقو ييل 
نفسّهء أشبة الحو . 

(و) لا يْقطَعٌ بسَرِقةٍ (أمٌّ ولدِ)؛ لأنها لا يحل نقل الملك فيهاء أشبهت الحرة» 
(ولا) بسرقة (حرٌ ولو صغيراً)؛ لأنه ليس بمال» أشبه الكبير النائم» (ولا) بسرقة 
(مُصِحَفبٍ)؛ لأنَّ المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى» ولا يحل أخذ العرَضٍ 
عنه» (ولا ب) سرقة (ما عليهما)؛ أي : الحر والمصحف (من حلي ونحوه) كثوب 
صغيرٍ» وكيس مصحب ولو بلغت قيممّه نصابآً؛ لاله تاب لما لا بطع بسرقته. 

(ولا ب) سرقة (كُتبٍ بذع و(") كت (تصاوير)؛ لأنها واجبةٌ الإتلاف. ومثلها 

ر الكتب المحرمة» (ولا ب) سرقة (الة لَهُو) كرّمر وبل غير حَرْبٍ ؛ لاله معصيةٌ 
(۱) رواه الدارقطنيٌ في «سننه» (۳/ ۲۰۲). 


(۲) سقط من «ق»: «(ولا ب) سرقة (ما عليهما)؛ . . . بسرقته) . 
(۳) فى «ق»: «أو». 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


ولا بِصَّلِيبٍ أَوْ صتم نقد وَيَتَجِهُ: عند مَنْ يُعَظمُهُمَا - وَلا بآنِيَةٍ فِيهًا 
> مو 2ه ا دك 7 ا اط 
خمر أو مَاءء وينحجه . ولو تحَيّل بوضعه فيها . 

0-0 ع0 00 5 1 

الرَابع : كونه نصاباء وهو ERN EAE SEED‏ 
كالخمر» ومثله نرد وشطرنجٌ» ولأن للسارق حقا فى أخذها لكسرهاء فهو ا 
ولو كان عليه حِلْيةٌ تبلغ زصابا؛ لأنّها تابعةٌ لما لا بقع به» (ولا) قط (ب) سرقةٍ 
(صَلِيبٍ) نَقّدٍ (أو صتَم نقدِ) ذهب أو فضة تبّعآً للصناعة المحرّمة المُجمّع على 
خر ها اف اغ الأئنة » أشبيت الأوقار ال الطوي 

(وينّجةٌ): هذا إن وُجَدَ الصَّلِيبُ والصنمٌ (عند من يُعظمُّهما) أمّا لو وُجدا عند 
مسلم فَيْقطَمٌ سارقهما؛ لاحتمال أن المسلم يريد كَسْرَهما ليصيع منهما حليًا مباحا» 
أو يبيعهما بعد الكسر» وهو متجة""". 

(ولا) يُقطّعْ (ب) سرقة (آنيةٍ فيها حَمْرٌ أو) فيها (ماءٌ)؛ لاتصالها بما لا قطع 


(وينَّجهُ: ولو تحيّل) سارق الآنية (بوضعه)؛ أي : الخمر أو الماء (فيها)؛ 
أي : الآنية قبل إخراجها من الحِرز ثم أخرجّها كذلك» فلا يُقَطَمٌ؛ لاتصال الآنية 
بما لا قطع فيه» أشبة ما لو سرق شيئاً مشتركاً بينه وبين غيره» وهو مسج لولم 
تعارضه حرمة التحيّل”" . 


الشرط (الرابع : كونه) ؛ أي : المسروق (نصاباً» وهو)؛ أي : نصابُ السّرقةٍ 


. أقول: لم أرمن صرح به» وهو ظاهر يقتضيه كلامهم ولا يأباه» ولعله مراد» فتأمل» انتهى‎ )١( 

(0) أقول: لم أر من صرح به» وهو ظاهر: لأنه بالتحيل حصل شبهة» والحدود تدرأ بالشبهة» 
وقول شيخنا: (لولا حرمة التحيل) فيه أن هذا تحيّلٌ لسلامة يده» لا ليتوصّلَ إلى محرّم» 
فتأمل» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ET‏ عي ون ا قد وام O‏ و عو 
ثلاثة دراهم خالصة. أ تخلص من مغشوشة. أ ربع دينار» ولو 1 
4- 
أ 


يُضْربَاء وَيُكمّل أحَدهمًَا بالآخَر TTT‏ 
(ثلائةٌ دراهم خالصةٍ» أو) ثلاث دراهم (تخلّصُ مِن) فضَّةٍ (مغشوشة) بنحو ُحاس » 
(أو ربع دينار)؛ أي: مثقالٍ ذمَب» ويكفي الوزن من الفضَّةٍ الخالصة أو اتر 
الخالص (ولو لم يُضربا) . 

فلا قطع بسرقة ما دون ذلك؛ لحديث : لا تقطَع اليد إلا في ربع ديار 
فصاعدا»» رواه أحمد ومسلمٌ والنسائينٌ وابنُ ماجه”" . 

وحديثِ عائشة مرفوعاً: «اقطعُوا في ربع دينار» ولا تقطعُوا فيما هو ادى 
من ذلك»» وكان ربع الدينار بوعل ثلاثة دراهم» والدينارٌ اثني عشر درهماًء رواه 
أحمد" وهذان يخصّانٍ عموم الآية. 

وأمّا حديث أبي هريرة: «لعَنَ الله السارق» يسرق الحَبْلَء فتقطع يذه» ويسرق 
البيضة» فتْقطْعٌ یده)» متفقٌ عليه فيْحمَل على حبل يساوي ذلك» وكذا البيضة 
ونحوٌ ذلك» ويحتملٌ أن يُرادَ بها بيضة السّلاح» وهي تساوي ذلك جَمْعاً بين 
الأخبار. 

(ويُكمّلٌ أحدُهما بالآخَرِ)» فلو سرقَ درهماً ونصفَ درهم خالص من الفضّة» 
ولمن دينار من خالص الذهب»› قطع؛ لأنّه سرق نصاباً. 


(۱) رواه الإمام أحمد في «ا لمسند) (ك/ 2))١٠١5‏ ومسلم /١585(‏ 0 والنسائي »)٤۹۳۲(‏ 
وابن ماجه (50/5؟)2 من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(۲( رواه الإمام أحمد فى «المسند» (ك/ .)۸١‏ 


)۳( رواه البخاري »)٦٤١١(‏ ومسلم )7/۱۸۷ .(V‏ 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


لو 


7 5 57 قَمَدّ و ی في ا ص 0 
| ا ر كال د 
202 و 
الحوزة فلو نة نقصّث بَعْدَ إخراجه؛ قطع › LS Raa‏ 
(أو) سرق (ما يبلغ قيمة أحيهما)؛ أي: نصاب الذهّب والفضَّةٍ (من غيرهما) 
كثوب ونحوه يُساوِي ذلك؛ لحديث ابن عمر: أنَّ النبيّ ل: قطّعْ يد سارق سرق 


5 النساء قیمته ثلدثة دراهم» رواه لخن وأبو داود والنسائي9©)‎ O 3 a 


وعن ابن عمر أيضاً: أنَّ الي ية قطّع في مِجَنٌ قيمثّه ثلاث دراهم» رواه 
الا 

وفي رواية : EG N‏ 
المِجَنٌّ؟ قالت: ربع دينار» رواه السات وهذا يدل على أَنَّ كلا من النقدين 
أصلّء والمكو ‏ الوم 

(وتعتبرُ القيمة)؛ أي : قيمةٌ مسروقٍ ليس ذهباً ولا فضَّةٌ (حالَ إخراجه من 
الحِرْزِ) اعتباراً بوقت السّرقة؛ لأنّه وقثُ الوجوب لوجوب السبّبٍ فيه» لا ما حدثٌ 


ل (فلو نقصَّتْ) قيمة مسروق (بعدَ إخراجه" '» قطع)؛ لوجود النقص بعد 


(۱) في «ف»: «وما) . 

(5) في «ج» ق»: «برنسا»» والتصويب من مصادر التخريج . 

)۳( في «ج» : «(صيغة)» والمثبت من «ق)2. 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)١55‏ وأبو داود (5785)» والنسائي (5159). 

() رواه البخاري (؟1411)» ومسلم »)56/١785(‏ وأبو داود (4786)» والترمذي »)١455(‏ 
والنسائي »)٤۹۰۷(‏ وابن ماجه .)۲٥۸٤(‏ 

() رواه النسائي (59725) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(۷) فى «ق» زيادة: (منه». 


- 4 ع 3 


لال ا 5 وَإِنْ مَلَكَهُ 


22 


الّرقة» كما لو نقصت قيميّه باستعماله. 


و(لا) بطع (إِنْ أتلقه) ؛ أي : المسروق (فيه)؛ أي: الجزز (بأكل أو غيره) 


كإراقة مائع (أو نقصّه بذبْح) كشاة قيمتها نصابٌء فذبحها في الحرزِء فنقصّث قيمتها 
عنه» ثم أخرجهاء فلا قطع؛ لأتّه لم يُخْرِجْ من الحرز ما يبلغ نصابآء (أو) نقصّه 
ب (غيره)؛ أي ا تاك وتيا فنقصّت قيمتّه عن النصاب» (ثم أخرجّه) 
فلا قطع؛ لما تقدّم. 

(وإنْ ملكه)؛ أي : النصاب (سارق بنحو بيع أو هبةٍ) أو نحوهما من أسباب 
الملك بعد إخراجه من جززه و(بعد راقع للحاكم”". لم يسقْطِ القطع) قولاً 
واد وبين و عزن ا ق 
ا E al‏ 
ا ال ران : يا رسول الله! لم أَرِدْ هذاء ردائي عليه صَدَقة قةّ فقال 
رسول الله ي : «فهلاً قبل أن تأتيني به»» رواه ابن ماجه' " والجوزجانيٌ e‏ 

وفي لفظ: قال: فأتيته» فقلٹ : أتقطَعُه من أجل ثلاثِينَ درهماً؟ أنا أبيعه 
وأنسئه ثمتهاء قال : «فهلاً كان من قبلٍ ن تأي ني به؟»» رواه الأثرم وأبو داود . 


فدلّ على أنَّه لو كان قبل الرفع لدراً القطم؛ لتعذّر شرط القطع» قال في 


. فى «ق»: «إلى الحاكم»‎ )١( 

)۲( رواه ابن ماجه )۲٥۹۵(‏ . 

(۳) أورده ابن قدامة في «المغني» (9/ »)١١7‏ وعزاه لابن قدامة والجوزجاني. 
(5) رواه أبو داود (57945)» وانظر : «المغنى» لابن قدامة (9/ .)١١١‏ 


)"1١(‏ کتاب الحدود 
A E‏ ا 2 ی ر o‏ 
وَإِن سَرَق فْرْدَ خف قيمّة كل منفردا درْهَمَانٍ وا عر لم يُقطع. 
و و e‏ س م 1 9 7 : 
وعليه ثمانية : قب ية املف انان ونقص التَفرقة س وكذا ُز ين 
كتاب » وَيَضْمَنْ ما فى وثيقة أتلقهًا إِنْ تَعَذَرَ تُبُوتُ الح بدُونِهَاء فَهِيَ 
كالكفالة تة ي تتضيي إِحْضَارَ الْمكْدُولٍ أ N‏ وَيتَحَهُ: على 
جه سر a‏ 34 
قِيَاسِهِ e‏ 
«المغني» و«الشرح»: يسقط قبل الترافع إلى الحاكم وَالمطالة بها غندة» قال : 
لا نعلم فيه خلافا”" . 

(وإن سرّق فْرْهَ خف قيمة كلّ) منهما (منفرداً درهمان» E‏ لمنفردين 

2 : - ان‎ 01 A 526 9 74 24 

(معا عشرة) دراهم» (لم يُقطع) السارق؛ لانه لم يسرق نصاباء (وعليه) إن تعذر 
رد القَرْدِ الذي سرقّه (ثمانية) دراهم (قيمة) المَرْد (المُتلف اثنان» ونقص التّفرقةٍ 
سنَّةُ) دراهم» (وكذا جزءٌ من كتاب) سرقه وأتلفه ونقصّ بالتفريق» ونظائئه» 
كمصراعي باب . 

(ويضمَنٌ) متعدٌ (ما في وثيقة) من نحو دين (أتلقها إن تعدَّرَ ثبوث الحقٌّ 
بدونهاء فهي كالكفالة تقتضي إحضار المكفولٍ أو ضمان ما عليه)» وكذا لو تلفت 


بتعدیه . 


(ويئّجحة) : و(على قياسه)؛ أي : ضمان ما في الوثيقة نقنة لو اتا امت 
حجّة) (فيها وظيفة) لغيره فتعدر استيفاء الوظيفة بدون إحضار الحجّق 
فيضمنها مُتلفها؛ لتعدّيه» فإِنْ كانت عنده أمانة» وتلِفّث بلا تعد ولا تفريط لم 


(۱) فى «ق» : «وقال». 
(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة »)١١7 /⁄٩(‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)٠٠۳ /٠١(‏ 





مطالب أولى النهى فى شرح غاية المند 
ولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

ران ا لات ل تراد تی من لم رج صاب ولو 
َم بُقطع بَعْضْهُمْ ضهن ل ر شبْهةٍ قطع الاي » ون اعرا رة صاب كم 
E‏ ُا فيع لآ وکنا لوأ ر بمُشَاركةٍ آخَرَ انكر وَيقْطَْ 
0 نصّاب لجَمَاعَةٍ وَإِنْ هَتَكَ اتان 00 وَدَخَلاَمُ َأَخْرَجَ أَحَدهُمَا 


(وإن اڈ عر ا و م ا لوجود سبب القطع 
منهم كالقتل» (حنَّى من لم يُخْرِج) منهم (نصاباً) كاملاً» نضّاء لاشتراكهم في هنك 
الجز وإخراج التُّصاب» كما لو كان ثقيلاً فحمّلُوه. 

(ولو لم يُقطَمْ بعضّهم لنحو شبهةٍ) ككونه شريكا لأبي رب المال؛ أو 
عبداً له أو غير مُكلّفٍ» ٠‏ (قَطِمّ الباقي) إِنْ أحَدَ صاب وقيل : أو أقلّ» قاله في 
«المبدع»”"؛ لأنّه لا يلزمُ من سقوط القطع عن أحدهم لمعنىّ ليس في غيره أن 
يسقطً عن الغير كشريكِ أب في قتلٍ وليه 

(وإنٍ اعترفا)؛ أي : اثنان (بِسَرِقَةٍ نصاب, ثم رجح أحذّهما) عن إقراره» 
oom‏ 
(فأنكره) ولم يقر بالسرقة» قطع المقَوُ 

(ويْقطعٌ سارق نصاب لجماعة)؛ لأنَّ السرقة والنَصاب شرطان للقطع» وقد 
ذاه ترج لفقل عار اذا الما اوا 

(وإن هنك اثنان حِرْزاً ودخَلاه فأخرّج أحدّهما المالَ) دون الآخر» قطعاء 


(۱) أقول: لم أر من صرح به» وهو قياس ظاهر يقتضيه تعلیلهم› فتأمل» انتهى . 
(0) انظر: «المبدع» لابن مفلح (4/ .)١77‏ 


)"1١(‏ كتاب الحدود 


أو“ دَخَلَ أَحَدُهُمَا قَقَرَبَهُ من النَقْبِء وَأَدْخَلَ الآخَرْ يده فأَخْرَجَهُ أ 
وَضَعَهُ وَسَطَ النَقْبِء فَأَحَذَهُ التي ع ون رما إلى اناري 
أو تَوَلَهُ فَأَحَدَهُ أو لاء أَوْ أَعَادَهُ فيه أَحَدّهْمَاء قَضِعَ الدَاخْلُ وَحْدَفُ 
وَإِنْ هَتَكَهُ أَحَدُهْمَاء وَمَخَلَ الآخَرُ فأَخْرَجَ الْمَالَ قلا قَطْع عَلَيْهِمَا وَلَْ 
تَوَاطًاًا. 


2 
ا 


نصّا؛ لأنَّ المُخرج أخرجّه بقوّةِ صاحبه ومعرفته ومعونته . 

(أو) هتك اثنان حرزاً و(دخَلَ أحدّهما) الحِرّرٌ (فقرَّه)؛ أي: النصاب 
المسروق (من التقب» وأَدخَلَ الآخرٌ يده فأخرَجّه)؛ أي : التُصاب» ا 
اشتركا في هَنْكِ الحرز وإخراج المَتاع . 

(أو) هتك اثنان جززاً ودخل أحدهما ف (وضعه وَسْطَ التق فَأخَدَه 
الخارج) منهماء (قُطِعا)؛ لاشتراكهما في الهَدْكِ والإخراج . 

(وإن رماه)؛ أي: النّصاب من دحَلَ منهما (إلى) رفيقه (الخارج) منّ الجزز 
(أو ناوّلّه) إيَاه (فأخَذه) الخارجُ (أو لا)؛ أي : لم يأَخُذْه منه» (أو أعاده)؛ أي : 
المتاع (فيه)؛ أي : الجزز (أحدهما)؛ أي : الداخل أو" الخارج» (قطع الداخلٌ) 
منهما الحزرٌ (وحده)؛ لاه المُخْرِجّ للتصاب وحده» فاختصّ القطع به . 

(وإن هتكه)؛ أي: الحِرْرَ (أحذهماء ودخل الآخرُ فأخرج المال) 
وحده» (فلا قطع عليهما)؛ أي : على واحدٍ منهما؛ لأنَّ الأول لم يسرق؛ والثاني 
لم يهِتِكِ الحِرْرّ»ء (ولو تواطأًا) على ذلك» قال ابن مُنجَّى : هذا المذهث؛ لاله 


)غ0( فى (ف»: «و). 


(۲) فى «ق»: «و). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ا ا a7‏ کر - 6ه ريك ررم 

وَمَنْ نقب وَدَخَل فابتلع جَؤْهرا أو ذهباً وَحَرَجَ به أو ترك المَتَاع 
e‏ 6ه - - عه ودر هه 58 3 
على بَهِيمَةٍ فخَرَجّث به أو فى مَاءٍ7'' جارء أو أمَرَ غيْرَ مكلف بإخراجه 


2 pê 
عه سس‎ 0 


تأَخْرَجَهُ اؤ ترك عَلَى جدار تَأَخْرَجَنْهُ ری أَوْ رَمَى به خَارجا . 
لا فعلَ لأحدهما فيما فعله الآخرُ؛ فلا يبقى إلا القصدٌء والقصدٌ إذا لم يُقارنه 
الفعلٌ لا يترئّبُ عليه حكمٌ. 

(ومّن نقبَ ودخَلَ) الجؤزٌ (فابتلم) فيه (جوهراً أو ذهبا)”" أو نحوّهما (وخرج 
به)» قطعٌ» كما لو أخرجّه في كمّه (أو ترك المَتاع) في الجزز (على بَهيمةٍ» فخرّجَث 
به) البهيمةٌ» ولو بلا سَوْقِء قطم؛ لأنَّ العادة مشي البهيمة بما وضع عليها. 

(أو) ترك المتاعَ (في ماءِ جار) فأخرّجّه الماء» قطع؛ لأنَّ البهيمة والماءً 
لا إرادة لهما في الإخراج. 

(أو أمر) من هنك الجر (غير مُكلّفٍِ) كصغير أو مجنونٍ (بإخراجه)؛ أي : 
التصاب (فأخرّجّه) غير المُكلّف» قطع الآمد؛ لأنَّ غير المُكلّفٍ لا حكم لفعله» 
فهو في معنى البهيمة . 

(أو ترّكَ) هاتك الحرز المتاع (على جدار) داخل الحرز (فأخرجَنْه ريحٌ). 
قطع؛ لذن ابتداءً الفعلٍ منه» فلا أثر للرّيح . 

(أو) هتكَ الحررٌ و(رمى به)؛ أي : المتاع (خارجا) عن الحرزء قطع ؛ لأنَه 


)۱( في «ح» : «فيما» بدل «فى ماء) . 


(؟) فى «ق»: «ذهباً أو جوهراً) بدل «جوهراً أو ذهباً» . 


او جَذْبَهُ بشي ءِ» أو ا اسْتَتْبَعَ سَخْلَ شَاقٍء أو تَطيّبَ فيه وَل اج جْتَمَعْ بلع 
نصاباً أو متك اله وَأَحَذ الْمَالَ وقتاً آحَنَ أو آَحَدَ بَعْضَهُ ثم أَخَذَ 
ته وَقَدب ما يَيْتَهُماء و فتَح أُسْفَلَ کار ة فَخَرَجَ الْعَسَلُ شيا فشياً؛ . . 

(أو) هتك الحررٌ و(جذبه)؛ أي : المتاع (بشيء) وهو خارج الحرزء قطع؛ 


يم ع - 


لآنه أخرجه. 

(أو استتبَع سَخْلَ شاة) بأنْ قرب إليه أمّه وهو في حرز مثله فتبعهاء و 
ل له الام ا 
عكسها. 

(أو) هتك الحررّ و(تطيّب فيه) بطِيْبٍ كان فيه» وخرج به من الحرزء (و) كان 
ما تطيّب به (لو اجتمع بلّع) ما يساوي (نصابا)» قطم؛ لهَتْكه الحررّ»ء وإخراجه منه 
ما يبلغ نصاباً» كما لو كان غير طیب . 

(أو هتكَ الحرر) وقتا (وأحَد المالَ وقتاً آخر) وقرب ما بيتهماء فطع كما لو 
أخذه عقب الهَنّْكِ . 

(أو) هتك الحررٌ و(أحَذ بعضّه)؛ أي : النّصاب ثم أخذ بقيّتّه) ؛ أي : التّصاب 
(وقَرْب ما بيتهما) من الرّمن» قطم؛ اف راحو ولأ ناء فعل الواح 
بعضه على بعض أولى من بناء فعلٍ أحد الشريكين على فعل الآخر . 

وإِنْ بعد بيتهما كما لو كانا في ليلتين» فلا قطع؛ لأنَّ كل سرقة منهما لا تبلغ 
نصاباًء وعلم لحت اع روسل يتف يد لأنَّ السرقة الثانية من 
غير حرز» أو هتك حرزاً (أو فتحَ أسفل كوّارةٍ ة فخرج العَسَلُ شيئاً فشيئاً) أو أخرجَه 
كذلك حى بلعث قيمثه نصاباء قطع؛ لأنَّه لم همل الأخدّ كما لو أحذه جملة. 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


-ه 2 


اوا رجه إلى سَاحَة دار ِن بت مُغلتي نها ولو نبا ملق = قلع . 
وَلَوْ عَلّم قزداً الرةة فَالْعرْمُ قط . 

لْخَامِسُ : إِخْرَاجُهُ مِنْ جرّزء فلو سَرَقَ مِنْ عير جز قلا قطع» . . 

(أو أخرجه) ؛ أي آخر ج المتاع الشارق (إلى ساحة دار من بيت مغلقٍ 
منها)؛ أي : الدار (ولو أنَّ بابتها)؛ أي : الدار التي بها البيثُ (مُعلَقٌء قَطِع)؛ لأنه 
هتك الحررّء وأخرج منه نصاباً» كما لو لم يكن على الدار بابٌ آخرُ. 

(ولو علّم) إنسان (قردا) أو عُصفُوراً ونحوّه (السّرِقة) فسرّق قليلاً أو كثيراً» 
(ف) على مُعلَّمِه (الغرْمٌ)؛ أي : غرم قيمة ما أخذّه (فقط)؛ أي : دون القطع ؛ لاله 
لم يهك الحرز. 

الشرط (الخامسٌُ: إخراججه)؛ أي : النُصاب (مِن جرز)؛ لحديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده: أنَّ رجلاً من مُرّينة سألَ رسول الله ية عن التّمار 
فال اما أَخِدَ من غير أكمامه واحتُملًء E‏ ام 
الجَرين” "» ففيه القطع إذا بلع ثمَنَ امجن رواه أبو داود وابن ¿ ماجه0 )2 وهو 
مخصّصٌ الآية. 

(فلو سرق من غير حِرْزِ) بأنْ وجد جززاً مهتُوكا أو باباً مفتوحا فأخذ منه 
نصابآء (فلا قَطع)؛ لقواتِ شَرْطِهء كما لو أتلقه داخلَ الحرز بأكل أو غيره» وعليه» 
00 
)١(‏ سقط من «ق». 


() في «ج» ق»: «الجران»» والمثبت من مصدري التخريج . 
(۳) رواه أبو داود (۱۷۱۰)» وابن ماجه (756095). 


0( في (ق»): «فعليه) . 


)"1١(‏ کتاب الحدود 
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وَمَن أخرج بَعْض ثوب قيمته نصَابٌ؛ قطع به إن قطعَه» وَإِلا فلاء ولو 
OE‏ 111 س 0 ك2 0 ت کو ا ر - 34 
SNS EGET LESS SCE‏ 
و 

کل مَالٍ ما ما خفظ فيه عَادَة وَيَْتَلِفْ باختلاف جنس وبل وَعَدْلِ سُلَطَّانٍ 


(VD uae 
e TL OES E Eos leê وفوية وَجَوْرِه وَعجزهء‎ 


(ومّن أخرج بعض نُوْب قيمثه)؛ أي : بعض الثوب (نصابٌ» قْطِع به)؛ 
أي : بالبعض الذي أخرجه (إن قطعه) من الثوب؟ لتحقت إخراجه من الحرز» (وإلآ» 
يقطّعْ ما أخرجّه. (فلا) قطع عليه» كما لو أخرج بعضّ خشبة وباقيها داخل الحرزء 

(ولو أممَكَ) غاصبٌ (طَرَفَ عِماميِهِ والطَّرَفٌ الآخرٌ في يد مالكهاء لم 
يضمّنها) ؛ لأنَّ بعضّها لا ينفردُ عن بعض 

ومن هتك جززاً واحتلج”" لبّنَ ماشية ؛ فإن أخ رجه وبلغ نصابآء قط وان 
شربه واه أو أخرج دون نصاب» فلا , 

(وجرْرٌ كلّ مالٍ ما حُفْظ فيه عادةً) ؛ لأنَّ معنى الجزز الحفظ» ومنه : احترز من 
كذاء ولم برذ من الشرع بيانه» ولا له عرفٌ لغويٌ يتقدَرُ به كالقبض والتفوّق في البيع . 

(ويختلِفُ) الحررٌ (باختلافب جنس) المال» (و) باختلاف (بلِ) كبراً وصغراً؛ 
لخفاء السارق بالبلد الكبير؛ لسّعَة أقطاره أكثر منه في البلد الصغير» (و) يختلف 
الحررٌ أيضاً باختلاف (عَدُلِ سّلَطَانٍ وقوّته وجَؤْره وعَجْزه) وضَّعْفِه؛ فإنَّ السُلَطانَ 
العَدْلَ يقيمٌ الحدود» تقل السرّاق حَوْفآ من الرّفع إليه فيُقطع» فلا يحتاج الإنسان 


(۱) في «ح» : «وقوية». 
(۲) فى «ق»: «أو احتلب». 


(۳) في «ق» زيادة: «قطع» . 





0 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
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َحرْرُ جَوْمَرِ وَتَقْدٍ وَفْمَاش في الْعُمْرَانِ بار وَمْكَانٍ وَراءَ علق وثيتي» قَإِنْ 
ا ef ho EE el‏ سس > ر 

كان فيهًا خَرَائ ٿن مغلقة فالخَرَائِنُ حر لما فيهاء َا حرج عَنها فلس 


وهو يفاد 


6 


بمخرز» وصندوق بسوقٍ وتم ٢‏ حارس حِرْرٌ» وَحِرْرٌ ر بقلي وَفَدُورِ باقلاً 
طبخ وَخَرَفِ ونم حارس وَرَاءَ الشرائج» a‏ 
لزيادة' © حوّزء ون كان جائراً يشاركٌ من التجأ إليه من الذّعَارِِ ويدب عنهم» قوت 
صَوْلتُّهِمء فيحتاجُ أربابٌُ الأموال لزيادة التحمُظ. وكذا الحالُ مع قوّته وضعفه. 

(فحِرْرُ جَومَرٍ وتَقدِ) ذهب وفضّةٍ (وقماش في العُمْرانِ)؛ أي : الأبنية الحصينة 
في المَحال المسكونة من البلدٍ (بدار وُكّانٍ وراء لي وَئِيقٍ)» أي : قفل خشب 
أو حديدء فإِنْ كانت الأبوابُ مُفتّحةَ ولا حافظ فيهاء فليست حززاًء (فإن كان“ 
فيها خزائنٌ مُعْلقةٌ فالخزائنُ حِرْرٌ لما فيها(": وما خرّج عنها فليس بِمُحرَزِ) كما 
ا 

(وصندوق) مبتداً (بسُوْقٍ ولَم) بفتح المثلثة (حارسٌ) بالشوق (جرر) خبرء 
لما في الصندوق» EET‏ قَطِمّ» فان لم يكن د ثم حارسٌ» فليس 
حرزاً. 

(وحررٌ بقل وقدُور باقلا و) قدور“ (طبيخ و) حرزٌ (خَرَفٍ وتم حارس وراءً 
الشرائج) جمعٌ شَرِيجَةٍ: شيءٌ يعمل" من نحو قصب يضم بعضه إلى بعض بنحو 
)١(‏ في «ق»: (إلى زيادة» . 
)۲( في «ق»: «کانت» . 
() في «ق»: «لها» بدل «لما فيها . 
)٤(‏ في «ق»: «قدر». 


(5) سقط من «ق». 


)"1١(‏ کتاب الحدود 
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> 


وجزز خي وسطب العطازر» وَماِية الطين» وني مَرعى بزاع نا 
00 أ ١‏ ا 0 
غالبا وسفن في شط ربطهاء ا 
حُمُولتها بتقطيرهًا مَع قَائِدِ يرا هَا بِحَيْث يَكثْر الات لاء وَمَعّ عَدَ 
ب عمو ساسا )۱( 
E RE MSS ¢ e‏ لقف وق ف اك Se VEO‏ ابه 
حل ؛ الأنّ العادة إخراز ذلك بذلك: 
(وحررٌ خشّبٍ وحطبٍ لاسي E‏ الميجلة والظاء 
المعجمة : ما يعمل للإبل والغتم من الشجر تأوي إليه» فيعبر بعضه في بعض ¢ 
ورك احم يعن أ في رع وأصلٌ الحظر : المنع» وان كانت بخان» فهو 


احن 


0 


4 


1 


(و) حررٌ (ماشية) من إبلٍ وبقر وغنم : (الصّيْرُ) جمع صِيْرةٍ وهي حظيرة 
الغنم» (و) حرز ماشية (في مَرعىّ براع 57 غالا لان الغادة خر رها بدّلك) 
اا ن بع اعدو حرج عن لرن 

(و) حررٌ (سفن في شط بربطها") به على العادة. 

(و) حرزٌ (إبلٍ باركةٍ معقولةٍ بحافظ حنَّى نائم)؛ لأنَّ عادة ملأكها عَقَلّها إذا 
نامُواء فإِنْ لم تكن معقولة» فبحافظ يقظان. 

(و) حرزٌ (- و : الإبلٍ المحمّلةٍ (بتقطيرها مع 
تراها بحت كر الفاته إليها)ء وكذا مع سات يراهاء بل أولى (ومع ا 
الإبلٍ المُحكَلة (بسائق يّراها)؛ لأنه العادة في حفظها . 


)غ0( في (ح» زيادة : المع؟. 
(0) فى «ق»: «ببعض» بدل «فى بعض» . 
ز[فرف فى «ق» زيادة: (فيه». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وَمَنْ سَرَقَ الْجَمَلَ ما عَلَيْهِ وَصَاحِبْهُ حب نِم عليه َم يقَطَعْ؛ وَحَررٌ يبوت 
في صخراءَ وَبَسَاتينَ بملاحظ› إن كانت مُغلقة فبیتائې وکا 


ا ل A E O‏ 
خيمة. TT‏ وَأَعْدَالٍ وَغْرْلٍ بسوق او خانِ وما كان 
مشت کا في دُخُول ب بحَافظ» کو على ماع وَتوَّسَّدِهء وَإِنْ فرّط 
و 2 
حافظ SS ASME SAO SAA‏ 


(ومّن سرَق الجمّلَ بما عليه وصاحبّه نائمٌ عليه لم يُقطع)؛ لأنه في يدٍ 
صاحبه» وإ لم يكن صاحبّه عليه. فطع . 

(وحررٌ بيوتٍ في صحراءً وبساتينَ بمُلاحِظ) يراها إِنْ كانت مفتوحةً» (فإِن 
امعان اا جواجوا» ركع وا الج و حماس دم اماه امور 
جا كافك أو موك , 

(وكذا)؛ أي : كالبيوتٍ في صحراء وبساتین' (نحوٌ خَيّْمةٍ) كخركاة وبیتِ 
شعر» فان كان ثم ملاظ أو كانت ملق وفيها نائم + فمُحرزة» وإلا فلا قطع على 
سارقهاء ولا على سارق منها؛ لأنّها غير مُحرزة عادة . 
ق (و) حر (عَزْلٍ بسّوْقِ أو 
في (خانٍ وما کان مُشتركاً أي رن کا زا ایرو لن ما 
وتوسّده) لما" تقدّمٌ في قطع سارق رداءِ صفوان من المسجدٍ وهو متوسّدٌه. ١‏ 


(وحررٌ ڈ ياب في جام و) حرزٌ (أغدالٍ) بسوق 


(وإِن فط حافظ) في حمّام أو سوق أو مكانٍ س ترك ك الدخول كالمضيفة 


(۱) في «ق» : «الصحراء والبساتين» بدل «صحراء وبساتين» . 
(۲) سقط م «(ق). 
)۳( فی «ق»: «كما). 


)"1١(‏ کتاب الحدود 
e‏ ا ا کر ا E E‏ 0 31 
ا وَضْمِنَ حافظ مُعَدَ فرّط وَإِن لم بُستخفظ› 
ر ده > ل ر ت د 9و و 78 
وَمَنْ كان متاعة َيْنَ يَديْهِ؛ كبز راز وخبْز حباز ‏ بحَيْث بُشاهده فهو 
کر رن ا ا ا ج رر فسرق بتفريطه فى 


حِفْظِوء قلا قَطْع» وَلَرِمَهُ الْغْرمُ إِنْ كان الْتَرَمَ حِفْظَُ وََجَابَهُ إلى ما سال 
ون لم بُجبة جب كن سَكَتَ؛ لَم يَلرَمْهُ عرْم وَحِرْرُ كفن مَشرُوع بقبْرٍ طم 


والتّكيّة والخانكاه'" (فنام أو اشتغلَ» فلا قطع) على السارق؛ لأنهلم يشرق ين 
جزز (وضمن) الجمروق (حافط حن ال روط وإنْ لم يُستحفظ)؛ 
لتفريطه . 

(ومّن كان متاعه بین يديه كبر برا وخبز حَبّاز بحيث يشاهده» فهو حِرُرٌ) 
قط سارقه بسرقته . 

وتوت خا با حمر رد ريا لي متو بولا عل 
عار سشارؤهة لالع بيرق م عار (ولزمّه)؛ أي : لزم م من استحفظ (الغْرْمُ إن 
كان الع < حِفْظّهء وأجابه إلى ما سأله) صریحاء (وإِنْ لم يُجبّْهء لکن سكت لم 
تلحر اماد لحف راض قبضّ المتاع» وإِنْ حفظ المتاع بنظره إليه 
وقربه منه» فسرق» فلا غرْم عليه؛ لعدم تفريطه» وعلى السارقٍ القطع؛ لأنه سرق 
نصاباً من جززه . 

(وحررٌُ كَمَنِ مشروع بقَبْرٍ طم كوه على مَيتٍ) ولو بَعُدَ القبرٌ على العمران» 
فمّن نبش قبرأء وأخذ ب ا ا نصاباًء قطع؛ لعموم الآية» وقول 


)١(‏ فى «ق»: «والخانكات». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


قَنَايْبُ الإمَام 00 
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عائشة : سارق أمواتنا كسارق أحيائنا . 

وروي عن ابن الزبير: أنه قطم نبّاش](". 

إن لم يُخرج الكمَنَ من القبر بل من اللَّحْدِء ووضمّه في القبر» فلا قطع كنقل 
المتاع في البيت من جانب إلى جانب» وكذا إن أل الميث ونحوه وبقيّ الكفن» 
فلا قطع على سارقه» كما لو زال نائمٌ بنحو مسجدٍ عن ردائه ثم سرق . 

(وهو)؛ أي : الكمَنُ (مِلْكُ له)؛ أي : الميتٍ استصحاباً للحياة (يُوفَى منه 
ديه لو عدمّ)» ولا يزولٌ مِلْكُه إلا عمًا لا حاجة به إليه» (والخصمُ فيه الورئة) ؛ 
لقيامهم مَقامه كوليٌ غير مُكلّبٍء (فإِنْ عدِمُوا)؛ أي : الورثةٌ (ف) الخصم فيه (نائبُ 
الإمام)؛ لأت ولينُ من لا ولي له» كالقوّدء وإِنْ كقته أجنبيٌ متبرّعٌ فكذلك» وهو 
ا لقا ملكه غليه» لانتفاة صكة تمليك الميتء بل هر إباحة. 

(ومّن سرَق ما زادَ على ثلاث لفائفٍ رجلٍ» وخمس لفائفٍ امرأة)» لم 
يُقطَعْ؛ لأنَّ الزيادة على ذلك غيرُ مشروعة. 

(أو) ترك الميثُ في تابوت فأخذ السارق (تابوته» أو أخذ ما معّه من ذهّب 
وفضّة” أو جومّرء لم يُقطع) السارق؛ (لأته) ؛ أي : المذكور سفَةٌ (غيد مشروع)» 
)١(‏ رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (5/ 509). 


(۲) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (۸/ .)۲۷١‏ 


(۳) فى «ق»: «أو فضة». 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


o 
< 


-ه 


وَيتّجه : أو سَرَقَ المت يكفنه. 

وَحِرْرُ باب تركيبهُ َضعب وحلقته بتركيبها فيو وَتَأَزِيرٌ وَجِدَارُ 
دار وَسقفٌ کاب» وَكَذَا لَوْ كَانَتْ بالصَّحْرَاءِ وَفِيهًا حَافظ» a‏ 
وتر غيره معه تضييع» فلا يكون مُحرزاً بالقبر . 

(وينجهُ: أو)؛ أي : ولا يُقطعٌ سارق إن (سرق الميت بكقنه)؛ لاتصال الكفن 
بما لا قطع فيه» وهو منج . 

(وحررٌ باب تركيبه بمَوضعه) مفتوحاً كان أو مغلقاً؛ لأنة العادة (و) حررٌ 
(حلقته)؛ اى الباب (بتركيبها فيه)؛ لأنّها تصيرٌ بذلك كبعضه» فاا باياً 
منصوباً أو منه ما يبلغ نصاباًء قطع؛ (وتأزيز)؛ أي : ما يُجِعَل في أسفل الحائط مِن 
لبّاد أو رُفوف ونحوها. 

(و) حررٌ (جدار دار) كونه مبنيًا فيها إذا كانت في العمران» (و) حررٌ (سَقْفٍ 
کباب» وكذا لو كانتٍ) الدارُ (بالصحراء وفيها حافظٌ)؛ فإِنْ أخذ من أجزاء الدار 
أو خشّبه ما يبلغ نصابء وجب قطعٌه؛ لأنَّ الحائطً حِرْرٌ لغيره» فيكون حِرّزاً لنفسه» 
ولا يُقطَمٌ إن هدم الحائطً ولم يأخذه كما لو أتلف المتاعَ في الحرز» بل يغرمُ ارش 
الهدم إن تعدّى به. 

وأمّا أبوابُ الخزائن في الدار؛ فإِنْ كان باب الدار مغلقا» فهي مُحرزة 
مُغلقةً كانت" أو مفتوحة» وإِنْ كان بابُ الدار مفتوحاء لم تكن أبوابُ الخزائن 
مُحرّزة إلا أن تكون مُعلَقَةٌ أو يكونَ في الدار حافظ يحمّظها . 


(۱) أقول: هو صريح في قولهم لو سرق تابوتاً فيه ميت» فلا قطع» انتهى . 
(۲) فى «ق»: «كانت أبواب الدّيار مغلقةً» بدل «كان باب الدار مغلقاً» . 


(۳) في «ق» زيادة: «أبواب الخزائن» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وَنَوْمٌ عَلَى ر راء و 2 فرس ولم بزل عن ونع جل وَعِمَامة على 
رأ » ڪر قم لشن 4 3 ناوات الْكَمَنَ أَوْ سَرَقَ رتاج الكعبة أو 
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تَحيوء أو تَعْلامِنْ رِجْلٍ» وبل نصَاباً؛ قْطِعَ» 2101101 

(ونوم) مبتداً (علی رداو) بمسجدٍ أو غيره (أو) على (یجر فرس ولم يرل 
عنه)؛ أي : الرّداءِ أو مِجَرٌّ الفرئس (وتعْلٌ برجْلٍِ) ومثله خُفتٌ (وعمامةٌ مة على رأس 
حررٌ) خب ؛ لأنه هكذا رز عادة؛ أنه عليه الصلاة والسلام قطع سارق رداءِ صفوان 
من المسجل وهر مر دة فان زال النائم عن الرداء أو مِجَرٌ الفرّس » أو کان“ 
النعل بغير رِجلهء فلا قطع إن لم يكنْ بنحو دار . 

(فمّن نبَنَ قبراً وأخَذَ الكفَنَ) المشروع وبلع نصابآًء قطع. لا من وجد قبراً 

(أو سرق رتاج الكَعْبَةِ) بكسر الراء: بابها العظيم» قطعء (أو)» سرق 
(باب مسجي) أو رباط» (أو سَقَفَه أو تأزيره») قطع» (أو سحب رداءه)؛ أي : 


“ضيعم 


النائم من تحته» (أو) سحب (مجَر فرّسه! لجسا سحب (تغلاً من 
رجْل وبلَعَ) ما أخذه من تلك الأشياء (نصاباً» قطع) سارقه؛ لسرقته نصابا من 
جز مثله» لا شبهة له فيه» والمطالبةٌ بما يتعلّق بالمسجد للإمام» أو من يقوم مَقامه . 


(۱) في «ح) : «جر) . 

)۲( تقدم تخريجه (۱۳/ .)٤٤‏ 

)۳( في «ق» : «كانت». 

©( في «ق» زيادة: «إن». 

)0( في «ق»: «قطع» بدل «أو رباط» . 


)5( في «ق» : «فرس» . 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


لا بيارة اْكَْبَةٍ اْحَاِجةٍ ولو مَخيطة عَلَْمَاء وَلاً اويل جي 


رت و ا 5 00 و 5 78 ٢‏ ووه 2 60 د ر و 00 1 2 
- ويتحه : ولو لزينة - وَحصره إن كان مسلماء ومن سرق ثمرا أو طلعا 


و(لا) يُقطعٌ (ب) سَرقة (ستارة الكعبة الخارجة)» نضا (ولو) كانت (مَخيطة 
عليها) كغير المَخيطة ؛ لأنّها غيرُ مُحرَزة (ولا ب) سرقة (قناديلٍ مسجدٍ). 

(وينَجهُ: ولو) كانت القناديل (لزينة)» وهذا الاتجاهُ حشوٌ لا طائل تحنّهء 
فاته إذا لم يُقَطَعْ بقناديل الشَّعْلِء فلأَنْ لا يُقطّمّ بقناديل الرّينة أولى ؛ لأنَّ قناديلَ 
الزينة لا خرمة لهاء: ولا كذلك فتاديلٌ الشعل » فإنّها مخترمة ؛ لأنها من ضروريات 
ال ١‏ 

(وحُصره) ونحو ذلك مما هو معد لنفع المْصلينَ كقَصٍ يضَعُونَ نعالّهم فيه 
وخابية يشربُونٌ منهاء (إِنْ كان) السارق (مُسَلِما)؛ لأنَّ له فيه حا كسرقته من بيث 
المال» فَإِنْ كان ذميا؛ فطع . 

(ومّن سرّق تَمَرا) يُنتفَعُ به» سواءٌ كان مأكولاً أو لاء (أو) سرق (طَلْعاً أو) 
سرق (جُمَّارا) وهو: قَلْبُ النَخْلِِّ ومنه يخرج النَّمْدُ والسّعَفُ وتموث بِقَطْعِه 


(۱) فى «ط): «محرمة) . 

(۲) أقول: قال (م ص) في «حاشية المنتهى»: ظاهره ولو غير معدّة للوفود بل للزينة» لكن 
تعليلهم لا يساعده» انتهى . وقال الخلوتيٌ : ولا بقناديل مسجد؛ أي : ينتفع بها فيه» قاله 
في «الكافي» وغيره» وعليه فيقطع بما كان لزينة» وأما قناديلٌ الكنيسة إذا سُرِقَت فان سرقها 
كافر فلا كلام في أنه لا يقطع قياساً على المسلم إذا سرق قناديلَ المسجد» وإن سرقها 
د فلا يقطع أيضاً؛ لأن لنا الانتفاع بكنائسهم والصلاة فيهاء وليس لهم منعنا من ذلك» 
فيُدراً الحدٌ بذلك» ذكره شيخنا بحثاًء فبهذا تعلم ما في بحث المصنف وما في تقرير شيخنا 


عليه» فتأمل» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ويرادفه الكَيَد (أو) سرق (ماشية) ذ في المرعى (من غير حِرْرْ کمن شجرة ولو) 
کات اا وان رع عد وليه عاف فو ت راف اين كتيج 
مرفوعا : «لا قطع في تمر ولا كثّرِ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي ع 

(وأضعقث) على سارقه (قيمته)؛ أي : المسروقٍ من شجر أو لع أو جُمَارٍ 
أو ماشية من غير حَرزِ» فيضم عوَضا ما" سر مرين؛ لحديث عمرو بن شعيبٍ؛ 
عن أبيه» عن جده عبدالله بن عمرو. قال: سثل النبيئٌ لل عن الثَّمَرِ المُعلّق 
فقال: «مّن أصاب منه بُغيةً من ذي حاجة غير مُتََحِذٍ خُبْنة» فلا شيءَ عليه» ومّن 
خرج بشيءٍ منه» فعليه غرامة مثيه ا ومن سترق مله شيا بعد أن 7 
الجَرِينَ فبلعَ ثمَنَ امجن > فعليه القطع»؛ رواه أحمد والنسائي وأبو داود» ولفظه 
ل 


4 


قال أحمد: ١مك E‏ الح ا 
ابنَ أبي بلتعة حينَ نر غلمانه ناقة رجلٍ من مُرَينة ملي قي قيمتهاء رواه الأثرم“ 

وَالخُبْنةٌ بخاء معجمة ثم باء موحدة ثم نون: الحُجِرَّة وهي : مَعقَدٌ الإزارء 
ومن السّراويل : مَوضم التَكّّه قال في «القاموس»: خبنَ الطّعامَ : غَيّبَه وخبَأه 
)2000 رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 555)» وأبو داود (/578)» والترمذي .)١549(‏ 


(؟) فى «ق»: «عما). 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)18٠١‏ والنسائي »)٤۹٥۸(‏ وأبو داود .)٤۳۹۰(‏ 
() انظر: «المغنى» لابن قدامة (9/ .)٠٠١‏ 


(6) روا الب لبيهقي في ١‏ لسنن الكبرى» (۸/ ۲۷۸) عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب . 
وانظر : «المغنى» لابن قدامة (9/ .)١١8‏ 


)"1١(‏ کتاب الحدود 
- وجه : ولو ملا - كَمَاشيَةٍ ترق مِنَ الْمَرْعَى بلآ حِرْ وکات 
مُحَرم تقاط" لف » وقطّع بَعْدَ وضع بجَرينِ وَنَحوهء أو مِنْ شَجَرةا" 


للشّدَّق والخُبْنةُ بالضم اا تن جت قي قار 


(وينّجهُ: ) أنَّ سارق شيءٍ مما ذُكرَ يغرَمٌ قيمئّه مرّتين (ولو) كان (مِثْليًا) ؛ 


للحديث السابق» وهو مت . 


شيةٍ تسرف من المّرعَى بلا حِرِْء وككاتم مُحرّم التقاطه فتَلِفَ)» فلا 
يُقطع» ويغرّمٌ قیمته مرّتين . 
(ويُقطع) مّن سرق شيئاً مما تدم (بعدَ وضع بِجرِينٍ ونحوه) كوسطاح؛ لأنه 
صار مُحرزاء (أو) سرق نصاباً من ثمر (من شجرة بدار مُحرزة)؛ لحديث عمرو بن 
شعيب السابق» ولا تضعففُ القيمةٌ في غير ما ذكر؛ لآن التضعيفَ فيه على خلاف 
القياس ؛ للنص . 


)غ0( في (ح): «ککاتم» . 

(۲) فى «ف»: «التقاط» . 

۳( فى «ف»: «(شجر). 

(5) انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١579‏ (مادة: خين) . 

(0) أقول: قال (م ص) في حا يال قوله : ويضمن عوضه مرتين؛ للخبر» وظاهره 
ك «المقنع» و«التنقيح» : أنَّ اللي يُضْمَنُ مَنْ بمثليه» والمتقوّمَ بقيمته» وفي «المنتهى» 
و«المحور)» : أضعفت عليه القيمةٌ لكن ردها في «شرح المنتهى» إلى العوّض» ومقتضى 
كلامهم في التضعيف : وإن كان المأخوذ من ذلك دون نصاب» ومن غير حرز» قاله القاضي 
والزركشي» ذكره في «المبدع»» انتهى . قال الخلوتي : قال في «شرحه»: ومعنى تضعيف 
القيمة على السارق أن يضمن عرض ما سرقه مرتين» انتهى . فظاهر كلام المصنف الميل 
إلى ظاهر «المنتهى» و«المحرر»» وقد علمت ما فى ذلك» فتأمل» انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ES‏ ما يشريه أو و يشتري به. 
الاد ناء الشَبهة؛ فَلاَ قَطْعَ بِسَرِقَةٍ مِنْ عَمُودَيْ تسب 
e‏ ا 
لحد كز فا وَل مُسْلِمٍ مِنْ ا َي لمال 1 0 
(ولا قطع) بسر قةٍ (عام مَجاعةٍ غلاءٍ إن لم يجِدٌ) سارق (ما يشة يشتريهء أو 
ما يشتري به)» نضّاء قال جماعةٌ : ما لم يبدل له ولو بشمن غال» وفي «الترغيب» : 

ما تحيا به نفسّه ؛ لأنه كالمضطرٌ . 

الشرط (السادسر : انتفاءٌ الشبهة؛ فلا قطع بسَرِقةٍ من) مال (عمُودي نسّبِه)؛ 
أي : السارق» اا سرقته من مال ولده» فلحديث: «أنتَ وَفالك لايك وأمًا 
ترتتسمو يهال أنه أوتصدة أو أكف ريع قدنوإن عدوا ر أن وال 
بنئِه وان سقلا فلأنَ بيتهم قرابةً تمنع من قبول شهادة بعضهم لبعض» ولأنَّ النفقة 
تجبُ لأحدهم على الآخر جفظاً له» فلا يجوز إتلافه جفظاً للمال. 

(ولا) قطع ب 2 بسَرقةٍ (من مال له)؛ أي : السارق (فيه شرك أو لأحدٍ ممّن 
لا يُقطع) السارق (بالسّرقةٍ منه) فيه شرك كأبيه وولده؛ لقيام الشبهة فيه بالبعض الذي 
لا يجبُ بسرقتِه قطعٌ» (ولا) فطع بسرقة (من غَنِيمةٍ لأحدِ ممن ذكر) من سارقٍ 
وعَمُودَي نسّبه (فيها حقٌّ) قبل القسمة» وكذا لو سرق قنٌّ من غنيمةٍ لسيّده فيها 


0 


(ولا) قطع بسرقة (مسلم من بيت المالٍ)؛ لقول عمر وابن مسعود : من سرق 


(۱) نقله ابن مفلح في «الفروع» .)١75/5(‏ 
(۲) تقدم تخريجه (5/ .)١58‏ 
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وَلَوْ قناء ولا يُقطع بِسَرِقةٍ مِنْ مال لا يُقطع به سَيَده ولا بِسَرقَةٍ مُکاتب 


2 
ت 


وعکسه كفن لا برق روج أو روجو يِن مال الآحَرِ ولو خر عن . . . 
من بيتِ المالٍ فلا قطع» ما من أحدٍ إلآ وله في هذا المال حو . 
وروی سعيدٌ عن علي : ليس على مَّن سرَقَ من بيت المالٍ قطع”" . 
(ولو) كان السارق من بيت المالٍ (قنا) صرّحّ به ابن عقيل وغيرُه» وقدّمه 
في «الفروع» وغيره» وصحّححه في «التنقيح)”"؛ لأنَّ ق قنَّ المسلم له شبهةٌ» وهو 
أنَّ سيدّه لو افتقر قر عن نفقته» ولم يكن للقن كسبٌ في نفسه» كانت نفقته في 


(و) لاله (لا يُقطع , 2 بِسَرِقةٍ من مال لا يُقطع به سيّدٌه) وسيئّدُه لا يط بالسرقة 
من بيت المال» فكذاهوء (ولا) قطع (بسرقة مُكاتب) من مُكاتبه» (وعكسه کقته)؛ 


Cn لط‎ 


إذ المُكاتبُ تبُ قن ما بقِيّ عليه درهمٌ» وروی ابن ماجه عن ابن عباس : أن عبداً من 
رقيق الخُمس سرق من الحُمسء فرُفع إلى النبئ كَل فلم يقطعْهء وقال: «مال الله 


2 و - 
سرق 1 5 ر ٠‏ لحك 


0 5 59 5 5 و 
(ولا) قطع (بسرقة زوج أو زوجةٍ من مال الآخر ولو أحررٌ عنه)؛ رواه سعيدٌ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (38071) عن القاسم: أن رجلاً سرق من بيت المال» 
فكتب فيه سعد إلى عمرء فكتب عمر إلى سعد: ليس عليه قطع» له فيه نصيب. وانظر: 
«المبدع» لابن مفلح (9/ .)١75‏ 

(؟) أورده ابن قدامة في «المغني» (9/ )١١7/‏ عن سعيد بسنده إلى علي 4 . ورواه البيهقي في 
«السنن الكبرى» (// ۲۸۲). 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .»)١7١‏ و«التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: 559). 

(5) رواه ابن ماجه .)۲٥۹۰(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


- نك ف علد 5 و ر ا 2 2 
e‏ ا غاص صب مِنَ الجزز 


0 
` لم 
6 
ع 


من مال مث E YY‏ 
عن عمرو بإسناد جيد'". ولأنَّ كلاً منهما یرٹ صاحبه بغير حجب» ويتبسّطً في 
ماله أشبة الولدَ مع الوالدء وكما لو منعها نفقتها . 

(ولا) قطع (بسرقة مسرو منه» أو) سرقة (مغصوب منه مال سارقٍ أو) 
مال (غاصب من الجِرْزٍ الذي فيه العينُ المسروقة» أو) من الحرز الذي فيه العينُ 
(المغصوبة)؛ لأنَّ لكل منهما شبهة في منْكِ الحرز إِذَنْ؛ لأخذٍ عين ماله» فإذا هتكه 
صار كأنَّ المالّ المسروق من ذلك الحرز أحَذه من غير جرز. 

(وإنْ سرقه)؛ أي : سرق المسروق منه أو المخصوبُ منه من مالٍ سارق أو 
غاصب (من رز آخر) غير الذي به ما سُرِقَ منه أو صب منه» فطع بسرقيه من 
جز لا شبهة له فيه . 

(وينّجة): أنه (لا) يُقطعٌ المسروق منه بسرقته من مال سارق أو غاصب من 
حِرْز غير الذي به المالٌ المسروق أو المغصوبٌ (على توهُم أنه)؛ أي : المال 
المسروق أو المغصوب (فيه)؛ للشبهة» وهو متجة”" . 

(أو) سرق (من مال مَن له عليه دَينٌ)» قطم؛ لاله لا شبهة له في المالٍ» 


)غ0( في «(ف» : «سرق». 

)۲( سقط من «ح): (ويتجه. . . فيه . 
لم نقف عليه في «سنن سعيد بن منصور»» ورواه عبد الرزاق في «المصنف» »)۱۸۹١(‏ من 
كلام عامر الشعبي» ولفظه : ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع . 

. أقول: لم أر من صرح بالاتجاه» وهو ظاهر موافق لوجود العلة كما قرره شيخناء انتهى‎ )٤( 
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ع 


لا بره عجره أ َا فطع بها في سرقة أ N,‏ 
ٿم سَرَقَ مِنْهَا مَالَ مُسْتَأَجِرٍ أو مُسْتَِيرٍ أ ِن قراب عير عَمُودَيْ تسه 

کأخیدء ET‏ قطع. وَمَنْ سَرَقَ ببينةٍ ينا 
ولا في الحرزء (لا) إِنْ سرق من مال مَدِينِه (بقَدْرِه)؛ أي : الدّينِ (لعَجُزه) عن 
استخلاصه بحاكم ؛ لاا عض الخاد اعد إن كالوطء في نكاح مُخْتلفٍ فيه» 
وسح كرو وول بااراند E‏ قطع . 

(أو) سرق (عَيْنآ قَطع بها)؛ أي : بسرقتها (في سرقةٍ أخرى) متقدّمةٍ من حرزها 
الأول أو غيره» قطم؛ أله لم يتزجز بالقطع الأول» أشبة ما لو سرق غيرّهاء بخلاف 
حدٌ قذف فلا يعاد بإعادة القذف ؛ E‏ إِظهارٌ کذبه» وقد ظهرَ. 

(أو آجر أو أعار داره» ثم سرّق) مُوْجُرٌ (منها مال مستأجرء أو) سرق منها 
مال (مستعیر)» قم ؛ لاله لا شبهة له في المالء ولاق ك ن كما لو صرق 
وماك الميتاجر أل الستهيرة وظاهره أنَّ المغصوب دارُه لا قطع عليه بسرقته 
منها . 

(أو) سرق (مِن) مال (قرابة) له (غير عَمُودَي نسّبيِه كأخيه) وعمّه وخاله» 
قطم؛ لأنَّ قرابته لا تمن قبولٌ شهادة أحدهما للآخرء فلا تمت القطع. 

(أو) سرق (مسلمٌ من ذم ا 
سارق؛ لأنَ مال كل منهما معصومٌ كسرقة مسلمٍ من مسلم» وا ا اق 

ثم عاد إلى الإسلام» فإِنْ قل للردق اكثفي بِقَثْلهِ. 

(ومَن سرق) وثبتث عليه السرقةٌ (ببينة) شهدت أنه سرق (عَيْنا) فأنكر» لم 
يسمَعْ إنكازه» (و) إن قال : احلفوا آي سرقث منه لم يُجَّبْ لذلك؛ لأنَّ السرقة 
قد ثبت بالبيئّنة» وفي الإحلاف قدحٌ في الشهادةء فإنٍ (اذَعَى مِلْكَّها)؛ أي : العين 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


` 


أو بعد ۶ ل لم ُقطع ل روفاً بالرقةء 


ا روي منهٌ 


رور ر 


السّابع : تبُوتهًا بشهادة عَذْلَيْنِ يصِفَانِهَاء 3 ي يكنا 


SS 
فالقولٌ قول المسروق منه مع يمينه ؛ لأنَّ اليد ثبت له»ء فإِنْ حلف سقَطَّتْ دعوى‎ 
السارق» ولا قطع عليه ؛ لاحتمالٍ صِدْقِهء ولهذا حلَّفْنا المسروق منه» وإِنْ نكل‎ 
. قضيئا عليه بنكوله‎ 

(أو) سرق عَيْناً وادعَى (الإذنَ) من صاحب الحرز (في دخولٍ الحرز؛ لم يُقطّع 
ولو) كان (معروفاً بالسرقة)؛ لأنَّ ما ادّعاه مُحتملٌ» فهو شبهةٌ في دَرْءِ الحدّ» وسمًّاه 
الشافعيئٌ السارق الظريف . 

(و) حيث تقوَرَ أنه لا قطع ف ا لمرو ا من السارق المُدَّعي 
بلا عاك شه ترون ی ا 

الشرط (السابع واي اعرف ة (بشهادة عَذْلَينِ)؛ لقوله تعالى: 
#وأسْكقم دوأ دين رَجَالِكُمْ #[البقرة: ۲۸۲]» وكان القياسُ قبول الاثنين في 
كل شهادة» لكنْ خولف فيما عدا ذلك؛ للنصٌّ فيه فبقيّ E‏ 
(يصفانها)؛ أي : السرقة في شهادتهماء والألم يُقطَّْ؛ لأنه حدّ: شرا الشات 
كالزنا . 

(ولا نسمَع شهادتهما قبلَ الدّعوى) من مالك المسروقء أو مَن يقومٌ مَقَامّه 
فلو اختلفَ الشاهدان في وقت السرقة أو مكانها أو في المسروق» فشهد أحدهما 


)غ0( في «(ف» : اليسمع) . 
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0 5 3 و دم ف سب ارو 
َو بإ ار مَرَتيْنِء وَيَصِفهًا في كل م مرق وَلآ زجع حتى يُقطع» ولا باس 
قن انار 
5 و ے 
الان : مُطَالبَةٌ مَسْرُوقٍ مِنة بِمَالِه أو وَكيله أو ومنيو قن سو ee‏ 


أنه سرق يوم الخميس» أو من هذا البيت» أو سرق ثوراً أو ثوباً أبيضَ أو هَرَويًاء 
وشهد الاخثٌ أنه سرق يوم الجمعة أو من البيت الآخر أو بقرة أو حماراً أو ثوباً أسود 
أو مَرْويّاء لم يُقطّع المشهودُ عليه؛ لعدم اتفاقهماء كما لو اختلفا في الذكورية 


(أو بإقرار) السارق (مرّتين)؛ لاه يتضمَّنُ إتلافآ» فاعتبرٌ تكرارٌ الإقرار فيه 
كالرّناء أو يقال: إِنَّ الإقرارَ أحدُ حْجُتي القطع» فيعتبرٌ فيها التكرارٌ كالشهادة . 

قد وى لفاس عد رحس أ ع الى لاط ساقي حل 
یشهد على نفسه مرتین'» > حكاها أحمدٌ في رواية مهنا واحتجّ به . 

000 : السرقة السارق (في كل مرّة)؛ لاحتمالٍ ظته وجوت 
لفل غا ف حقو رو "لوالا بجع )عر إقرارة حلي ع و یی 
ك (ولا بأس بتلقينه)؛ أي : السارقٍ (الإنكار)؛ لحديث ابن أميّدَ المخزوميّ أنَّ 
البيى كله أي بلص قد اعتر ترف فقال TT‏ : بلی» فأعاده عليه 
مرّتين» قال : بلى» فام به فقطع» رواه أبو داوو 

الشرط (الثامن : مُطالبة مسروق منه بماله“» أو) مُطالبةٌ (وكيله» أو) مُطالبة 


(۱) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)١181/85(‏ 
() انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (7/ .)١١١‏ 
(۳) رواه أبو داود (57/85). 


(5) فى «ق» زيادة: «هوا. 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ل ولو جَمَاعَةَ كلهم ٠‏ فلو أ قر بِسَرِقَةٍ مِنْ غَائْبٍِء أو قَامَتْ بها بيسن 
انط متمدو وَدَعوَام الخنبة واف َإِنْ كدب مُدَ ا 
0 ¥ ا 


إباحة مالكه إيّاه وإذنَهُ له في دخول حرزه ونحوّه مكا سقط القطع» فإذا طالب رث 
المال زال هذا الاحتمال» وانتفت الشبهة. 

(ولو) كان المسروق منغ ماع ف لا بد أن يطالت :(كلهم) بالتيزقة 
فلا يثبث القطع بطب بعضهم كأولياء المقتول. 

(فلو أقرّ شخصٌ (بسرقةٍ من غائبٍ» أو قامت بها بينة» انتْظرَ حضوره 
ودَعُواه)؛ أي القالني واللاكت لضان دغرو الوه ولكن لايُخلى 
سا 2 فَبُحبَسُ) السارق إلى قدوم الغائب وطلبه أو تَرْكه (وتعاة) شهادة البيشنة 9 
بعد غو لان اا عليه“ شرط للاعتداد بها . 

(وإنْ كدب مُدَّع نفسّه) في شيء ممًا يوجبُ القطم» (سقط القطع)؛ لفوات 
فو ذل ادرف ان كرد عارك لأنّ الإكراة شبهةٌ في جُواز السرقةء 
فدراً عنه الحدً كما لو أكرة على القذف . 

* تتمة : وإ شهدت البيسّنة على إقراره بالسرقة» ثم جحد وقامت البِيئنةٌ 
بذلك» لم يقطع . 


ولو ا ةواد أو ثبت بشاهدٍ ويمين» أو إقرار مرتين» ثم رجع› 


)۱( في «ق» : «عليها» . 
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ا ا 2 TY‏ م اسداس 
اداوخ القطم تطعث دة ال د لاهتدارها عن ت 

وود وجل 0 0 7 ر يمن 


لزمه غرامة المسروق» ولا قط» وإِنْ كان رجوعه وقد قطع بعضٌ المَفصل لم 
يُتمّحْ إِنْ كان بُرجَّى بُرؤْه؛ لكونه قطع الأقلّ» وإِنْ قطع الأكثر فالمقطوعٌ بالخيار؛ 
إن شاء قطعه ليستريح من تعليق كفه» وإن شاء تركه ولا يلزمٌ القاطع قطعه؛ لان 
قطعّه تداو ولیس بحد. 


8 
N 


وإن أقرَ أنه سرق من رجلين» فصدّقه أحذهما أو حضر أحدهما فطالبت» 
ولم يُطالبٍ الآخرُء لم يُقطع» فإن أقرَ أنه سرق من شخص شيئاً يبلغ نصاباًء فقال 
الشخصٌُ : قد فقدته من مالي» فينبغي أن يُقطع . 

«فصلٌ) 

(وإذا وجب القطع قَطِعَت يده اليمنى)؛ لقراءة ابن مسعود: فاقوا 
أيماتهما»» وهو إِمّا قراءة أو تفسيرٌ سمِعّه من النبي”" كَل؛ إِذْ لا يُظَّنّ بمثله أنْ يعبت 
في القرآن برأيه» ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالفَ لهما من الصحابة؛ (لإهدارها) 
بسبب جنايتها؛ إذ السرقةٌ لا تكونُ غالبا إلا بهاء فأهيرت لذلك (من مَفصل كمَّه) ؛ 
لقول أبي بكر وعمر: تَقَطَمٌ يمينٌ السارق من الكوع”» ولأنَّ اليد تَطلَق عليها 
إلى الكوع» وإلى المُرفق وإلى المَنكب» وإرادة ما سوى الأول مشكوكٌ فيه؛ فلا 


)غ0( في «ق»: «رسول الله . 

(؟) أورده ابن حجر في «تلخيص الحبير» (5/ )72١‏ وقال: لم أجده» ولكن في كتاب «الحدود» 
لأبي الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر: أن النبي ية وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون 
الخار قفن اه 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


٠ 


و م وو FF‏ 5 أ 0 بر وو ع را ر 
22 224 5 »° 0 22 ري 0 52 9 ۳ 5 0 0 035 %4 م 
وَحسمّت وجوبا بغمسها في زيت مَعْلِيّ » وسن تعليقها في عنقه ثلاثة 
ع 98 1 24 7 : 2 0 سم و . 2 0 7 
ایام إن رآ الإمَاة”", فإن عاد قطعّث رجلة اليُسْرَى مَع بُرْءٍ الأولى 


02 


فَحَنّى تَنْدَمِلَ - مِنْ مفصل كغْبه برك عَقبه N‏ 
يُقطعٌ مع الشك . 

(وحُسمّت وجوبا)؛ لقوله ية في سارق: «اقطَعُوه واحسمُوه»"» قال ابن 
المنذر: في إسناده مقال9© . 

وحسمُها (بِعَمْسِها في زيتٍ مَغليٌ) لس أفواه العُروق» فينقطع الدمٌ؛ إِذْ لو 
ترك بلا حَسْمِ لنرّفَ الدمٌء فأدّى إلى موته. 

(وسُنّ تعليقها)؛ أي : يد السارق المقطوعة (في عُنقه ثلاثة أيّام إن رآه 
الإمام)؛ أي : إِنْ أداه اجتهاده إليه عط السّرَاقُء (فإِنْ عاد) من قْطِعَتْ ان 
السرقة» (قطعث 5-7 اليسرى مع بْرْءِ) يده (الأولى) ؛ أي : التي قَطعت أولاً» 
(وإلا) بأنْ عاد ثانياً إلى السرقة قبل اء (ف) لا تُقطَمٌ رَجْلّه (حتَّى تندمل) يذه؛ 
أي : يبرا جُرْحُها (من مَفصِلٍ كَعْبه بنرك عقبه) لفعل عمر“» وعن علي أنه كان 
يقطع من شطر القدّم من مَعقَدِ الشراك» ويترك له عَقباً يمشي عليها . 


الوه 


والأصلّ في قطع الرّجل في المرة الثانية ما روى أبو هريرة: أنَّ النبي بل قال 


1 


ددني 


. سقط من «ف»: (إن رآه»‎ )١( 

0( في «ف»: «لاومام) . 

(۳) رواه الدارقطني في «سننه» (۳/ )1١7‏ من حديث أبي هريرة 5 . 
(5) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (۷/ .)١٠١‏ 

(5) رواه عبد الرزاق «المصنف» .)١181/59(‏ 


(5) رواه عبد الرزاق «المصنف) (141/59 ۱۸۷٦۱ ۱۸۷٦۰‏ 57لا8١).‏ 


)"1١(‏ كتاب الحدود 
وَحْسِمَتْء قن عَادَ حبس حَنَّى بوب ويرم أَنْ يُقَطَمٌ SO‏ 
في السارق : (إِنْ سرق فاقطَعُوا يدّهء ثم إِنْ سرق فاقطَعُوا رجْله»“. 

ولأنه قول أبي بكر وعمر"» ولا مخالفَ لهما في" الصحابة» فكان 
كالإجماع» وإِنَّما قَظِمَتٍ الرجل البُسرى؛ لقوله تعالى: أو تُكَكَلمَ أيَدِيِهِمَ 
وَأَرَجُلُهُم من خض €[المائدة: +*1]» وإذا ثبت ذلك في المُحاربة» ثبت في السرقة 
قياساً عليها؛ ولأنَّ قطع اليَجُلٍ اليسرى أرفقٌ به؛ لأنَّ المشي على الرّجْل اليمنى 
أسهلٌ وأمكنٌ» ويبِعُدُ في العادة أن يتمكنَ من المشي على اليسرى» فوجب قطمٌ 
اليسرى؛ لثلاً تتعطّلَ منه منفعةٌ بلا ضرورة. 

(وحُسِمّت) وجوبآء وصفةٌ القطع : أن يُجَلسَ السارق ويضبطً» لثلاً يتحوّكٌ 
فيجنيّ على نفسه» وتشدً يذه بحبل وتجرّ حتى يُتيفّنَ المَفصِلٌ» ثم توضع السّكَينُ» 
وتجرٌ بقوة ليقطع في مر (فإِنْ عاد) فسرق بعد قطع يده ورجْلِه (حُبِسَ حنّى يتوب» 
وا ف ۰ 

روي عن سعيل المقبريٌ عن أبيه قال : حضرٿ علي بن أبي طالب أي 
برجلٍ مقطوع اليل والرجل قد سرّق» فقال لأصحابه : ما ترون في هذا؟ قالوا: 
اقطكه يا أمية الا OEE‏ وما عليه القتل» باي شيءٍ يأكلٌ الطعامء 


5 و 
باي شيءٍ يتوضا للصلوات“» باي شيء يغتسل من جنابته» باي شيءِ يقومٌ لحاجته؟ 


.)۱۸۱ /۳( رواه الدارقطنى فى «سننه»‎ )١( 
.)54/1١1( تقدم تخريجه‎ )۲( 
فى «ق»: «من».‎ (۳) 


0( في «ج» : «أبى سعید)» والمث ت من «ق»2. 


. فى «ق»2: «للصلاة)‎ (٥) 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
اا يمين أو رجله البُسْرى ذَاِبَةٌ َة قطع الباقي منْهُمَاء وَلَوْ کان 
211 وَرَجْلَهُ البُمنى » ٠‏ لم قط ؛ لتعطيلٍ منفعة الجن 
وَذهَاب عضويْنِ مِنْ شقٌ› ولو کان يده أو ين دم سرك 
الْمُسْرى» ولو کان را ازنافا قطعَّت يُمنى O e‏ 
فردّه إلى السجن أيّاماً ثم أخرّجّهء فاستشار أصحابّه» فقالوا مثل قولهم الأولٍ» وقال 
لهم مثلّ ما قال أولَ مرة» فجلدَه جَلداً شديداًء ثم أرسله» رواه سعيدٌ”". 

ولان في قطع يده الأخرى تفويتاً لمنفعة جنس اليدء وذهاب عضوين من 
شقٌ» وحكمةٌ حبسه كه عن السرقة وتعزيره . 

(فلو سرق) شخصٌ (ويميثه)؛ أي : يمين ييه ذاهبةٌ (أو رجُلّه اليسرى ذاهيةٌ: 
قَطع الباقي E OE‏ يد ديه ورف وساب فتْقَطْمٌ رجله” اليسرى 
في الصورة الأولى؛ لأنَّ اليمنى”" لما خرجت عن كونها محلاً للقطع» انتقل القطع 
إلى ما يلي ذلك» وهو الوّجْلُ اليسرى» وتقطّعٌ يده اليمنى في الثانية ؛ لأنّها الآلهُ. 

(ولو كان الذاهبُ) من السارق (يده اليسرى ورِجْلّه اليمنى» لم يُقطّع) منه 
شيء؛ (لتعطيل منفعة الجنس» وذهاب عضوين من شق) بذلك القطع لو فعل. 

(ولو كان) الذاهث (يدّيه أو يُسراهماء لم تُقطّعْ رِجْلّه اليسرى)؛ لذهاب 
عضوين من شق . 
(ولو كان) الذاهبٌ (رِجْليه أو يُمناهما)؛ أي: يمنى رجْلَيه (قطعَت يُمنى 


(۱) رواه سعيد بن منصور كما في «نصب الراية» للزيلعي (۳/ .)۳۷١‏ ورواه بنحوه عبد الرزاق 
فى «المصنف» (181/55). 


(۲( فى «ق» : «(يده) . 
)"( فى «ق» : «اليمين» . 


)"1١(‏ كتاب الحدود 


َو 


يديه نَهَا الله وَمَحَلّ النَصٌ » وَلَوْذَهَبَ بَعْدَ سَرِقتِه دكن أو شرق 
يديه ل أو إِحدَاهُمًا؛ سقط اْقَطع؛ > لا إن كان الذّاهِبُ يُمْتَى 


4 


e 


َو يُسْرَى رِجْليْهِ أو هْمَاء والشلاءُ وَلوْ أمِنَ تفه بقَطْمِهَاء وَمَا ذَهَبَ مُعْظَمُ 
تفعهًا كمعدومة""» لآ ما دَهَبَ مِنْهًا خِنصِرٌ وبنصرٌ أو إِصْبَعٌ سوَاهُمًا 
ولو الإبْهَامَ ل ل 
يديه ؛ لأنها الآلة» ومحلٌ النصّ)» ولا يذهب بقطعها منفعةٌ جنسها . 

(ولو ذهب بعد سرقته يُمنى) يديه (أو يُسرى يدّيه» أو) ذهب بعد سرقتِه 
يمنى أو يسرى يديه (مع رجْليه أو) ذهب يمنى أو يسرى يديه مع (إحداهما)؛ 
أي : إحدى رجليه» (سقط القطع) أا في الأولى» فلتَلف محل القطع كما لو مات 
ع عليه توك وان ON E‏ يمه كاز قافن 
الأ لك وك 

و(لا) يسقط القطمٌ (إِنْ كان الذاهبُ) بعد سرقتِه (يمتى) رجليه (أو يُسرَى 
رجليه أو هما)؛ أي : رجليه؛ لبقاء منفعة جنس المقطوعة . 

(والشّلأَء) من د د أو رِجْلٍ (ولو من تلف بقَطعِها) كمعدومة» (وما ذهب مُعَظَمْ 
تفعِها) من يد أو رجلٍ (كمعدومة)؛ كأنْ ذهب منها ثلاث أصابع » ولا ما)؛ أي : 
يل أو رجْلٍ (ذهَب منها خِنصِرٌ وبِنصِرٌ) بكسر الصاد فيهما فقط (أو) ذهب من 
يد أو رجْلٍ (إصبَّعٌ سواهما)؛ أي : الخنصر والبنصر (ولو) كانت الإصبع الذاهبةٌ 
(الإبهام)ء فليست كالمعدومة؛ لبقاء مُعظّم نفعهاء فيُقطْمٌ من السارق ما وجب 
قطعه . 


. سقط من الح‎ )١( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وَإِنْ وَجَبَ اناه قاطع ؛ يُسْرَاهٌ بلا إِذنه عمداً فَالْقَوَتُ وَل 

فالدية ولا تفْطَعٌ يُمْنَى السَّارقِء وَفِي «التنشح) : ا وَيَجْتَمِعٌ قطع 
و فما سَرَقَ لمَالکهء إن َف مد TEE‏ 

(وإِنْ وجب قطع يُمناه”")؛ أي : السارق (فقطع قاطع يُسراه بلا إذنه عَمْدا)ء 
(ف) عليه (القَوَدُ)؛ لقطعه عُضواً معصوماًء كما لو لم يجب قطعٌ يُمناه» (وإلآً) 
يتعمد قَطْمَ يُسراهء (ف) عليه (الدَيَةُ)؛ أي : ديه اليد؛ لله خطأً. 

(ولا قط يُمتَى السارق) بعد قطع يُراه؛ لثلاً يفضي إلى تعطيلٍ منفعة 
الجنس » جزم به في «التصحيح» واالنظماء وصحّحه في «الإنصاف»» وقدَّمه في 
«المنتهى)0؛ نه لوسر مر ثالث لا تقطّعٌ يسرى يديه كما تقدّم . 

(وفي «التنقيح»: بلى) قال : وإِنْ قطع القاطع يسراه عمداً أو خطأًء قطِعَتْ 
ا وا الول 

(ويجتمع قَطْعٌ وضّمانٌ) على سارق» نصًا؛ لأنّهما حمَّانٍ يجبانِ لمستجقين» 
فجاز اجتماعهماء كالجزاء والقيمة في صيد مملوك من الحرم. 

إذا تقرّر هذا (ذ فيَئدُ) سارق (ما سرقه لمالكهء ون تلف) مسروق: (ف) على 
سارق (َدَلُه) ويكون مثلّ مثْليٌ» وقيمة متقرّم» موسراً كان أو مُعسراً. 


وما رُوي عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً: «إذا أقَمْتُمُ الحدّ على السارق» 


)١(‏ سقط من «ف). 

(۲( في «ح» : «بل). 

(۳) في «ق» زيادة: «هو». 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي /١٠١(‏ ۲۸۸)ء و«منتهى الإرادات» للفتوحي .)٠١١(‏ 
)٥(‏ انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: .)55٠‏ 





)"1١(‏ کتاب الحدود 
و يعي عيذ ما خَرّبَ مِنْ حِرْز» وََلَي اجره اطع وَكَمَنُ رت حَسْمٍ . 
فلا غرم ع قال ابن عك ال الحديت ليس ال . 
اونية) الارد لعزت ورويد )تررم الي ل لتعديه» لا إنْ كان 
اا متك وم تدا كما لو عرق نينا و ا أو ساق لوا وط 
فعليه إعادة الإِبَرِ كما كانت» ورذ الثوب مع أرش التّقَصٍ ؛ ؛ لتعدّيه بذلك كالغاصب. 
(وعليه)؛ أي : السارق (أجرة قاطع) يده أو رجْله؛ لأنَّ القطع حقٌّ وجب 
عليه الخروج منه» فكانت مُونته عليه كسائر الحقوق» (و) عليه (نمَنُ ريت حَسْم) 
حفظا لنفسه ؛ إذ لا يُوْمَنُ عليها التلفٌ بدونه» وهذا المذهث» صحّحه في «التصحيح» 
و«النظم» و«تصحيح يح المحرّرا وجزم به في «الوجيز . 


(۱) رواه النسائی .)٤۹۸٤(‏ 


(۲) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١5(‏ ۳۸۳). 





(باب حدٌ قطّاع الطريق 


والأضل فيه قوله الى # إكما خرو ال عار الله ورول وو 
فى الْأَرَضٍ قَسَادًا أن يُفَمَلوَأ أو ضكرا #[المائدة: *م] الآية قال ابن عباس وأكثر 
المفسرين: نزلّت في قَطَّاع الطريق من المسلمين“؛ لقوله تعالى بعد ذلك: 
لا لت َب وان َل أن علوم 4[المائدة: [Yt‏ الا تفيل توبتهم بعد 
القدرة عليهم وقبلهاء وَأكا الحد فل بسقط فال جر 

(وهم المُكلَفُونَ المُترْمُونَ) من المسلمين وأهل ذم وينتقض به عهدّهم. 
(ولو) كان المكلّفُ الملترم (أَتَى)؛ لأنّها قمع في السرقة» فلزمها حكمٌ المُحاربة 
كالرَّجُلٍ بجامع التكليف» (الذينَ يعضو للناس بسلاح ولو) كان سلاحُهم 
(عصاً أو حجرأ في صحراءً أو بيان أو بحر)؛ لعموم الآية» بل ضررُهم في البنيان 
أعظمُ (فيغصِبُونَ مالا مُحترماً مُجاهرة)» فخرج الصغيرُ والمجنونٌ والحَربن 
ومن يعرض لنحو صيدٍء أو يعرض للناس بلا سلاح؛ لأنّهم لا يمنعون مَن 


() رواه الطبري في «تفسيره» (7/ ۲۱۳). والبيهقي في «السئن الكبرى» (8// ۲۸۳)» من 
حديث ابن عباس ا . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


و E‏ رو وس و 2 م وک 56 

خفية فسرَاق» وحَطفا فَنَهْبٌ لآ قطع عليه ويعتبر ثبوته ببينة أ 
0 2 - وه 6 ا ا مه 2 ا 
إقرار مَرَتيْن» والحرر وَالنصّابُ» فمن قدر عليه وقد قد و من لا يقاد 
به ؟ ELS RR E Î‏ اج 30 E aC SA SS Eye E‏ 


قصدهم» وخرج أيضاً من يغصبُْ نحو كلب أو سَرْجين نجس أو مال حربيّ 
وو ا ا مار واقا التحازك فت الان رة 

إذا تقرّرَ هذا فان أخذوا المال مُختفينَ» (ف) هم (سَر دَاقّ) ؛ لأنهم لا يرجعون 
إلى متعة وقوة» فليسوا بمُحاربِينَ» (و) إن خطقوا المال (خَطفا) وهربُوا به 
(ف) هو (نَهْبٌ لا قطع عليهم)؛ لأنّهم ليسوا قطَاعَ طريق . 

(ويعتبرٌ) لوجوب قطع المُحارب ب ثلاثة شروط : 

أحدُها: (ثبوته)؛ أي e‏ ّنةٍ أو إقرار مرّتين) كالسرقة» ذكره 
القاضي وغيره. 

(و) الثاني : (الجاز) بان بالخذه من بن مجه وهو بالقائلةء فلو وجا 
مطروح” أو أخذه من سارقه أو غاصبه أو منفرداً عن قافلة» لم يكن مُحارباً. 

(و) الثالث : (التَصِابُ) الذي يُقَطَمْ به السارقٌ . 

ف عليه) من المُحارِبِينَ (وقد قثَلَّ) إنساناً في المُحاربة» ولو كان 
القتلُ بمُتفَلٍ أو سَوْطٍ أو عصاء (ولو) قتلَ (مَن لا يُقادُ به) المحارث لو قتله في غير 


)١(‏ فى «ف» زيادة: «به». 
(؟) فى «ق»: «المحاربة ثلاث» بدل «المحارب ثلاثة» . 
(۳) فى «ق): «مستحقیه) . 


(6) سقط من «ق». 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


کول لده وَقنٌّ وَ ذم لقص مال وَأَخَدَ مالا ل فما وؤ عقا وء 


لت عَقِبَهُ قال مَنْ يُقَادُ بو حَنَّى يَشْتَهِرَ أو 3 كس يمن 
عَلِيْهِ ثم يُصْلَبُ ولا يُقطع مع ذلك اح انع رز aR‏ اود وم E nS‏ 


المحاربة (کولده» و) ك (3 قن يقتله حر (و) ك (ذميٌ) يقدله مسلمٌ» وكان قتل كل من 
ذُكرَ (لقصد ماله وأَحَدَ مالا = قُتِلَ حَنْماً ولو عفا وليٌّ)؛ لوجوبه لحقٌّ الله تعالى 
كالقطع في السرقةء؛ ثم صلب عقبّه)؛ أي : بعد القتل» وقبل التَّْسِيلٍ والكفين (قاتل 
من يُقَادُ به) لو قتله في المحاربة؛ لقوله تعالى: ان موا أو لبوا #[المائدة : ۳۳] 
(حتّی يشتهر) فیرتدع غيره به» ثم يُنرَلُء (أو بُعْسّلُ ويِكفَّنُ ويُصلَّى عليه» ثم يُصلَبُ) 
a GS tT‏ 
كان قبل التغسيل والتكفين أو بعدّه. 

(ولا يُقطَعٌ مع ذلك)؛ أي : مع القتل والصّلْب؛ لأنه لم ُذكر معها في حديث 
انوي عباس الذي روه لاني اراو : إذا قلا وأحذوا المال قُُوا وصَليُواء 
اذا اوم يشا حال كوا رل لاء رادا مالالا ولم يلا يات 
أيديهم وأرجلهم من خلافب» وإذا أخافوا السبيلٌ ولم يأخذّوا مالا وا من الأرض © 

وروي نحوه مرفوع””. ولأنَّ القعل والقطع عقوبتان تتضمَّنُ إحداهما 
الأخرى ؛ لأنَّ إتلافَ البدن يتضمَّنُ إتلاف اليد واليَجْلء فاكتفي بقتله» كما لو قطع 


)١(‏ في «ح» زيادة: «ولو بسوط أو عصا». 

(؟) رواه الإمام الشافعي في (مسنده) (7195) , 

(۳) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ ۲۸۳) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله ي : «لا يحل قتل امرى" مسلم يشهد أن لا إله الا الله وأني رسول الله إلا في 
إحدى ثلاث: زان بعد إحصان» ورجل قتل يقتل به» ورجل خرج محارباً لله ورسوله فيقتل 
أو يصلب أو ينفى من الأرض». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وَلَوْ مَاتَ أَوْ قل قبْلَ له لِلْمْحَاربَةِ؛ لَمْ يُصْلَبْء وَلاً يتَحنّمُ قَوَدٌ فيمًا 


دون نفس . 
يد إنسانٍ ورجُله ثم قتله في الحال. 

(ولو مات) من قتل من يُكافئه في المحاربة» (أو قتل قبل قتله للمحاربة. 
لم يُصِلَبْ)؛ لعدم الفائدة فيه» وهي إشهارٌ أمره في القتل والمحاربة”©؛ لأنَّه لم 
تل فيهاء وكذا قاتل مَن لا يكافئه كولده وذمٌّ وقنٌ . 

(ولا يتحنّمْ قود فيما دون نفسي) على مُحارب» 0 
أو”" نحوهماء فلوليٌ الجتانة الد أو ال لان اة إِنّما يتم د إذا قتَل؛ لأت 
عد الها سه بخلاف الطّرف فإته يُستوفى قصاصاً لا حدّاء e‏ 


4. 


المحارب» فإذا عفا ولي القَوّدء سقط لذلك» جزم به في «التنقيح)» وتبعه في 
«المنتهى»» وهو المذهب“ 

وقطع في «الإقناع» بتحثّم اا لشت إذا إن مد فل ينان 
جنى على غير المقتول» فهنا يتحتم القود فيما دون النفس» ٠‏ ثم يتحكّم قتله» واغيارة 
«الإنصاف» توهمٌ ذلك”2» والصحيح لهل سقط القود في الطرف بتحتم القود 
في النفس؛ لا أنه“ لا يسقط الحم في الظّرف؛ لأنَّ المذهب أنه لا يتحكة . 


)١(‏ في «ق»: «في المحاربة». 

(۲) في «ق»: «و2. 

() انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (5/ .)١6١‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ ۲۷۰)» و«الإنصاف» للمرداوي (۱۰/ 590-595). 
() في «ق»: «لأنه» بدل «لا أنه» . 

(5) أقول: وكان على المصنف الإشارة إلى ذلك» انتهى . 





)"1١(‏ کتاب الحدود 
۸ 


١ 


ورد وَطلَيْعُ كَمُبَاشْرء فَرِدْءٌ غَيْرُ مكلف كَهُوَ وَل تل بَعْضْهُمْ 
ا يه مك ل 
وأَحَّذ الْمَالَ بَعْضٌ؛ تَحَنَّم قَْلُ EEE‏ 
(ورذء) مُحارب : ا أي ساد و ا إن احتاج إليه (وطَلِيعٌ) 
يكشفُ للمُحارب حال القافلة ليأتوا إليها (كمُباشر) خبرٌء كاشتراك الجيش في 
الككينة ا شار و ار وا ميغ ااا وو ا و ا ا مين 
همهم من ورائب» وكذاالعين الذي يرسله الإمام يعرف ارال العذو: وظاهرة 
STS‏ 
(فردءٌ غير مُكلفٍ كهو)؛ أي : كالمباشر غير المُكلّفٍ ف ال الات 
ما باش شر عدم غية المكلفت: ولا حدّ؛ لأنَّ الوَدءَ ت تع للمُباشر» ودي قتيل غير مُكلّفٍ 
على عاقلته . 
(ولو قتل بعضهم)؛ أي : المحاربينَ المُكلّفِينَ» ولم يأخَذْ أحدٌ منهم مالا 
mS‏ 
متجة"" ‏ (ثبَتَ حكم القتلٍ في حقّ جميعهم) فإ قَدِرَ عليهم قبل أن يتوبُوا قيِلَ 
مَن قتَلَّ ومن لم يقدُل؛ لما تقد من أنَّ حكم الرَدْءِ حكم المُباشر. 
(وإن قتلّ بعضٌ)9»؛ لأخذ المال (وأحَذ المال بعضٌ) حر (تحنّم قتل 


e 


a 


(۱) سقط من «ح» . 

(۲) فى «ق): (معينه). 

(۳) أقول: لم أر من صرح به» والظاهر أنه قويٌ ومراد؛ للتأييد بتعليلهم القتل» وهو الذي يؤخذ 
من كلامهم » انتهى . 

0( في «ق» زيادة : المنهم) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
الْجَمِيع وَصَلَبهُم وينه : إِهْدَارُ دم متحت مُتَحَنّم7" قثْلٍ . 

وإ فل َقَط لصي اْمَلِ؛ قل نما وَلَمْيضْلَبْء ون لم يتل 
وَأَحَدَ نصَاباً لا شئهة له فيه لا مِنْ مقرو" عَنْ قافلة ؛ قَطِعَث يده اليْمْتى 
م جْلَهُ رى في مَقَام وَاحِدٍ حَفما DASA‏ 


الجميع وصَلْبُهم) كما لو فعلَ ذلك كل منهم» (وينّجهُ : ا 
اف : إذا تحَّم قل شخص من المحاربين وقتله غير الحاكم» فلا غرم عليه 
ولا إثم؛ لأنَّ دمه مُهِدَرٌ كالحربيّ» وهو متجة . 

(وَإِنْ قتَلَّ) محارت (فقط لقَصْدٍ المالِ» فيل حَنْماً ولم يُصِلَثْ)؛ لما تقدّم 
عن ابن عباس» ولأنَّ جنايتهم بالقتل وأخذٍ المال تزيدٌ على جنايتهم بالقتل وحده» 
فوج اعتلاث ار 

(وإنَ لم يقل محاربٌ (وحَدَ صاب لا شبهة له فيه) من بين القافلة (لا من 
منفرد عن قافلة» قَطِعَتْ يده)؛ أي : يذ كل من المحاربين (اليُمنى» ل رجله اکر 
في مُقام واحَدٍ حَنْماً) فلا يُنتظ* بقطع أحدهيًا© انذهال الأخرئ+ لابه تعالى آم 
ا بلا تعرّضٍ لتأخير ؛ لقوله تعالى: من خض #[المائدة : ۳ ورفقاً به 
في إمكان مشيه» والأمرُ للفور فتقطع يُمتى يديه و را اليسرى 


(۱) في «ح) : «(محتم) . 
(۲( في «(ف» : «مفرد) . 
(۳) أقول: صر رح به الشيخ عثمان حيثٌ قال: قوله: ثبت حكم القتل ؛ أي : ذبن الاين في سن 


E E 


0( فى «ق»2: «إحداهما». 





)"١(‏ کتاب الحدود 


ت ك 224 ر ر 0 معو ع - َل اس 
as‏ فلو كَانَت يَدُهُ المُسْرَى مَفقودة أَوْ يَمينه شلاءَ أَوْ مَقَطوعَةٌ 


7 ا و و 0 3 

هه محف ذ 7 قطعَّث ° 0ر 5% و سوم ا 

أو ا ٍ قطعت رجله اليسرَّى ققطء ون عدم يُمنى يَديْهِ 
1 


. ص 


لم تقطّع بُ تی رجْليُى ون حَارَبٍ انيه لم بقع نه شي وَتتَعَيِنُ دي 
قود لَرمَ بَعْدَ مُحَاريئه لتقدِيمها يِسَبْقها وكذا لَوْ مَاتَ قَيْلَ ْله للْمُحَاريَة: 


4 21 


و 


َنم يلولا أذ مالا تفي وڈ دول ¢ A‏ د E‏ هد عله مره 


وا > (وحسمتا) وجوباً؛ لحديث : «اقطْعُوهُ واحسمُو 6 (وځلي) سبيله؛ 
لاستيفاء ما لزمّه كالمَدِينِ يُوفِي ديه . 


لع + 


(فلو كانت يذه البُسرى مفقودة) قُطِعَتْ رجْله اليسرى فقطء (أو) كانت (يميئه 
شَلَءَ أو) كانت يميئه (مقطوعة أو) كانت يمينّه (مستحَقّة في قَوَد قُطِعَتْ رجله 
البسرى فقط)؛ لئلاً تذهب منفعة جنس اليدِء (وإِنْ عدم يُمَى يديه لم تقطّع يُمنّى 
رجْلّيه)» بل يُسراهما فقط كما تقدّم . 

(وإِنْ حارب) مرّة (ثانيةً) بعدَ قطع يُمنى يديه ويُسرى رِجليه» (لم يُقطَْ منه 
شيءٌ)؛ لما تقدّمَ في السارق» وقياسّه أنه يمُحبَسُ حٌى يتوب. 

(وتتعيّنُ ديةٌ لقوَد لزم بعدَ مُحاربته) بأن قتلّ بعدّها عَمْداً مكافتاً (لتقديمها)؛ 
أي : المحاربة (بسَبْقهاء وكذا لو مات) محاربٌ لزمَه قود بعد محاربته (قبلَ قله 
للمحاربة) فتتعيّنٌ الدّيَةُ؛ لفوات محل القوّد. 

(وَإِنْ لم يَمَْلْ) أحدٌ من المحارين احا زول لخد هال يلم نابا لأ شه 
له فيه من ززه (نَفْيَ وش شَرهَ ولو قِنَّا)؛ لقوله تعالى موا مرب آَلاَرّض # 
[المائدة: »]٣۳‏ وما تقدّمَ عن ابن عباس أنَّ التي يكون في هذا الحالٍ» ولأن الاس 


.)۷۰ /۱۳( تقدم تخريجه‎ )١( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


٠‏ بدن 


برك يَأ ك يَأُوِي إِلى بَلَدِ حَنَّى تظهر تؤ به وتنقى الْجَمَاعَةُ متَفُدَقَةٌ ومن 
ب نهم قبل قرو عله سقط نة حَنُ اله ون صلب وَقَطع وي وَتََدُم 


ثْلِء وکا خَارجِيٌ وباغ ومرن وَمُحَاربٌ وَيُوْخَذ ذم ل سم بحَقٌّ الد 


یں سم 
e‏ 8 


e E e O Fea Î N SKS E oT اسه‎ Ros وبق ادي طل‎ 


نلا 


أن يكون الأخففٌ بإزاء الأخففٌ» وعَلم منه أنَّ أو في الآية ليست للتخيير» ولا للشك 
بل للتنويع» (فلا برك يأوي إلى بلدٍ حى تظهر توبه) عن قطع الطريق» (وتنقى 
الحماعة مُتفرّقةً) كل إلى جهة؛ لثلاً يجتمعوا على المحاربة ثانيا 

(ومّن تاب منهم)؛ أي : المُحاربينَ (قبلَ قَدرة عليه» سقط عنه حقٌ الله) 
تعالى (مِن صلب وقطع) يدٍ أو رجْلٍ (ونقي» وتحثّم قنل)؛ لقوله تعالی : إلا 

الك ا ا الله عور رحن €[المائدة: 4 "] . 

(وكذا خارجيٌ وباغ ومرتڈ ومحاربٌ) تاب قبل قَذْرة عليه E‏ 
منهم بعد قدرة عليه؛ فلا يسقط عنه شيءٌ مڳا وجب عليه؛ لمفهوم قوله تعالى : 
یلآ قوعم [المادة: [Yé‏ ولال ظاهرَ حال من تاب قبل القدرة“ أ 
توبته توبةٌ إخلاص» وما بعدها فالظاهرٌ أنها توبةٌ تقية من إقامة الحدّ عليه» ولأنَّ 
في قبول توبته قبل الحد ترغيباً له فيهاء بخلاف ما بعد القدرة عليه» فإنه لا حاجة 
إلى ترغيبه فيها . 

(ويؤكذ ذم وتعاعة وتاه مَنّ (أسلَمَ بح اللو) تعالى إن وجب عليه 
عاك و رن لا حدٌ زناً ونحوه (وبحقٌ آدميّ طلبه) من قصاص في 
نفس أو دوتهاء وغرامة مالٍ وديّة ما لا قصاصّ فيه» وحدٌ قذف كما قبلَ الإسلام» 
وقوله تعالی : « قل زاين ڪةروا إن ي نتهوأيعْمر لَهُم مامد سلف €[الأنفال : [YA‏ 


)١(‏ فى «ق» زيادة: «عليه». 





)"1١(‏ کتاب الحدود 


رس ه r‏ ی 4 
ys‏ زنا 


خلت + السلا يجت ما قبله)20 ذ في الحربيئّينَ» أو خاصٌ بالکف ٩‏ مع بين 
الأدلة. 
ٍ و 2 .اع 2 0224 د - 
(ومّن وجب عليه حد سرقةٍ أو) حد (زنا أو) حذدّ (شرب فتابّ) منه (قبل 
و 7 7 
ُبوتِه) عند حاكم (سقطً) عنه (بمُجرّدِ توبةٍ قبل إصلاح عمّلٍِ)؛ لقوله تعالى : 


5 


رااان انها دحك اذو شما کرت کاواس کا اروا عتما #[النساء: <1]: 
وقوله بعد ذكرٍ حدّ السارق : طاقن َب نبد يو اصح ارك آله شو عل 4 
[المائدة: ۳۹]» وقوله ل : «التائبُ من الدب كمّن لا ذنب له » ولإعراضه کله عن 
المقرٌ بالرّنا حتى أقرً أربعا . 

فإنْ ثبت بت عند الحاكم لم يسقط بالتوبة؛ لحديث : ١تَعاقوًا‏ الحُدُودَ فيما بيتكم» 
فما بلَعَنِي من حدٌ فقد وجّب»» رواه أبو داود والنسائي” . 

(ک) ما يسقطً حدّه مطلقا (بِمَوْتِ)؛ لقوات محلّه كسقوط غَسْلٍ ما ذهّب من 
أعضاء الطهارة . 

(ویتجه) : لو اذى مُدّعٍ على شخص بموجب حد فأنكرء فشهدت عليه بينة 
بموجب الحدّء فادَّعَى وقوع ذلك منه» EE ds‏ أا ر 


)000 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ۱۹۸). 

. فى «ق)2: «فى الكفر)‎ (١ 

)۳( رواه ابن ماجه ,))5765٠0(‏ من حديث ابن مسعود ذه 
(5) رواه البزار في «مسنده» »)٥٤(‏ من حديث أبي بكر ذه . 


. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا‎ «(fAA®) والنسائي‎ «(EVD رواه أبو داود‎ )٥( 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ت 


وَمَنْ أَريدَتْ كفن ذخو أو ماله وله ل أو لم كان الْمُرِيدَ 
قله َفعُهُ ِن لَمْ يَف مُبَادرََهُ ر َه بِالقْلٍ بأَسْهَلٍ مَا يَظْنُ اندقَاعَهُ بو . 
الحدّ» (لا يُقبَلّ دعُواه تقدّم توبته) على الثبوتِ» كما لو تاب بعده» وهو منَّجهُ مجه . 

«فصلٌ) 

(ومَن أَرِيدَتْ)؛ أي: قُصِدَت (نفسُه) ليقتل (أو) يفعلٌ به" الفاحشةء أو 
ريدت (حرمّه) كأمّه أو أخته أو زوجته ونحوهنٌ لزنا أو قتل» (أو) أريد أخذ (ماله 
ولو قلّ) ما أَِيدَ من ماله (أو لم يكافىء ) مّن أريدت نفسّه أو حرميه أو ماله (المريد) 
لذلك» (فله دَفْعُه) عن نفسه وحرمته وماله (إِنَّْ لم يخَّف) الدافع (مُبَادرته له بالقتل 
بأسهل ما)؛ أي : شيءٍ (يظنٌ اندفاعه به)؛ لأنّه لو من من ذلك» لأدّى إلى تلفه 
وأذاه في نفسه وحرمته وماله» ولأنه لو لم يجزٌ ذلك» لتسلّطَ الناسُ بعضهم على 


)١(‏ سقط من «ف»: «ولو قل». 

(؟) أقول: لم أر من صرح به» وهو ظاهرء لأن دعواه ذلك لدفع الحد فهو متهم» ولو قيل 
بالقبول لكان متجهاً؛ لأنه شبهة والحدود تدرأ بهاء ولأن دعواه التوبة توبةٌ؛ إذ التوبة إقراره 
بالندم وعدم العود والإقلاع عن المعصية» ولا يتوقف على إصلاح العمل» كما لو تاب 
بعد الثبوت قبل الإقامة على ما اختاره جمع» وقال في «الإنصاف» عنه: بل هو ظاهر كلام 
الأصحاب. وإن الشيخ تقي الدين اختار: يقبل ولو في الحدء فلا يكمل» وأن هره فيه 
توبة» فتأمل ذلك وتدبر» لكن لو أقام بينة على دعواه فشهدت بذلك» فالظاهر أنها تقبل 
ويدرأ عنه الحد» انتهى . 

(۳) في «ق»: «بها . 
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ِن م تفع إلا بقل أي ا وان كد شهدا ومع" 
علم مزح يرم ل قل وَيُقَادُ بو وَلا يضمن بهيمهة 0 
َل مره علصا حَِثُ دمه بالأشهل» E‏ 


بعض» وأدَّى إلى الهَرْج والمَرْج 
ولحديث أبي هريرة قال: جاء رجلٌ» فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء 


عا ع 


رجل رید أذ مالی؟ قال : «فلا تعطه4» قال: أرأيت إِنْ قائلنى؟ قال : «قاتله»» 
قال : أرأيت إِنْ قتلنی؟ قال : «فأنت شهيد؟»» قال : أرأيت إن قبَلتُه؟ قال: «هو فى 
النار) » رواه أحمدٌ ومسل . 

وفى لفظ لأحمد أنه قال له آولاً: «(انشده الله)» قال : فان أبى عل؟ قال: 
«قائله)7 , 

ولأنَّ الغرضَ من ذلك الدَّفمٌ» فإنٍ اندفع بالأسهل حرم الأصعبُْ؛ لعدم 

5 52-7 و و 5 
الحاجة إليه» (فإن لم يندفع إلا بقثل أبِيح) قتله» (ولا شيءَ عليه)؛ لظاهر الخبرء 
٠ 8‏ ث5 ۴ ۰ ر ٠‏ ل 

(وإن قتِل) الدافع (كان شهيدا)؛ للخبرء (ومع علم ص پجرم) على دافم (قتل. 
ويّقادُ به)؛ لأنه لا حاجة إلى الدفع إِذَنْ . 

(ولا يضمن بهيمةً صالث عليه) ولم تندفع بدون قتل فقتلها دفعاً عن نفسه 
أو حرمته أو ماله كصغير ومجنونٍ صائل بجامع الصّوْل . 

(ولا) يضمن إذا قتلّ (مَن دخَلَ منزله متلصّصاً) ؛ أي : طالباً للسرقة (حيث 
دفعه بالأسهل) فيأمرْه رث المنزلٍ أولا بالخروج» فإن خرج لم يفعل به شيئاً؛ 
)غ0( في «ح) : «أو مع . 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (۲/ ۳۳۹ »)۳٠١‏ ومسلم .)١50(‏ 
۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۰۳۳۹ )75٠‏ بنحوه. 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


إن ادَعَى أنه مَجَمَ مَنْرِنَهُ وَلئ0" يُمْكِنْهُ دَفْمَهُ إلا قله لم قبل قول 
7 دع آنه 0 سر ولم ak‏ دوه بقتله لم يقل قو 


لحصول المقصود» فإنْ لم يخرْج ضربّه بأسهل ما يظته أنه يندف به» فإنٍ اندفع 
بعصا لم يضربه بحديدٍ» وان ولَّى هارباً لم يقثُله ولم عه كالبُغاة» وإ ضره 
ضربة غليظة لم يكن له عليه أَرْشٌ؛ لاه كفي شرّه» وإِنْ ضربّه فقطع ميته فولَّى 
هارباًء فضربّه فقطع رجْلّه» ضيتهاء بخلاف اليد فان مات بسراية المَطْعَينِ» 
فعليه نصفت الدَيَة» وإِنْ عاد إليه بعد قطع رجْله» فقطع يده الأخرى» فاليدان غيرُ 

(فإِنْ) قل رجلاً» و(ادّعى أنه هجم منزلّهء ولم يُمكنه دَفعُهِ إلا بقثْلِه 
لم يُقِبَلْ قوله) بغير بينة؛ لحديث: «البيتنةٌ على المُدّعي» والبين على من 
نک 

(وينَّجهُ): محل ما ذكرَ من عدم قبول قوله (حيثُ لا قرينة)ء فإِنْ كان" 
َه قرينةٌ على صدق دعواه بن كان المقتولٌ مشهورا بالفساد والتسلّط على تهب 
أموال العبادء فلا مانع من قبول قول ربٌ المنزلٍ بلا بينة حيثٌ كان ثقة مشهوراً 
بالعدالة؛ لدلالة الحال كما لا يخفى» وهو متّجةٌ» لكنّه مرجوحٌ؛ لمخالفته لصنيع 


كم (O0‏ 
المتأخريرة9. 


)١(‏ فى «ف»: «ولا»). 
(1) تقدم تخريجه (9/ .)650١‏ 


)۳( فى «ق»: «کانت») . 


(5) أقول: لم أر من صرح به» وهو فيما يظهر وجيه» ويدل عليه كلامهم في بعض المواضع› 
تقدّم منها نظير ذلك بحث للمصنف في شروط القصاص مع ما يؤيده صريحاً من كلام 
«الإنصاف» وغيره» واتجهه شيخناء فارجع إلى ذلك» والعجب من شيخنا كيف يقول - 
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ص وو و E‏ 0 5 چ 
ا وَيَحبُ دفعه عن حرييمه» وكذا في غير فتنةٍ 


إذا تقرّرَ هذا» فعلى القاتلٍ القرد. 

(ولو عرف المقتولٌ بسرقة) قبل ذلك» فإِنْ شهدت بِينةٌ أنهم رأوا المقتولٌ 
بيذ إل القائل لاع ر فضريّه هذا القاتل» فدمه هَدَر؛ٍ لثبوتٍ صياله 
عليه» ون شهدُوا نهم رأوا المقتولَ داخل داره ولم يذكُرُوا سلاحآء أو ذكروا سلاحاً 
غير مشهور» لم يسقط القَوَدُ بذلك؛ لألّه قد يدخلٌ لحاجة. 

(ويجبٌ دَفعُه عن حَرِبيِه) إذا رذن نضّاء فمّن رأى مع امرأته أو بنته ونحوها 
رضلا بزل يهاه أوامع ولد ورو رجلا كان يلوط بده وي عليه ل إن الم جد 
بدونه؛ لأنّه يودي به حم الله من الكففٌ عن الفاحشة» وحقّ نفسه بالمنع عن أهلهء 
فلا يسه إضاعة الحقين . 

(وكذا) يجب الدّفع (في غير فثنةٍ عن نفسه)؛ لقوله تعالى : #ولا ُلمُوا يريك 
َك لبقرة: ١۲۱۹ء‏ فكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة حة قتلها("2, (و) كذا 
يجب الدفع في غير فتنةٍ عن (نفس غيره)؛ لأنه لا يتحقّقُ منه إيثارُ الشهادة كإحيائه 
ببذل طعامه» ذكره القاضي وغيره» فإِنْ كان ثم فتنةٌ لم يجب الدَّفع عن نفسه 
ولا نفس غيره؛ لقصّة عثمان9 . 


(لاعن ماله)؛ أي : لا يجبُ عليه دفع من أراد ماله ؛ آنه لس حسمي 


= هنا: وهو متجه لكنه . . . إلخ؛ إذ ليس في كلام المتأخرين ما يخالفه صريحاً إلا أنهم أطلقوا 
في ذلك فتأمل» انتهى . 

(۱) في «ق» : «إباحتها» . 

)۲( ا ابن حبان في «(صحيحه» (16) من حديث أبي سعيد مولى 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


7 
2. 0 


المحذور ما في النفس» (ولا يلرّمُه)؛ أي : رب ك الما (حفظه عن الضّباع والهّلاك)؛ 
ذكره القاضي وغيره. 

(ويتّجة) : عدم لزومه حفط" ماله عن الضَياعٍ اللا (ما لم تضيع عائلله) 
بسبب ذلك» أمًا إِنْ خشي ضياع عائلته» فيلرّمُه حفظ ماله من أجلهاء (أو) مالم 
يعجر عن وفاء دَينه)» فان علِم أله إذا ترك ماله ضیح لا يقد على وفاء دینه» وجب 
عليه حفظ ماله تبرئة لذمّيهء وهو متجة”". 

(وله بذله)؛ أي : بذ ماله (لظالم) أراده منه» ولو (أمكته َفْعُه) ذكر القاضي 
أن بَذْلّه أفضلٌ من الدّفع عنه» وأنَّ حنبلاً نقله عن أحمد» ولفظه: أرى دَفْعَه إليى 
ولا يأتي على نفسه؛ لأنّها لا عَوَضَ لهاء ونقل أبو الحارث: لا بأس» قال المروذيٌ 
وغيره: كان أبو عبدالله لا يغضبُ لنفسه» ولا ينتصرٌ لها" . 

(ويجبُ) على كل مُكأَفبِ (آن يدفم عن خُرمة غيره و) كذا عن (ماله)؛ أي 
الغير؛ لعا تذهب الأنفسُ أو الدمال أو سسا الحرم» قدّمه في 5 
وجزم به في «المنتهى»» وهو المذهب» وفي «الإقناع»: ولا يلرّمُه الدفع عن ماله 


أى 


(۱) في «ق»: «لزوم حفظه» بدل «لزومه حفظ» . 

(5) أقول: هو في غير هذا الباب كالصريح في كلامهم كما تقدم في الحجر وصدقة التطوع› 
ومراد لمن أطلق هناء وهو ظاهرء انتهى . 

(۳) انظر هذه الأقوال ذ في «الفروع» لابن مفلح (75/ .)١57‏ 
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84 


Ae 


ع فن سلاو دن ومذ عنة إل حرم و ب الد 


اه 


4 


بإياسه لا به أنه لا فيد وجه : : وَكذَا کل أمْر بِمَعْرُوفٍ و ونهي 


منكر 


2 


< 


8 


3 O 


وَمَنْ عض يَدَ شخص وَحَرُمَ) RA SAR‏ جد eS E RDA‏ 
ولا حفظه من الضياع كمال غيره"» وكان على المصنف الإشارة إلى خلافه (مع 
ظنّ سلامة داقع ومدفوع عنه» وإلآ) تظنّ سلامتهما مع الدفع (حر رَم)؟ لإلقائه إلى 
التهلكة . 

انمه E‏ أنَّه 

(وگےة.: ols‏ لا بظته أن 
ا زهي عن شبكر) كدزك "قال الفح عن الدين في جندٍ قاتلوا عرباً 

نهبُوا أموال e‏ ليردوه لمالكيه : 8 هم مجاهدون فى سبيل اللّه ؛ لأنهم ناهون عن 
المُنكرء ولا ضَمانَ عليهم فيمّن قتلوه من العرب بِقَوّد ولا ديَةٍ ولا كقّارة حيثٌ 
لم يندفعُوا إلا بذلك كالصائل» فإ قاتلوهم ليأخذوا لأنفسهم فهما ظالمتان”” على 


م 


ما يأتي في الباب بعده» وهو متجه 93 


(ومّن عَضلّ يد شَخْصٍ وحَوْم) تعدّيآ؛ لأنَّ العضّ لا بباح إلا أن لا يقدر 


ء)١١١‎ /5( و«منتهى الإرادات» للفتوحي‎ 0373207 /١١( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 
.)۲۷۲ /٤( و«الإقناع» للحجاوي‎ 

)۲( في «ق» : «كذا) . 

(۳) انظر : «الفتاوى» لابن تيمية .)٥۹٩ /٤(‏ 


(5) أقول: لم أر من صرح به هناء وهو مصرّح به مع الخلاف في ذلك في كتاب الجهاد» انتهى . 
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ر بے تي ا © اص ي سے E‏ 


فانترَعها ولو بعنف» فة ت ثناباه فهدر» وكذا ما في مَعنى العض» 
فإ عَجَرَ دَفَعَهُ كَصَائِلٍ . و وَمَنْ نَظَرٌ ‏ وجه : مُكلفاً 1201101100 


رس 


العاضنٌ على التخلّصٍ إلا به (فانترّعَها) من فيه (ولو) كان نرْعُه (بمْنْفِ)؛ أي نشد 
(فسقطث ثناياه) ؛ أي : العاضٌ» (فَهَدَرٌ) ظالماً كان المعضوض أو مظلوم]” ؛ 
لحديث عمرانَ بن حُصَّينِ : أنَّ رجلاً عض رجلاً» فنزع يذه من فيه» فسقطت تَنايافُ 
فاختصّمُوا إلى النبيّ ل فقال: «يعضٌ أحذكم يد أخيه كما يعض الفَحْلٌ» لا دي 
لك)» رواه الجماعة إلا أبا داود"» ولاه عضو تلف ضرورة دفع شرٌ صاحبه» 
فلم يُضْمَنْء كما لو صالّ عليه فلم يُمكنه دفْعُه إلا بقطع يده . 

(وكذا ما في معنى العض) نحو أن حبسّه في بيته» أو ربطه بشيءِ من ماله» 
فخلّصَ نفسّه» فتلف بتخليصه شيءٌ» لم يضمَنه (فِإِنْ عجَرً) المعضوضٌ عن 
التتخلص (دفعّه)؛ أي : العاضّ (كصائل) بأسهل ما يظنٌ اندفاعه به» وإِنْ كان العض 
مباحا مثل أن يُمسكه بمَوضيع يتضرُّ بإمساكه كخُصیتیه» أو يعضّه بيده ونحو ذلك 
ES SE ETS‏ فمااسقط من ااه فمن 


و 


المعضوض . 
(ومّن نظْرَ - وينَّجةُ) : كون الناظر (مُكلْفاً) ؛ إذ غيرُ المُكلف لا يقامٌ عليه شيءٌ 


. في «ق» زيادة: «ثنايا»‎ )١( 

() في «ق»: «أي: فلا شيءَ عليه في نايا العاضّ» بدل «ظالماً كان المعضوض أو 
مظلوماً» . 

(۳) رواه البخاري (1491)» ومسلم »)١8 /۱٨۷۳(‏ والترمذي »)١515(‏ والنسائي (5755). 

0( في «ق» : «معناه» بدل «معنى العض» . 


)2( في «ق» : (يضمن) . 
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و 


+ » 2 ه پچ ي هه لم و 5 0 عبد متَعَيّل 
في بَيْتِ يره من خرو باب مغاتي ونخوه ولم يتعمد > لکن ظنه مُتَعَمّد 

Lf oR >‏ عي o‏ دو ر 
فافع وط مود فتلفت: فر ولا ا ف 0 


0 


من الحدود» وهو متجة"' - (في بيتِ غيره من خُرُوقٍ باب مُغْلقٍ ونحوه) كفروج 
بحائط أو بيت شعر» وكوّةِ ونحوها (ولو لم يتعمَّدِ) الناظرُ الاطّلاعَ (لكنْ ظنّه) ؛ 
أي : رت البيتِ (متعمّدا)؛ وسواءٌ كان في الدار نساءٌ أو لاء أو كان مَحرماء أو نظَرَ 
من الطريق» أو ملكه أو لاء (فخدّفَ)؛ أي : رمَى (عَيْنَه) بحصاة (أو طعَنّه بعُوْد 
فقلقٽ) عينه أو حاجبّه (فَهَدَرٌ) لا شيءَ فيه لا إن رمّى بحجر كبيرٍ» أو رشّقَه بسهمء 
أو طعته بحديدة. 

(ولا يتبعه)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «مَنِ الع في بيت ففقؤُوا عَيْنَه 
فلا دية ولا قصاص». رواه أحمد والنسائ . 

وفي رواية : «مَن اطَّلَعّ في بيت قَوْم بغير إذڏنهم» فقد حل لهم أنْ يفقَؤُوا عَيتّه»» 
رواه أحمد ومسل . ۰ 

ولأنّه في معنى الصائل ؛ لأنَّ المساكنَ حمَى ساكنهاء والقصدٌ منها سر 
عوراتهم عن الناس» والعين آله التظر. 


)١(‏ أقول: قال في «حاشية المنتهى» ل (م ص): ويشمل أيضاً كلامّه المراهق» ولم أر من صرح 
به» ويحتمل إطلاقهم» ويحتمل عدم إرادته لعدم 7 كله :وزيا ليغا على قي ومن 
الحدود» وقد يقال: إِنَّ الرميّ ليس للتكليف» بل لدفع مَفسّدة النظرء ولأ فرق بيخ المكلت 
وغيره مدّن يحصل منه المفسدة» انتهى . فبهذا تعلم أن (م ص) أيِّد الاحتمال الأول» 
انتهى . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند) (۲/ .)۳۸١‏ والنسائي (5875). 


() رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 557)» ومسلم .)٤۳ /۲٠۱١۸(‏ 
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- ع وسو 


بخلاف مُتَسَمّع وضع أذنهُ قبل إنذاره وناظر مِنْ مُنفتِح» وکره أَحْمَدُ اَن 
يَخْرْجَ إِلَى صَيْحَة لَيْلاً؛ لاه لا يَدْرِي مَاذَا يَكُونْ . 

(بخلافف مُتسمّع) أعمى أو بصير (وضع أذ في حَصاص الباب المُْلّق 
EM TE‏ ولأنَّ 
النظر أبلغ من السمع» فإِنْ أنذره فأبى» فله طعْنه كدفع الصائل . 

(و) بخلاف (ناظر من) باب (منفتح)؛ لتفريط ربئّه بتركه مفتوحآء وإِنْ عقَرثْ 
کلب من قرب من أولادهاء أو خرقت ثوبه» لم بقل بذلك» ولم یٹ لها حكمٌ 
العقور؛ لأنَّ الطّباعَ جُبِلَتْ على الدَفع عن الولدِء بل تنقل إلى مكانٍ منفرد دفعا 
لآذاها . َ 

* تتمةٌ: وإِنْ راود رجلّ امرأة عن نفسها ليَقَجُرَ بهاء فقمَلتُه دقعاً عن نفسها ؛ 
إن لم يندفع إلا به» لم تضمَنه؛ لقولٍ عمر”"» ولاه مأذون في نله شرعاً؛ لدفعه 
عنها . 

(وكرة) الإمامٌ (أحمدٌ أن يخرُج إلى صَيْحَةٍ ليلاً؛ لاله لا يدري ماذا يكون؟) 
نقله صالخ . 


)1غ( فى «ق)»: «و). 
(۲) فى «ق»: «إلى». 
() تقدم تخريجه (۱۲/ 5509). 


(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (75/ .)١55‏ 
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شوک لكل يكيف نط فإن اتل شط من ذَلِكَ a‏ 
(بابُ قتالٍ أهل البغي) 
أي : العؤو و الطلووالقدول ع السو والبَغِيٌ بتشديد الياء: الزانية . 
(وهم : الخارجُون على إمام) المُعتدُونَ عليه (ولو غير عَدُلٍ بتأويلٍ سائغ» 
ولهم شوك ولو لم يكنْ فيهم مُطاعٌ) سّهُوا بُغاة؛ لعُدُولِهم عن الحقٌّ مايه 
اة السبلمية:: 


والأصل في قتالهم قوله تعالى : ل فقی لو ایغ یحی کنیا آم اہ € [الحجرات : 4]» 
وحديثٌ: «من أتاكم ا جميع على رجلٍ اا عَصَاكُم ويُفرّقَ 
جماعتكم, فاقثلوة» رواه أحمد ومسل . 

وعن ابن عباس مرفوعاً: ١مّن‏ رأى من أميره شيئاً يكرهُه» فليصب عليه» فإنَّ 
مرن الات ا و 

وقاتلَ عل أهل التهْروَان» ولم يُنكزه أحدٌ. 


(فإنٍ اتل شرط من ذلك) بأنْ لم يخرْجُوا على إمامء أو خر جوا عليه بلا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)551١/5(‏ ومسلم )5١ /١867(‏ واللفظ له» من حديث 


(؟) رواه البخاري (5147)» ومسلم (1859/ 00). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ر ر قو 


و 21١).‏ ان ت چ U‏ رت 8 EA‏ و 
فقطاع طريقٍ . وَنصبٌ الإمَام فؤض كفايَةٍ - ويتجه: لا يجوز تعدد 
رو ص ت وو 202 و ا 
الإمام» وآنه لو تغلب كل سلطان على ناحية ؛ الوا تورف ب OS Tred‏ 


ع 


تأويلٍ» أو بتأويلٍ غير سائغ » أو كانوا جَمْعاً يسيراً لا شوكة لهم كالعشرة» (ف) هم 
لقاع ری و ی فى الباق قل 

(ونصبٌ الإمام رض كفاية»؛ لأنَّ بالناس حاجة إلى ذلك”؛ لحماية البيِضْةٍء 
والدّبٌ عن الحَؤْرّة» وإقامة الحدود» واستيفاءِ الحقوق» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المُنكر. 

ويخاطبُ بذلك طائفتان: 

أحدّهما: أهلّ الاجتهاد حنَّى يختازوا . 

الثانيةٌ: مَن تُوجَدٌُ فيهم شرائط الإمامة حى ينتصب لها أحدهم . 

أا أهلُ الاختيار فيُعتبرُ فيهم العدالةً والعلمٌ المُوصِلُ إلى معرفة من يستحقٌ 
الإمامة والرأيٌ والتدبيرٌ المؤدّي إلى اختيار مَن هو للإمامة أصلح . 

(وينّجة: ) أنه (لا يجورٌ تعد الإمام)؛ لما قد يترَّبُ عليه من التنافر المُفضيي 
إلى التنازع والشّقاق» ووقوع الاختلاف في بعض الأطراف» وهو مُناف لاستقامة 
الحالء يويد هذا قولّهم : و إِنْ تنازح الإمامة كُمَُانِ أفرِع بينهما؛ إِذْ لو جاز التَعثُدُ 
لما احتيج إلى القرْعة. 


(و) ينّجه : (أته لو تغلب كل سُلَطَانِ على ناحيةٍ) من نواحي الأرض» واستولي 


)200 سقط من «(ف) . 


)۲( سقط من «ق»: «إلى ذلك». 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


كَرَّمَانِنَا» قحم فته" كالإمّام - وَيَْبْتْ نصّبٌ الإمّام بِجْما 
واجتهاد» قفر يلرم الوعِيّة عبد طَاعَتةُ لو ا بو ل طو ابن الاو جنوال OS E‏ 
عليها (ك) ما هو الواقعٌ في (زمازناء فحكمُّه)؛ أي : المُتغلّبِ (فيها)؛ أي : النا 
التي استولى عليها (ك) حكم (الإمام) من وجوب طاعته في غير المعصية» والصلاة 
خلفه» وتولية القضاة والأمراء» ونفوذ أحكامهم» وعدم الخروج عليه بعد استقرار 
حاله؛ لما فى ذلك من شق العّصاء وهو متجة”" . 

(ويثبّت نصبٌ الإمام بإجماع) المسلمين عليه كإمامة أبي بكر من بيعة أهل 
الل والعقد من العلماء:ووجوة الناقج الذين بصفة الود من العدالة وغيرهنا 
من العلم المُوصل إلى معرفة مستحقٌ الإمامة» وأن يكونوا من أهل الرأي والتدبير 
المؤدَيّين إلى اختيار مَّن هو للإمامة أصلحٌ» ولا نظر لمن عدا هؤلاء؛ لأنهم كالهوام . 

(و) يشب أيضاً ب (نصّ)؛ أي: عهدٍ من قبله عليه بأنْ يعهدَ الإمامُ بالإمامة إلى 
إنسان ينصنٌ عليه بعدّه» ولا يحتاج في ذلك إلى موافقة قة أهل الحل والعقد» كما عهد 
أبو بكر بالإمامة إلى عم (و) يقبث أيضنآ ب (اجتهاد) ؛ أن غم له جعل آم 
الإمامة شورى بين سن من الصحابة؛ فوقع الاتفاق على عثمان 5 0445" : (و) ثبت 
أيضا ب (قَهْرِ) من يصلحٌ لها غيره عليها . 

(ويلزم الرّعبّة عة طاعته) قال أحمدٌ : ومّن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة 
وسمّى أميرَ المؤمنين» فلا يحل لأحد يؤمنٌ بالله يبيثُ ولا يراه إماماًء برا كان أو 


فاجراًء ا 


. 
١ 1١ 
2 
8 


(۱) سقط من «(ح). 

(۲) أقول: صرحوا بكل منهما في مواضع» انتهى . 

(۳) رواه البخاري )۳٤۹۷(‏ من حديث عمرو بن ميمون. 
(4) انظر: «أصول السنة» للإمام أحمد (ص: .)٤٤- ٤١‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ونما بُنْصَبُ قرشي» حى ذَكَرٌ حَذْلُء نَآطِقٌ» م سَمِيع » بَصِيرٌ» . 

لأنّ عبد الملك بنَّ مروانَ خرج على ابن الزبير فقتله» واستولى على البلاد 
وأهلها حى بايعُوه طوْعاً وكرْهاً ودعوه» ولما في الخروج على من تثبثُ إمامته 
ا ار وإراقة دمائهم» وإذهاب أموالهم. 

(وإتّما بصب سب قرّشيٌ) ؛ لحديث : «الأئمّةٌ م: من قری ش۲ ودوك :دما 
فريشاء ولاتقةة مرها . 

وقول المهاجرين للأنصار: إِنَّ العرب لا تدينٌ إلا لهذا الحيّ من قريش7", 
وروّوا لهم في ذلك الأخبار» قال أحمدٌ: لا يكونُ من غير قريش خليفة9 . 

(حرٌ) فلا يكونُ الإمام رقيقآ ولا مبكّضاً؛ لأنَّ له الولاية العامّة» فلا يكون 
موی عليه. 

(55)+ لخدو حاتت قوم ل أمرهم اا : 

(عدلٌ)؛ لاشتراط ذلك في ولاية القضاءء وهي دون الإمامة العْظمَى . 


(ناطقٌ سميعٌ بصِيرٌ)؛ لأنَّ مَن لم يكن كذلك لا يصلحٌ لأمور السياسة» 


(۱) رواه النسائي في «السنن الكبرى») »)٥۹٤۲(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى») (۳/ »)۱۲١‏ من 
حديث أنس بن مالك ذل 

(۲) رواه البزار في مسنده» (575) من حديث علي ه» وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
)٠١ /٠١(‏ عن علي ط4 وقال: رواه الطبراني» وفيه أبو معشر وحديثه حسن» وبقية رجاله 
رجال الصحيح . ورواه الشافعي في (مسنده» (ص: ۸٨۸‏ عن ابن شهاب . 

(۳) رواه البخاري (1547) عن أبي بكر طب 

(:) نقله البهوتي في «شرح منتهى الإرادات» (۳/ 023788 وعزاه لرواية مهنا عنه. ورواه أبو 
بكر الخلال في «السنة» (۳۳) من حديث سلمان ذه مرفوعاً. 


)2 رواه البخاري »)51١57(‏ من حديث أبي بكرة ڪه 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


عَالِمٌ بالأخكام الشَرْعِيةَ كفو ابْتدَاء وَدوَاماً E‏ 
ويُشترطً أيضا كونه بالغآ عاقلاً؛ لأنَّ غير البالغ العاقل يحتاج لمَن يَلِي أمره» فلا 
ا 

(عالمٌ بالأحكام الشرعيّة)؛ لاحتياجه إلى مراعاتها في أمره ونهيه . 

كفو انشداء ودام آي قافا بام الخرت والساحة وتا الحدودة 
لا تلحقه رأفةٌ في ذلك» ولا في الب عن الأمة" وأنْ يكون ذا بصيرة» والإغماءً 
لا يمع عَفْدَها ولا استدامتها؛ لاله عليه الصلاة والسلام أَعْمِي عليه في مَرَضه» 
ويمنَعُها الجنونٌ والحَبّلُ إذا لم يتخلَلهما إفاقةٌ» وإِنْ كانا أكثرَ زمانه» متعا الابتداءً 
والاستدامة. 

ولا يمعُها ضعفُ البصر إن عرف به الأشخاص إذا رآهاء ولا فق الشٌَّ 
والدَّوقٍ؛ لأنّه لا مدخلّ لهما في الرأي» ولا تمتمةٌ اللسان» ولا ثِقَلُ المع مع 
إدراك" الصوت إذا علا ولا فقن الّكر والأَيينِ» بخلاف قطع اليدَينِ والرَجْلين ؛ 
َه عمًا يلرمُه من حقوق الأمّة من العمل باليد» أو التّهضة بالرجْل . 

ون قهره من أعوانه مّن يستبدٌ بتدبير الأمور من غير تظاهر بمعصية» 
ولا مُجامّرة بشقاق» لم يمنع ذلك استدامته» ثم إنْ جرت أفعاله على أحكام الدّين 
جاز إقرارٌه عليها تنفيذاً لها وإمضاءً؛ لثلاً يعود الأمرُ بفساد على الأمة» وإن خرجّتْ 
عن حكم الدّين لم يَجُرْ إقرازه عليهاء ولزمّه أن يستنصر مَن يقبض على يده" ويزيل 
)1١(‏ في «ق»: «الإمامة». 
(۲) في «ق»: «إدراكه آي» . 


)۳( في «ق» : «(يديه)» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ه3 84 


ر ا و » 0 6 ن 02 

e TT o e 
3 - روغ رر ۶ 7 ا‎ 

عزله إن سالهاء وَل فلآ وَيَحْرْمُ قال وَإِنْ تنَارَعَهَا كفوَّانِ» أقرع» وإ 

عى عير 


بويعاء َالإِمَامُ الأول وَمَعلٌ أو جُهل السَّابقء بطل العقدء E‏ 


١١ 


(ولا ينعزل) الإمامٌ (بفِسْقه) بخلاف القاضي؛ لما فيه من المفسدة» ولا بموت 
ل وك عقر عزن الا 
ويُجبَر) على إمامةٍ (متعيتٌنٌ لها) ؛ أله لا بد للمسلمين من حاكم ؛ ؛ لئلاً تذهب 
خن 0 
(وهو)؛ أي : الإمامٌ (وكيل) المسلمين» (فله عَزْلُ نفسه) مُطلقاً كسائر 
الى كناك (ولهم)؛ أي أي: أهلّ الحلّ والعَقَدٍ (عَرْلُه إِنْ سألها)؛ أي ترك 
بمعنى العَرْل» لا الإمامة؛ لقول الصديق : ا افبلوق» قالوا: ا 
(وإلاً) يسأل العُزّلةَء (فلا) يعزلُوتهء سألّ الإمامةء أو لا؛ لما فيه من شق عصا 
اللي 
1 و ع 2 - 5 0 54 ىو 
(ويَحرّم قتاله)؛ أي : الإمام؛ لحديث : ١مَّن‏ خرج على أمَّتِي وهم جَمْعْ» 
فاضربُوا عنقه بالگیف كاثناً مَن كانَ»2 . 
4 م 0 ت ا 04 0 - 2 
(وإنْ تنارّعَها)؛ أي : الإمامة (كفؤان) ابتداءً ودواماء (أقرع) بيتهماء فيبايع 
من خرّجّت له القع (وإِنْ بُويعا) واحداً بعد واحدء (فالإمامٌ) هو (الأول) منهماء 
(و) لو بُويعا (معاً أو جُهِلَ السابق) منهماء (بطَلَّ العقدٌ)؛ لامتناع تعدّد الإمامء 
وعدم المُرجح لأحدهما. 


وصفة العقد: أن يقول له كل من أهل الحلّ والعقد : قد بايعْناكَ على إقامة 


)١(‏ فى «ق)»: «يبايعه». 


(؟) رواه أبو داود (41/557)» ومسلم (1807) من حديث عرفجة كه بنحوه. 


7 کتاب الحدود‎ )"1١( 


ت 2 )ا سر 0 و س 7 عه کي ا e‏ ° ,وى 
و زم الإِمَامَ جفظ الدين» وتنفيذ الأحكام» وَحفظ الرَّعِيّة» وإنصاف 
ر 3 ه ر ت رھ : و ب 1 2 ف O‏ حامر 
بعضهم من بعض » وإقامة الخدود. رتخصين الثغور. وجهاد مَنْ عاند 
E‏ - رع ا دو م e‏ 0 2 52 204 ر ا 
الإسلام. وجباية الفئْءٍ والصدقات على ما أوجبة الشرع ء وَتقدِيرٌ العطاء 
لمُسْتَحِقهِ فى بَيْتِ المَال بلا سرف» ESS‏ 
العدل والإنصاف» والقيام بفروض الإمامة» ولا يحتاج مع ذلك إلى صفقة 


اليد. 


(ويلزم الإمام) عشرة أشياء : 
4 0 ع ع 0 1 5 

(حفظ الدَّينِ) على الأصول التي أجمع عليها سلف الأَمَةء فإن زاغ ذو شبهة 

N‏ .وقد ونا بار A‏ رونا هن اقل 
ا 4 کے 2 35 و 2 
(وتنفيذ الأحكام) بين المتشاجرين» وقطع ما بينهم من الخصومة . 
و 4 و 

(و) حماية البيضة» والدَّتُ عن الحؤزة؛ أي : (حفظ الرعية» وإنصافٌ 
بعضهم من بعض)؛ ليتصرّف الناسنُ في مَعايشهم» ويسيرُوا في الأسفار آمنينَ. 

(وإقامة الحدود)؛ لتصان محارم الله عن الانتهاك» Bb,‏ وق عباده 
من الإتلاف والاستهلاك» (وتحصين الثغور) بالعَدَّةِ المانعة» والقوّة الدافعة» حنّى 
لا تظفر الأعداء بغرّة ينتهكون بها مُحرَماًء أو يسفكون بها دماً معصوماً. 

(وجهاد من عاندَ الإسلام) بعد الدّعُوة حى يُسلِم» أو يدل في الذَّمّة. 

(وجباية الفيْءٍ والصَّدَقاتِ على ما أوجبّه الشرع) المُطهّنُ (وتقديرُ العطاءِ 
لمُستحقه في بيت المالٍ بلا سرف) ولا تقصيرء ودفعه في وقته من غير تقديم 


)1غ( في «ق» : «إلى» . 


ب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


واشتكفاء الأمساء: وتقليد التسخاء فيِمَا نۇش لهم مِنَ الأعْمَالِء 
أن اشر بيه مُشَارَقَة الأمُور, وَتصَفَح الأحوالِ, و َعَول على 


عو 


افويض › ا الأميث؛ 00 اناصح َإذًا قَامَ بِحُقوقٍ الأَمَدَ 


وَجَبَ لَه عَلَيْهِم الطَاعة وَالنْصْرَة إٍجْمَاعا وخر الخُرُوج علي ولو عير 
عَذلٍ» خلآفاً لابْنٍ عقيل وَابْنِ الْجَوْرِيٌّ» وذكرا خوج الْحْسَيْنٍ ده 
* 6د 6د 

(واستكفاءٌ الأمَناءء وتقليدٌ النُصّحاءِ فيما يُفَوّضه”" إليهم من الأعمال) 
والأموال؛ لتكون محفوظة مضبوطة. 

(وأن يباشر بنفسه مُشارفة الأمورء ا الأحوال)؛ لينهضَ بسياسة الأمة 
وحراسة المِلّة» (ولا يُعَوّلَ على التفويض) تشاغلاًء (فقد بخون الأمينْ» ويغش 
الناصح). 

(فإذا قام) الإمامٌ (بحقوق الأمَةء وجب له عليهم) حقَانِ» (الطاعة والنصرة 
إجماعاًء ويحرمٌ الخروج عليه ولو غير عَدْلِء خلافاً لابن عقيلٍ» وابن الجوزيّء 
وذكرا خروج الحسين ط4 على يزيد) حينَ بويع سنة سينَ» أرسل لعامله بالمدينة 
أن يأحذ له البيعة على الحسين» ففرَ لمكّة حَْفاً على نفسه. فأرسل إليه أهلٌ الكوفة 
أن يأنوه ليبايعوه؛ ويُمحَى ما هم فيه من الجَوْرء فنهاه ابن عباس» وبين له غدرهم» 
ESS‏ لاقت A‏ .يكن 
ابن عباس وقال: واحسیناه"» وقال له ابن عمر نحو ذلك» فأبى فقيل بِينَ عينيه» 


)١(‏ فى «ق)»: «يفوض». 
(۲) أورده البلاذري في «أنساب الأشراف» .)5١7 /١(‏ 





)"1١(‏ کتاب الحدود 
1۳ 


هاه هه هه هه هه هه هه هه GOG GGG‏ هه هه هد ىه هه GGG SG‏ واوا و اث 6ه 


وقال: أستودعك الله من د وكذلك نهاه ابن الزبير27, بل تمسق بک إلا 
رن لمسيره» ولمًا بلغ أخاه محمدا ابن الحتفئة بكى سی ملا طستا بين يديه 
وقدّمٌ أمامّه مسلم بن عقيل فبايعه من أهل الكوفة اثنا عشر ألفآء فأرسل إليه يزيد 


و 
5 


ابن زياد» فقتله» ول ور 

ومقتضى هذا أنَّ خروج الحسين على يزيد كان جائزاً» وإِنْ سبقث له البيعةٌ 
من بعض آهل الحَلّ والعقدء وذلك كاف في ثبوت الإمامةٍ له» وإِنْ بلغ من قبائح 
الفسق والانحلالٍ عن التقوى مبلغاً وافراً. 

واجتهاد الحسين اقتضى جوارٌ أو وجوب الخروج على يزيد؛ لجَؤْره وقبائحه 
التي تصحٌ عنها الآذان» فهو محقٌّ بالنسبة لما عنده» ونظي ذلك حال معاوية مع 
الحسن قبل نزوله له عن الخلافة» ومع عليٌ فإنه كان متغلّباً باغياً عليهماء لكنّهِ غيدُ 
آثم لاجتهاده. فالحسينٌ كذلك» وأمًا بعد استقرار الأحكام وانعقاد الإجماع على 


000 رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (/ا/ .)٠٠١‏ 

(۲) روى الطبري في «تاريخه» (7/ )۲۹١‏ من طريق أبي مخنف قول ابن الزبير للحسين #5 : 
إن شئت أن تقيم أقمت» فوليت هذا الأمر» فآزرناك وساعدناك» ونصحنا لك وبايعناك. 
وأبو مخنف هو لوط بن يحيى» قال ابن حجر في«لسان الميزان» /٤(‏ 597): أخباري 
تالف» لا يوثق به. 

۳) هو مسلم بن عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب» من ذوي الرأي والعلم والشجاعة» 
كان مقيماً بمكة» وانتدبه الحسين بن علي وا ليتعرف له حال أهل الكوفة حين وردت عليه 
كتبهم يدعونه ويبايعون له» فرحل مسلمٌ إلى الكوفة وأخذ بيعة )۱۸٠٠١(‏ من أهلهاء 
وكتب للحسين بذلك» قبض عليه ابن زياد وقتله عام (١٠ه).‏ انظر: «الكامل في التاريخ» 
لابن الأثير (۳/ 7917-7857), و«الأعلام» للزركلي (۷/ 777). 

() انظر : «الإشاعة لأشراط الساعة» لمحمد بن عبد الرسول البرزنجي (ص : .)٤١‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


E‏ 58 ل 
وتلم راسلا باق وإرَالة هھ وم دونه من مَظلمة1 "2 


002 


فَإِنْ فاؤواء وَإلاَ رم قادراً قتَالمُ وغل رغ معو ف هط اي ليه 


تحريم الخروج على الجائر» فلا يجوز الخروجٌ عليه 
(فصلٌ) 

(وتلزمُه)؛ أي : الإمامَ (مُراسَلةٌ بُغاة)؛ لأنّها طريقٌ إلى الصّلْحء ورجوعهم 
إلى الحقٌّء وسؤالهم عمًا ينقمُونه من أمرهء (وإزالة شبَههم» و) إزالة (ما يدّعونه 
من مَظلمة)؛ لأنَّ ذلك طريق إلى رجوعهم إلى الحقٌّ المأمور به بقوله تعالى : 
#تَأصَلِحُوا يما € [الحجرات : 4 فان ل ونحوها 
أزالهه بون كاذ ينعا يحل قعل لکن تل تلبّسَ عليهم الأمرُ فيه باعتقاده مخالفاً للحقٌء 
بين لهم دليله» وأظهر لهم وجهه» فإنَّ عليًا بِعَثَ ابنَ عباس إلى الخوارج” لما 
تظاهَرُوا بالعبادة والحُشوع وحمل المصاحف ا ال عن با 
خروجهم» وي لهم الشبهة التي تمسّكوا بهاء فرجع منهم عشرون ألفاً وبقي أربعةٌ 
آلاف. فقتلوا» وهي قصةٌ مشهورةٌ. 

(فإِن فاؤوا)؛ أي: رجّعُوا عن البَمْي وطلب يم (وإلا) يفيئوا 
(لزم) إماماً (قادراً قتالهم)؛ لقوله تعالى : هیلوا ای ا 
[الحجرات: 9]» (و) يجب (على رَعيّنه مَعُونته) ؛ لقوله تعالى : #اطيعو الله وَأَطِيعُوأ 
الوا وأو لكر من 4[انساء : 4ه]» وحديث أبي ذرٌ مرفوعاً: «مَن فارَق الجماعة 


(۱) في «ح» : «ويلزمه» . 
»)0 في لح2: «منظلمة) . 


9 


(۳) رواه أبو داود )٤۰۳۷(‏ من حديث ابن عباس 4ا . 





)"1١(‏ کتاب الحدود 


1۰0 
إن اسْتَنظروة مُدَّة وَرَجَا يتنهم ؛ أنظرَهُم. وَإِنْ خَافَ مَكيدَة) فلا 


١ 


4 4 
0 0 


ولو أغطؤةة مالا أو وهنا وَيَحْرْمُ تالم يِمَا يع َع إِنْلآَفَهُ؛ كَمَنْجَنِيقَ 
وتار» و 110090909 e‏ 
شبراً» فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»» رواه أحمد وأبو داود0"©, وربقة الإسلام 
بفتح الراء وكسرها: امار ا بعنبوه ا و 

(فإنٍ استنظزوة)؛ أي : قالّوا: أنْظزنا (مدَة) حتى نرى رأينا (ورجًا فيتتهم) 
في تلك المدة» (أنظرَهم) وجوباً؛ حفظاً لدماء المسلمين» (وإِنْ خافّ مَكيدة) 
كمدّد يأتيهم أو تحيّرهم إلى فئةٍ تمنعغهم ويكثرٌ بها جمعُهم ونحوه (فلا) يجوز 
إنظارُهم؛ لاله طريقٌ إلى قهر أهل الحقّ (ولو أعطّوه مالا أو رَهْنا) على تأخير القتال؛ 
أن ارهن ا ا 
ويدَعُهم وما هم عليه» ويكمُوا عن أهل العَذلِ؛ فإنْ قوي عليهم لم يجز إقراهم» 
وإلآ جاز. 

(وبحرمٌ قتالّهم بما يعم إتلافه) المقاتلَ وغيره والمالَ (كمَنْجَنِيقَ ونار)؛ لأنَّ 
إتلافَ أموالهم وغيرَ المقاتل لا يجوزٌ» إلا لضرورة تدعوه إليه كدفع الصائل . 

(و) يحرمٌ (استعانةٌ) عليهم (بكافر)؛ لاله تسليطً له على دماء المسلمين» 
وقال تعالى : #وَآن َع أنه ِلَكفْرنَ عل اومن سبي 4[النساء: ]14١‏ (إلاً لضرورة) 
كعجز أهل الح عنهم» و(كفِغْلهم) بنا (إنْ لم نفعله) بهم» فيجورٌ رَمْيُهم بما يع 
إتلافه إذا فعلوه بنا لو لم نفعَلّه وكذا الاستعانة بكافر . 


)01 في «ح» : «أعوطوه) . 
)۲( في «ح» : «تفعله)» . 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)۱۸١‏ وأبو داود .)٤۷٥۸(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

1 - ۱۰٦ 
وَأَحْذَ مَالِهِم ودره » وقفل مُدْبِرِِمْء وجريجهم وتارك الْقَتَالِ‎ 
E ولا ودنيو وَيضْمَن» وفيا ويد وا ل‎ 


(و) يحرم م (أخذ مالهم) ؛ أنه فال معصوم» (و) يحرم ا وقتل (ذرکتهم 
Ts‏ الم u‏ 
ولو من نحو خوارج إن لم نقل بكفرهم» وما في «الإقناع» مبنيٌ على القول بكفرهم 
كما فى «الکافی»؛ لعصمته وزوال قتاله . 

وروی سغيد عن مواد قال بصو ان لل وم الل ۷ ل ل 
ولايُدقفْ على جرح ؛ ؟ ومن أغلق بابه فهو آمرنٌّ. ومن ألقى السلاح فهو آمنّ مد" وعن 
عمّار نحوه0, وكالصائل» ولاه قتل مَن لم يقاتل . 

قال فى #السغوهت»: المدير مخ الست شوك لا المعسرف إلى 

(O0 
5 موصع‎ 

(و) يحرم قتلّ (تارك القتال) لما تقدّمَ (ولا قود فيه)؛ أي : في قتل مَّن 
و 3 م ر لار 03 ER‏ و 
يحرم قله منهم ؛ للشبهة» (وَيْضْمَنْ) بالدَّيّة؛ لأنه معصومٌ (وقتيلنا شهيدٌ) كالمَصول 
عليه» لا يُغْسَلُ» ولا يْصلَى عليه ويُدفَنُ في ثبابه التي قل فيها بعد نزع لأمَة حَرب 

ونحو خف وفزو؛ لاله قتل في قتالٍ أمره الله به وكشهِيدٍ في معركة الكمّار . 


(وقتيلهم يُغْسّل ويُكفْنُ ويُصلى عليه)؛ لاه لم يخرج بالبغي عن الإسلام» 


.)١51/ / 5( انظر: «الكافى» لابن قدامة‎ )١( 
.)777 /۲( رواه ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف»‎ )'( 


(9) انظر: «المبدع» لابن مفلح (9/ .)١57‏ 
0) نقله المرداوي في «الإنصاف» .)۴٠١ /١١(‏ 


- کتاب الحدود‎ )"1١( 
وَقِيلَ : لآ؛ لةه لقضيية" أْلٍ صِفَيِنَ - وجه : : صح مع مشق - وَيُكرَةُ‎ 
3 5 05 ° د‎ 5 TT 2 6ع‎ 

قصد رجه الباغي بقتلٍ» وَتِبَاحَ استعانة عَليْهمْ بلآح أتفسهي 


(وقيل :) إِنَّ قتیلهم (لا) عسل ولا يُكمَنُ ولا يُصلَى عليه وإنْ كانوا بُاة؛ (لقضيّة) 
وقعة (أهلٍ صِفَينَ)؛ فَإنَّ مَن قل فيها عُومِلَ مُعاملة شهداء المعركة» مع أنه مقورٌ 
عند من حضّرها أنَّ انب بي قال لعمار : «تقتلك الفئةٌ الباغية» . 

(وينّجِهُ: صكته)؛ أي : صحة القول بمعاملتهم معاملة الشهداء (مع) حصول 


7 و 


(نشقة) دو أ ما إذا لم يكن مشقة مشقة > فلا بد من التَّْسِيلٍ والصلاة والدفن» وهر 


a 5 


* اتنبية : إذا لم تكن البغاة من أهل البدّع فليسوا بفاسقينٌ» بل مُخطئين في 
تأويلهم» فتُقبَلُ شهادتهم» ويأتي في الشّهاداتِ. 

(ويكرة) لعَدْلٍ (قصدٌ رَحِمِه الباغي) كأخيه وعمّه (بقثْلٍِ)؛ لقوله تعالى : 
# ون جلھداک عل أن تشر ہی ما لس لَك به عِلم قلا 000 0 


مَعْرُوض] #[لقمان: ٠]٠١‏ وقال الشافعي : كف النبيئٌ با أبا حذيفة بن عتبة“ عن قتل 
,)0( 


أبيه 
(وتباح استعانةٌ عليهم)؛ أي : البغاة سلاج أنفسهم وخَيْلهم) وعبيدهم 


. في «ح): (بقضية»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (5757)» ومسلم (۲۹۱7/ ۷۲)» من حديث ابن عباس ڪا . 

(۳) أقول: لم أرمن صرح به» وهو ظاهر؛ لمحل الضرورة» انتهى. 

(5) في «ج» ق»: «عقبة»» والتصويب من مصدري التخريج . 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» »)١87/4(‏ وفي «السنن الصغرى» .)۲۸٤۳(‏ 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


32 سا 0 7 يه E‏ رر و 0 2 فو 5 2 32 2 0 و ر سس 
وصبيانهم لضرورة فقط. ومن أسر منهم ولو صبيًا وأنثى» حيس حتى 
لا شؤكة ولا حَرْتَ» وَإِذا انقضت› ل 


ل ا E‏ حَرْب ؛ کأَهْلٍ عَذل» 


١ 


الاسم 


(وصِبْيانهم لضرورة فقط)؛ لعصمة الإسلام أموالهم وذريتهم» وإنّما ا قتالهم 
ا مع الضرورة» فكأكل مال الغير في المَحْمَصة. 

(ومن اسر منهم)؛ أي ي : البُغاة (ولو صبيّا وأنثى» حبس حتى لا شوكة 
ولاأخرت) دسالمررهع عن امل العدلة لأنّه ركما تحصّل منهه”” مساعدة 
العاف وقي تبنم كته قارب انا 

(وإذا انقضتِ) الحربُ (فمَن وجَدَ منهم)؛ أي : البُغاة (مالّه بيلِ غيره) من 
أهل عَذل أو بَعْي» (أخَذه) منهم؛ لأنَّ أموالهم كأموال المسلمين» فلا يجورٌ 
EEE‏ 

وعن علي أنّه قال يوم الجمل : من عرف شيئاً من ماله مع أحدٍ فليأخذى 
فعرفٌ بعضهم قِذْراً مع أصحاب علي وهو يطبحٌ فيهاء فسألّه إمهاله حتى ينضج 
الطّبِيحٌ» فأبى وكبّه ا 

(ولا يضمن بُغاةٌ ما أتلفوه) على أهل عَدْلِ (حالَ حَرْبٍ ك) ما لا يضمن 
(أهلٌ عَدْلِ) ما أتلفوه لبغاة حال حرب؛ لأنَّ عليًّا لم يُضْمّنِ البغاة ما أتلفوه حال 


)١(‏ في «ف»: «باغ». 

(۲) فى «ف»: «أتلفه» . 

(۳) فى «ق): (منه) . 

)٤(‏ أورده ابن قدامة في «المغني» (9/ )٠١‏ باللفظ المذكور. ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) 
(YAT)‏ . 


)"1١(‏ كتاب الحدود 
۰۹ 


ويَضمَتان" ما أتلقا في غَيْرٍ حَرْب» وَمَا أَحَذُوا حَالَ امتاعھم مِنْ رَكاق 
وَخَرَاحٍء وَجزيةٍء اعد بو وَيُقبَلٌ بلا وين دقع ركا الهم د 
الحرب من نفس ومالٍ. 

قال الزهريٌ : هاجت الفتنةٌ وأصحابٌُ رسول الله اة متوافرون» فأجمَعوا أنه 
لا قاد اح ولا يؤخ مال على تأويل القرآن إلا ما جد بعينه""» ذكَرَه أحمدٌ 
في رواية الأثرم محتجًا به" . 

(ويضمّنان)؛ أي : أل العَدْلٍ والبغاةً (ما أتلفا)ه (في غير حَرْب)؛ أي : 
يضمَنٌ كل ما أتلقه من نفس أو مال في غير حرب؛ لإتلافه معصومآ بلا حقٌّ 
ولا ضرورة دقع . 

(وما أَخَذُوا)؛ أ البغاة (حال امتناعهم) عن أهلٍ العدل؛ ی حال 
شوكتهم (مِن ركاة وخَراج وجَرْية» اعمّدٌ به) لدافعه إليهم؛ فلا يُوْحَدُ ثانياً إذا ظفِرَ 
© آهل لكذق؟ لأ هك لكا غا اهل اھر ل ا بشي وميا چا 
البعْاةٌ» وكان ابن عمر وسلّمةٌ بن الأكوع يأتيهم ساعي نجدة الحَرُوريٌ فيدقَعُونَ إليه 
زكاتهم ؛ ولان في ترك الاحتساب بذلك ضرراً عظيماً على الرّعايا. 

(ويْقبَلُ بلا يَمينِ) ممّن عليه زكاة دعوى (دقع زكاة إليهم)؛ أي : البغاق 
كدعوى دفعها إلى الفقراءء ولأنّها حقٌ لله تعالی» فلا يُستحلّفُ عليها كالصّلوات9 . 


)غ0( في لح : «ويضمنا». 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (317/4517) . 
(۳) انظر: «المبدع» لابن مفلح (9/ .)١55‏ 
(4) سقط من «ق». 

(0) سقط من «ق». 

() فى «ق»: «كالصلاة». 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
> 
لا حراج وَجِْيَةً إلا ب يق وَهُمْ في شټادیهم» وَإمْضَاءِ حم حَاكِمهمْ 
كَاَهْلِ عدل» و هل بدَعء وان اسْتَعَانوا اص ذمَةٍ مَك أ عه ؛ 


مده م روو 


انتققضّ عهدهم وَضَارُوا كأَهْلٍ حَرْب» لآ إن ادَعَوًا شبْهة 00 شبْهَة؛ كؤجوب 


و(لا) تقب دعوى دفع (خَراج) إليهم إلا ب ببنة» (و) لا دعوى دفع (جزيةٍ) 
إليهم (إلآ ببيسنةٍ ببيكة) ؛ لأنَّ كلا منهما عوّضٌ» والأصل عدمٌ الدفع . 

(وهم)؛ آي : اة (في شهادتهم و) في (إمضاءِ حكم حاكيهم كأهلٍ 
عَدْلِ)؛ لأنَّ التأويلَ الذي له مَساعٌ في الشرع لا يوجبُ تفسيق قائله والذاهب إليه» 
أشبة الخطأ من الفقهاء في فرع من الأحكام» فيُقضّى بشهادتهم إذا كانوا عدولا 
ولا يُنقَضُ من حكم حاكوهم إلا ما خالف نصّ كتاب أو سنةٌ صحيحة أو إجماع 
ووز قر كتابنه وإفضناءة إن كان هاه الا 

قال ابن عقيل : تقل شهادتهم» ووخ عنهم العم ما لم يكونوا معاد 5 
أبو بکر» وإليه الإشارة 0 (لا إِنْ کانوا)؛ آي : اة (أهل بدع) کالخوارج» 
فلا تقب لهم شهادةٌ» ول يتن لقاضيهم حكمٌ لفسقهم . 

(وإنٍ استعانوا) ؛ أي : البغاة (بأهل ذم أو) أهلٍ (عَهْدِء انتقضّ عهدّهم. 
وصارُوا) كلهم (كأهل حَرْب)؛ لقتالهم لنا كما لو انفرَدُوا به. (لا إن ادعَوا)؛ 
أي أفز الد ة أو العَهْدٍ (شبهة ك) ظنّ (وجوب إجابتهم)؛ أي ي : البغاة؛ 
لكونهم مسلمين» وقالوا: لا نعلمُ البغاة من أهل العدلٍء أو ظتَنّا أنّهُم من أهل 
العدل» وأنه يجب علينا القتال معهم» ويُقبَلُ منهم ذلك”؛ لاله ممكنٌ» ولم 


.)7١9/١١( نقله المرداوي في «الإنصاف)»‎ )١( 


() في «ق»: «ذلك منهم» بدل «منهم ذلك» . 





)"1١(‏ کتاب الحدود 


8 _ ر 2 0 6 ر سر 44 ٣‏ عرق رن 
يَضْمَنون ما أتلفوه مِنْ نفس وَمَالٍ» وان استعانوا بأهل حب وامنو 
فكَعَدَمهء إلا آَم في أَمَانِ بالْسْبةِ إلى بغاة 


o 


ر فو م أي الْخَوَارِح وَلَمْ يَخْرْجوا عَنْ قَبْضة الإمام» لم 


4١ 
. 
3 
—e 
C o 
1 


(ويضمَنُونَ)؛ أي : أهل الذَّمَةِ والعهدٍ (ما أتلفوه) على المسلمين (من نفس 
ومالٍ) كما لو انفْرَدُوا بإتلافه» بخلاف البُغاة؛ فإنَ الله تعالى أمر بالإصلاح بين 
المسلمين» والتَصْمِينٌ يُنافيه؛ لما فيه من التَشِيِرء وأمًا الكمّارٌ فعداوتهم قائمةٌ 
ما دامُوا كذلك» فلا ضرر في تضمينهم . 

(وإن استعانوا)؛ أي : البغاة (بأهلٍ حَرْبٍ وأمّنوهم ف) أمانُهم (كعَدَمِه)؛ 
لأنّهم عقَدُوه على قتالناء وهو مُحرّمٌ فلا يكونُ سيا لعصمتهم» فيباح لهم مُقبيلِينَ 
5 ا أموالهم» وسبٌ ذراريهم (إلاً أنَّهِم في أمانٍ بِالتّسبةٍ إلى بُغاة)؛ 
لاهم أمنوهم» فلا يغدرُوتهم . 

(فصلٌ) 

(وإن أظهرَ قومٌ رأي الخَوارج) كتكفير مُرتكب الكبيرة مثلٍ ترك الجماعة» 
واستحلال دماء المسلمين وأموالهم» (ولم يخرّجوا عن قبضة الإمام)؛ أي: لم 
يجتمِعُوا للحرب» (لم يتعرّض لهم)؛ لما رُوِيَ أنَّ عليًا كان يخطّبُ» فقال رجلٌ 


چ مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
وَتَجْرِي الأخكا م عَلبهم كأهْلٍ الْعَدِْ- و يجه : هَذا إِنْ لَمْ يَمْتَعُوا من 
لرام الشَّرَاء تع الظّاهِرة الْمَوَاترة e‏ قال الشَيْخ : 
اماف الْمُسلِمِينَ؛ كما فَائَلَ الصّدُيقٌ ق مَانِعي الرَكاة REE‏ 
باب المسجد: لا حکم إلا لو تعريضاً بالردٌ عليه فيما كان من تحكيمه» فقال 
علي : كلمةٌ حقّ ارد بها باطلٌ» ثم قال : اكع ادي لا نمتعكم مساج الله 
أن تذكروا فيها اسم اللى ولا نمتعُكم الفيءَ ما دامّت أيديكم معناء ولا نيدوكم 
بقتال . 

(وتجري الأحكامٌ عليهم كأهل العَدْلِ) في ضمانٍ نفس ومالٍ ووجوب حدّ؛ 
للزوم الإمام الحكم بذلك على من في قبضته من المسلمين بلا اعتبار؛ لاعتقادهم 
فيه . 

(ويتّجة: هذا)؛ أي : عدم اللَعرض لهم (إِن لم يَمتِنِعُوا م من التزام) القيام 
يأو امرٍ (الشرائع الظاهرة المُتواترة) المُجمّع عليها كالأذانٍ والإقامة والصلاة بالجماعة 
ونحوهاء (وإلآ) بأن امتَتَعُوا من إقامة شعائ © امام (وجب) على الإمام 
(جهادهم) حتى يكون ال كله كا سك سن E‏ 

(قال الشيخ) تق الدين : (باتفاق المُسَلِمِينَ)» وغل ره كرت عن 
حَرْبهمء (كما قاتل) أبو بكر (الصدّيق ماني الزكاة) بمّحضر من الصّحابة» ولم 
يُنكرْه مُنكرٌء فكان کالإجماع» وهو منج . 


)١(‏ في «ق»: «في باب»2. 

(؟) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (// .)١185‏ 

(۳) في «ق»: (شرائع». 

(9) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5/ 099). 

() أقول: في «الإنصاف» وفي حاشية «المنتهى» ل (م ص) من نقل ابن منصور يقاتل من منع = 


)"١(‏ کتاب الحدود 
e 4 22‏ ت لها 5 5 ا وه ص 0 
إن صَّرَحَوا 0 ر عَدلٍ”", او عرّضوا به عزْرًواء ومن 
كقر آَمْلَ الْحَقّء وَالصَّحَابَة» وَاسْتَحَلَ دما المُسْلِمِينَ بتأويل» فخُوارج 


ور هع 


اة فق وعنه كفا العف + وهو اظ N Ee‏ 
2 2 ع مه 2 و ع 

(وإن صرّحوا بسبٌ إمام أو) سب (عَذْلِء أو عرّضوا به)؛ أي : السبٌّء 
(عُرَّرُوا)؛ لارتكابهم مُحرّماً لا حدّ فيه ولا كمّارة. 

(ومّن كفْرَ أهلَ الحقّ والصّحابة» واستحل دماءً المسلمينَ) وأموالهم (بتأويل 
١ 5 1 9 4‏ 
ف) هم (خوارج بغاة فسّقة) باعتقادهم الفاسل. 

قال في «المبدع» : تعن استتابتهم» فإِنْ تابُواء وإلاً قتلوا على إفسادهم 
لا على كفرهم» ويجوزٌ لهم وإن لم يبدؤوا بالقتال» قدَّمّه في «الفروع» . 

قال الشيخ تقينٌ الدّين: نصوصه على عدم كفر الخَّوارج والقدَريّة والمُرجئة 
وغیرهم» ونما كا لجَهْميّةَ لا أعيانهم» قال : 0 عنه روايتين في تكفير 
أهل الدع ما خي ال جد وال ال لمُفضلة لعل ؛ (وعنه)؛ أي: الإمام 
خمد + أن :الذين روا آهل الح والضحابة؛ ا 
غيره كقان)» قال (المنقّح : وهو أظهئ). ا 


= الزكاة وكل من منع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها منه» واختاره أبو الفرج 
والشيخ تقي الدين وقال: أجمعوا أن كل طائفة ممتنعة من شريعة متواترة من شرائع الإسلام 
يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى انتهى» انتهى . 

)۱( في «(ف» : «(بإثم) . 


)۲( في «(ف» : «عادل» . 


(۳) انظر: «المبدع» لابن مفلح (9/ ».)١1١‏ و«الفروع» لابن مفلح (5/ .)١51‏ 
(:) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۳/ 074/8 . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
١15‏ 2 
وَفِي «الْمُغْنِي) : خر ْله في کل مُحَرّم اسْتُحلَ بتَأُوِيلٍ ٠‏ وني «نهايَة 
الْمْتَدي) لقنت هاا E‏ كفت َلآ فس وَالْعَاكُ: 


ا تأويل؛ وَلِذَالَمْ يَخكم كَثِيرم ال اء ء بكر ابْنِ مُلْجِم فَاتِلٍ 


قال في «الإنصاف»: وهو الصوابٌ» والذي ندِين الله به" . 

ونقل محمد بن عوف الحِمْصيٌ : من أهل البيتع الذين أخرجهم التي 8 
كن الإنولام التدرية ا و »> فقال: الاتصلرا متهي 
ولا تصلوا عليهم)”"', ونقل الجماعةٌ : من قال : علمٌ الل مخلوقٌ» . 

(و) قال (في «المغني»: يكرح مثله في كلّ مُحرّم سنجل بتأويل) کالخوارج» 
ومن كمَّرهم فحکمُهم عنده کمرتدًینَ . 

وذكر ابن عقيل في «الإرشاد» : وعن أصحابنا تكفيرٌ مَّن خالف في أصلٍ 
كُوارج وروافض ومُرجئة. 

(و) قال (في «نهاية المبتدي»: من سب صحاييًا مُستحلاًء كفر» وإلاً) يكن 
مُستحلاً» (فسقّ» والمرادُ: ولا تأويلَ» ولذا لم يحكم كثيرٌ من الفقهاء بكفر ابن 
مُلجم قاتلٍ عليٌ): فاته قال حينَ جرَحَه : أَطعِمُوةُ واسقوهٌ واحبِسُوةٌ» فان عِشث 


(۱) انظر: «الإنصاف» للمرداوي /١٠١(‏ ۳۲۳). 

(؟) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (۳۸٤۲)ء‏ من حديث أبي هريرة ذه وانظر: «الإنصاف» 
للمرداوي (۱۰/ 4؟7"7). 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)٠٠١‏ 

.)57 /9( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )٤( 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


فأنا ولي دمي» وإِنْ مث فاقثّلُوه» ولا تمملوا به (ولا) يُحَكَمُ (بکقر مادجه)؛ 
أي : مادح ابن مُلجم (على قَثلِه) لعلي. 

(وإِنِ اقتتلث طائفتانِ لعصّبيّةٍ أو) طلب (رياسةء ف) هما (ظالمتانِ تضمَنُ 
ا را ا اهلق الأخورئ) لها ات هنا ی وا ا 

قال في «الاختيارات»: فأوجَُوا الضمان على مجموع الطائفةء وإن لم 
يُعلَمْ عينٌ المُتلفء وإِنْ تقابلا تقاصًا؛ لأ قاط E‏ 
(وضمتتا)؛ أي : الطائفتان (سواءً)؛ أي : بالسّوبَّةٍ (ما)؛ أي: مالا (جُهِلَ 
مُتلفه) . 

قال الشيخ تق الدين : وإِنْ جُهلَ قدرٌ ما نهبه كل طائفة من الأخرى» تساويا؛ 
يعني في ضمانه» قال: كما لو جهل قدرٌ الحرام المُختلط بماله. فاه يخرج نصفه» 
والباقي لهء انتهى”" . 

(كما لو فيل داخلٌ بیتهما لصّلح وجهلَ قاتله) من كونه من أيّ الطائفتين؟ 
(وإنْ عَم قاتله من طائفة) بعينها (وجُهل) عي (ضمئنّه وحدّها)» قال ابن عقيل : 


. سقط من «ف»: «وإن علم قاتله»‎ )١( 
.)05 //( رواه البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )۲( 
.)0919 انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص:‎ )9( 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ويُفَارقٌ المقتول في زحام الجامع والطواف؛ لأنَّ الزحام والطوافٌ ليس فيهما تعد 
بخلاف الأول. 





وَهُوَ مَنْ كَمَرَ وَلَوْ مُمَيتواً- طَوْعاً - ولو هازلاً ‏ بَعْدَ إسْلآمِو وَلَوْ 
کڙها بِحَقٌ؛ كَحَرْبِيٌ» وَذمَيٌ انمض عَهْدُه وارد لاء e‏ 
(بابُ حُكم المُرتدٌ) 

(وهو) لغة: الراجع» يقال: ارتدٌ فهو مرتدٌ: إذا رجّعَ» قال تعالى : لول 
ریدو عل آدبا دقلو أ خسري €[المائدة: [Y۱‏ 

وشرعاً: (مَن كِفَر) نطق أو اعتقاداً أو شكّاء (ولو) كان (مُميتزا)» فتصحٌ 
ردّنّه كإسلامه» ويأتي (طَوْعاً) ولو كان (هازلاً بعد إسلامه)؛ ولو كان إسلامُه 
(كَرْهاً بحقٌ) كمّن لا تقل منه الجزية كعابد وَنَنِ إذا قول على الإسلام فأسلم» ثمّ 
ارتدٌ و(كحَرْبيٌ) من آم ولل لمسلم استولى عليها الحريئون» نه خلت متهم وقد 
أنَتْ منهم به (وذمّيَ انتقض عهده) وأكرها على الإسلام بالضرب والحبس» فامتئعا 
منه» (وأَرِيدَ تَثلهما). فإذا أسلّما ثم ارتدًا كانا كغيرهما من المرتدٌين؛ لأنّه إكراة 
على الإسلام'" بحقٌ. 

وقد أجمع المسلمون على وجوب قتل المرتدٌ ما لم يتب وسنده 
ما روي عن ابن عباس» عن النبيّ بي أنه قال: (مَن بَدَلَدِيْنَهء فاقتلُوه»» رواه 


. فى «ق»: «على المسلمين»‎ )١( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


۱۱۸ 
فمن اذعى النْبُوّة» أو صدَقه» أؤْ أشرك بالله تعالى» EY‏ 
الجماعة إلا مسلا" 


وروي ذلك عن أبي بكر وعمرَ وعثمان وعليّ ومعاذ بن جبل وخالدٍ بن الوليد 
وغیره"» وسواءٌ الرجل والمرأة؛ لعموم الخبر. 

وروى الدَارقْطنييٌ: أنَّ امرأة يقال لها أ مروانَ ارتدث عن الإسلام» فبلع 
مرها إلى التب كل فأمر أن تستتاب» فن تابّثء وإلا قلت" . 

وحديث النهي عن قتل المرأة الكافرة؛ لاه قال حينَ رأى امرأة مقتولةً وكانت 
كافرة أصلية» ويخالفئُ الكفْرُ الأصلينٌ الطارىة؛ إذ المرأة لا تجبّدُ على ترك الكفر 
الأصليٌ بضرب ولا حَبِسٍ» بخلاف المرتدّة. 

(فمَنِ اذدَّعَى النبوّة أو 0 أي : صدَقَ مَنِ ادّعاهاء كفر؛ لاه مُكذّبٌ لله 
تعالى في قوله : وکن رسوا که وكات الع €[الأحزاب: ٠‏ ولحديث: 


دلا نبي بعدي» . 


و 


وفي الحديث : «لا تقوم الساعةٌ حى يَخْرْج لاون كَذَاباً» كلهم برعم أنه 


رول 


(أو شرل بال تعالى)» كفر؛ لقوله تعالى : إِنَأنّه ايهر أن هرل 


»)5٠050( والنسائي‎ »)۱٤٥۸( والترمذي‎ »)470١( رواه البخاري (7865)» وأبو داود‎ )١( 
.)۲٠٥۳۰١( وابن ماجه‎ 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة »)١6 /٩(‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)۷٤ /٠١(‏ 

(۳) رواه الدارقطني في «سننه» (۳/ )١1148‏ من حديث أم المؤمنين عائشة وجابر 44 . 

2 رواه البخاري (۳۲۹۸)» ومسلم /۱۸٤۲(‏ 55)» من حديث أبي هريرة ذه 


. من حديث أبي هريرة ذه‎ »)84 /١91( ومسلم‎ »)۳٤۱۳( رواه البخاري‎ )٥( 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


۱۱۹ 
ار ا ملكا ل أذ جحد ربُوبيّته» أو وَحَدانِيتَ 0 
صِفة - وَيَتََحِهُ : كدير وَبَصِيرِء لآ الْقَذرة وَالبَصَرَ ES ES‏ 


يو [النساء: 48]» (أو سبه)؛ أي : الله تعالی» (أو) سب (رسولا) له (أو ملكاً له)» 
کفر؛ لأنّه لا يسيّه إل وهو جاحدٌ له» (أو جحد رُبُوبيّته)؛ أي : الله تعالى» (أو) 
جِحَدَ (وحدانيّته» أو) جحد (صفة) من صفاته الذاتية اللازمة» قاله في «الرعاية» ؛ 
أي : فاته يكفر؛ لاله كجاحد الوحدائيّة 

(وينَجهُ:) محل كفر جاحد صفةً من صفاته تعالى : إذا كانت الصفةٌ متّفقاً 
على إثباتها (كقدِير وتِصيرٍ) ونحوهما كسّميم ؛ إذ هذه صفاتٌ قديمة أزليّةٌ قائمةٌ بذاته 
و بالمقذوراك الك عند تعلتها ها عة بال رات وال غات 
باتفاق المتكلمين . 

و(لا) يكفرٌ بجَحده (القدرة والبصر)؛ للاختلاف فيهما؛ إِذْ من الناس من يقول 
عن القدرة: إنها العلم بالمقدورات» وعن البصر: إنه العلم بالمُبصّرات» وهكذاء 
وليس الأمدُ كذلك» بل مذهبُ سائر أهل السنة أنَّ كلاً من القدرة والبصر والسمع 
صفةٌ مغايرة للعلم زائدة على الذات كسائر الصفات؛ لظاهر الأحاديث والآيات . 

قال في «المواقف» بعد تقرير هذه المسألة: وظواهرٌ الكتاب والسنة تدك 
على المغايرة بين العلم والقدرة والبصر والسمع› 

إذا قور هذا فاعلَمْ أنَّ لله قدرة وبصراً قديمين زائدين على ذاته المقدّسة» 
فلا يلزم من قِدَّم القدرة قِدمٌ المقدورات» ولا من [قِدَم] البصر قدم المُبصّرات» 
E‏ لط اذ المسترعاق هر نياف اين لات 


)01( في «ح» : «أو رسولاً له» . 


ٍِ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0 3 ار أو ملكا لَه 0 جوب عا باد مِنَ اس ؛ وَمِنْه 
دی تحت لها تعلّقاتٌ بالحوادث» وهو متجة(' . 

أو جحد (کتاباً أو رسولاً) مُجِمّعاً علیه» أو ثبت توائرا لا آحاداً كخالد بن 
سنانٍ (أو) جحد (ملكاً له)؛ أي : لله تعالى من الرُسل والملائكة المُجمّع عليهم» 
كفر؛ لاه مكدب لله ورسوله بيه في ذلك» ولأنَّ جَحْدَ شيءٍ من ذلك كجَحْدٍ 
الكلّء أو جَحْدٍ البَعْثِء (أو وجوب عبادة من) العباداتِ (الخمس) المُسَارٍ إليها في 
حديث: بني الإسلامُ على خمس» شهادة أنْ لا إلهَ إلا الله أن محمداً رسولٌ اش 
وإقام الصلاة» وإيتاءِ الزكاة» وصوم رمضان» وحَجّ البيت» . 

(ومنها)؛ أي : مثلها (الضّهارة) فيكفر من جحد وجوبّهاء وضوءاً كان أو 
بيد | نظ ب ان شع TA‏ كف شرفي قلسن 
لبنت الابن مع بنتٍ الصَّلْبٍ (مُجمَعاً عليه إجماعا قَطعيًا) لا سُكوتيًا؛ لأنَّ فيه شبهة 
(بلا تأويل)» ما إذا كان بتأويلٍ كاستحلال الخَّوارج دماءً المسلمين وأموالّهم فَإنَّ 
أكثر الفقهاء لا يكمُذونهم ؛ لادعائهم أنّهم يتقرَيُونَ بذلك إلى الله تعالى» كما قال 


)١(‏ أقول: قال في حاشية «الإقناع» ل (م ص): قوله: أو صفة من صفاته؛ يعني : المتفقَ عليهاء كما 
قال ابن عقيل في «الفصول» و«الرعاية» من صفاته اللازمة» وتبعه في شرح «المنتهى). 
وقال: كالحياة والعلم» انتهى . وبحث المصنف ظاهر ومراد قطعاً؛ لأنه إذا جحد كونه 
تعالى قادراً وبصيراً ونحو ذلك فهو تكذيب للقرآن» قال تعالى: وهو أَلسَِيعٌ البصِيرٌ 4 
[الشورى: »]1١١‏ کوان ریک قربا #[الفرقان: :ه]» بخلاف ما إذا جحد صفة البصر والقدرة 
وتجوهما؛ لان فته بخلافا : بين أهل القبلة؛ فإن منهم من ينكر كثيراً من الصفات بتأويل» 
ولا نكفر أحداً منهم بسبب ذلك» وإن كان ضالاً ما لم يكن داعیاً إلى بدعته» انتهى . 

(۲) رواه البخاري (۸)» ومسلم /١5(‏ ۰)۲۱ من حديث ابن عمر ا . 





)"1١(‏ کتاب الحدود 


ههه هه هه هه هد هد وى واو و و .و و و .6 ٠‏ 


هاه هه هده هه هاه وه .ىه واو eee‏ 


4 5 1 و | 5 6 ا 


ياضزبة من تقس ماأرادَ بها 


و 2‰ 4£ 
إنى لأذكرهة يوما فأحسية 


1 E 


أوفى البَرَةٍ عند الله ميزان" 


في قصيدة له منها قوله : 
قل لابن مُلجم والأقدارٌ غالبة 
إلى أن قال : 

ني لأحسيّه ماكان من مشر 
اتی راو إذا عت" قیال 
كعاقر الناقة الأولى التي جَلَبَتْ 
قد كان يُخْبِرُهم أن سوف يخضبها 
ا فا اه فت عب جا 


لقوله فنئ شق ظلل رسا 


تی الخاد ولگ کان طا 
وأخحسة التحاتن عض ةالاميواتا 
على ثمود بأرض الحججر خشرانا 
قبل الميّة أزماناً وأزمانا 
ولا سقى قبرَ عمرانَ بن حِطّانا 
ونع وتنا نا لشو حا و مانا 


. وفيه: «حيئاً» بدل «يوماً»‎ »)١١7/8 /۳( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
هو بكر بن حماد بن سمك الزناتى» أبو عبد الرحمن التاهرتى» ولد سنة (١٠١٠ه)» شاعر»‎ )۲( 
وعالم بالحديث ورجاله» توفي في تاهرت بالجزائر سنة (795ه). انظر: «الأعلام» للزركلي‎ 


.(Y /۲( 


۳( في «ق»: «عانت»» وفي «نهاية الأرب» للنويري ل «(TY‏ و«الوافي بالوفيات» 


للصفدي (۱۸/ :)۱۷٤‏ عدت . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


۱۲۲ 
م زناً ' الا شخم الخئز 0 أ قرف O‏ 
كتخريم ٠‏ أ تخ لخنزير 2 أو حشيشة» أو جل خبز 
ا و 7 6 
وَنَحْووِ أو شك فيه امد > وَعرّف». وأصّء أو 
سَجَدَ لصتم أو كوك وجه : السَّحُودُْ للحُكام وَالمَؤْتى'" بقصّدٍ 

وه ˆ < 

العبادة كفن مسال اه و جا ا 6ل 4 ECE ETE‏ ا ل 1 د 
يا ضربةَ من غويٌ وره لظى فسوفٌ يلقى بها الرحمنَ غضبانا 
فاه لم رذ قتصندا نمؤت الال اف الس ةا 


لاك ين سحل ا أو) جحدٍ تحريم 
(لَخم) م تبت عاى a‏ > كفر؛ لأنَّ العلم بتحريمها لا يكادٌ يخفى» (لا) إِنْ 
جحد تحريم (شَحُمٍ الخنزير) وکلیته كه ويلحاله؛ للاختلاف بحل ذلك كما 
يأتي في الأطعمة» بخلاف تحريم لحمه. فإنَهُ ثابثٌ بن القرآن» (أو) جحَدَ تحريم 
(حشيشة) مسكرةء كفر بلا نزاع . 

(أو) جحد (حِلَّ خب ونحوه) كلحم مُذكاة بهيمة الأنعام والدّجاج» (أو شك 
فیه)؛ أي : في تحريم زناً ولحم خنزير» أو في حل خبز ونحوه» رل لا 
اکا عن اھ( د و تكن لواس ا 
الجَحْدٍ والشكٌ» كفر؛ لمعاندته الإسلام وامتناعه من قبول الأحكام» غير قابل 
لكتاب الله» وسنة رسول الله كيو وإجماع الأمة. ۰ 

(أو سجدً لصنم أو كوكب) كشمس أو قمرِء كفر؛ لأنه أشركٌ به سبحانه 
وتعالى» (ويثَّجِهُ: السجوذ للحُكام والموتى بقصد العبادة كفرٌ) ف 


N+‏ اع 


)01( في «(ف» : «أو لحم خنزير» بدل «أو لحم لا شحم الخنزير» . 
)۲( سقط من «ح» . 


(۳) انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي (۱۸/ .)١75‏ 





)"1١(‏ کتاب الحدود 


والنّحيّةٌ كبيرة - م الإطلآق اکر - أذ جَعَل ينه ور اله وسات 
وکل لنم وَيَدْعَوهُمْ وَيَسَْلهُ إِجْمَاعاً فَالَهُ 0 ان 


بقوْلٍ» َو مِعْلٍ صريح في الاسْتِهْرَاءِ بالدينء OTE‏ ا 
المسلمين» (والتحيُّ) لمخلوق بالسّجُود له (كبيرة) من الكبائر العظام» (و) السّجِودُ 
موق حي أو ميت امع الإطلاق) العاري عن كونه لخالق أو مخلوقي (أكير) إفما 
وأعظم جرماً؛ إذ الشجو د لا يكون ا اجا ري اك 

(أو جِعَل بينه وبينَ اللو وسائط ينوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم) كفر 
(إجماعاًء قاله الشيخ) تقينٌ الدين» وقال: أو كان مُبِغْضاً لرسوله» أو لما جاء ب 
كفر اتفاقاً؛ لأنَّ ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين : ما نعبدهم إلا ليُقيُونا إلى الله 
ول 

(أو أتى بقولٍ أو فعلٍ صريح في الاستهزاء بالين) الذي * شرعه الله تعالى» 
أو استهزاً بالله تعالى أو كتبه أو رسله؛ لقوله تعالى : فل ایا وَاييه-ورَسُولِه_كْنَمّرَ 
هروت 9 لا دز رواد کرم بیسن 4[التوية: 0 

قال في «المغني» و«الشرح»: ولا ينبغي أن يُكتفى في الهازى بذلك بمُجوّد 
الإسلام حنّى يودب أدباً يزجرُه عن ذلك ؛ لاه إذا لم يكتفف ممن سب رسول الله كله 
بالتوبة» فهذا أولى©». 


. قوله: «ومع الإطلاق أكبر» سقط من «ح»‎ )١( 

(۲) أقول: هو ظاهر وصريح في كلامهم. وقوله: مع الإطلاق؛ أي: لا بقصد عبادة أو 
تحية» لا كما قرره شيخناء فتأمل» انتهى . 

(۳) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / .)5١5‏ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ 77)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)۷١ /٠١(‏ 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ت 4 
ا 0 


اختلاقه, 


989 


أو متهن الْقَرَآنَ صَانَهُ الله تَعَالَىء أو اذَعَى اختِلافةء أو َو 
القذرة على ملف أو اسقط حتف كفي لام مَنْ حَكَى كفرا سهمه 
ولا يَعْتِقَدُهٌ َو نطَقَ بِكَلِمَةِ كفر وَلاَيَمْرِفُ مَعْنَاهَاء ون ترك عبادة من 
الْحَمْس؛ تاوا لَمْ يكُفْرْ لطي بطسا رسو ع CETTE‏ 

(أو امتهنَ القرآن ‏ صانه الله تعالى ‏ أو ادّعى اختلافه أو اختلاقه؛ أو) ادَعَّى 
(القدرة على مثله» أو أسقط حرمته» كفر)؛ لقوله تعالى  :‏ أل يدوت الان ولو 
کان مِنّعِندِ عَرِاََه وجدوأفيه حًا كيرا €[الساء: ۰1۸۲ وقوله: 3 فل لن أَجْسَمَعَتٍ 
لوس وَأَلْجِن عل اف يِمِثْلٍ هلدا ا €[الاسراء: ۸۸] الي وقوله : 
الاه لمران عَلَ جل راه حًا کشا مص د عا من داه €[السشر: +11 : 

ور ل NS‏ ولعلّ هذا 

إجماع”" . 

وفي «الانتصار» : من تزيًا يرك کر من لبس غار وشدٌ نار وتعليق صليب 
بصدره» حرْم» ولم يكفز» (أو نطق بكلمة كفر ولم يعرف معناها)» فلا يكف بذلك» 
ولا مَّن جرى الكفرُ على لسانه سَبّقاً من غير قَضّدِ؛ لشدّة فرّح أو دهش أو غير ذلك» 
كقول :من أراة أن فول الله أنت ربي وأنا عبد فقال علّطا : نت عبدي وأنا 
ريُك؛ لحديث : «عَفِيَ لأمّتي عن الخطأ والتسيان» . 

(وإنْ : تر مكلت (عبادة من الخمس تهاونَا) مع إقراره بوجويهاء (لم يكفز»» 
سواءٌ عزم على أن لا يفعَلّها أبداً أو على تأخيرها إلى زمن يغلبُ على ظته أنّه 


.)1 /١٠١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
)۸٤ /”5( من حديث أبى ذر له . ورواه البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )7١ 57( (؟) رواهابن ماجه‎ 


من حديث ابن عمر ها . 


)"1١(‏ كتاب الحدود 


إلا بالصّلآق أو بشَرْطٍ أو ركن» لها مُجْمَع عل إذَا دَعَاه إِمَامٌ أو نايب 


وا مر في كتاب الصَّلآق ا 0 
لا يعيش إليه؛ لحديث معاذ مرفوعاً: «ما من عبد يشهَدٌ أن لا إل إلا الله وأنَّ محمد 
وون ا إلا ا Es‏ ال يا ونوك الله! ألا ااا 
فيستبشروا؟ لن کارا فاخ ها اة عد رة تاا عق عل 

وعن عبادة بن الصامتٍ مرفوعا: «مسنٌ صلّواتٍ كتَبَهنَ اله على العباد من 
اتی بهنّ لم يُضيّعْ منهنّ شيئآ استخفافاً بحقّهنَ» كان له عند الله عهدٌ أنْ بُدخله الجن 
ومن لم يأتِ بِهنّ» فليس له عند الله عهدٌ؛ إِنْ شاء عدّبه» وإِنْ شاءً عفر له»» رواه 
الخ إلا لم94 

ولو كفرَ بذلك لم يدخُلْ في مشيئة الغفران؛ لأنَّ الكفرَ لا يُعْمَدْ (إلاً بالصلاق 
أو بشرط) لهاء (أو ركن لها مُجمّع عليه)؛ أي: على أنه شرط أو ركنٌ لهاء (إذا 
هاه زعام او ائ إن شو يونين لف الذي تركه هن اا ار رطا أ رکا 
المُجِمّع عليه» (وامتنع) من فعله حتى تضايق وقث التي بعد الصلاة التي دعي لهاء 


2 EE 


فيكفر (على ما مر في كتاب الصلاة) مفصلا . 

ويُستتابٌُ كمرتدٌ ثلائة أيّام وجوبآء فإِنْ تاب بفعلها خُلّيَ سبيله» وإِنْ أصرٌ 
قل كفراً بعد استتابته ودعاية الإمام أو نائبه» ويقتلٌ في غير ما ذُكِرَ من الصلاة 
وشروطها وركنها المُجمّع عليه كالزكاة والصوم والحج حدًا؛ لما تقدّم في الصلاة 


)01 في «ق» : (إلا حرّم الله عليه دخول النار) . 

(۲( رواه البخاري (۱۲۸)» ومسلم (۳۲) . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٠١ /٠(‏ وأبو داود (١١٤٠)ء‏ والنسائي (571)» وابن 
ماجه .)۱٤١۱١(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


١” 
وَمَنِ اعتَقّدَ قدم م العام أ وت الصَّانِع» أو سَحْرَ بوعل اللّى أو‎ 
E O 
وعيده» َو َم كف من دان بغير الإسلامء أ شك في كفره.ء أو قال‎ 
و ا‎ 2 2 0 - 
ولا توصل به إلى تضليل الأكؤ» أو كثر الصّكَابَة ذَ فهو كافبء قَالَ‎ 
E ا ال‎ A ال م : وَكَذَا مَنِ اعْتَقَدَ أن التائ بُيُوتُ الل أ ا‎ 


عن عبدالله بن شقيق"" . 


(ومّنٍ اعتقدَ قِدَمّ العالم» أو) اعتقد (حُدُوثَ الصانعء أو سخر بوعدٍ الله أو 
وعيده) فهو كافر؛ لاله كالاستهزاء بالله والعياذ بالله» (أو لم يُكفَرْ مَن دان)؛ أي 
تد (بغير الإسلام) كالتّصارى واليهودء (أو شك في كفره). أو صح مذهبه 
فهو كافرٌ؛ لقوله تعالى: ل وَمَن يبتع عير الس کلم دیا فن يقب ند آل عمران : [Ao‏ 
الآية. 

(أو قال قولاً يتوصّلٌ به إلى تضليل الأمّة)؛ أي CCE SAE‏ 
للإجماع على أنَها لا تجتمع على ضلالة او کر اليدب ير ارال (فهو 
كافر) ؛ أنه مكدب للرسول في قوله : «أصحابي كالنجوم»” "© وغيره» وتقدّم الخلاف 
في الخوارج ونحوهم. 


(قال الشيخ) تق الدّين : (وكذا مَنِ اعتقد أنَّ الكنائس بيوث اللهء أو 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۱۲۲) من حديث عبدالله بن شقيق العقيلي قال : كان أصحاب محمد کل 
لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. 

(؟) رواه عبد بن حميد في «مسنده» (۷۸۳) من حديث ابن عمر 4ا بلفظ : «مثل أصحابي مثل 
النجوم»» وقال في «التلخيص الحبير» (5/ :)۱۹١‏ رواه عبد بن حميد في «مسنده» من 
طريق حمزة النصيب عن نافع عن ابن عمر» وحمزة ضعيف جداً» والدارقطني في «غرائب 
مالك» من طريق جميل بن زيد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر» وجميل 
لا يعرف» ولا أصل له في حديث مالك ولا من فوقه. 


)"١(‏ كتاب الحدود 


1۲۷ 

52 2 o ۶ TT 06 3 e o06 

فيهاء أو أنه يحب ذلك أ يَرْضاه ا ا نهم على فتجهاء وإقامة 

as ° اط‎ fe f وكاس‎ oF f عي سلس له‎ 

دينع ؛ وآن ذلك قرية أ طاعة. ١‏ أن لأحدٍ طريقا إلى الله من غير ابعر 
ا و AEE,‏ اما واس ل و َه 

م محم ب َو لا َب عَلَيْهِ انَبَاعُةُ أ و قال آنا مُحْبًا إلى مَحَمَّدٍ فى 


ف أن ان ا ل البهرة والضارى غاد اغ له و م اوا ت 
ذلك» أو يرضاه)»ء فهو كافة”؛ لأنّه يتضمَّنُ اعتقاده صكّة دينهم» وذلك كفرء (أو 
أعاتهم على قَنْحِها)؛ أي : الكنائس (وإقامة ديْنهم و) اعتقد (أنَّ ذلك قُربةٌ أو طاعة)ء 
فهو كافرٌ لتضمُّنه اعتقاد صحّةٍ دينههم”" 

وقال الشيخ في موضع آخر: من اعتقدَ أنَّ زيارة أهل الذمة كنائسّهم قربةٌ 
إلى اش ف وان جهلٌ أنَّ ذلك مُحوَمٌ عُرَفَ ذلك» فإن اض تار مر 
لتضمّنه تكذيب قوله تعالى : الت ندال سكم €[آل عمران : 1]. 

وقال: قول القائلٍ : ما ثي إلا ال إِنْ أراد ما يقولّه أهلٌ الاتحاد من أنَّ ما ثم 
موجوةٌ إلا الله» ويقولون: إِنَّ وجود الخالق هو وجودٌ المخلوق» والخالقٌ هو 
المخلوق» والمخلوق هو الخالقٌ» والعبدٌ هو الرث» والرث هو العبدٌء ونحوّ ذلك 
من المعاني التي قام الإجماع على بطلانهاء فيُستتابٌُ» فن تاب وإلا َل" . 

وقال الشيخ تقينٌ الدّين: (أو) اعتقدَ (أنَّ لأحدٍ طريقاً إلى الله من غير مُتابَعةٍ 
محمد يل أو لا يجبُ عليه اتباعه): أو أنَّ له أو لغيره روجا عن اتباعه كه وعن 
أخذٍ ما بُعث به» (أو قال: أنا محتاج إلى محمدٍ في علم الظاهر دون علم الباطن» 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۲/ 22١57‏ و«الإقناع» للحجاوي (5/ ۲۸۷)» وعنه 

نقل . 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (؟5/ .)٤٩١‏ 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


04 


آذ في علم الشْريمَة ون علم التقيقة. اال ا ا 
خوج عَنْ شريعيد؛ كما وسع اضر الخُروج عَنْ شَريمة ية موسى» أو 


ت 
۶ 


لَعَنَ التَوْرَاقّ لا ما بأَيْدِيهم الآن منهّاء 0 زعم أن الله بذاته في كلّ مَكَانٍ 


ت 


E AEA 
N E جمد‎ E 1 ا‎ TEE مختلطا بالمخلوقات»‎ 
5-9 


أو) هو محتاجٌ إليه (في علم الشريعة دون علي" الحقيقةء أو قال: إِنَّ من الأولياء 
مَّن يسّعه الخروج عن شريعته) ييه (كما وسع الحَضر الخروج عن شريعة موسى) 
لوحك او ل ا : وان هدَاصكطِى 
م ماقا 2 2 تَتَيِعوا السبل فرق د > عن يلي #[الأنعام : لوول أو اعتقد 

م 2200 

وقال: لا يجورٌ لأحد أن يستخفٌ بالتوراة (أو) يلعتهاء بل من (لعَنَ التّوراة) 
4 0 ل و 9 2 م 0 2 و وه ع 
فإنه يكفرٌء وحينئذ. فيستتاب» فإن تاب وإلا قتِل» وإن كان ممّن يعرف أنها منزلة 
من عند اللّه» والديجك الأينان يناه فهذا يقل بشتمه لهاء و(لا) يكفرٌ بشتمه 
(ما بأيديهم)؛ أي : اليهود (الآنَ منها) بما يبِيسّنُ أنَّ قصده ذك* 7 تحريفها مثل أن يقال : 
نسَح هذه التوراة مُبدّلةٌ لا يجوز العمل فيهاء ومّن عمِلَ اليوم بشرائعها المبدّلة 
والمنسوخة» فهو كاف أو لعن دين اليهود الذين هم عليه في هذا الزمان» فهذا 
الكلامٌ ونحوه لا بأس على قائلهء ولا شيء عليه . 

(أو زعم أنَّ الله بذاته في كلّ مكانٍ مختلطاً بالمخلوقاتِ) بُستتاب» فإنْ 
تاب» وإلاً قل . 
)غ0( سقط من «ق»2. 


(۲) انظر: المجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۷/ /09-0). 
(9) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية /١(‏ 2750 . 


)"١(‏ کتاب الحدود 


f 5‏ عي م 2 ا سو و 3 اا 6 2 2 08 u‏ ۶ ا 
أو ان باد الأصنام ما عبّدوا إلا الله أو اذعى الوهيّة على › | نبوته» 
۶ 4 ° ا 4 5 4 ا - 0 .0 0 5 ع و 
أ أن جبريل غلط. أو أن القرآن نقصّ منه شيء., أو كت أ أن له 


4 ۹ 2 0 ًه 5 و 0 Bre 56 i‏ 58 
تاويلاات اطنة تسقط الاعمال المَشروعة؛ كالقرامطة› والباطيَة› 


سج روه ہے 


(أو) قال : (إنّ) قوله تعالى : #وقضَئ ريك ألا بدا إل ِيَاهُ #[الإسراء: ]۲١‏ 
بمعنى : قدّر» فإنَّ اله ما قدّرَ شيئا إلا وقع» وجعل (عبّادَ الأصنام ما عبذّوا إلا الله)» 
فإنَّ هذا المعتقد من أعظم الناس كفراً بالكتب كلَها؛ ES‏ 
ثبوت وحدانييه تعالى» بل معنى قضى هنا أوجب» وقد عمّتٍ البلوى بهذه الفرق» 
وأفسدوا كثيراً من عقائد أهل التوحيد» فنسأل الله العفو والعافية . 

(أو اذى ألُوهيَة علييٌ) بن أبي طالب كالتْصّيريّة القائلين بلول الإله فيه 
وبالتناسخ»› وإنكار البعث والنشورء وأنَّ جنة الإنسان هي العيشة الهيّةٌ ونارّه هي 
العيشة الريك وأنَّ ليالى رمضان أسماءٌ لثلاثينَ امرأةء هنّ فلانة وفلانة وفلانة» 
وأيامَه أسماءٌ لثلاثين رجلاًء هم فلانٌ وفلان وفلان» وأنَّ الخمر مُباحٌ شرْيُهاء 
ويلعنون مَّن يقو بتحريمهاء إلى غير ذلك من الهذيانات التي هي صريحةٌ بكفرهم 
وضلالهم . 

(أو) ادَعَى (نبوًته)؛ أي : عل رضي الله تعالى عنه» (أو) اذى (أنَّ جبريل) 
عليه السلامٌ (غلط) كغلاة الوافضء فلا شك في كفره؛ لمخالفته نص الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة» بل لا شك في كفر من توقّف في تكفيره. 

(أو)؛ أي: وكذلك مَن زعم (أنَّ القرآنَ نقصّ منه شيءٌ؛ أو کيم) منه شي 
(أو أنَّ له تأويلاتِ باطنةً تسقط الأعمالَ المشروعة) من صلاة وصوم وح وزكاة 
وغيرهاء (كالقَرايِطَةٍ و) هم“ (الباطيّة) القائلون: إِنَّ لله احتجب بالحاكم 


)۱( في (ق2: «وهي) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


هه ههه هه هه هه هد هد هه هاه هاه هه هه هد هد هاه هد هاوه فاع واو واو واو و وه مه .6 ٠.‏ 


بأمر الله » كما احتجب بالشجرة حينَّ كلم موسى» وهو أحقٌ بأن ينطق الباري على 
لسانه» ويُظِهرُ للعالمين قدرته» ويحتجب عنهم فيه» فلمَا حل فيه صار هو هو 
وصدق عليه أنه خالقٌ كل شيء» وأنه هو الذي أنزل القرآنَ» وأنَّ القرآنَ له ظاهدٌ 
وباطنٌ» مّن قال بظاهره» فقد فر والصلاة هي العهدٌ المألوف» وسُمَيّت صلاة؛ 
لأنّها صلةٌ بين المستجيبين وبين الحاكم» فالصلاة الحقيقيّةُ صلةٌ القلوب بتوحيد 
الحاكم» فمّن ترك توحيده فقد كفر» والزكاة هي ولايةٌ عليٌ بن أبي طالب والأئمة 
من ذربته» وقد أسقطّها الحاكمٌ؛ لأنّها في الحقيقة توحيده. 

وقالوا: الصومٌ هو الصَّمْتُ»ء والحج توحيدّه» والجهادُ هو في الحشويّة 
النواصب» وفي الحقيقة بذلُ الجهدٍ في توحيد الحاكم» والناطق محمد بن عبدالله» 
والأساسُ علي بن أبي طالب» وقد نسخ الحاكم شريعة محمدٍ بالكمال» والعرش 
هو علمٌ التوحيد» والعذابٌ الأليمٌ تجديدٌ الظاهر في القلوب . 

وقالوًاة إن البازئ أطهر من ووه ضورة كإفلة ::وشيقاها العقل :وهو علة 
العللء وهو السابق الحقيقئٌ؛ لأنّهِ هُيُولَى كلّ شيءٍ وبه تكوينه» فسأل العقلّ أنْ 
يجعل له معيناً على الضدّ المخالف - وهو إبليسنُ ‏ فأبدع له الشوق وهو التاليء 
رمعي قافا انار ما دو 

وقالوا: إنَّ الحاكم معل علَة العلل يظهرٌ في كلّ عصر وزمانٍ في صورة 
بشرية وصفة مرئية كيف شاء حيث يشاءُ وهو مبدعٌ الإبداع» وخالق الأنواع» منرّةٌ 
عو السقات E E E E‏ قات 
هو معبودٌ جميع الأنام» وهو الصورة المرتيّةٌ الظاهرة لخلقه بالبشريّة؛ المعروفٌ 
عند العالّم الحاكمٌ بأمر الله الذي يحكمٌ على جميع النطقاء» ويستعبدهم تحت حكمه 
وسلطانه. 
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QQ ® ®‏ هاه هاه هاه وهاه هه هه GGG GGG GGG GGG OGG‏ واو وا وه وا ود و و و وه اه ٠‏ 


ثم نسح جميع الشرائع ؛ لأنَّها منكرات» قال لمحمدٍ: #وانه عن الشكر » 
[لقمان: 17]؟ يعني : الشريعق وأرسل حمزة”"». وسمًاه هاديّ المستجيبين» يهدي 
العالم إلى دين الحقٌّء وهو دينٌ الحاكم بأمر الله» ولفظ الجلالة كيقما وردت في 
القرآن هي لاهوث الحاكم» ولفظ الرسول هو حمزة بن علي بن أحمدء وهو الإمام 
الأعظم ذو معة؛ لأنَّه وعاءٌ توحيد الحاكم . 


ون الحاكم يظهّرُ في سبعين عصراً وظهوزه في الناسوت البشريٌ دليل 
على تغيير الشريعة» وإثبات التوحيد» وإظهار الشريعة”" الروحانية على يد عبده 


- 
4. 


وقالوا: النارُ علمٌ الحقيقة» ا اا والنطقاء هم الأنبياءء 
ولكل ناطتٍ أسامنٌ» وخاتم النطقاء محمد بن إسماعيل”” ختم الشرائع وتكمَهاء 
ونسحَ جميع الشرائع» فلا يكون بعدّه شريعةٌ تكليفية؛ لأ الشرائم كلّها تدعُو إلى 
عبادة العدم . َ 


ولذلك ظهر الحاكمُ بأمر الله بالصورة البشّريّة» وسمّى نفسه بالقائم؛ لأنَّه 
أولٌ ما ظهر لخلقه بالملك والبشرية والقوة والقدرة حتى يُعرّفَ ولا نكر ويُطاع 


)0( هو حمزة بن علي بن أحمد الفارسي الحاكمي الدرزي» من مؤسسي الطائفة الدرزية» 
جاهر بتأليه الحاكم بأمر الله» مات سنة (۳۳٤ه).‏ انظر: «اتعاظ الحنفا» للمقريزي 
(/ ۱۱۳ و«الأعلام» للزركلي (۲/ ۲۷۸). 

)۲( كذا في «ق» بزيادة : «الشريفة». 

(۳) هو محمد بن إسماعيل الدرزي» أبو عبدالله» أحد أصحاب الدعوة لتأليه الحاكم بأمر الله 
العبيدي الفاطمي» وإليه نسبة الطائفة الدرزية» مات سنة (١١٤ه).‏ انظر : «اتعاظ الحنفا» 
للمقريزي (۲/ ۱۱۳)» و«الأعلام» للزركلي (5/ 070 . 
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هاه هه هه هه هه هه ده هه هده هه هه هه هوه هاه هود ود .ةد وهاو وى وا ود و و و وه ٠‏ 


والاتكنت ارس عند حر وسماه هادي المستجيبين» المنتقم من المشركين» 
انتهى ملخّصاً من كتاب لهم موسوم ب «كشف الحقائق». 

والإسماعيلية : هم الذينَ أثبتّوا الإمامة"“ لإسماعيل بن جعفر الصادق» ومن 
مذهبهم أن الله لا موجودٌ ولا معدومٌء ولا عالمٌ ولا ولا قاد ولا غا 
وكذلك في جميع الصفات› وذلك أنَّ الإثبات الحقيقي يقتضي ("' المشاركة بينه 
وبين الموجودات» وهو تشبية» والنفي المُطلَقَ يقتضي مشار كته للمعدومات» 
وهو تعطيلٌ» بل هو واهبُ هذه الصفات» وربٌ المتضادات» انتهى من 
«تعريفات السيد» . 


4. 


وكذا الدَرُورُ والتَّامنَةٌ الذين ينتحلون عقائدَ القرامطة والباطئيّة» وجميع 
الطوائفب المذكورون زُنادقةٌ ملاحدة متقاربون في الاعتقاد» وقد اتفقّ المسلمون 
على كفرهم» ومّن شك في کفرهم» فهو افر متهم ؛ لأنّهم أشدٌ كفراً من اليهود 
والنصارى» فلا تحل مناكحتّهم» ولا توكلٌ ذبائځهم» بخلاف أهل الكتاب» 
ولا يجوز إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا بغير جزية» ولا في حصون المسلمين. 

e‏ د 
وال E‏ يع كل امد اعد ایر وسبي 
نسائهم؛ أي : لا افتراشها؛ لأنّهم زنادقةٌ فجارٌ» لا تفيل توبتُهم» بل يقتَلُونَ أيتّما 


.)47 في «ج» ق»: «الأمانة»» والتصويب من «التعريفات» (ص:‎ )١( 
. في (ج» ق» : «الحقيقية تقتضي )2 2 والمثبت من «التعريفات»‎ (۲) 


(۳) انظر: «التعريفات» للشريف الجرجاني (ص: .)٤١‏ 
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0 


0 قذف عائشة ما ب برها الل وَفِي قذف غَيْرِهَا مِنْ نسَائه قؤلانٍء صح 


ال Ck‏ - وَيَنََحَهُ : في حَيَاتِهِ خَاصَّة؛ لتنقيصه عَلَيْهِ الصَّلاَة 
والسّلام OE E E NO EE‏ 


تقفواء E,‏ ولا يجوز استخدامُهم للحراسة والبيوابة» ويجورٌ قتل 
علمائهم وصلحائهم ؛ لثلاً بُضِلُوا غيرهم» ويحرم النوم معهم في بيوتهم» ورفقتهم» 
والمشيٰ معهم. وتشبيع جنائزهم إذا علم موتهاء ويحرمٌ على ؤُلاة الأمور إضاعة 
ما أمر الله به من إقامة الحدود عليهم» انتهى“ 

وقال في «الانتصار» : مال كافر مصالح مباح بطيب نفسه» والحربيّ مباح 
اع أ و كان 

(أو قذف عائشة) رضي الله عنها (بما برها الله) منه» كفن بلا خلاف؛ لأنه 
مُكذّبٌ لنصّ الكتاب» (وفي قَذُفِ غيرها من نسائه) ئ (قولان» صح الشيخ) 
الال الوا ا لله والثاني أ يواعد 

(وينّجةُ): أنَّ محل كون قذف إحدى نسائه الطاهراتِ غير عائشة (في حياة 
خاصّة؛ لتنقيصه عليه الصلاة والسلام)ء ولما فيه من الغضاضة والعار عليه عليه 
الصلاة والسلام» وهذا مفقودٌ بعد وفاته» كذا قال . 

ومقتضاه ٠‏ له فرق بين وقوع ذلك في حياته وبعدّ وفاته» كذا قال» مع أن وله 
واجبٌ الاحترام حيّا وميتً» بل جرم متنقّصه بعد موته أعظمُ من جرم من تنقّصّه في 
حياته؛ إذ يمك فى حياته العفو عمّن فرط منه ذلك» وأمّا بعد وفاته كي فالعفوٌ 


.)١57 /۳٠( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
. انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ 7589)» وعنه نقل المصنف‎ )0( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ت ةَ ارْتَدُوا بعد رَسُولٍ الله ل إلا قرا قليلاً لا يلون 
بِضعَة عَشََ أو أنَّهُمْ فَسَقَوْاء كَمَرَ في الْكلٌ» قَانَهُ الشَيْحْ في «الصَّارِم 


5007 ولا ريت أن أذاه بقذف نسائه الطاهرات أعظم من أذاه بنكاحهنّ بعده" . 


(أو زعم أنَّ الصحابة اردُوا بعد رسول الله ل إلاً نقراً قليلاً لا لْغُونَ بضعة 
عشر) فسا (أو) زعم (أنَهُم فسقواء كفر في الكلّ)؛ أي : كل ما تقدّم؛ لاله مُكذّبٌ 
لما نصّه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم» والثناء عليهم» بل من شك في 
مثل هذاء فكفئه متعيئرٌ» فإنَّ مضمونٌ هذه المقالة أنَّ نقَلةَ الكتاب والسنّة كماد أو 
فاق وأنَّ هذه الأمةَ التي هي خير أمةٍ أخرِجّت للناس» وخيثها هو القرن الأول 
كان عامتّهم كمّاراً أو ساق ومضمونها أنَّ هذه الأمد شو الأمم» وأنَّ سابقي هذه 
الأمة هم شرارُهاء وكفرٌ هذا مما يُعلَمُ بالاضطرار من دين الإسلام» (قاله الشيخ) 
تق الدّين (في) كتابه (الصارم المسلول)" . 

وقال : ولهذا تجد عامّة مّن ن ظهر عنه شيءٌ من هذه الأقوال؛ فإنه تبن نين أنه 
زنديقٌ» ا م ا 


النقل بأل وجوهَهم ڌ تمسح خنازير في | لبها رالمات ا 


)١‏ أقول: لم أر من صرح به» ولا ما يؤيده؛ لأن قولهم في تعليل ذلك حيث قالوا: (لقدحه 
فيه صلى الله تعالى عليه وسلم) يأبى ذلك؛ لأنَّ القدح فيه كفرٌ في حياته وبعد وفاته» فتأمل» 
انتهى . 

(؟) انظر: «الصارم المسلول» لابن تيمية (؟/ .)١١١١-1١١1١١‏ 


(۳) انظر: «الصارم المسلول» لابن تيمية (۲/ .)١117-1111‏ 
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ار صخبة أبِي بكر ؛ لِقَؤْلِهِ تعالى : دفول مسريو 24 


2 


رص 


َو شفع عند في رَجلِء فقال: لَوْ جَاءَ الي ليشقع فيو ما قَبِلْتُ 


(وكذا من أنكرَ صحبة أبي بكر) لرسول الله كَلِِه فقد كفر؛ (لقوله 
تعالى : لذي يَقُولُ إصجب ي €[التوبة : ۰ فإنكارٌ صحبته تكذيبٌ لله» وكذا 
يكفْرُ منك صحبة نحو عمر كعثمان وعليّ ؛ لتكذيبه النبيّ بل ولأن صحابيّتهم 
يعرفه(" الخاصنٌ والعامٌ؛ وانعقد الإجماعٌ على ذلك» فنافي صحابيّة أحدهم 

ا ل ا 
وصفف بعضّهم ببُخْلٍ أو جن أو قل علم أو عدم زهي ونحوه» فهذا د يستحقٌ التأديب 
والتعزير» ولا يكف وأمًا من لعن وقبّحَ مطلقاًء فهذا محل الخلاف؛ أعني : هل 
يكف أو يفسق؟ توقّف أحمدٌ في كفره وقتله» وقال: يُعاقَبُ وَيُجِلَدٌُ بحسن حتى 
يموت أو يرجع عن ذلك”» وفي «الفتاوى المصريّة» لابن تيمية : يستحق العقوبة 
البليغة باتفاق العا 

(أو شفع عنده ذ في رجلٍ فقال : لو جاء النبنٌ) بي (ليشقع فيه ما قبلثُ منه)» 


). . في «ق»: «لتكذيبه النبي بكي لصحابيته» ولأنه يعرفها.‎ )١( 
في «ق»: «وإن2.‎ )( 

۳) نقله البهوتي في «كشاف القناع» (5/ .)١97‏ 

(5) في «ق»: «عقوبة بليغة» . 


مه( انظر : «الفتاوى المصرية» لابن تيمية (ص : 49). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


رر NS Aa aS‏ 
ويتّحه : إن قاله اسْتخفافاً. لا للتأكيد. 


س م 


كس هي RS‏ قاط نك بو اق ا e‏ افق د ييه 
فمن ارت مكلفاً مختارا ولو نش › دعى إليه)» واستتيب ثلاثة ايام 


كفر» (ويتجة): أنه يُحكم بكفر قائل ذلك (إِنْ قاله استخفافا) بمُقامه الرفيع كلاف 
ثم لا يخلو إما أنْ يتوب بعد القدرة عليهء أو قبلهاء فإِنْ تاب بعد القدرة عليه 
قَتلّء (لا) إِنْ تاب قبلّهاء أو قال ذلك (للتأكيد) دون الاستخفاف» فإنَّه لا يكف 
ولا يقتلٌ كالمحارب في أظهر قولّي العلماء» أفاده الشيخ تقيئٌ الدين"» وهو 
مشج , 
(فصلٌ) 

(فمَن ارتدً) عن الإسلام (مُكلفاً مُختاراً ولو أنثى. دعي إليه واستتيب ثلاثة 
يام وجوباً). 

روى مالك فى «الموطأ» عن عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبد القاري» 
عن أبيه: أنه قدِم على عمر رجل من قبَّلٍِ أبي موسىء فقال له عمرٌ: هل كان 
من مُغربةٍ خبر؟ قال: نعم » رجلٌ كفرَ بعد إسلامه» فقال: ما فعَلتُم به؟ قال: 


(۱) سقط من «ح» . 

(۲) انظر : «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / .)٦٠۷- ٦١٦‏ 

)۳( أقول: لم أر من صرح بهء وهو ظاهر مراد موافق للقواعد» ولیس هو من كلام الشيخ كما 
توهمّه عبارة شيخناء بل أصل المسألتين من كلام الشيخ» والاتجاه من بحث المصنف» 
انتهى . 
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ارا 000 > سووهم سم فان تاب َه وده يان ا“ 0ك 
وَيَبَغي أن يَضيّق عليه وَيَحْبَسَ. فإن تاب لم بعزر» وَإِن أصرًّ. قتل 


الف لا حرق بالنار» ولا قل رول كنار نت بالل ووه 
4 ار » 2 ¢ 

بِالسَيّفب, ولا حرق بالنارء ولا يقتل ر ر مرند؛ بدلِيلٍ رَسوليْ 

SER AA AS AS م لمة‎ 


وأسمَيْمُوه لعلّه يحوب أو يراجمٌ [أمر] اله؟ الهم ني لم أحضُر ولم آم ولم 
أرض إِذْ بلغّني. 

ولو لم تجب الاستتابة لما برىة من فعلهم» وأحاديث الأمر بقتله محمولةٌ 
على ذلك جمعاً بين الأخبار. 

(وينبغي أن يُضيِّقَ عليه) مدَةَ الاستتابة» (ويُحبسَ)؛ لقول عمر: فهلاً 
حبَسْتَمُوه» ولئلاً يلحقّ بدار الحرب» وينبغي أن تكوّرَ دعایشه» لعلّه يراجم ديئه» 
(فإِنَ تاب» لم يُعرَّرْ) ولو بعد مدَة الاستتابة؛ لأنَّ فيه تنفيراً له عن الإسلام. 

(وإنْ أصرً) على ردّته» (قَيِلَ بالسيف» ولا يُحرَقُ بالنار)؛ لحديث: (إنَّ الله 
كتب الإحسانَ على كلّ شيء» فإذا كلتم فأحسنوا القثلة» وحديث: «مَّن بدّلَ 
ديئه ال ولا عدوا بعذاب الله ؛ يعني : النارّء رواه البخاري وأبو داود”" . 

(ولا بقل رسول کقار مرتدٌ بدليل رسولي مُسيلمة) الكذّاب» حاربّه أبو 
بكر ذلك » وقيِل على ب وشي قاتل حمزة» وكان وحشييٌ يقول: قتلت خير الناس 
في الجاهلية ‏ أي : جاهليّته ‏ وشرّها في الإسلام الكذاب مسيلمة بكسر اللام» 
)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ ۷۳۷). 
(۲) رواه مسلم »)١94655(‏ من حديث شداد بن أوس ذه . 


(۳) رواه البخاري (58654)», وأبو داود »)57201١(‏ من حديث ابن عباس ا . 


(5:) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ /ا9). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


سرجه 0 a 6 ٤‏ 8 3 4م 
ولا يقل الْمَرْتَدٌ 0 مَامُ أ يبه فَإِنْ قثَلهُ غَيْرْهُمًَا بلا إِذْنِء اسا 
ر 3لار ٢‏ 6 7 ۶ 007 چ 
وعزر» ولا ضعان و استتابته أ مما إلا يَلححق بدار 


00 


و 2 اد o‏ زه 35 ابعر راو 
حت فلك اکا ل قتله» وأخذ ما مَعَه» مدخ 41 لمك و ا 0 عق د A‏ 


وهما: ابن التَوّاحة وابنٌ أثالٍ جاءا إلى رسول الله يل ولم يقتّلهما. 

(ولا يقل المرتدً إلا الإمامُ أو نائبُه) حرًا كان المرتدٌ أو عبداً؛ لأنّه قتل 
لحقٌّ الله تعالى» فكان إلى الإمام كرّجم الزاني ي المُحصّنِء ولا يُعارضه حديث : 
«أقِيمُوا الْحُدُودَ على ما ملكت أيماتكم»"“؛ لأنَّ قتلّ المرتدٌ لكفره لا حدًا (فإن 
قتله) ؛ أي : المرتدً (غيرُهما)؛ أي : الإمام أو نائبه (بلا ِذْنِ) من أحدهماء (أساء 
وعَرّرَ)؛ لافتئاته على ولِيّ الأمر. 

(ولا ضمان) بقتل مرتدٌ (ولو كان) قتله (قبلَ استتابيه)؛ لأنَّه مُهدَرُ الدّمء 
ررقت اق ونس لجبلة ENE Sega‏ ماع مدر 
بعدّهاء (أو) كان المقتول (مميزا)؛ إذْ لا يلزم من تحريم القتل الضمان بدليل 
نساء حَرْبٍ وذريتهم (إلا أن يلحق) المرتدٌ (بدار حَرْبٍ ف) يجورٌ (لكلّ أحدٍ قثله) 
بلا استتابقء واخ مامت سن الما اه عار ضر وما تزع بدارنا ر 
نصنّ عليه . 

الط الذي لا بن الجر وق وال غل ع ا اغ ار حر دوا 
مباح لا تصځ رل ولا إسلائه؛ لأ لا حكم لكلامه. فإن ارتا وهو مجنون فقتله 


قاتلّ فعليه القود؛ لأنَّهُ قتل معصوماً عمداً وعدواناًء وإن ارتد”" في صحته ٿم جن ٬‏ 


(۱) رواه أبو داود (EV)‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (5 / 9ش من حديث علي بن 
أبي طالب ذه 


(۲) قوله: «وهو مجنون. . . ارتد» سقط من «ق». 
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۳۹ 


ر 
4 7 


e‏ وَمَنْ اتی عراف فَصَدَقَهُ 
قول َو ر N‏ 


ت 


ا أو كفْرٌ دون کقر» وَنْصنّ كه الْحَدِيثِ؛ كَالْبُحَارِ 


o30 
TTT الكفر دون بَعّْضٍ»‎ 
لم يُقتَلُ في حال جُنونه؛ لاله غير مُكلّفء وإِنْ أفاقَ استّييب ثلاثاء فإِنْ تاب وإِلاً‎ 


(ومّن أطلق الشارع)؛ أي : النبئٌ بي (كفره كدعوا لغير أبيه» ومن أنَى 
عَرَافاً) وهو الذي يحدسنٌ ويتخّصٌُ (فصدَّقه بما يقول» فهو تشديدٌ) وتأكيدٌ 
(لا يخرج به عن الإسلام» أو)؛ أي : وقيل: (كفْرٌ نِعْمةٍء أو قارب الكفرء أو كفرٌ 
دون کفر)» نقله حنبلٌ» وعنه : يجب الوقفُ» ولا يُقطَع بأنَّهِ لا يقل عن الملا" . 

(ونصّ أتمَّةُ الحديث كالبخاريٌ أنَّ بعضّ الكفرٍ دون بعضٍ)'“» وقال القاضي 
عياضٌ وجماعةٌ من العلماء في قوله: «مَن أنَى عَرَافاً فقد كفر بما أَنَزِلَ على 
محمدٍ»؛ أي : جحد تصديقه بكذبهم» وقد يون على هذا إذا اعتقد تصديقهم 


بعد معرفته بتكذيب النبيّ ية كفراً حقيقة» انتهى ° 


)١(‏ في «ف»: «تصديق». 

(؟) سقط من «ح»2. 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)١9١‏ 

(5) ترجم البخاري في «صحيحه» في (كتاب الإيمان): (باب كفران العشير وكفر دون كفر) . 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 87). 

(5) رواه الترمذي »)١70(‏ وابن ماجه (2579)», والإمام أحمد في «المسند) (59/5:). 

(5) نقله ابن مفلح في «الفروع» (5/ .)۱۷١‏ 
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ES‏ : - 
رمه هه ت 2 o3‏ 

وَعَنْ َحْمَدَ: جَوَارُ لآق افر وَالشَركِ على به بَعْضٍ الذنوب التي لآ تحرج 
عَن اللو وصح مُ إسْلامُ مُمَيسر نل e‏ عانق r a E Ea E‏ 


(وعن) الإمام (أحمد جوارٌ إطلاقٍ الكفر والشرك على بعض الذَّنُوبٍ التي 
لا تخرح عن الملّة)ء وأنكرٌ القاضي جوارً إطلاق اسم كفر التعمة على أهل 
الكبائ 292 . 

قال في «تصحيح الفروع»: والصوابٌ رواية حنبل» وحملّها بعضهم على 
المستجلٌ» وروي عن أحمد: أنه كان يتوقّى الكلامٌ في تفسير هذه النصوص 
تورُعاء ويمرُها''" كما جاءت من غير تفسير مع اعتقادهم أذ المعاصي لا تَخرِج 
عن الماد" . 

(ويصحٌ إسلامٌ مميز) ذكر أو أنثى (عقله)؛ أي : الإسلام؛ بان علم أنَّ الله 
تغالن رة لا شرِيك له وان محمد عبده ورسوله إلى الاس كافة» لإتتلام غل 
وهو ابن ثمان سنينَ» وعد ذلك من مناقبه وسبقه» وقال ذه : 
سَبِقَتَكُمٌ إلى الإسلام را صيامابلغث أوان جل 

ويقال: إِنَّه أول مَن أسلم من الصّبِيانِء ومن الرجال أبو بكرء ومن النساء 
خا وم الك بول : 


وار : أسلم علي والزبيرُ وهما ابنا ثمانٍ سنينَ 0 


.)197 /5( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) في «ق»: «ويمر بها». 

(۳) انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي .)۲٠۳ /١١(‏ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ ۲۳). 

(5) أورده ابن قدامة في «المغنى» (9/ 77). وأورده النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» 
AD‏ الس لي ور ۰ 
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٤١ 
ا ء 6 م را 57 6 ه‎ EE ر او‎ 
وردته» فإن 0 أحيل بيله : بین كفار. فإن قال بعد : لم أرد‎ 
e 
ما قلت» فکما لو ارتدٌ تدا ولا قل هو وسک ان إن تد حَنَّى یستتابا بَعْدَ‎ 
و ر رس ےت‎ 
f use و‎ 


ولقوله كلهِ: «مَن قال : لا إله إلا الل دحل الجَنّةه 229 والصبينٌ داخلٌ في 
ذلك» ولأنَّ الإسلام عبادة مَخْضةٌ فصيث من الصبئ كالصلاة والحي ولان اله 
دعا إلى دار السلام» وجعل طريقها الإسلامء فلم يجُرْ مَنعُه من إجابة دعوة الله 
وطلرك طريقها : 

لا يقال : الإسلام يُوجِبْ الرّكاة في ماله ونفقة قريبه المسلمء وان 
ميراث قريبه الكافر» وفسخ نكاجه؛ لأنَّ الزكاة نفع مَخْضْ ؛ لذأنها سينك الا 
والزيادة مُحصّنةٌ للمال» والميراث والنفقة أمرْ متومَّمٌء وذلك مجبورٌ بحصول 
الميراث للمسلمين» وسقوط نفقة أقاربه الكمّار» ثم إنَّ هذا الضرر مغمُورٌ في جَدْبِ 
ما يحصل له من سعادة الدارين 

(و) تصحٌ (ردَنّه)؛ أي : المميتزء (فإِنْ أسلم) وهو يعقله» (أَحِيلَ بيته وبينَ 
كقًار) صَوْناً له؛ لضعف عَفَلِهء فرما أَفسَدُوه» (فإنْ قال بعد) إسلامه: (لم أَرِذ 
ما قلت» فكما لو ارتد)؛ أي : لم يبطُلْ إسلامُه بذلك» ولم يُقبَلْ منه؛ لاله حلاف 
الفا ویکون كالبالغ إذا أسلم ثم ارتا (ولا يقل هو)؛ أي: المميئرٌ حت 
ا (و) لآ سواوا تتابا)؛ أي ال مه لوقه و ان 
بعد (صځوه ثلا ثلائةَ أَام)؛ لأنَّ البلوع والصَّحْوَ أوَّلُ زمن صارا فيه من أهل العقوبة» 


(۱) في «(ف) : «حيل» . 
(۲( سقط من اح . 


(۳) رواه ابن حبان في «صحیحه» (161) من حديث جابر بن عبد الله چ . 


3 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


مورا ب ر 2 ماس 3 
ر قبل بُلوغ» مات كافراء وَإِن أسْلم في سکره 
ن ارت حَالَ کرٹ لا قله“ a‏ 


اس 


وَإِنْ مَاتَ فی سُکر» 


ا 
ما الصبينٌ فلأنّه مرفوعٌ عنه القلهُ حتى يحتلم؛ للخبر”» وأمّا التكرانُ فلأنَ الحدَ 
شرع للرّجْرِء ولا يحصلٌ الزجرٌ في حال سُكْرِه . 

(وإِنْ مات) مَنِ ارتدٌ وهو سكرانٌ (في سُكْرِ)؛ أي: قبلَ أن يصحُوَء مات 
كافراً؛ لموتّه قبل توبته» فلا يرنه قريُه المسلمٌ» ولا يُعْسَّلُء ولا يُصلَّى عليه» 
ولا دفن سا 

(آی مات ممت ارف (قبل بلوغ) وقبل توبته» (مات کافرا)؛ لموته في ارده 
(وإنْ أسلم) السّكْرانُ ولو صلا ؛ راا ثم يأل بعد صَحْوه؛ فإِنْ ثبت 
على إسلامه» فهو مسلمٌ من حين إسلامه حالَ سكره» فيقضي الصلاة من ذلك 
الوقتِ» وإِنْ كفْرَ فهو كافرٌ من حين كفره بعد صَّحْوِهء فيُستتابُ ثلاثة أيّامء فإن 
تاب» وإلاً فقتل . ْ 

(وينّجهُ) ب (احتمال) قويّ : محل صحَّةٍ إسلامه (إنِ ارتدً) في (حالٍ سُكره» 
لا) إن حصلت منه الردّة في حال (عقله) ثم سكر بشربه مُحرّماً عَمْداَ فلا يصحٌ 
إسلامُه حتى يصحو؛ لأنّه قبل ذلك لم يكمُلْ عقله» ولا يدرك حقيقة الإسلام» 
بخلاف الكافر الأصليٌ إذا أسلم في سُكره» فيصحٌ منه» ويوْمَرُ بعد صحوه بالتزام 
أحكاه السلمين: وهو 0 : 


. قوله: «ويتجه. . . عقله» جاء في «ح» قبل قوله سابقاً: «وصحو ثلاثة أيام)‎ )١( 
. من حديث عائشة رضى الله عنها‎ »)٤۳۹۸( (؟) رواه أبو داود‎ 
. كذا فى «ق» بزيادة: «فى حال سكره)‎ )۳( 


(:) أقول: ظاهر عباراتهم الإطلاق» ولم أر من صرح بهذا البحثء» والظاهر أنه وجيه؛ = 





)"1١(‏ كتاب الحدود 


١ 5*‏ 
2 7 4 ا 1108 3 9 
لا تفيل في الدَنْيَا بحسب الطاجر تؤب زنديق» وهو المنافق الذي يُظهِرٌ 
0 2 رر ت ار ا 
الإِسْلامَ ويُحْفِي الْكفرَ ولا كن کرت راه دوه أقلهُ ثلاث 


وو كرو اسار زاحنا عدي ظاعرا بمو برا ور ود 
أحكامُ الإسلام (توبة زندِيق وهو المنافقٌ الذي بُظهِرُ الإسلام ويُخفِي الكفر)؛ لقوله 
تعالى : ل إلا ادن تابو وأَصْلَحُوأ يوأ €[البقرة: 211٠١‏ والرِّندِيقٌ لا يظهرُ منه على 
ما يتين به رجوعه وتوبته؛ لأنَّ الرّندِيقَ لا يظهر منه بالتوبة خلافٌ ما كان عليه؛ فإنه 
كان ينفي الكفرَ عن نفسه قبلَ ذلك» وقلبه لا يلع عليه فلا یکون لما قاله حكةٌ؛ 
لأنَّ الظاهرَ من حاله أنه إنّما يستدفع القتلَّ بإظهار التوبة في ذلك . 

الور على النسلة الناين +" أذ اران هو الى ل كك برع يفول 
بدوام الدّهر» والعربُ تعبتّدُ عن هذا بقولهم : مُلحِدٌ؛ أي : طاعنٌ في الأديان. 

(ولا) تقبَلُ في الدنيا توبةٌ (مَن تكوّرثْ ٿ ردّنه) ؛ لقوله تعالى: #إنَّ لكوأ 
بعدإیمنهم ثم ازدادوا كفْرًا أن آن تقب نومر [آل عمران: ]2 (وينَّجه : أقله)؛ أي : 
اقل ما يثبثُ به تكرارٌ الارتداد (ثلاثٌ) ؛ 5 بثلاث مرّاتِ (ك) ثبوت (عادة حائض) 
بتكرار ثلاث؛ لقوله تعالى: # إن لذن ءاميوا كد كتروأ نی ءام نواه گنروا ثم دادو 
كنا ل یکی آل يعفر ولا بدي مسب #[النساء : erv:‏ والازدياد يقتضي كفراً متجدّداً 
ولا بد من تقديم الإيمان عليه» ولأنَّ تكرارَ رده يدل على فساد عقيدته» وقلّة 


= لأنه يشترط لصحة إسلام المرتد رجوعه عمًا كان سبباً لتكفيره» وهو متعذّر في حال سكره» 
فلذلك لم يصح حتى يصحو ويرجع عن سبب تكفيره» بخلاف الكافر الأصلي» وليس 
في كلام الأصحاب ما يخالفه» فتأمل» انتهى . 

)١(‏ سقط من «ق». 


چ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
و ت اله َعَالَى صربحاء أذ رولا أو ملكا له أو تنقصف او که 
بسخْروء 2000 وَالرَاعم 8ج 1 1 1 N‏ 
مبالاته بالإسلام» وهو منج . 

(أو سب الله تعالى صريحا)؛ أي : لا تقل توبّه؛ لعِظَّم ذنبه جدًا» فيد 
على فساد عقيدته» (أو) ست (رسولاً أو ملكا له)؛ أي : لله تعالىء (أو تنقصّه)؛ 
أي : الله تعالى أو رسولّه أو واحداً من ملائکته » فلا تقل توبتّه؛ لما تقدّمء ولاستخفافه 
بالله تعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام . 

(أو)؛ أي: لا تَقبَلُ توبةٌ ساحر (كفرَ بسحره) كالذي يركب المكنسة فتسيرُ 
به في الهواء؛ لما روى جندبُ بن عبدالله : قال رسول الله يله: «حدٌ الاحر ضَرْبةٌ 
بالسَيّف»» رواه الدارقطنح"» نكا ذاه والح ا ولأنّه 
لا طريق لنا إلى إخلاصه في توبته؛ لأنَّه ضور السّحْرَ ولا يجهر به» فيكونٌ إظهاره 
للإسلام والتوبة خَؤْفاً من القتل مع بقائه على تلك المفسدة. 

(وكالحلولية) والمُباحيّة» وكمّن يفضتل متبوعة على النبيّ يف (والزاعم 


)١(‏ أقول: في حاشية (م ص): قال ابن نصر الله : تكرار الردة هل يحصل بمرتين فقط؛ لأنه 
ظاهر اللغة» أو لا بد من ثلاث؛ لأنَّ الآيةَ تشعر به؛ أي : قوله تعالى: # إن الِب َامَمُوا 
م قروا #[النساء : بم الآية؟ تحتمل وجهين» انتهى . قلت : قال في «الإنصاف»: وعنه: 
لا تقبل إن تكررت ردته ثلاثاً فأكثر» وإلا قبلت» انتهى . فظاهره أن المقدّمَ الاكتفاء بمرتين» 
انتهى كلام (م ص). فبحث المصنف يؤيده الوجه الثاني الذي ذكره ابن نصر الله» واستدل 
المصنف لتقوية ذلك بعادة حيض» وهو أظهرء ولأن الآية تشعر بالتكرار ثلاثاً كما قاله 
ابن نصر الله وغيره» انتهى . 

)۲( رواه الدارقطني في «سننه» (7/ .)١١5‏ 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


ته إا حَصلت لَه الْمَعْرِفَةُ وَالنَحْقِيقء سقط عَنْهُ الأَمْرُ وَالنَهْيُ» أو أن“ 
الْعَارفَ الْمُحَقَقَ يَجُو رل له لبن بين اهود والنصَارىء ولا حب عَلَيْهِ 
الاعْتِضَامٌ بالكتاب وَالسُنَِ وَبُفْتَلونَ كل حَالِء وَمَنْ صَدَقَ مِنْهُمْ في 


2 
.و 


وْبَي نَفَعَنْهُ في الآخرةٍ, 0 قبلث تَوْبَتّهُ ولو داعِيَة 
ومر من أظهر لحب وأنطن الفسق» فَكَرِندِيقٍ في تبه هه لِمُوَاحَذَيهِ بالباطنء 
حه : فلا تقبَلٌ شَهادة مَنْ عرف يِذَلِكَ . 
* 6د 26 

أنه إذا حصلث له المعرفة والتحقيق» سقط عنه الأمرُ والنهيٌ» أو) يعتقدُ (أنَّ العارفٌ 
المُحقَقَ يجوز له التديّنُ بدين اليهود والّصارى. ولا يجب عليه الاعتصامٌ بالكتاب 
والسُنِ) وأمثالِ هؤلاء الطوائ المارقين من الدّين لا قبل توبتُهم في الظاهرء 
(ويُقتلُونَ بكلٌ حال) كالمنافقين وأولى (ومّن صدَقَ منهم في توبته) قُبِلَّثْ توبه 
باطناً و(نفعَنُه في الآخرة) . 

(ومّن كقر ببدعةٍ) من البدع» (قبِلَتْ توبّه ولو) كان (داعية) إلى بدعته 
كغيره من المرتدّين» (ومَن أظهر الخير وأبطنَ الفِسْقَء ف) هو (كزندِيت في توبته 
لمؤاخذته بالباطن)ء فلا تقب توبثّه ظاهراً؛ لما تقدّم . 

(ويجه : فلا تقبَلُ شهادة من عُرِفَ بذلك)؛ أي: بإظهار الخير وإبطانٍ الفسق؛ 
لأنّه كالمنافق» وهو منَّجة(" . 


ا ر 7 1 
# نتمة : وتقبّل توبة القاتل؛ لحديث: «التائبٌ من الذنب كمَن لا ذنبَ 


)١(‏ فى «ف»: «وأن». 


0) أقول: صرح به البهوتي في «شرح المنتهى»» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


قال ابن القيم : والتحقيقٌ أنَّ لقتل يتعلّقُ به ثلاثةٌ حقوق : حقٌ لله تعالى» 
وحن للمقتول» وح للوليّ» فإذا أسلم القاتل نفسّه طوعاً واختياراً إلى الوليٌ ندماً 
على ما فعلّء وخوفاً من الله تعالى» وتوبة نصوحاًء سقط حقٌ الله تعالى بالتوبة» 
وح الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو» وبقي حقٌ المقتول يُعوّضْه الله عنه 
يوم القيامة عن عبده التائب» ويُصلح بيه وبيته » وتقدّم في الجنايات . 

(فصلٌ) 

(وتوبةٌ مرتدٌ) إتيائه بالشّهادتين» (و) توبةٌ (كلّ كافر) من كتابيٌ أو غيره (إتيانه 

بالشّهادتين)؛ أي : قوله : أشهدٌ أنْ لا إل إلا اش وأشهدٌ أنَّ محمداً رسول الله0©؛ 


ت 


34 7 بل اا اق 1 ٠‏ 5 0 7 
لحديث ابن مسعود : أن رسول الله ية دخل الكنيسة› فإذا بيهودي يقرأ عليهم التوراة» 
عع 


فقرأ حتى أتى على صفة النبت بي وأمّته» فقال: هذه صفتك وصفة أ 
أن لا إله إلا الل ونك رسولٌ اش فقال النبيئٌ بي لأصحابه: «لوا أخاكم»» رواه 


اين . 

01 8 2 00 7 ۶ 5 ر 4 
وعن أبى صخر العقيلئٌ قال: حدّثنى رجلّ من الأعراب» قال: جلبْتُ حلوبة 
إلى المدينة في حياة رسول الله ية فلمًا فرَغْتُ من بيعتي» قلت : لألقيّنَ هذا 


(۱) رواه ابن ماجه »)576٠(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ ٤١٠)ء‏ من حديث عبدالله ذلك . 
(۲) انظر: «الجواب الكافي» لابن القيم (ص: .)٠١١‏ 
(۳) فى «ق»: (أن محمداً عبده ورسوله) . 


(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)4١5/١(‏ 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


0 
08 ىو of‏ <8 7« 
- ويتحه : أو صلاة ركعةٌ. RS‏ ل ار ل E E‏ 
* 1 2 2 


حى أتوا على رجل من اليهود ناشراً التوراة يقرؤها يُعرّي نفسّه عن ابن له في 
الموتِ كأحسن الفتيان وأجملهاء فقال رسول الله ككل : «أنشدل الله الذي أنزلَ 
التوراة على موسى» هل تجدٌ في كتابك ذا صفتي ومّخرّجي؟؟ فقال برأسه هكذا ؛ 
أي : لاء قال : فقال ابنه : إِيْ والله الذي أنزلَ التوراة» إِنَا لَنجدٌ في كتابنا صِفتَكَ 
ومَخْرجَكَء أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنّكَ رسول الله فقال: «أقِيمُوا اليهود عن 
آخیکم)» ثم ولي كفنه ودفنه والصلاة عليه» رواه أحمد . 

فجعله آخاً للمسلمين» وول كفته والصلاة عليه بمجرد الإتيان بالشهادتين ؛ 
لقوله يل : «أَمِْثُ أن أقاتِلَ الناس حى يَشهّدُوا أنْ لا إله إلا اش فإذا قالوهاء 
عصّمُوا متي دماءهم وأموالّهم)”"»: وهذا يدل على أنَّ العصمة ثبّت بمُجرّد قولها 
كالمسلم» فإذا أتى الكافر والمرتدٌ بهماء ثبت إسلامه» وانتفى كفرُه وردّته» ولأنهما 
العلمٌ الدالٌ على الإسلام» فإذا أتى بهما فقد أتى بالإسلام"» ويكفي ذلك القول؛ 
لعدم زيادة النصّ عليه» والحَلوبةٌ: الإبلٌ والغنم» الواحدة منه فصاعداً. 

(ويتَجَهُ: أو) إتياثه ب (صلاة ركعة)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ١مَن‏ 
لی صلاتنا)» الخ -؛ لأنها ركنن يختصٌ به الإسلامء فحكم بإسلامه 
کالشهادتین . 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٤١١ /٠(‏ 
(۲( رواه البخاري »)۲٥(‏ ومسلم (۲۲/ »)۳٣‏ من حديث ابن عمر ط4 . 
(۳) قوله: «ولأنهما العلم. . . بالإسلام» سقط من «ق». 


(5) رواه البخاري (785)» ومسلم »)5/١9451(‏ من حديث أنس بن مالك ذه . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ب 
۶ 


EOE‏ ولا مُوَالآةَ فيهمًا ‏ مَع إقرار مُرْتَدٌ جَاحِدٍ لفرْض» أو 


تخلِيلٍ» آو تخريم» أو نبي او كتاب. أو و رِسَالَةِ نينا إلى غَيْرِ الْعَرَبِ 
7 7 ر 7 2 ےہ رو ےر 
بمَا جَحَدَهُء ولا لم يَصِحّ إِسْلامه» أو قؤلة ا مَُسْلِم: E TE‏ 


2 1 3 


قال في «شرح الوجيز»: ولا يثبث الإسلامٌ حتى يأتيّ بصلاة تتميّرٌ عن صلاة 
الكهّانء ولا يحصل بمُجِرّدِ القيام. 

(و) يجه : (أنَهِ لا) لزم (ترتيبٌ تيبٌ) للشهادتين ؛ اڭ : أشهدٌ أن لا إِله 
إلا الله وأشهدٌ أنَّ محمداً رسول الث بل لو شه بالرسالة ثمّ شهدَ أن لا إله إلا ال 
صح ذلك منهء (ولا) تارم (موالاة فيهما)؛ أ الشهادتين» بل لو آتن باحدهما 
ثم سكت» أو تكلم بما يقطعٌ الموالاة ثبت إسلامّه» وهو مجه . 

(مع إقرارٍ مرتدٌ جاحدٍ لفرض» أو) جاحدٍ (تحليلٍ» أو) جاحدٍ (تحريم» أو) 
جاحدٍ (نبييّ» أو) جاحدٍ (كتاب) من كتب الله تعالى» (أو) جاحدٍ (رسالة نبيئّنا) 
محمد اة (إلى غير العرب بما جحَدَه) من ذلك؛ (وإلآ) يقر بما جحدّه (لم يصحّ 
إسلامُه)؛ لأنَّ من جحد شيئاً يكف بجحوده لا يُكتفى منه بالإتيان بالشهادتين ؛ لاما 
لا يتضمَّنانٍ الإقرار بما جحدّهء فكفرُه باق» فلا بدَّ مما يدل على رجوعه عن جره ؛ 
لت الله اة و تان ا اعفد نم الكل 


6 


فلا بدَ في إسلامه من الإقرار بما جحَده» (أو قوله: آنا مسلمٌ)؛ يعني 


)١(‏ أقول: الاتجاه الأول تقدّم التصريح به في (كتاب الصلاة)» والثاني والثالث صرح بهما 
(م ص) في حاشية «المنتهى»» وتبعه الشيخ عثمان» وقال: ومقتضى قوله؛ أي : صاحب 
«المنتهى»: (ولا يكفي محمد رسول الله عن كلمة التوحيد ولو من مقرٌ به) لأنه لا بد من 
التوالي» فليحررء انتهى . ونقل ابن عوض في حاشية «الدليل» ما قرره (م ص) عن الحفيد» 
انتهى . 


)"1١(‏ کتاب الحدود 
۱۹ 


م اه 
ر 


- 10 أ و 7 8 س اس ر 5 5 5 5 
ولا يَُغْنِى قؤله : مُحَمَّد رَسُول الله عَنْ شهادة التَوْحِيدِ» ولو من مقر به؛ 


توبة المرتدٌ وكلٌ كافر إتِياه بالشهادتين» أو قو : آنا ملم وإنْ لم يلفظ بهما؛ لله 
إذا أخبرَ عن نفسه بما تضمنّ الشهادتين» كان مُخبراً بهما. 

وعن المقداد أنه قال: يا رسول الله! أرأيت لو لقيتُ رجلاً من الكمّار فقاتلني 
فضرب إحدى يدي باليف فَقَطّمَهاء ثم لاد مني بشجرة فقال: أسلمث» أفأقثله 
يا رسول الله بعد أن قالّها؟ قال: «لا تقتله» فإِنْ قله فإنّه بمنزلتك قبل أن تقثله» 
وَإِنْك بمنزلته قبل أن يقول كلمئّه التي قالها»2 . 

وعن عمران بن حصين قال: أصاب المسلمون رجلاً من بني عقيلٍ» فأتوا 
به النبيّ كَل فقال: يا محمد إني مسل فقال رسول الله ككل: «لو كنت قلت وأنت 
تملك أمركَ أفلّخْت كل الفلاح»» رواهما مسل . 

قال في «المغني»: ويحتملٌ أنَّ هذا في الكافر الأصليٌ» أو من جحد الوحدائيّة 
أمًا مَّن كفرَ بِجَحْدٍ نبيّ أو كتاب أو فريضة ونحو هذاء فلا يصيرٌ مسلمآ بذلك؛ لاه 
ركما أنّه اعتقدَ أنَّ الإسلام ما هو عليه إن أهلَ الدع كلّهم يعتقدون انهم هم 
المسلمون» ومنهم من هو كافرٌ. 

(ولا يُغني قوله)؛ أي : الكافر (محمّدٌ رسولٌ ال عن شهادة التوحيدٍ)؛ أي : 
أشهدٌ أن لا إله إلا الل (ولو من مُقرٌ به)؛ أي : التوحيدٍ؛ (كيهوديّ)؛ لأنَّ الشهادة 
بأنَّ محمداً رسول الله لا تتضحَنٌ التوحيد»ء كعكسه» فلا يكفي لا إلهَ إلا الل وأمّا 


(۱) رواه البخاري c(4)‏ ومسلم ر(هه١/‏ ه4). 
(۲) رواه مسلم .)8/١151١(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


١66 

ا مه 50000 22 ع 

وقول من شهد عدر بِرِدة : آذ e‏ 
اؤ آنا مُسْلِمُ تَوْبَةٌ» وَإِنْ كتب كافِرٌ الشهادتيْن : اسْتِقلالاً» 
لا تبعاًء کتسخ تاب هما فی“ ارا 0 


قوله ل : «قل : لا إلهَ إلا اله كلمة أشهدٌُ لك بها عند اش فالأظهر أنّها كنايةٌ عن 
الشهادتين جمعاً بين الأخبار . 

(وقولٌ مَن شهد عليه بردَةٍ: آنا بريءٌ مِن كل دين يخالفُ دِينَ الإسلام» 

أو" آنا مسلمٌء توبةٌ) كما لو اعترف بأته ارتدٌ ثم قال ذلك . 

(وإذ كتب كافرٌ الشهادتين) بيده (ويتّجةُ) اعتبارٌ كتابته الشهادتين (استقلالا) 
في صِكَةٍ عَقله وثبات فَهْمِهء (لا) إِنْ كتبّهما (تبَعاً» ک) ما لو كان نسّاخاً فكتبّهما 
ذهُولاً منه في أثناء (تَسْخْ كتاب هما)؛ أي : الشهادتانٍ (فيه)؛ أي: من غير أن 
يشعْرء فلا يصيرُ مسلماً بذلك؛ لأنَّ الإيمان هو التصديق بما جاء به الرسولُ» ولم 
يوجَذْء وكما لو أكرة ذمٌّ أو مُستأمِنٌ على الإسلام فأسلم» لم يصح إسلامُه حتى 
يوج منه ما يدلٌ على إسلامه طُوْعاًء ويأتي» وهو مجه = (صار مسلما) ؛ لآنَّ 


. في «ف»: «لنسخ كتابهما فيه» بدل «كنسخ كتاب هما فيه)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (۱۲۹۲)» ومسلم (75/ ۳۹)» من حديث المسيب بن حزن ه4 . 

(۳) في «ق»: «أو قوله». 

(4) أقول: قول شيخنا: (ذهولا) و(من غير أن يشعر) لا يؤخذان من الاتجاه على ما يظهر» لأثه 
إذا نسخ كتاباً كان القصد النقل» ظاهره شعر أم لم يشعرء ذهل أم لم يذهل» وأما لو كتبهما 
استدلالاً لا يؤخذ بذلك؛ لأنه لا قصد غير الإقرار باعتبار الظاهر» ولأنه كاللفظ» فلو لفظ 
بذلك ثم عدل وادعى عدم الإرادة» فلا يقبل منه ذلك» كذلك الحكمٌ في الخطّء ولم أر 
من صرح به» وظاهر عباراتهم الإطلاق» لكن تقدَّم في الطلاق أنه لو نسخ كتاباً فيه لفظ = 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


1٥1 

كََاطِقٍ پھما وَقابِل : َسْلَمْتْء أو أ6 مُسْلِىٌ أو مُؤْمِنٌ» فلو قال: لَم 
رد الإشلآم» وَلَمْ تقذ أَجْبرَ عَلَى الإشلآم» وَإِنْ قال : أ مُسْلِمٌ 
لا انق بالشّهادتيِ لم بُْكَمْ بإسلامو حتّى أي بهماء ومَنْ شهدَ عليه 
برِدَةِ ولو بجخد» فأتى بالشھادتیږ"» فَمُسْلِمٌ ESRÊ‏ 


الخطّ كاللفظ (كناطقٍ بهما)؛ أي : الشهادتين. 

(و) كذلك (قائلٌ: أسلمْث» أو أنا مسلمٌ» أو أنا مؤمنٌ) صار مسلمآ بذلك 
إن لم يتلفط بالشهادتين لما تقدّم؛ (فلو) عاد من تلظ بالشهادتين أو كتبّهما أو 
تلظ بشيء مما َر مما بصي به مسلماً و(قال :الم آردالإسلام ول اع 
أي : الإسلام» (أجبر على الإسلام) ولا يُخْلّى» ار دي إِنْ 


ع 


قال : قد أسلمث» أو آنا مسلمء يَجِبَرُ عليه » قد علم ما يُرادُ منه» انتهى”) 


ع 


(وإِن قال 0 ولا أنطق بالشهادتين» لم پُحکم بإسلامه حر حتى ياتى 
بها لحديق: امت أن أناتل :°6 : 


(ومّن شهد عليه بردَةٍ ولو) كانت الشهادة أنَّ أن نه (بجَخْد) تحليلٍ أو تحريم 
أو نبيّ أو كتاب ونحوه مما تقدّم (فأتى بالشهادتين» ف) هو (مسلم) إذا لم نكر 
ا ولم يكشف عن شيء ؛ أنه لا حاجة مع ثبوت 
ا الكش عن فك ر 


= طلاق زوجته لم يقع إلا إن نواه فألغوا النسخ» فهذا يؤيد بحث المصنف هناء وهو ظاهرء 
انتهى . 

)١(‏ قوله: «لم يحكم. . . بالشهادتين» سقط من «(ف». 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ 59). 

(۳) تقدم تخريجه (۱۳/ .)۱٤١‏ 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


اا د 


ولا يُعْتَبَدُ إفرَار کک ا و إقراره 
بهَاء وَيَكْفِي جَحْدَهُ لِردَةِ قر بها أو شهد عليه بهاء وَمَنْ شه يكفْره 
فادَعَى الإكراة» ِل بعري ة» وَبِكَلِمَةِ كر قَاذَّعَامُ قبل مُطلقاً وَإِنْ 
كر مي على إسْلام؛ لم يَصِحَّ» اد مس أ من ف ASS‏ 

(ولا يُعتبَرُ إقرارٌه بما شهِدَ به عليه) من الرّدّةِ بصكة الشّهادتين من مسلم 
زمر تلات ر من بعت قق انرا با 0 أل الع الا يعتقداون 
ا عل زك ا 5 اع جر رار 
(أو) صوابه : لا إِنْ (شهدَ عليه بها)؛ ي : الردّة؛ أي: فلا يكفي جحوده لردَټه 
بعد شهادة البيئّنة عليه بهاء بل يجدّدُ إسلامّه بان يأتي بالشهادتين أو ما يتضمّنهماء 
ويُسنتناب إن كانت الردّة المشهود بها تقبل تويكه متهناء وإلا قتِنَ في الحال؛ لأنَّ 
جحد الردّة تكذيبٌ للبيّنة» فلا قبل كسائر الدّعاوى 

(ومّن شهدَ) اثنان (بكفره) ولم يذكرا کیفیته (فادّعى الإكراة» على ما قاله مثلاً» 
(قبِلَ) ذلك منه (بقرينة) دال على صدقه كحبس وقيدٍ؛ لأنّه ظاهرٌ في الإكراه» 
ولا يكلف مع ذلك يتنه وإلأ تكن قرينةٌ فلا يقبلٌ منه؛ لأنّه خلافٌ الظاهر . 

(و) لو شهد عليه بِأنَّه نطق (بكلمة کقر) كقوله : هو كافرٌ أو يهوديٌ (فادّعاه)؛ 
أي : الإكراة عليهاء (قبل) قوله (مطلقا)؛ أي : مع قرينة وبدونها؛ لأنَّ تصديقه ليس 
فيه تكذيبٌ للبيسّنة» ولم يصن كافراً بإتيانه بكلمة الكفر مع الإكراه؛ لقوله تعالى : 
من أ ڪر وة طمن الاين 1€النحل : :1 

(وإن أكرة ذمّيّ) أو مستأمَنٌ (على إسلام) فأقرٌ َ به (لم يصحّ) إسلامه» ولم 


(۱) سقط من «ح» . 
(۲( فى «ق») : YD‏ 





)"1١(‏ كتاب الحدود 


رعو وز 622 و a ê‏ 4 3 ا 2 
4 5 ¢ 4“ 

ا وخذ ألفاً وبحوه. فاسل فلم يُعطه. فابی الإسلام؛ فتل» 
o‏ 


رم 6ع 4 r a‏ ر 0 
ومن أن لم على أَقَلَّ مِنَ الْحَمْسِء قبل منه» وَأمِرَ بِالحَمُْس» وإذا 
مات مرتد فأقام وارئه ية أنه صَلَى بَعْدَهَاء 1 0 aA‏ 


يت له حکمّه حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طَوْعاًء مثلَ أن يثبت على الإسلام 
بعد زوال الإكراء عنه» فإ مات قبلَ ذلك» فحكمُّه حكمٌ الكمّاره وإ رجع بعد 
زوال الإكراه عنه» فإِنْ مات قبل ذلك فحكمّه حكم الكمّارء وإن رجع إلى دين 
الكمّارِء لم بجر قتله» ولا إكرامّه على الإسلام؛ وذلك لاله أكره على ما لا يجوز 
إكرامّه عليه فلم ثبت له حكمّه في حقّه كالمسلم إذا أكره على الكفر» والدليلٌ 
على ذلك : لإ واه في لذن مد بين الرس دمن ال € [البقرة: 7 وإِنْ قصدً الإسلام 
لا دفع الإكراه» أو وُجِدَّ منه ما يدل عليه كثبوته عليه بعد زوالٍ الإكراه: فمسلم. 

(و) من قال لکافر : (أسلِم وخذ مني ألفاً ونحوه) كأسلِم وذ مني فرساً أو 
بعيراً» (فأسلَم فلم بُعطه) ما وعَدَه» (فأبى الإسلام» قُيلَّ) بعدَ استتابته كما لو لم 
عده» (وينبغي) لمن وعَدَ (أنْ يَفِيَ) له بما وعدّه ترغيباً له في الإسلام» وخُلْفٌ 
الوعدٍ من آيات الفاق . 

قال الخطَّابِيٌ : ولم يُشارط النبيٌ ية المؤلّمةَ على أن يُسِلِمُوا فيعطيهم جُعْلاً 
على الإسلام» وإنَّما أعطاهم عَطايا أنه يتألّفْهم”©. 

(ومن أسلم على أقلَّ من) الصلاة (الحمسي) كن أسلم على صلاتين أو 
ثلاثة (قبِلَ منه) الإسلامٌ ترغيباً له فيهء (وأُمِرَ بالخمس) كلها كغيره. 


عه 


(وإذا مات مُرتدٌ فأقام وارثه) المسلمٌ (بيتنة أنّهِ صلّى بعدها)؛ أ ی : ردّته 


.)٤ /7( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 
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ههه هه هد ىه وه ىه واو وه وه .ةو .ثة ٠06‏ 


(حكم بإسلامه بالصّلاة)» وأعطي حقّه من ت رکێه ؛ لقوله ل : «مَن صلی صلاتنا. . .» 
الخبر”"2» وسواءٌ صلى جماعة أو منفرداً في دار إسلام أو حرب. 

و(لا) يُحكَمْ بإسلامه (بصوم وحيجٌ وزكاة) فإنَّ المشركين كانوا يحُجُونَ في 
عهد النبّ ية حتى منعهم بقوله : ل a‏ م 2 والوكاة دة 
وعم يض ةقود رت ارمع على ری ی ا و الركاة ا ا اد من 
المسلمين» ولم يصيرُوا بذلك مسلمين» وأمًا الصيامٌ فلكلَ أهلٍ دين صِيامٌء ولأنَّ 
الصّيامٌ ليس أفعالاً» وإنّما هو إمسالكٌ عن أشياءً مخصوصة» وقد يتفن هذا من الكافر 
كاتفاقه من المسلم» ولا عبرة بنيّة الصيام؛ لأنها أمرٌ باطنٌ لا يُطّلَمُ عليه» بخلاف 
الصلاة» فإنّها أفعالٌ تتميّرُ عن أفعال الكمّار» ويختصيٌ بها أهلٌ الإسلام» ولا يثبثُ 
الإسلامُ حتى يأتي بصلاة يتميّرُ بها عن صلاة الكمّار من استقبال قِبْلتِنا والركوع 
والسجودء ولا يحصل بمُجرّد القيام؛ لاهم يقومون في صلاتهم . 

(ولا يبطلٌ إحصان مرتد) بده فإذا حصن في إسلامه ثم زنّى في إسلامه 
وردّتهء لم يسقط عنه الرّجِمُ لو تاب» وكذا إحصان قذف؛ فلا يسقط الحدٌ عن 
قاذفه بردّته بعد طلب . 

(ولا) تبطلٌ (عبادة فعلّها) مرتدٌ (قبلَ رِدّيه)» ولا صحبتّه له عليه الصلاة 
والسلام (إذا تاب) منها ؛ أنه فعلها على وجهها وبرئت ذه منها كدّين الآدميٌ» 


. من حديث أنس بن مالك 5ه‎ »)5/١19451( رواه البخاري (785)» ومسلم‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (0777)» ومسلم /۱۳٤۷(‏ 470)» من حديث أبي هريرة له . 
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َلايُعِيدٌ الك . 


ر 0 مره ا 10 2 
E‏ بنرك و ي 
ماله خَاضصَةَ لا بوكالة عَنْ” ' غَيْروء وتقضسن مله دنو ا 
جتايّاته» وَلَوْ جَنَاهًا بدار حَرْبء أو فى فة مُرْئدَة ل 
(فلا يعيدٌ الحج)؛ لقوله تعالى: ومن يَرْكَد دْوِدَكُمَ ڪن ينه قَيَمْتَ وَهْوَ كا 
أَوْكيِكَ حيطت أَعْمَنُهُ €[البقرة: ۲۱۷]» وعم منه أنه إن اتا طا ادد 
وإلا فلا. 
«فصلٌ) 
أ 3 0 ى 0 5 و 7 
(ومَنِ ارتدّ لم يز ملكه) عن ماله بمجرّد رده كزنا المُحصَّنء وكالقاتل في 
و هذ و 01 
المحاربة» (ويملك) مرتد (بتمليكِ) من هبة واحتشاش وصيدٍ وشراءٍ وإيجار نفسه 
إجار: حاف أن مشتركة؛ لأنَّ عدم عصمته لا يُنافي صكّةً ذلك كالحربيٌ 
(ويُمتع) مرتدٌ (النَصِرُفَ في ماله خاصّة) كبيع وهبة ووقف وإجارة؛ لتعلق 
حقٌ الغير به كمال المُفلسء (لا) إِنْ تصرف (بوكالةٍ عن غيره) ذكره القاضى وابن 
عقيل 4 لأ الجر عليه لق المسلمين رغ لسن كلك 
422 ر 0 3 
(وتقضى :هته ديواته وروش انات ولو جناها بدار حرب» أو في فو مرتذة 
)١(‏ سقط من «ف). 


(۲( في «(ف» : «(من» . 


)۳( في «ف» : «وأرش». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


عة أو قل خَطَأء وَيُنْْقٌ عليه وَعلى من RE‏ قن اسل 


زفي 7 جوم 


إلا ضار مال يا مِنْ جين موتو مُرْتَدَاء وَإِنْ لحق 


ممتنعة)؛ لأنَّ المرتدٌ تحت حكمنا بخلاف البُغاةء (أو) كان المرتدٌ (قتل) إنساناً 
(خطأ) وجِبَتِ الدَّيَةُ في ماله كسائر الحقوق عليه» وكذا شبهُ العمد؛ لأنه لا عاقلة 
له. 

قال القاضي : توح منه في ثلاث سنين كما كانت تحذ من عاقلته» فان قُتِلَ 
أو مات» ادت في الحال من غير تأجل . 

* تنبيةٌ: وإن تزوّج المرتذٌ؛ لم يصعحّ؛ لاه لا يد على النكاح» كنكاح الكافر 
مسلمة» أو زوج مَوْلِيكَهِ من نسب أو وَلاءٍ أو زوج أمَتَهء لم يصمح التكاحٌ؛ لأنَّ 
النكاح لا يكون موقوفآء ولزوال ولايته بالرّدّة. 

(ويُفْقُ) من مال المرتدٌ (عليه» وعلى من تلرَّمُه نفقته)؛ لوجوبه عليه 
شرعاً كالدّين» (فإنْ أسلم) المرتدٌ (نفد تصرّفه) في ماله (وإلآ) يُسَلِمْ بان مات 
أ ل ا صاز ماله فعا ن تحن موه را الأنه ل وارك مالين 
ولا غيرهم» وبطل تصدُفه الذي كان تصرّقه في ردّتِه تغليظاً عليه بقطع ثوابه» بخلاف 
ا 

(وإِنْ لجق بدار حَرْبٍء فهو وما معّه) من مالٍ (كحربييٌ)؛ لكلّ أحدٍ قتله 
كبو ایا وعد ما مو ان دفعاً لفساده» ولزوال العاصم له وهو دار 
الإسلام. 


(۱) سقط من «ف)». 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


وَمَا بدَارناً فِيْءٌ مِنْ جين موْتِه فإن طال» فعَلَ حَاكِمٌ الحظّ كر 
حَيوَانهِ أو إِجَارته وَلوِ ارْتدَ هل بَلدِء وَجَرَى فيه فيه كمه قَدَارُ حَرْبٍ 
ر و 5 عر یا ن Alo‏ 2 

يُغْنَم مالهم وَوَلدٌ حَدَثَ بَعْدَ الود وَيُؤْحَذ مرت بحد أََاهُ في رتو . 

ET RTT‏ ارات ا 
باق غلية لأن بحل ذمة لا بوجت ثوريت ماله كالحرية الأصلية . 

(فإِن طال) زمنْ لحوقه بدار حرب وتعدّر قتله» (فعلَ حاكمٌ) في ماله ما یری 
(الحظ) والمصلحة (من بيع نحو حيّوانه) الذي يحتاج إلى نفقةء (أو إجارته) إن 
أمكنّ بقاؤه؛ لولايته العامة» ومكاتيّه يؤدّي إلى الحاكم» ويعتقٌ بالأداء كما لو اى 
إليه قبل ردته . 

(ولو ارت أهل بلي وجرى فيه حكمُهم)؛ أي: المرتدّينَ (ف) هم كأهلٍ 
a‏ عتم مالهم. SS‏ 
e‏ وقاتلَ الصدَّيقُ بجماعة الصحابة أهل الرَدةِ وإذا قاتلهم قتلَّ من قدَرَ 
عليه منهم › ويقتل مُدبرهمء وپجهز على جريحهم . 

* فائدة: يتجوز [قرار من حدّت من اولادهم بعد ادو على جزية إذا كان 
على دين من يُقرُ بها كأهل الكتاب والمَجُوس› للم يقر كما في الذروز والتّيامنة 
والنصَيريَة ونحوهم» ولا تجرى على ا د ون ر جا كان و امراك لحقّ بدار 
الحرب أو أقام بدار الإسلام ؛ لأنَّهِ لا يَُدٌ على الردّة؛ لما تقدّم . 

ب 0 شر ع و اه ۶ 9 : 
(ويؤخذ مُرتد بحد)؛ آي : ما يوجبه كزناً وقذف وسَرقةٍ (أتاه في رِدَّتّه) وإن 
أسلم نصًّا؛ لأنَّ الردة لا تيده إلا تغليظاً. 


)١(‏ «(و) أما» سقط من «ق». 


مطالب أولى النهى فى شرح غاية المد 
ب اولي النهى فى شرح عاية المنتهى 
لا بقضًاء ما ترك فيها مِنْ عِبَادةِِ وَإِنْ لَحقَ رَوْجَانِ مُرْتدَانِ بِدَارٍ حَرْبِ؛ 
0 00 3 11 2 7 2 5 0 504 3 2 ر E2‏ 
لم يُسْترَ ؛ لأنه لا يجري على المُرْتدٌ رق بحَال» ولا مَنْ ولد لهمّاء أو 
o7‏ 3 مام موه 5 O E‏ 

کک ن لم يُسْلِمْ منهم قيِل» وَيَجُورٌ اسْيرقاق الحَادثِ فيهاء 

إقرارة على كفر بجزية . 


# 6 * 


و(لا) يؤخذ مرتدٌ (بقضاء ما : ترك فيها)؛ أي : الردّة (من عبادة) كصلاة 
ووم وزكاة؛ لقوله تعالی : #قل زاين ڪفررا إن نتهوأيعمر لهم ماد سَلَفَ 4 
[الأنفال : ۳۸ ولم يأمر الصديق المرتدَينَ بقضاء ما فاتهم» وكالحربيّ. 

(وإِنْ لق زوجانٍ مرتدَانِ بدار حَرْب» لم يُسترقًا) ولا أحدُهما؛ (لأنّه 
لا يجري على المرتدٌ رق بحالٍ)» بل يُقئَلُ بعد الاستتابة» (ولا) يسترق (مَن وُلِدَ 
لهما)؛ أي : الزوجين قبل ردّة إذا ارتا ولجقا بدار حرب» (أو)؛ أي : ولا يُسترقٌ 
(حَمْلٌ) منهما حملت به (قبل ردّ)؛ للحكم بإسلامه تبعاً لأبويه قبل الردةء 
ولا يتبعهما في الردّة؛ لأ الإسلام يعلوء فقد تبعوهم في الإسلام» فلا يتبعوتهم 
في الردّة. 

(ومّن لم يُسلِمْ منهم)؛ أي : من أولادهم الذين وُلِدُواء أو حمل بهم في 
الإسلام (قتِلَ) بعد بلوغه واستتابته؟ لخبر : «مَن بِدَّلَ دینه فاقتلوه» . 

(ويجورٌ استرقاق) الولدٍ (الحادث فيها)؛ أي : ردّة زوجين لحقا بدار حرب؛ 
لأنّه كاف ولد , بين كافرين» ول و نصا . 

ال مَجُوسيًا (بجزية) كأولاد 


.)۱۱۷ /۱۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
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١6 
1 E 
ت 3 0 و‎ 
و 5 لسَحرٌ کر وله حَقَِ حققڌ يَقَثَلٌ» وَيُمْرِض» وَيَأخُل الوجل عن‎ 


4و - 
و رہ كو ور ےو 


رَوْجَتِهِ عق عه وطاهاء ويغرق ين ويا يعض أَحَدَهُمَا في الآخَر 
أو فة فسا و الا > تسیر د به فى الْهَوَاءِء أَوْ يَدَعِى أَنْ 
الْكوَاكب تَخَاطبهُ ET‏ دي 


(فصلٌ) 
في السّحر وما يتعلّقُ به 

NaS 

(والسّحْرُ كبيرة) من الكبائر العظام» وهو عُقَدٌ ورقىّ وكلامٌ يتكلم به فاعله 
أو يكتبه » أو يعمل شيئاً يونم في بدن المسحور RG‏ 
لس حقيقةٌ)؛ فمنه ما (يقتلٌ» و) منه ما (يُمرضٌ)» ومنه ما (يأخذ الرجلّ عن زوجته 

فيمتعه وَطأهاء و) منه ما (2 فرق بينه وبينهاء ويُبِعْضٌ أحدهما في الآخرء أو يُحببُه) ؛ 
ا : لمو الاس آليَحْرَ 4 إلى قوله تعالى: #مِبَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما 
رفوت يد بَيْنَ ألم ورَقْحِوء #[البقرة: ؟١1]»‏ وما كان مثل فعل لَبيدٍ ؛ بن الأعصم 
حينَ سك النبيّ بيا في مُشْط ومُشاطة: بضم الميم فيهماء ما يسقط من الشّعر عند 

روت عائشة: أنَّ النبي يل سُحر حنّى إِنَّه لبُخِيّلُ إليه أنّه يفعلٌ الشيء 
کا 


(فساح يركك المكضة ق ق اهر اوي أن الكراك تحاط 


)غ0( رواه البخاري .(oTT)‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


کافر؛ كَمُعْتَقَدٍ جل لا من تشر وت وَتذخِينِ» وسقي شَيْءٍ ء بضر 
وَيعَرّرُتليغآً؛ بِحَيْثُ لآ بلع به الْقدَّْه وقيل بالْقثلِ» E‏ 
كافرُ)؛ لقوله تعالى: وما مر سملن ول النّياطي رت كَمَرُوا بعلمو الاس 
لحر €[البقرة: »]1١7‏ وقوله : اتان ين رعق ب لكا عون ¢ 
[البقرة: 7 ١٠]؟‏ أي لا تتعلّمْهُ فتكفر بذلك» (كمُعتقدٍ جِلَّه) ؛ للإجماع على تحريمه 
للكتاب والسنة. 

و(لا يُكفر ولا يقل (مَن يسح بادوية وتدخين وسقي شيءٍ يضرٌ)؛ لأنَّ 
الال العصمة» ولم يتبث تما وی ساد رلك ملغ ت مر 
ومن مثله (بحيثُ لا يبلغ به القتلّ) على الصحيح من المذهب؛ لارتكابه معصية. 

(وقیل :) له تعزيئه (بالقتل)» وَبُقَئَلُ الساحرٌ إِنْ كان مسلماً بالگیف؛ لما روى 
جندبٌ مرفوعاً قال: «حدٌ الساحر ضَرْبةٌ بالسّيف»» رواه الترمذيٌ وضعفه» وقال: 
الصحيح عن جندب موقوفٌ”". 

وعن بجالة بن عبدة”" قال: كنت كاتباً لَجَرْءِ بن معاوية عم الأحنف بن قيس » 
فأتانا كتابُ معاوية قبل موته بسنة : أن ُو كلّ ساحر وساحرة» روا اجك وس 
وفي رواية : فقتلنا ثلاث سَواحِرَ في يوم واحد". 

وقتلث حفصةٌ جارية لها سحَرتهاء رواه مالك . 


.)١555( رواه الترمذي‎ )١( 

)۲( في (ج2 ق»: «عبد»» والتصويب من «تبصيرالمشتبه» (۳/ /951). 
وهو بجالة بن عبدة التميمي العنبري البصري› ثقة» من الثانية . انظر: «تقريب التهذيب» 
لابن حجر (ص: .)١١٠١‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١9٠ /١(‏ وسعيد بن منصور في «سننه» .)۲۱۸١(‏ 


©( رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ ١‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة . 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


2 


لعن بعرم على اجن دازم عله ونيم ولحَاين ر 
ن الح باه ِالأَخْبَا وَعَرَافْ وهو اخراص وَمنجم شر 
الوم على الحَرّادثِء فن وعم قَؤْمآ أَنّهُ يَملَمُ الع َلِلإِمَام 
ل ؛ لسَعيه بالقسّادء a E OS E Ly O VE EE SER ANÊ E4‏ 


3 0 


1 


وروي عن عثمان وابن عمر 

(ولا) يكفرُ (مَن يُعرُمُ على الجن ویزعم أنه يبجمعُها وتطيعٌه) ولا يقل به؛ 
لأنه ليس في معنى المنصوص على قنّله بالسّحرء A IY‏ القتل؛ 

(ولا) يكفر (كاهنٌ)؛ أي : مَن (له ردء”" من الجر يأنيه بالأخبار» و) لا (عََافٌ 
وهو الحَرّاصضَ» و) لا (مُنجُّمٌ يستدلٌ ب) نظره في (النجوم على الحوادث» فان 
ع عه س 
أوهم قوما أنه يعلم الغيبَ فللإمام قتله ؛ لسّعيه بالفساد) . 

قال الشيخ تقينٌ الدين : التنجيجُ كالاستدلال بالأحوال الفلكيّة على الحوادث 
00 0 م إجماعاً 0 سبحانه 0 عن أهل العبادة 00 
ان 


)١(‏ في «ق»: «عمرو». روى الإمام أحمد في «مسائله» رواية ابنه عبدالله (ص: )٤۲۷‏ عن ابن 

عمر :4ا: أن حفصة سحرتها جاريتهاء فاعترفت بسحرهاء فأمرت عبد الرحمن بن زيد 
فقتلهاء فبلغ ذلك عثمان فأنكره» فجاء عبدالله فأخبره خبر الجارية» قال: وكان عثمان إنما 
أنكر ذلك أنه صنع دونه . 

)۲( في «ق» وهامش «ج) ‏ وأشير عليه ب «ن» -: (رئي» . 

(۳) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / .)٦١۷‏ 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و 
es 2 2‏ 2 0 يبه وو سمس د عي>ه : (Vege‏ 5 

ولا يُقتل سَاحر كتابيّ ونخوه. ولا مشعبذ» وَفائل ِرَجْرٍ طَيْرٍ 
وار " بِحخَصَّىّ ) وَشْعِيرٍ وَقِدَاحٍ E‏ هلم 


22 


ااا لي تعر إلا کف وخر طِلَسْة ور ور قب بغيْر 


ص 


لْعَرَبِيّة کک ب وَمَا ضع على تج ِن صُورَةٍ أو يرما 


0 


قال الشيْخ : إن رقي قي الور وَاتَحَادَهُ رانا هُوَ E ANE‏ 


(ولا بقل ساحرٌ كتابيٌ). نصّاء (ونحوه) كمّجَوسيٌ إلا أن يقثّلَ بسحر 
قبل غالباً» فَيُقَتَلٌ قصاصا؛ لأنَّ لبيد بنَ الأعصم سحر النبيّ كل فلم يله 
ولان كفره أعظم من سحره» ولم يُقتّل به» والأخبارٌ في ساحر المسلمين إذا كفر 
بیخره. 

(ولا) يكف (مُشْعبد و) لا (قائلٌ بِرَجْرٍ طَيْرِه و) لا (ضاربٌ بحص 
وشعیر وقداح)؛ أي : سهام» زاد في «الرعاية»: والنظر في ألواح الأكتاف”" 
(إذاك يسود اک ای ل ا ی ی الع جا ات يعن به ایو 
المُغيَّبة» ويُعرَّرُ)؛ لفعله معصيةً» ويْكفٌ عنه. (وإلآ)؛ بأنِ اعتقدَ إباحتّه وأنَّه 
يعلم به الأمور المُغيبة» (كفر) فيُستتابُ» فإِنْ تاب» وإلا قل . 

(وبحرُمٌ طلسم وجِرْرٌ ورُقيَةٌ) وعزيمةٌ (بغير العربيّة) إن لم يُعرَفْ معنى 
ذلك؛ لأنه قد یکون سبًا وكفراء (و) كذا تحرمٌ رُقِيةٌ (باسم كوكبء وما ضع 


على نجم من صورة أو غيرها). 
وفي نسخة : : (قال الشيخ) تق الدين : (إنَّ في البخور واتخاذه قرباناً هو 


(۱) في «ح» : «ولا قائل» . 
زفق في لح2: «ولا ضارب». 
(9) نقله المرداوي في «الإنصاف» /١١(‏ 707). 





)"١(‏ كتاب الحدود 
دين النَصَارَى وَالصَّابِئِينَ» وَيَجُورُ الْحَلُ بسخر ضَرُورَة وَفِي ١عَيُونٍ‏ 
الْمَسَائْل»: ومن السَّحْر السّعْيٌ بالمِيمَة» وَالإفْسَادُ بين الاس» وَهُوَ 
دين النصارى والصابئين)». انتهى” . 

(ويجوز الحلٌ)؛ أي : حل السّحر بالقرآن والذكر والأقسام والكلام المباح» 
ويجورٌ حل أيضا (بسخر ضرورةً)؛ لق أجل اشرو 

قال في «المغني»: توقّف أحمدٌُ في الحل"» وهو إلى الجواز أميّلُ» وسألتُ 
اف ا مر فا ا وا قراف ال ھا کرو ا 
ولا یری به بأساً كما به مُهنَاء وهذا من الضرورة التي تبيخ فعلها“» والمذهث: 
جوازه ضرورة. 

(وفي «عيون المسائل»: ومن السحر السعيٌ بالّميمة والإفساد بين الناس» 
وهو غريبٌ)؛ ووجهه: أنه يقصدٌ الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلةء 
أشبة السحر» ولهذا يُعلَمُ بالعادة والعرف أنه يتر وينت ما يفعله السحرٌ أو أكثر 
فبُعطَّى حكمّه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين» ولا سيّما إن قلنا: يتل الم 
بالقتل على روايةٍ» فهنا أولى”. 


2000 في «ف»: «من السحر المشي بالنميمة» . 

() انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص: .)۲٠١‏ 
(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ .)۳١‏ 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي /١١(‏ 07607 . 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (75/ .)17٠١‏ 
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o 


روع : : أَطفالٌ الْمُشْرِكِينَ ومن بلع مِنهُم مَجْونامَمَهُمْ في الثَار 
قال القاضبي : هُوَ مَنَصُوصُ أَحْمَدَء قَالَ الشَيْ: غَلِطَ الْقَاضِي على 


خمد بل يُقَالَ : الله أَعْلَمْ , ااا عاملين. ووی وَعَنْهُ : 
الْوَقَفُء وَاخْمَارَ ائْنُ عقيلء وَابْنُ الجَوْزيٌ : فى الجَنَدَ» 520110 


* (فروع : أطفالٌ المشركِين) في النارء نضّاء (ومّن بلع منهم مجنوناً متهم 
في النار) تبعاً لهم » ويُحكمٌ بإسلامه تبَعاً لأبويه أو أحدهماء وبموتهما أو أحدهما 
بدارناء بخلاف من بلغ عاقلاً ثم جَنَّ» ويُقِسَمٌ للطفل أو المميئّر الميراث من أبيه 
الكافر أو أمَّه ؛ لأنه كافج وقت الموتء وأما الحملّ فلا يرث من أبيه الكافر على 
ما تقدّمٌ في ميراث الحمل» ولو عدم الأبوان أو أحدّهما بلا موت كزنا ذميّةٍ ة ولو 
بكافر في دار الإسلام» أو اشتباه ولد مسلم بول كافر» فمسلمٌ» نضًا. 

(قال القاضي : هو)؛ أي : كون أطفال الكمّار ومّن بلغ منهم مجنوناً مهم 
في النار (منصوص) الإمام (أحمد)» وقدّمه في «الفروع». 

(قال الشيخ) تقينُ الدّين : (غلِط القاضي على) الإمام (أحمدء بل يقال: الله 
أعلجُ بما كانوا عايلین)» فلا يُحِكَمْ على م د معن منهم لا بجنةٍ ولا نار ©, (وهو)؛ 
أي : قول الشيخ (حسنٌ). 

(وعنه)؛ ا الإمام أحمد (الوَقَفُ)» واقتصر عليها في «المغني)”", واا 
(ابِنُ عقيل وابنُ الجو زی أنهم (في الجنَةِ) كأطفال المسلمين . 


.)5١9 /٠١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)75١١ /۲( انظر : «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )۲( 
.)۲۹۱ /9( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )۳( 


(5) في «ق» : «(وهو)؛ أي : قول الشيخ تقي الدين (وابن الجوزي»» . 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


والشيْخ : تكليقهُم في الآخرة 

وَمَنْ ولد می یکم آصَمّ فمَع بوه كَافرْنٍ أو مُسْلِمَيْنِء ولو 
سلما بَعْدَ مَا بلع » وذكر جمْعْ”" أَنَّ مَعْرِمَةَ الله لا جب عقلاء وَإِنَما 
ل E MR ES GS‏ 

(و) اختار (الشيخ) تقيٌ الدين (تكليفهم في الآخرة). فقال: الصحيحٌ 
أنهم يُمتِحَنُونَ في عَرَصاتٍ القيامة» فمّن أطاع منهم دخل الجنة» ومّن عصى دخل 
النار» وقال أيضاً : أصحٌ الأجوبة فيهم ما ثبت في «الصحيحين» : أنه سئلّ فيهم 
وسو الله ي فقال : «الله أعلم بما كانوا عاملينَ»”" . 

(ومَن وُلِدَ أعمى أبكم أصم) وصار رجلاً (ف) هو (مع أبوَيه كافرَينِ أو 
مسلمين). 

(ولو) كانا كافرين ثم (أسلما بعدّما بلع) قال أحمة ا 
أسلم أحذهماء قال في «الفروع» وا کا بن لم يلع اله وقاله 
شيخناء وذكر في «الفنون» عن أصحابنا : لا بُعاة قب وفي «نهاية المبتدي» 
لك 

(وذكَرَ جَمْعٌ) من أصحابنا (أنَّ معرفة الله لا تجبُ عَقلاً) خلافا للمعتزلة 
القائلن بوجوبها عقا فالا لأنها ذافعة للضيرن المطتون وهو عر ف العقات 
في الآخرة» (وإِتّما تجبُْ) معرفتّه تعالى (بالشّرْع)؛ نضّاء (وهو بعثة الرْسّْلٍ) 


)۱( في «ف»: «غير واحد» بدل الجمع" . 

(5) رواه البخاري (۱۳۱۷)» ومسلم (۲۲۹۰)» من حديث ابن عباس 5ه وانظر : «الفتاوى 
الكبرى» لابن تيمية (۲/ .)5١١‏ 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١17/51١(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
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لو مات الإنْسَانْ قَبْلَ ذَلِكَء لم بطع عَلَيْهِ بالنَار؛ لآَيَةٍ وماك 


واس ده 


معلدان ¢ مو عق و هاخا جو" بور ديه E‏ بها هر هنظ جد ايو RE ETR ER RAR SE OE‏ 


صلوات الله وسلامه عليهم» والمرادُ بمعرفته تعالى معرفةٌ وجود ذاته بصفات الكمال 
فيما لم يرل ولا يزالٌ» دون معرفة حقيقة ذاته؛ لاستحالة ذلك عقلاً؛ لأنّها مخالفةٌ 
لسائر الحقاتق» وتحصل المعرفة بالله تعالى وصفاته شرعاء والعقلّ آل الإدراكء 
فبه يحصل التمبيزٌ بين المعلومات» وأول نعم الله الدّينيّة على المؤمن وأعظمُها 
وأنفعُها أن أقدَرّه على معرفته سبحانه وتعالى» وأولٌ نِعَمِه الدنيوية الحياة العرَةٌ عن 

إذا تقر هذا (فلو مات الإنسان قبلَ ذلك)؛ أي : قبل أن تبلعّه الدعوة 
(لم يُقطّع عليه بالنار)ء بل قال ابن حمدان: لا يُعاقَبُء قال في «الفنون»: وإذا منع 
حائلٌ البعد شروط التكليف» فأولى أنْ يمنع ذلك فيمّن بلغ مجنوناًء أو وُلِدَ أعمى 
أبكم أصم؛ لعدم جواز إرسال رسول إليهماء بخلاف غيرهماء وإِنّما تجبُ معرفته 
بالشرع ؛ (لآية : #وما گا مین )خی عت رسو #الإسراء: ١٠]؛‏ أي : لا نعذدّبُ فيما 
طريقه السمع إلا بقيام حجَّة السّمْع من جهة الرسول» ولهذا قالوا: لو أسلم بعض 
آهل الحرب في دار الحرب» وله بجع العو والزكاة ونحوهماء لم يلزمه قضاء 
شيءٍ منها؛ لأنّها لا تلرمُه إلا بعدَ قيام حبَّةٍ السّمع» والأصلُ فيه قصةٌ أهل قباءً حينَ 
استدارُوا إلى الكعبة» ولم يستأنقُواء ولو أسلم في دار الإسلام ولم يعم برض 
الصلاة» فعليه القضاءً؛ لأتّه قد رأى الناس شون في المساجد بِأَذَانٍ وإقامة» وذلك 
دعاء إليهماء ذكر ذلك ابن الجوزيٌّ. ولم يزد عليه" . 


)١(‏ أقول: قول شيخنا: (ولهذا قالوا: لو أسلم . . .إلخ) هذا على القولٌ بذلك والمذهب» 
أنه يلزمّه القضاء إذا سمع» انتهى . 


)"1١(‏ كتاب الحدود 


ر أَوَلُ واب لِتفسهء و يجب قبْلها النَظَدُ؛ لا فا ف 
ل واج TT r‏ 
ن الإة رار الاين َه ِنَضَمَّنُ الْمَعْرِفةَ خلافا لِمَنْ أَوْجَبَهَا قبْلهُمَا. 
(ومعرفة الله) تعالى (أولٌ واجب لنفسه. ويجبٌ قبلها) على كل مكلف 
(التَظَمُ) في الوجود والموجودء ووجوبُ ذلك بالشرع دون العقل؛ لأنَّ العقلَ 
لا يوج ولا بحرم عند أهل السنة؛ (لتوقفها)؛ أي : المعرفة (عليه)؛ أي : على 
النَطْره (فهو أولٌ واجب لغيره). 
(والمختارٌ كما قال الشيخ عبد القادر الجيْلىٌ) قدّس الله رُوحَه (وغيرّه: 
أنَّ الإقرار بالشهادتين يتضمَّنُ المعرفة» خلافاً لمّن أوجَبّها)؛ أي: المعرفة 
(قبلهما) ؛ أي : قبل الشهادتين . 


a o C&C 


اما 


لالالا 






(۳Y) 


د ا ٩»‏ 
E <‏ 
NN‏ 3 
يا ۷ ال مس 





)0 


ا 
لاطعانك 


ٍ) اا 


+ »© 


۴ رها طعا ا کا سوي ر و رةه اس :0 2 4 2 22 
واجدها طعام» وهو ما يؤكل ويشرب» وأصلها الحل» فيجل كل 

طعا طا لا م 1 0 2 5و E9‏ م »م 
مم هر مضرة فيه» و مستقدر حتى نحو م مسك وقشر بَيْضٍ » 


(كتاب الأطعمة) 


(واحدها طعا وهو: ما يُؤكلٌ ومُشربُ)» قال تعالى : #إرك أنه يكم 
ج 1 ءوس 2010 


سَهَسرِسَمَ بوه فيس ِف وَمَن لم يطعم نرم € [البقرة: 4 وقال الجوهر 


7 ٍ : 8 ا و 
هو ما يُؤكلٌ» وربّما خصصّ به البو والمرادُ به هنا بیان ما يحرمٌ أكله وشريّه» 


s(n 


وما يباح . 
03 2 و 2 020 2 2 Crd‏ 
(وأصلها الجل)؛ لقوله تعالى : أهْوَاَرَى حَلقَكَكُم مان الَْرَضٍ جعِيعًا* 


[البقرة: ۲۹]» وقوله : وأ مان الْأَرضٍ حك طِيَبًا €[البقرة: 4 وقوله : لا 
لک يبت © [المائدة : 5]. 

(فيحلٌ كل طعام طاهر) لا نجس أو مُتَنجَّسِء (لا مَضْرَّة فيه) من الحبوب 
والثّمارِ والنباتات غير المُضرة (ولا مُستقذر حلَّى نحو مِسْكِ) مما لا يؤل عادة 


كالفاكهة المُسوّسةٍ والمُدوّدةء (وقشر بيض وقَرْنِ) حيّوانٍ مُذكى إذا دق ونحوه. 


(1) انظر: «الصحاح» للجوهري »)۱۹۷٤ /٥(‏ (مادة: طعم). 
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/ا١‏ - - 
وخم نكسن + كدَمء وَمَيْتَقٌٍ ر ؛ کشم وَمُسْتَقَذَرِ؛ كَرَوْثٍ 
4 75 

وَيَوْلٍ. وَلَوْ طَاهِريْنِ» وَقَمْلِ» وغوت وَمِنْ حَيَوَانِ الب حم 


وو عه 40 
أهليّة 


(وبحرْمُ نجس كدم ومَيْدةٍ)؛ لقوله تعالى : حرمت عَلَيَكْ اميه لدم * 
[المائدة: ۳]» (و) ية 0 لقوله تعالى: وا لا تلقو ةلاكد 4 
[البقرة: 140]» والس مكا يقتل غالباًء ولذا عَدَّ مُطعِمّه لغيره قاتلاً» وفي الواضح أنَّ 
الس نجسٌ» وفيه احتمالٌ؛ لأكله عليه الصلاة والسلام من الذراع المسمُومة 0 

قال في «الإنصاف»: والصحيحٌ من المذهب» وعليه الأصحابٌ قاطبة: أن 
السموع نة مومه وكذاما فة مضوة ان 

وأما السَقَمُونيا والرَعْفَانُ ونحؤُهما فيحرمٌ استعمالٰها على وجه يضر ويجوز 
على وجه لا يض + القلية أو إضافةاما تضلحه. 

(و) بحرم َكل (مُستقدَرٍ كرّؤْثٍ وبَوْلٍ ولو) کان" (طاهِرَينِ) بلا ضرورة؛ 
لاستقذارهماء (و) كذا يحرم أكلٌ نحو (قَمْلٍ ا 

(و) يحرم (من حيّوانٍ البرّ حُمرٌ أهليّةٌ)؛ لحديث جابر : أنَّ النبيّ كله نهى 
يوم خيبرَ عن الحُمر الأهليّة: وأذنَّ في لُحوم الحَيْلٍ؛ متفقٌ عليه”؟2. وحكم ليها 
حكمها. 

(وفيلٌ )قال أحمدة لبس هنش أطعية اله © و قال السيق 2 هو 


.)۳۲۷ /۱۹٤( ومسلم‎ ,)7١157( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي /۱١(‏ 0705 . 

(۳) سقط من «ق». 

.)075/١951( رواه البخاري (۳۹۸۲)» ومسلم‎ )٤( 

(5) انظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية ابن عبدالله (۱/ 579). 


(۳۲) كتاب الأطعمة 


وَمَا يَفتَرِسُ بتابوء كأسَّدٍ ونمر» وَذئب» وَفِهْدِء وكلب. وَحْنْزِيرٍ 

' ص‎ 2 15 - 03 o7 cT our سه 2 ٍِ موه‎ 

وكردء ودب ودمسن ٠»‏ وَابْنِ اوى» واب ر وسنور ولو راء 5 

مسح ولأته عليه الصلاة والسلام نهى عن أكلٍ كل ذي ناب من السّباع”"©, وهو 
من أعظيها نابا ولأنّه مُستخبّتثُ فيدخل في قوله تعالى : اورم عليه 

ال َلْحَبِتَ #[الأعراف : /ا6١].‏ 


(و) يحرم (ما يفترسنٌ بنابه)؛ أي : ينهش (كأسَّدٍ ونور وذئب وفَهْدٍ وكلب)؛ 
لحديث أبي ثعلبة الخُشَّيّ : نهى رسول الله ية عن أكل كلّ ذي ناب من السّباع » 
می عل ٤‏ 

وعن أبي [هريرة] مرفوعاً: «كل ذي ناب حرامٌ» رواه مسل » وهو حديثٌ 
عند ضري ف فر اا باه ل فد ماي بالعندوى و و 
يختصٌ بمّن يبدأ بالعدوى كالأسد. 

(وخنزير) للآية (وقِرْدِ)» قال ابن عبد البر: لا أعلم فيه خلافآء ولأنَّ له نابا 
عه ا 


وهو مسخ» فهو من الخبائث 


(ودتٌ ونمسٍ وابنٍ آوى واب عرس وستور ولو ب بَيَنَا)؛ لحديث 0 
المذكورء ومن أنواعه الم“ كثبةء قال في «القاموس» : عناق الأرض”") 


)00 رواه البخاري »)٥۲۱۰(‏ ومسلم (۱۹۳۲/ 17)» من حديث أبي ثعلبة ذه . 
(۲) انظر التعليق السابق. 

(۳) رواه مسلم (۱۹۳۳/ .)١9‏ 

(5) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر .)٠١١ /١(‏ 

)0( في (ج2 ق»: «الثفة»» والتصويب من (القاموس». 

(0) انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١7١7‏ (مادة: تفه). 
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وثعلب› وسنجَاب» وسور رفت سِوَى ضَيْع ؛ وَمِنْ طَيْرِ ما صي 
E‏ وباز» وصقر» وباشق» وشاهين» وحدأق وَبُومَةٍ . . 


(وثعلب وسنجاب وسور وفتكٍ) بفتح الفاء والنون: نوع من ولد الثعلب 
التركيّ؛ لأنّها من السّباع ذوات الناب» فدخل في عموم النهي (سوّى ضَبّْع)؛ لأنَّ 
الوّخصة رُوِيَت فيه عن سعدٍء وابن عمر» وأبي هریر ١ ٠.‏ 

كال كرو بن اده ما زالت العربُ تال الضَّيُم لا ترى بأكله با" . 

ولحديث جابر : أمَرّنا رسولٌ الله كل بأكل الضَبّع. قلت : صيدٌ هي؟ قال : 
«نعم)» احتج به ان 

وعن عبد الرحمن بن أبي عار قال: قلت لجابر : الضبع أصَّيْدٌ مي؟ قال : 
نعم» قلت: أقاله رسول الله يكله؟ قال : نعم» رواه الترمذْيٌُ”©. 

لا يقال: لَه" داخلٌ في عموم النهي؛ لأنَّ الدالَ على حلّه خاصصٌ» والنهي 
عامٌّء ولا شك أنَّ الخاصصّ مُقَدَّمٌ على العامٌ. 

(و) يحرمٌ (من طیر ما يصيدُ بمخلبيه كعُقاب وباز وصَّقَرٍ وباشتي وشاهِينٍ 


E ون‎ 


وجدأة وبوْمةِ) ؛ لحديث ابن عبان “ان سول لله ئي عن كل ذي ناب من السّباع » 

(۱) روى حديثهما عبد الرزاق فى «مصنفه» (2)65/5 وابن أبى شيبة فى «مصنفه» (2)75559 
وابن المنذر فى «الأأوسط» (۲/ 7”17). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)54794١(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳/ ۲۷۳)» 
وابن المنذر فى «الأوسط) (۲/ »)7١7‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» (9/ .)۳١۹‏ 

(۳) رواه ابن ابی شيبة فى «المصنف» (755790) . 

(4) انظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبدالله (ص: .)5١١‏ 

. وعنده: «عن عبدالله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عماد)‎ »)86١1( رواه الترمذي‎ )٥( 

(5) فى «ق)»: «بأنه» . 





(۳۲) كتاب الأطعمة 


وما يكل الْجِيفَ > کتشر» وَرَحْمِء وَلقلتي» وَعَقَعَقِ وَهُوَ القَاقٌ» وَغْرَاب 
الْميْنِء وَالأَبْقع» وا لتخي دون نر لكان ير أخل لانم رود 
وکل ذي مخلب من الطَيْر0© . 

وحديث خالدٍ بن الوليدِ مرفوعاً: «حرامٌ عليكم الحُمرُ الأهليّةُ؛ وك ذي 
ناب من السّباع» وكل ذي مخلب من الطّيرا» رواهما”" أبو داود"» وهو يخصّصٌ 
عمو ا 

(و) يحرم من من الطير (ما يأكل اليف كنسشرٍ ورَحَم ولَقَلَقِ) طاء ئر نحو الإِوَدَّةٍ 
طويل العُدْقِ يأكلُ الحيّاتِء (وعقعتي» وهو القاق) طائرٌ نحرُ الحمامة طويل الدب 
فيه بياض وسوادٌ» نوعٌ من الغربان» (وغراب البَنِء والأبقع) قال عروة: ومن يأكل 
الغرات وقد سكاه رسول الله ل فاسقا؟ OE aa E‏ ولأنه لاء أباح 
قتل الغراب بالحرم“» ولا يجوز قتلّ صيدٍ مأكولٍ في الحرم . 

(و) يحرم كل (ما تستخبيثه العربٌُ ذوو اليسار) وهم أهلٌ الججاز (مِن أهلٍ 
الأمصار)؛ لأنهم هم أولو النْهى» وعليهم نزل الكتاب» وَخُوطبوا به وبالسئة» 
فرجع في مُطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون غيرهم . 

ولا اعتبار بقول الأعراب الجُفاة من أهل البوادي؛ لأنّهم للضرورة والمَجاعة 
يأكلون كلّ ما وجدّوه» ولهذا ل و ا فقال: ما دب ودرّج إلا أم 
)١(‏ رواه أبو داود (۳۸۰۳). 

(۲) في «ق»: «رواه». 
(۳) رواه ابو داود .)3"8٠6(‏ 


(5:) رواه ابن ماجه (/5775)» والبيهقى فى «السنن الكبرى» (9/ ۳۱۷). 
)2 رواه البخاري ›»)۳۱۳١(‏ ومسلم (۱۱۹۸/ ۰)٦۷‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


43 


کو طواط» وَيُسَمَّى خفاشا وَحُشَّافاء وار وزتبور حر وَذْبَابء 


رو وَهَذْهدٍء وَصردء وَعْدَافِء و 2 رن ADS‏ 
بین بمهملة فموحدة» فقال: ليَهْنِ أمَ حُبَين العافية» تأمنُ أنْ تطلّب فتؤكل . 

وام حبَين الكتافي الكار: 

والذي تستخبثه العربُ ذوو اليسار (كوطواط» ويُسمّى خفاشاً وخشافاً)» 
قال الشاعر : 
مشل النهارٍ يزيد أنصار الوَرَى ١‏ تؤراويّعمِي أعينَ الخفاش 

قال أحمدٌ: ومن يأكلٌ الحْفاشَ؟ 

(وفآر)؛ لأ لني ل أمر به في الحرم ولا يجوز قل صيدٍ مأكولٍ في 
ارم (ورنبور وتَخلٍ وباب وقراش)؛ لأنّها مُستخبكةٌ غير مُستطابةء ولحديث : 
«إذا وقع الأبابُ في شراب اجک ت ا ره ولو جار اكا 
بطرحه . 

(وَهُذْهدٍ وصرد) ؛ لحديك :ابن عيامن ا ل 
الدوات» التملة والتحلة والهُدهُدِ والصّرَّدء رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه”"© 

والصّرَدُ بضم الصاد وفتح الراء: طائرٌ ضخم الرأس» يصطادٌ العصافيرٌ» وهو 
أولُ طائر صام لله تعالى» والجمع صِردان بكسر الصاد؛ كجُرذ وجرذانٍ» نهو الفا 
أو الذكر منها. 

(وغدافب) وهو غراب الغيط» (وسنونو) وهو نوع من الخطاف»› (وأبي زريق) 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
2( رواه البخاري »)۳۱٤۲(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۳۳۲)» وأبو داود (/075717)» وابن ماجه (5 0777 . 





(۳۲) كتاب الأطعمة 


308 


لطاب وَقنفذ. نيص » وهو كار الْقَنَافِذٍء عَلَى ظَهْرِه شوك طَوِيلٌ» 
حب ة» وحَشراتِ» وکل اا الشرْع بِقثْلِه؛ كَعَقَاربَ ارف 
تنل ومو ڏ بين مَأكولٍ وَخَيِِْ؛ كَبَغْلٍ وَسِمْع وَلَدِ ضع مِنْ ذنُب» . 

ا رة ويقال "لد التريانسه ا تمكو لد من العقراق والخرانه: 
(وخطّاف) طائر سود معروفٌ أيضاء وأخيل هو الشقراق بفتح الشين وكسر 

القاف مشددة» وبكسر الشين مع التثقيل» وأنكرها بعضهم» وبكسر الشين وسكون 


الاق وهو فون الجدامة ا خض اللو اسرد المثقان اط افيه جاه مياد 


اع 


وبظاهرها حمرة. 

(وقنفذٍ)؛ لحديث أبي هريرة قال: وذكره ‏ أي : القنفذ - لرسول الله لاف 
فقال: «هو حَبيئةٌ من الحَبائث)20 . 

(ونيْصٍ وهو: كبارٌ القنافذٍ على ظَهْرِه شو طويلٌ) ويقال له: الذُلَدُلٌَ. 

(وحبَةٍ وحشراتِ) كيدان وجزذانٍ وبناتِ وردان حمر اللّون» وأكثرُ ما تكون 
في الحمّامات والكنف» وأوزاغ وحرباتټِ وعقرب وعضاه ولد وفي معنى ذلك 
اللكمة» وهي : دوي سوداءٌ كالمكة تسكن الب إذا رأتِ الإنسان غات وزنبور 
ونحلٍ ونملٍ وذباب وطبابِيع» وهي القمل الأحمرٌء فهي حرام . 

(و) يحرم (كلُ ما أمَرَ الشرع بِقَدْلِه كعقارب أو نى عنه)؛ أي : عن قتله 
(كتمل » ومُتولَّدٍ بينَ مأكولٍ وغيره كبَغلٍ) متولّدٍ من خيلٍ وحمر أهليّةٍء وكحمار 
متولّدٍ بين حمار أهليٌ ووحشيٌّ» (و) ك (سِمْع) بكسر السين المهملة وسكون الميم 
(ولدٍ ضبّع) بفتح الضاد وضم الباء» خا مكايا وجمعه : ضباعٌ (من ذئب» 


)غ0( رواه أبو داود 64 ” والبيهقى فى «السئن الكبرى» (9/ .(٦‏ 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وَعِسْبار وَل َبَةٍ ِن ضبْعَانِء لا مود م مِنْ مُبَاحَيْنِ ؛ غل مِنْ مار 
وَحْشٍ وَخَيْلٍ) وما تشهلة اعرد ولا 5 في الشرع ره إلى أرب 
الَشْيَاء شا بو بالستكازة ولو أشبَة اا ويا غا 
وَمَا تَولَّدَ مِنْ مَأكولٍ طاهر؛ کذباب تاقلآء» وَدُودِ حل وَحَبْن» . 
و) ك (عِسْبارٍ ولد ذثْبةٍ من) ذيخ» وهو (الضسَبْعانُ) بكسر وسكون الباء الموحدة» 
وجممٌه: باعي كمساكين» وهو د الضتباع تخلييا للتحريم 

و(لا) يحرم (مُتولةٌ من مُباَينٍ كبغلٍ من حمار و حشييٌ وخيلٍ)» بخلاف 
حيّوانٍ نصفه حَروفٌ ونصفه كلبٌ» فيحرمٌ تغليباً للحظر . 

(وما تجهّله العربُ) من الحيّوان (ولا ذُكرَ في الشرع يُرَةُ إلى أقرب الأشياءٍ 
شه به با لجان فان اشبة شحوم او خلالا» ألحى به (ولو أشبه عبوانا 
(مُباحاً و) حيواناً (مُحرّماًء غَلَّبَ التحريم) احتياطاً؛ لحديث: «دَغْ ما ريبك إلى 
ما لا ريبك»» وقال أحمدٌُ: كل شيءٍ اشتبة عليك فدَغة . 


TT TE‏ اعدا 


أو إل محَرَمًا عل طَاعِ و ممه ل أن د د وقال أبو 


الدرداء وابنْ عباس : ما سكت اللهعنه» فهو ما عفی عنه”» 
ع 2 لقع 01 
(وما تولّدَ من مأكولٍ طاهر كذباب باقلاء» ودود خل» و) دود (جبن » 


.)٠٠١ /١( والإمام أحمد في «المسند)‎ »)۱۹٤۷( رواه البخاري تعليقاً قبل حديث رقم‎ )١( 

(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبدالله (ص: .)۲۷١‏ 

(۳) لم نقف عليه من قولهماء ورواه الترمذي 42١777(‏ وابن ماجه (77751)؛ من حديث 
سلمان يه مرفوعاً» قال الترمذي : وهذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» 
قال البخاري: وسيف بن هارون مقارب الحديث . 


(۳۲) كتاب الأطعمة 


1⁄۹ 
وفاکھة يُؤْكلُ تبَعاًء لا انفراداء وما أحَد أَبَوَيْه به الْمَأكُولَيْنٍِ مَعْصُوبٌ تَكَأمّه. 
* 3 26 
وَيبَاحُ ما عدا هَذَا؛ٍ كبَهِيمَةٍ الأَنْعَام وَالْخَبْلِ 20006 


و) دود (فاكهة يؤكلٌ) جوازاً (تبّعاً لا انفرادا) . 

وقال أحمدٌ في الباقلاء المدوّدة: تجنبُه أحبٌ إليّ» وإِنْ لم يتقدَّرْ فأرجو", 
وقال عن تفتيش التمر المدوّد: لا بأس به. 

(وما أحدٌ أبويه المأكولَينِ مَعصُوبٌ فكأمّه)» فان كانت الأمٌ مغصوبة لم تحلّ 
هي ولا شيةٌ من أولادها لغاصب» وإ كان المغصوبُ الفحلّ والأمٌ ملك للغاصب» 
لم يحرم عليه شيءٌ من أولادها. 

* تتمةٌ: ويحرمٌ ما ليس ملكا لآكله» ولا أذنَ فيه ره ولا الشارعٌ؛ لحديثِ : 
«لا يحل مال امرى؛ مسلم إلا عن طيب نفس منه»(" فن أذنَّ فيه ريه جاز أكله» 
وكذا لو أَذْنَ فيه الشارع كأكلٍ الولّ من مال مَوْليّه» وناظر الوقف منه» والمضطرٌ 
من مال یره 

(فصلٌ) 

(ويبِاحٌ ما عدا هذا) المتقدّم تحريمٌه؛ لعموم نصوص الإباحة» (كبهيمةٍ 
الأنعام) من إبلٍ وبقر وغنم؛ لقوله تعالى : أجلت کم يسيم انع €[الماندة: ا 
(والخيل) كلّها عرابها ويّراذينهاء نضّاء ورُوِيَ عن ابن الزبير”"؛ لحديث 


.)۲۷۲ انظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبدالله (ص:‎ )١( 
. )55 ⁄/۳( رواه الدارقطنى فى «سننه»‎ )۲( 
.)١55 //( انظر: «الإشراف» لابن المنذر‎ )9 





مطالب اولي النهئ في شرح غاية المنته 
وباقي الؤحُوشء كررافةء وَأَرْنَبء ووَبْر» ل 
جابر”2» وقالت أسماءٌ: نحَرّنا قرسا على عهدٍ رسول الله بل ذأكلناه ونحنٌ بالمدينة 
متفق عليه" . 

وحديث خالد مرفوعاً: «حرامٌ عليكم الحُمرُ الأهليهُ i‏ وا 
فقال أخمد :ال له اساد جين 

(و) ك (باقي الوّحُوش» كزرافة) بفتح الزاي وها قال جمافة راد 
الصغانينٌ : والفاء تشدد وتخفف في الوجهين» قيل: هي مُسمّاة باسم الجماعة ؛ 
لأنّها في صورة جماعة من الحيوان» وهي دابَةٌ تشبة البعير إلا أنَّ عنقها أطولٌ من 
عنقه» وجسمها ألطفٌ من جسيه» ويداها أطولٌ من رجليهاء ووه جلها انها 
مُستطابةٌ ليس لها نابٌ» أشبهّتٍ الإبل. 

(و) ك (أرنب) أكلها سعدٌ بن أبي وقّاصٍ0©, ورخّص فيها أبو سعيد“» وعن 
أنس قال : أنفَجْنا أرنباًء فسعى القوم فلغبُوا» فأخذتها فجئث بها إلى أبي طلحةء 
فذبحها وبعث بوّركهاء أو قال : بِمَخِذِها إلى النبيّ يله فقبلهء متفقٌ عليه" . 


(ووَبرِ)؛ لأنهاتدَى في الإحرام والحرم» ومُستطابٌ يأل النبات كالأرنب» 


.)۳٣/۱۹٤۱( ومسلم‎ »)٥۲۰۱( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)٥۱۹۲(‏ ومسلم /۱۹٤۲(‏ ۳۸). 

(۳) رواه أبو داود (805")» والإمام أحمد في «المسند» (5/ 89). 

(5) انظر: «العباب الزاخر» للصغاني (مادة: زرف). 

(5) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (8555)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» 177 5). 
(5) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (// .)١55‏ 

.)٥۳ /١967( ومسلم‎ »)۲٤۳۳( رواه البخاري‎ )۷( 


(۳۲) كتاب الأطعمة 6 
وټربوع؛ وبقر وَحشِ وحمُرو» وَضبٌ» وَظْبَاءٍ وباقي الطَيْر ؛ کتعَام» 
وذجاح؛ وَطاوُوس» وَبَبَعْاء وهي الدَرّة وَرَاغْ» وَغْرَابِ زَرْعِ» 
(وتربُوٍ) نضًا لحكم عمر فيه بجفرة لها أريعة أشهر » (وبقر وَحْشٍ) على اختلاف 
أنواعها كَيلٍ وتيْلٍ ووَعلٍ ومّهاء (وحمّره)؛ أي : الوحش . 

(وضبٌ) قال أبو سعيدٍ: كنا معشر أصحاب محمد كَل لأَنْ يُهدَى إلى أحدِنا 
ضتٌ أحبٌ إليه من دجاجة 

قال الحجاوي : وهو داه تشبه الحِرْدَونَ من عجيب خلقته أنَّ الذکر له ذكران» 
والأنثى لها فرجانٍ تبيضٌ منهما. 

(وظباء) وهي الغْرّلانْ على اختلاف أنواعها؛ لأنّها تفدّى في الإحرام والحرم . 

(وباقي الطّير كتعام ودجاج وطاؤوس ويّغاء) بتشديد الباء الموحدة (وهي 
الدرةء وذاغ) طائرٌ صغيرٌ أغبرُء (وغراب + رَرْع) يطيرٌ مع الزاغ يأكل الرَّرْعَ أحمرُ 
المنقار والرّجْل ؛ لأنَّ مَرعاهما الرّرْعُ أشبّها الحَجَلَء وكالحمام بأنواعه من قواخت 
وقماريّ وجُوازلَ ورقطى ودباسيّ وحَجّلٍ وقطا وحُبارَى» قال سفينة : أكلتُ مع 
رسول الله ی حَبّارَى» رواه أبو داود”) 

وكرْرْرُورِ وعصافيرَ وقنابر وصَعُْوة جمعه صَعْو'"2 وهو صغارٌ العصافير 
أحمرٌ الرأس» وكرْكِيَّ من خواصه أنه يبر والديه إذا كبرّ» وإذا كانوا جماعة وأرادوا 
النوم يسه واحدٌ منهم» ويقفُ على رجلٍ واحدة» ويتناوون السَّهَرَ. 

وبط وإوّرٌ وغَرانِيقَ جمع غُرن بضم الغين المعجمة وفتح النون: من طير 
(۱) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۸1۷۸) . 


(۲) رواه أبو داود (۳۷۹۷). 


)( فى «ق): «(صعوة) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۱۸۲ 
وجل كل حَيوَانِ بحري غَيْرَ ضفَاِعٍء وَحَيو وتِمْسَاحء وَتَخرم الْجَلالُ 
EOE Ey‏ 
التي أكثرٌ علفها نجَاسّة» وَلبَنْهَا وَبَيّْضها E‏ 
الماء» طويل العنق» وطية الما كله وأقئياة ذلك مها ل الحبّء أو يُفْدَى في 
الإحرام» فيباح ؛ لأنه مُستطات» فيتناوله : ريل لهم الطَيبَتِ €[الأعراف: .]٠١۷‏ 
(ويحلٌ كل حيوان بَخريّ»؟ لقوله تعالى : أجل لكي يد ار وطعامه مكنا 
لي وللبار € [الماندة: 4]» وقوله اة لا سُئِلَ عن ماءِ البحر : «هو الطُهُورُ ماؤه» 
الجلّ ميته رواه مالك وغیره. 

(غيرَ ضفيع) فيحرمٌ نضَّاء واحتجّ بالنهي عن قَدْلِه ولاستخباثهاء فتدخل في 
قوله تعالی : وراه لَص €[الاعراف: 10۷[ . 

(و) غير (حيّةِ)؛ لأنها من المُستخبتاتِ» (و) غير (تِمُساح)» نصًّا؛ لأنَّ له 
ناباً يفترمنٌ به الناس وغيرهم» والكوسّجٌ : هو سمكةٌ لها خرْطومٌ كالمنشارء 
وحن القرشٌ» فتباح كخنزير الماء وكلبه وإنسانه؛ لعموم الآية والأخبار» وروى 
البخاريٌ : أنَّ الحسنّ بن علينَ ركب على سرح عليه جلد من جلود كلاب الماء. 

(وتحرمٌ الجَلالةُ) وهي (التي أكثرُ عَلَفِها تجاسةء و) يحرم (لبنها وتيضها)؛ 
لما روى ابن عمر قال: نهى النبيٌ بيه عن أكلٍ الجَلاَلة وألبانهاء رواه أحمد وأبو 
داود والترمذيٌ» وقال حسنٌ غريبٌ» وفي رواية أبي داود: نهى عن ركوب جَادَلةٍ 
الإبل“» وعن ابن عباس : نهى لنب َو عن شرب بن الجَلالةء رواه أحمد وأبو 


. من حديث أبي هريرة 5ك‎ .)۲۲ /١( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 
. سقط من «ق»‎ (0 
.)011/5( رواه البخاري تعليقاً قبل الحديث رقم‎ )۳( 


(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)75١9‏ وأبو داود (717/865)» والترمذي (1855). 





(۳۲) كتاب الأطعمة 

| 
حَتََ ا تَلدثل وَنطْعَم الطَاهر فَقَطْء O‏ تھا - و به طهارة 
نحو عرق الآدمِىّ» وليف ولو أكلَ أَوْ شرب النَجَاسَة 5؛ َة الاو 


0 


لان مَا فى جَوْفِهِ نجس E‏ 0 


7 و 1 
فل نري 217171110000010 


داود والترمذی وصځحه TTT‏ 
تإدلم بعل N AE‏ 
ثلاثاً) من الليالي بأيّامها ؛ لأنَّ ابنَ عَمَرَّ كان إذا راد لها يحبسّها ثلاث" » (وتطعم 
الطاهر فقط)؛ لزوال مانع جلها > وک زكرن لأجل عرقيها؛ ؛ لما سبق من 
احا وم ُو ارتضح من كا شرب لبا طاهراء أو أكل شيئاً طاهراً 
(وينّجِهُ: طهارة نحو عرق الآدمِيٌ) كبُصاقه ومُخاطه (ولَينِه ولو أكَلَ أو شرب 
نجاسة؛ لمَشْقَةِ الاحتراز) عن ذلك» و(لأنَّ ما فى جَوْفِه نجس مُطلقاً) سواءٌ كان 


1 


غذاؤه نخسا أو طاهر : 


قلت وكذا لو نوا نهذ على فس نفاتث لاء فلا ظاهة؟ لطهارة غين 
الفرس » وهو منَّجةٌ» بل مصرّح به" . 

(ويباح أن يَعلِف النّجاسة ما لا يُذْبَحُ) قريباًء (أو) لا (يُحلَبُ قريباً)؛ لأنه 
يجوز تركها في الي على اختيارهاء ومعلومٌ أنّها تعلفُ النجاسة» قاله في اشرح 
المحرر)» . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ 797)» وأبو داود (277/85» والترمذي (5 187). 


(۲) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» (87/17)» وابن أبى شيبة فى «(مصنفه» .)۲٤۲۹۰۸(‏ 


(۳) أقول: هو مصرح به في باب اجتناب النجاسة وغيره» انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۸٤‏ 
2 أو سد جس ين ززع ور مَُرمٍ؛ ؛ نچس حَنّى فی 
بَعْدَهُ بمَاءِ ء عار يَسْتَهلِكُ عَيْنَ النَحَاسَةَ كْرِه اَل فَخْمء وتراب» 
N OS O e‏ 
* فائدة: وإذا عض كلبٌ شاة ونحوّهاء فكليّت» ذُبحت دفعاً لضررهاء 
وينبغي أنْ لا يؤكل لَحْمُها لضررها. 
(وما سَقِيَ) من مر أو رَرْع بس (أو س سَمّدَ)؛ أي : جعل فيه السّماد 
ا وا ا هرب N‏ 
نحجسن”")؛ لما روى ابن عباس قال: كنا نكري أراضيّ رسول الله بي ونشتر 
عليه م أن UY‏ بِعَذْرَةٍ الاسم © > قال في «القاموس» : ودملّ الأرضّ دَمْلاً 
زوئلانا: أصلقها او سرا فتدكلث: كفو ان 
ولولا أنَّ ما فيها يحرمٌ بذلك لم يكن في اشتراط ذلك فائدة» ولأنّه تتربى 
بالنجاسة أجزاؤه» والاستحالةٌ لا تطهّدُ عندنا (حتّى يُسقى) الزرعٌ والثمرُ (بعدّه) ؛ 
آي الجن الى ف سق أو سد به (بماء طاهر)؛ آي: طَهُور (يستهلك عي الّجاسة) 
فبطهر ول٠‏ لان الماء الطهُور بط النجاسة» وكالخلالة إذا حت وأطععت 
الطاهرات» وإلاً فلا يحلٌ. 
(ويكره أكل فخم وتراب وطين) لا يتداوى به؛ لضرره» نضّاء بخلاف الطين 


د 5 3 5 ضاهى 0 و و 
الأزمنيٌ للذواء؛ لآنه لا ضرر فيه» وكذا يسير تراب وطين بحيث لا يضرّه ؛ فلا 


5 


. في «ح»: «بطاهر» بدل «بماء طاهر)‎ )١( 

(۲) في «ق»: «محرم كره». 

(۳) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 179). 

0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١797‏ (مادة: دمل). 


(۳۲) كتاب الأطعمة 
ج و وو ره ر و و 

وهو عيب في المَّبيع› وغدة» وَأذنٍ قلب. ونخو بَصل› وثوم» وكرّاثٍ. 
ما لم نضح بطخ » وَحَبّ ديس بِحُمُرٍ وَبِغالِ 252*730 

كر (وهو)؛ أي : أكلّ الطين (عَيبٌ في المبيع) نقله ابن عقيل ؛ لأنه لا يطلب إلا 

من به مرّضن . 

(و) يكرهُ أكلٌ (عَدَّة وان قلب)ء نضّاء قال في رواية عبدالله : كره النبئّ كل 
أكل الغدّة0" . 

ونقل أبو الطالب: نهى النبيٌ يل عن أكُلٍ أذُنِ القَلٍْ» وذلك لما فيها 
من المضرّة التي تعرضٌ لآكلها. 

(و) یکره أكل (نحو بصَلٍ ونوْم) كفل (وكَوَاثِ ما لم ينضح بطبخ) قال 
أحمد: لا يُعجيني 2" وھ أنه کر لمكان الصلاة في وقت الصلاة» فان أكله 
كر له دخولٌ المسجد حى يذهب رِبْحُه؛ لحديث: «مَن أكَلَ هذه الشّجرة الحَبِيئة» 
فلا يقربنَ مُصلانا»» ويكره له أيضاً حضورٌ جماعةٍ ولو بغير مسجدٍ. 

(و) بكر أكل (حبٌ ديْسَ بحُمر) أهليّة (وبغال)ء نضّاء وقال: لا ينبغي أن 


يدوسّه بها» لکت کوک اف ا وین آنا 


)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبدالله (ص : ۲۷۲). والحديث رواه عبد الرزاق 
فى «مصنفه» »)۸۷۷١(‏ وأبو داود فى «المراسيل» (2570» والبيهقى فى «السنن الكبرى» 
20055 عو جام قال الجوفي هل مقف 0 

(۲) رواه أبو داود في «المراسيل» (571)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 07١15 /٤(‏ . 

(۳) انظر: «مسائل حرب الكرماني» (۲/ ٩۲١‏ ط . جامعة أم القرى) . 

(4:) رواه البخاري »)8١5(‏ ومسلم (18/051)» من حديث ابن عمر ا . 


(5) انظر: «مسائل حرب الكرماني» (ص: 8665). 


5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و o‏ ت 28 م عي مو م 
3 ° رر © لهو مس مو ەس ا سما ° 0۰ 
وَمُدَاوَمَة أكلٍ لخمء وَمَاء بئر بين قبور. وشوكها ويقلها. لا لخم نبىر 
ا 1 0 
ومس . 

د 6د 6د 


- 
صل 


وَمَنِ أُضْطْرَ؛ بان حَافَ الَف أَكَلَ وُجُوباً 2122721108 

(و) يُكرَهُ (مداومة أكلٍ لخم) قاله الأصحاب؛ أنه بُورٹ قسوة القلب . 

(و) کر (ماء بئر بین بور وشوكها وبقلها) قال ابن عقيل : كما سد بنجسٍ 
والجَادَلةِ . 

و(لا) کر أكل (لخم نِيْءِ) نقله مُهنّاء (ومُنَينِ) نقله أبو الحارث» وجزم 
بذلك في «المنتهى»» وصځحه في «(شرحه)» وجزم في «الإقناع» بالكراهة27» وكان 
على المصنف أن يقول : خلافاً له. 

ويحرمٌ التَّرِياقٌء وهو دواءٌ يُعالَجٌ به من السَّمُومء يُجِعَلٌّ فيه لحومٌ الحيّات ؛ 
لأنَّ لحم الحيّة حرامٌ على ما ذكرناء و ا التداوى انان لانن وك ی 

(فصلٌ) 

(ومن اضطرٌ بان خاف تلفا) إن لم يأكُلْ» نقل حنبلٌ: إذا علم أن النفسَ 
تكادُ تتلفُ» وفي «المنتخب»: أو خافّ مرضاً أو انقطاعاً عن الرفقة؛ أي : بحيثُ 
ينقطع فيهلك› ولا يتقيّدُ ذلك بزمن مخصوص ؛ لاختلاف الأشخاص في ذلك» 
(أكل وجوبا)» نصًا؛ لقوله تعالی : ٭ ولائلقوابای ریک لالگ #[البقرة: ۰۲۱۹۰ قال 


(1) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي .)۱۸١ /١(‏ و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ ١١٤)ء‏ 
و«الإقناع» للحجاوي (5/ .)۳١۸‏ 


(؟) كذافى «ق» بزيادة: («منه) . 





(۳۲) كتاب الأطعمة 
حدر جرح روي بحر قا رسا رس مق فقط إِنْ لَمْ كن في 
فر مُحَرَم» قن کان فيه وَل يقث قلا - ويتجة: : وَكَذَا مُقِيمٌ إقَامَةَ 
مَعْصِيةٍ ؛ كلزناً - وَلَهُ اللَرَودإِنْ حَافَ» O ll‏ 
مسروق : مَن اضطرٌ فلم يأكل ولم يشرب فمات» دخلّ النار”" . 

(من غير سم ونحوه) مما يضرٌ (من مُحرّم) مما ذكرنا (ما یس رمقه)؛ أي 
بي رُؤْحه أو قوّته ؛ لقوله تعالى : اهم نِأَصَطرَحَْرَسَاوَلَاء عليه #[البقرة: 10]» 
وقوله : ممن اضر ف عحْمَصَةٍ عير مجان لتم إن أله حَسُوْرُ كحي #[المائدة: *]» 
(فقط)؛ أي: لا يزيد على ما يس رمقه» فليس له الشّبَمْ؛ لأنَّ الله حرم الميتة 
واستثنى ما اضطرٌ إليه» فإذا اندفعتٍ الضرورة» لم تحلّ كحالة الابتداء. 

(إن لم يكن في سفر مُحرّم) كسفر لقطع طريتي أو زنا أو لِواطٍ ونحوه (فإن 
كان فيه)؛ أي: السفر المُحرّم م (ولم يشب فلا) يحل له أكل مَيَْةِ ونحوها؛ لأنَّ أكلَها 
رخصة» أ والعاصي ليس من أهلها؛ لقوله تعالى : َا لعا €لالقرة: 1٠۷۳‏ 

(وينجه: e‏ إقامة معصية ك) ا 0 أو 
ا ا ع ات اي 


Ù م‎ 
0 


(وله)؛ أي : المضطرٌ في غير سفر مُحرّم (الترْؤٌدُ إن خاف) الحاجة إن لم 
يتزوّدْ كجواز التيمُم مع وجود الماء إن خاف عطشاً باستعماله» (وليس له)؛ أي : 
)١(‏ رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (9/ /751)» وعبد الرزاق فى «مصنفه» .)١9651"5(‏ 


(؟) أقول: لم ار من صرح به» وهو بالقياس على ما قبله وكالابق» وهو قياس ظاهرء ويدل له 
قولهم : أكلٌ الميتة رخصة» والعاصي ليس من أهلهاء فتأمّلء انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
کک 
ال » قال جنع : إن كانت الصزورة تة جَارَ الشبع . وَإِنْ كَانَتْ 
مَرْجُوَة الالء فلا وَيَجِبُ على َير مُضْطر ذل لِمُضْطَرٌ بلاً عِوَضٍ» 

وَيَحبُ تقَدٍ تقَدِيمُ السُوَالٍ على أَكُلِو خلاآفا لِلشَيْخ, 01000011 
المضطرٌ (الشبّعٌ) من المُحرّم ؛ لأنَّ الآ دلت على تحريم الْمَيْةَ واستثنى ما اضطرٌ 
إليه» فإذا اندفعتٍ الضرورة لم يحل الأكل» كحالة الابتداء» كما يحرم فوق الشّبَّع 
إجماعاًء ذكره ذ في «الشرح» و«المبدع»'. ١‏ 

(وقال) الموفق و(جمع) من علمائنا: (إنْ كانت الضرورة مستمرّة جاز الشبَع» 
وإن كانت) الحاجةٌ (مرجوّة الزوالٍ» فلا) يشبع؛ لعدم الحاجة 

(ويجبُ على) من تزوّة لَحْمَ مَيْنَةٍ وهو (غيرُ مضطَرٌ) إليه في الحال (بَذُله 
لمُضطرٌ) طلبّه منه (بلا عَوَضٍ)؛ لأنّه ليس بمالٍء (ويجبُْ) على المضطرٌ (تقديم 
السؤالٍ على أَكُلِه) نصصّ عليه» وقال للسائل : قمْ قائماً؛ ليكونَ لك عُذْرٌ عند الله . 

قال القاضي : يأثمٌ إذا لم يسأل. 

ونقل الأثرمٌ: إن اضطٌ إلى المسألة» فهي مباحةٌ» قيل : فإِنْ توقّف؟ قال : 
ما أظنٌ أحداً يموت من الجوع. الله يأتيه برزقه . 

(خلافاً للشيخ) تقيّ الدّينء فإنّه قال: لا يجبُ؛ أي : تقديمٌ السؤال» 
ولا يأثم؛ أ بعدمه . 


ل لقا 


* تنبية او الط م من يُطعمّه ويسقيه لم يحل له الامتناع ؛ لآنه إلقاء 


.)5١5/9( و«المبدع» لابن مفلح‎ »)454 /١١( انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 
.)۳۳۰ /9( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )۲( 

(۳) رواه من طريق الأثرم ابن عبد البر في «التمهيد» .)١١١ /٤(‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ .)۳٠۹‏ 


(۳۲) كتاب الأطعمة 


وَإِنْ وَجَدَ مَيْنَةَ وَطَعَاماًيَجْهَلُ مَالِكَهُ أو خنزيراً» سين حا أو كفن 


صَيْدٍ سَلِيماً وهو مُخْرم قَدَمَ المي هك و ا ا اود ال ذه 
بنفسه إلى الهّلاكِء وليس له العْدُولُ إلى الميتة؛ لعدم اضطراره إليها إلا أن يخافَ 
أن يكون الطعامٌ مسموماًء أو يكون من الأطعمة المُضِرَةء ويخاف معه الهلاكَ 
أو المرضَ”". فيمتنع منه» ويعدِلٌ إلى الميتة؛ لاضطراره إليها. 

وإن وجد طعاماً مع صاحبه ومیتة"» وامتنح من بذله أو بیعه منه» ووجد 
الط نه ليج له كابر عليه ادهف ويال إلى العم اسواء كان 
قويًا يخافٌ من مُكابرته اللَلفَ» أو لم يَف وإِنْ بذَلّه ره للمضطر بثمَن مثله» 
وقدِرَ على الثمّنِء لم يحل له أكلٌ المَيْتة؛ لاستغنائه عنها بالمباح» وإنْ بذلّه بزيادة 
لاف لزمه شراؤه» وإِنْ كان عاجزاً عن الثمَنِء ا فتحلٌ 
له الميتة . 

(وإنْ وجد ميته وطعاماً يجهل مالكه) قم المَْند؛ لأنَّ تحريمّها في غير حال 
الضرورة لح الله تعالى . 

وفي «الاختيارات» : إِنْ تعذَّر رده إلى ره بعينه كالمغصوب والأمانات التي 
لا يعرف أريائهاء قد أكله على الميتة" . 

(أو) وجد مضطدٌ (خنزيراً أو) كان المضطرٌ مُحر ما ووا( 
وجد ميه و(بيضَ صَّيْدٍ سَلِيما)؛ أي: البيضل (وهو مُحرِمٌ» قم المينة)؛ لأنَّ ذبح 
الصيدٍ جنايةٌ لا تجورٌ له حال الإحرام . 
)١‏ قوله: «أو المرض» سقط من «ق». 


(۲) «وميتة» سقط من «ق)2. 
(۳) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: 555). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
کک 
e‏ 
حَيّ طَعَاما يَجْهَلُ”" مَالِكَهُ وَلَمْ قف عَلى مَفْهُوم : يَجْهَلُ مَالِكَهُ . . 

(وَبْقدُمُ) مضطدرٌ (عليها)؛ أي : المي (لخم صَّيْدٍ ذ aE‏ 
واستظهره في «التنقيح»» وجرَم به في «المنتهى)”2؛ لأنَّ كلاً منهما جناية والجدة : 
ويتميّرُ ذبحٌ المُحرم بالاختلاف في كونه مُذْكّى . 

وإِنْ لم يجدٍ المُحرمٌ المضطرٌ إلا صيداً ذْبحَه وكان ذكيًا طاهراً؛ وليس بنجس 
ولا مَيْنةٍ في حقّه؛ لإباحته له إِذَنْء ويتعيّنُ عليه ذَبْحْهء وتعتبّد شروط الذّكاة فيه» 
(وله الشّبَعْ منه)؛ لاله ذكيٌ لا ميه ولا يجوز له قله دن مع تمکنه من دکاته كالأهليٌ 
المأكول» وهو مَيْندّ في حقٌّ غيره» فلا يباحٌ إلا لمن تباح له المَيْنة. 

(ويْقدُمُ) مضطرٌ مُحرِمٌ (على صَيْدٍ حَيّ طعاماً يجهل مالكه)؛ لاه أكلّ مال 
غيره للضرورة» فجاز بشرط الضَّمانِء كما لو لم يجذ غيره» ولا يأكلٌ الصَّيد؛ لاه 
لا بباح له بحال» بخلاف طعام الغير» فاته بباح له في حال بيع مالكه له وهبته» 
كاك ات اك َ 

(ولم أقف) في كلامهم (على مفهوم) قولهم : (یجهل مالکه)» ولعلّ مفهومّه 
إذا كتاذ مارك السام ارا و لبه واكلاف أن شا ر ا بده 
لحديث : «ابداً بنفسكَ)90, ان كان غير مضطرٌ ولا خائف الاضطرارء قغلية أن 
يدفم للمضطرٌ ما يسدٌ معه رمَقّه كما يأتي بخلاف المجهول مالکه» فلا يتأنّى فيه 


(۱) في الح2: «طعام ما يجهل . 

(0) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: 5575). 

(۳) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (6/ .)۱۸١‏ 
(5) سقط من «ق». 


. من حديث جابر ذه‎ .»)5١ /991( رواه مسلم‎ )٥( 


(۳۲) كتاب الأطعمة 
١9١‏ 


or 


وَتقَدمْ م ُخْتَلفٌ فيا على مُجْمَع عَليْهًا ‏ وَينَّجهُ : وجُوباًء وَأَنَّ الْكَلْبَ 
قدمُ على الْخنزبر» َأَه َم تخو شځم وكيد نزب على يلقل 
اوه جل - وَيَتَحَرَى في مُذكاة اشْتَبَهَتْ بِمَيْئَقِ ما E E‏ 
هذا التفصيلٌ» بل هو كما ذكروه. 

(وتقدَمُ مَيْنة تقدم ميه ملف فيها)؛ أي : في إباحتها (على) (مجمع عليها)؛ 
EE‏ شرن اماس ع دان قزل سفن لفل ناذا 
اا و ادر يبراي 

(وينّجة) تقديم مينة مخ ف فيها على مُجِمّع عليها (وجوبا)؛ لأنّها أخففُ 
من غيرهاء (و) يجه : (أنَّ الكلب يدم عند الاضطرار إلى أكله (على الخنزير)؛ 
لقول بعض الأئمّة بإباحته» (و) ينَّجهُ: أنه يعدم نحوٌ شَحْم) وكلية (وكبدٍ) وطحال 
(خنزير على مَيْنةِ)؛ لأنَّ الميتة يحرُ م تناولها بنصصٌ القرآنِ» ولحم الخنزير كذلك 
بخلاف شخمه؛ (لقول) الإمام (داوة) الظاهريّ رحمه الله تعالى (بجلّه)؛ أي : 
0 وكرم لأ القرآنً ضري في الل فط فان الإنننان لو حلفت لا ياك 
اها فأكل : نحو الشَّحْمٍ لا يحنّث» وهو متجه 3 مجه . 

(ويتحرّى) مضطدٌ (في مُذكاة اشتبهّث بِمَيْئِ)؛ لأنّها غاية مقدوره حيثٌ لم 


0 


ل حى يعلم المُذْكَاة. 


1 


)١(‏ أقول: الاتجاه الأول لم أر من صرح بهء وهو ظاهر عباراتهم» وفي «شرح الإقناع» ما يؤيده 
ويدل عليه والاتجاهان الآخران كذلك لم أر من صرح بهماء وهما بالقياس على ما قبلهماء 
وهو ظاهر جلي يقتضيه كلامّهم» ومراد للتوافق في العلة» فتأمل» والمراد بأكل الكلب 
وشحم الخنزير؛ أي : إذا ذُكّيَ ذلك» وإلاً فهو ميتة كما هو ظاهرء انتهى . 

)۲( قوله: «ويكففٌ. . . غيرهما» سقط من «ق» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


14۹۲ 

٤ 8 70 1‏ 08 01 38 ا و و 25 (Va g2,‏ 
ومن يَجد إلا طعام غي غَيْرِهء فْرَثُهُ الْمُضْطَرُ أ و الخائف أن يضطرً 
4% و ا 0 4 ENE‏ ان سر سر 

أحقٌ به» وَلِيْسَ له إيثارة. SS‏ 


0 a TT 
يُضطرٌ أحق به) من غيره؛ لاله ساواه في الاضطرار» وانفرد عنه بالملكِ» أشبة غير‎ 
حالة الاضطرار» (وليس له)؛ أي : رب ت العام إذا كان كذلك (إيثارّه)؛ أي : إيثارٌ‎ 
غيره به؛ لاله إذا آثَرَ غيره به» فهلكَ جُوْعاً كان كالمُلقي يده إلى اليلق‎ 

وفي «الهدي» في غزوة الطائف : يجورٌء وأنّه غايةٌ الجود؛ لقوله تعالى : 
ونوروت مل أن شيم ورگ يم اة 4[الحدر: 9]» ولقولٍ'" جماعة من 
الصحابة في فتوح الشام» وع ا لي ذكره ف في «الفروع» . 

ولعلّه لعِلّيهم من أنفسهم حسنّ التوكل والصبر. 

(وإلاً) يكَنْ رب الطعام مضطرًا ولا خائفا أنْ يُضطَّرَ (لزمّه)؛ أي : رب الطعام 
(بَذْلُ ما يسد رمقه)؛ أي : المضطرٌ (فقط)؛ لآل إنقاءً ل ين ا اا 
العّريق والحريق (بقيمته)؛ أي: الطعام؛ نضًا لا مجان (ولو في وة مُعر)؛ لوجود 
الضرورة. 

(فإن أَى) رب الطعام بَذْلَّ ما وجب عليه منه بقيمته (أَخَذَّه) منه مُضطة 
(بالأسهل) فالأسهل» (ثم) إِنْ لم يقد على أَخْذِه بالأسهل» أَحَذَه منه (قهر)؛ لاله 


. في «ف»: «إن اضطر»‎ )١( 

)۲( وفي «الفروع»: ولفعل» وفي «زاد المعاد» لابن القيم (۳/ 5 00): وقد جرى هذا بعينه 
لجماعة من الصحابة . . 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١١(‏ ۳۸۳). 


(۳۲) كتاب الأطعمة 


چ 110 
+ 


ود ا وق 7 قيمَة مُنَهَ متقوّم يَوْمَ أخذو. فإن مَنَعَهُ فلۀ 
قِتَالهُ علي فن قل الْمُضْطَدُ؛ٍ ضمتة رب الطْعَام» لا عَكسُة وإن مَنْعَهُ 
إلا بما فَؤْقَ الْقيمَة آَوْ برباًء فاشتر شترا مه بذَلِكَ ؛ ؛ كراهة أن بَجُري بيهم 
دم؛ 0 عَجْرْاً عنْ قتاله ؛ لم يلرم إلا الْقَيمَةٌ وَكَانَ لل يله أذ الجا 
مِنَّ الحطشان - وجه : وكذا الطْعَام AAS a‏ 
أحقٌ به من مالكه؛ لاضطراره إليه» (ويُعطيه عوضه من مثل مثليٌ» وقيمة ةِ مُتقوّم)؛ 
لئلاً يجتمع على ربٌ العين فواث المالٍ والبَدَلِء ويعتبر قيمة مُتقرّم خی 
لأنّه وقثُ تلفه . 

(فإِنْ متعَه) رث الطّعام أَحْدَهِ بعرّضهء (فله)؛ أي : المضطرٌ (قتاله عليه)؛ 
لكونه صار حى به منه؛ لاضطراره إليه» وهو مته (فإن قل المضطف ضمته رب 
الطّعام) لقنْله بغير حقٌّء (لا عكسُه) بأنْ قتلّ رب الطّعام» فلا يضمّئه المضط 
ويذهت هدر الطليه اله للت أشبه الصائل . 

(وإن متعّه)؛ أي : الطعام من المضطرٌ ره (إلا بما فوق القيمة أو) إلا (برًا» 

شتراه) المضطرٌ منه (بذلك) الذي طلبه لاضطراره إليه (كراهة أن يجري بيتهما 
دم أو عجر عن قتاله» لم يلرّمْه)؛ أي ى : المضطت (إلاً القيمة)؛ لوجوبها عليه بالبدل 
له» والزائد د أكرة على التزامه» فل نلعت فان أخذوامتهة رجع به. 
ا © 7 0-1 2 

(وكان للنبيّ يك أخذ الماءِ من العطشان» ويتجه: وكذا) كان له أخذ (الطعام) 
من الجائعء وهو مجه مجه . 
)١(‏ قوله: «(أو) إلا (برباً)» سقط من «ق». 
(۲) أقول: لم أر من صرح به هناء وهو مصرح به في الخصائص» كما ذكره في «شرح الإقناع» » 

انتهى . 





5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0 0 


وَعَلَى كلّ أَحَدٍ اَن يقي 2 الوك ل ول كل ازاك موك ا موطر ابن 


ت 


تفع مال الغبرٍ مع م بقاءِ عينهء وَجَب بل جنا ع عَدَم حَاجهه ليو و 


7 \ 


َم جذ إلا ادي مباح م كَحَرْبِي وَرَانِ م مُحْصن ) 0 


-ه 5 


لا أكل عَضو مِنْ أَعْضَاءِ ن تفس لأ صر عق ع للق PT‏ املظ ةج ا مخ ل بو ا ان 3 

(و) كان (على كل أحدٍ أن يقيه یقیه بنفسه وماله. و) کان (له طلبٌ ذلك)؛ لقوله 
تعالى : * الأول يالْمُؤمِيي من ْم €[الأحزاب: 5» وعَلِم ممّا تقدّمَ أنّه إذا 
اشندّتك المَخمّصةٌ في سنة المَجاعة وكان عند بعض الناس قدرٌ كفايته وكفاية عياله 
فتاه یا اه بدن قتي وريه و ينين انا نرت 
فضي إلى وقوع الضرورة من غير أن تندفع عن المضطرّينَ . 

وكذلك إِنْ كان في سقر ومعه قدرٌ كفايته من غير فضلةٍ» فلا يلرَمّه دفع ما معّه 
للمضطرّين» كما لو أمكته إنجاءً غريق بتغريق نفسه. 

(ومن اضطرٌ إلى نفع مال الغير مع بقاءِ عينه)؛ أي : المالِء كثياب لدفع برد 
ومقدّحةٍ ونحوها ودلو تل لاستقاءِ ماءٍ (وجبّ) على رب المال (بذله) لمن اضطْرٌ 
تیه (مجَانا) بلا عرض ؛ لاله تعالى ذم على نيه بقوله : < يتم تالماعت * 
[الماعون: 7]» وما لا یجب بَذْله ليدم على منعه» وما وجب فعْله لا يقفُ على بَذْلِه 
العرّضَ» بخلاف الأعيان» فلربّها مَنعُها بدون عِوَضٍ ) ولايْدَمٌ على ذلك» ومحلٌ 
وجوب بَذلِ نحو ماعونٍ (مع عدم حاجته)؛ أي : ربّه (إليه)» فإنٍ احتاج إليه فهو 
أحقٌ به من غيره؛ لتميّره بالملكِ . 

(ومَن لم يجدُ) من مضطرينَ (إلاّ آدميًا مُباحَ الدّم؛ كحَربيٌ وزانٍ مُحصّنٍ) 
AES e‏ وكدا إن Ey‏ 


و(لا) يجوز لمضطر لمضطرٌ (أكلٌ عضو من أعضاءٍ نفسه)؛ لاه إتلافُ موجود 


(۳۲) كتاب الأطعمة 


وَمَنْ مَرَ يتَمَرَةِ يُسْنَانِ لآ حَائِطَ عليه وَل ناظر لَه له الكل . . . 
لتحصيل موهوم» وكذا لا يجوز له قتلُ معصوم وأكله وإتلافُ عضو منه؛ لاله مئلُ 
المضطر» ف 0 ن ا ولیس له أكل (معصوم 
ولو) وجده (مَيْتا) ؛ لأنّه كالح في الحُرمة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : أ 
عظم الميتٍ ككسر عظم الحيً»» فو كان مجلم او دا أو ماما 

(ويتجة) ب (احتمال) قوي : لو لم يجدٍ المضط إلا زانياً مُحصّناً وكلباًء فله 
(قتلٌ زانِ) مُحصّن وأكله ؛ لإهدار الشارع دمّه» و(لا) يجورٌ له قتلٌ (كلب) وأكله ؛ 
(لأته محترمٌ) في الجملة» ANT‏ 

* تتمةٌ: وإِنْ لم يبق درهمٌ مباحٌ» جاز الأكلٌ على العادةء لا ما للإنسان عنه 
غنىّ» ككَلُوى وفاكهة» قاله في «النوادر» . 

(فصلٌ) 
(ومّن مرّ بثمرة بستانٍ ولا حائطٌ عليه ولا ناظر له)؛ أي : حارس» (فله الأكلٌ) 


.)١515( رواه أبو داود (۳۲۰۷)» وابن ماجه‎ )١( 

(۲) أقول: لم أر من صرح به» ومقتضى ما قدّمه كغيره أنَّ الكلب مقدّم؛ لاله قال بعض الأئمة 
بصحة تذكيته وجواز أكله في غير حال الضرورة» ولم يقل أحد يجوز أكل الآدميّ وإِنْ كان 
غير معصوم في غير حال الضرورة» فهو إذَنْ غير وجيه» فتأمل» ومحلّه في المحصن أيضاً 
إذا لم يتب كما تقدّمء فتأمل» انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


۱۹٦ 
272111000 وَلوْ بلا حَاجَةِ مَجَّاناً ا اا‎ 


منها ساقطة كانت أو بشجرها (ولو بلا حاجة) إلى أكلها”" (مَجَّاناً) بلا عرَض عمًا 
يأكله؛ لما روى ابن أبي زينب التَّيميُ قال: سافرت مع أنسٍ بن مالك وعبد الرحمن 
ابن سَّمْرة وأبي بَررّة» كابر يترود نماو تتأكلوة E‏ وهو قول 
عمر”"» وابن عباس" “ قال عمر: يكل ولا دن وهي بضم الخاء المعجمة 
وسكون الباء الموحدة وبعدها نون ا 

وروى أبو سعيد : أنَّ النبيئ يا قال : «إذا أت تيت حائط بُستان» فناد يا صاحب 
البستان! فان أجابك» وإلاً فكل من غير أن تفسد)» رواه أحمد وان ˆ ماجه» ورجاله 
قات 

لأنَّ الإنسان قد يتر المباح غَناءً 
عنه أو تورّعاً. 

فن كان البستان راء لم يجز الدخول إليه؛ لقول ابن عباس : إن كان 
عليها حائط فهو حِررٌء فلا تأكّلُ» وإِنْ لم يكن عليها حائطّ» فلا با 0 4 وكذا إن 


)01 في «ق»: «لأكلها». 

)۲( روى ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۷/ )٠‏ واد بن أبي شيبة في «مصنفه» (11 ٠١7‏ 0 
عن عاصم قال : سمعت أبا زينب ‏ وكان قد غزا على عهد عمر ‏ قال : غزونا ومعنا أبو بكرة 
وأبو برزة وعبد الرحمن بن سمرة» فكنا نأكل من الثمار. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)۲٠۳۰۹(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /٩(‏ 0709 . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۰۳۲۳). 

.)۲۳٠١( وابن ماجه‎ »)۲١ /7( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )٥( 


(5) تقدم تخريجه قريباً. 


(۳۲) كتاب الأطعمة 


4۷ 

لا صِعُودُ شجَرهء ولا ضْرَيُهُ ا يشئء؛ وَاسْتَحَبٌ جَمَاعَةٌ ان نادي 
قبل الأكلٍ تلاا : پا صَاحِبَ الْمُْمانِ إن أ جاب ولا اکل ولا يحمل 
ولا اکل ين مني جوع إلا روزد وَكَذَا رَرْعٌّ قائ وَشرب لبن 


ماشية. وَألْحَنَّ جَمَاعَةٌ هة بذَلِكَ تاقلا 1411 1 EE eo e E A‏ 
ر ر (معوة دک أي : الثمر» ا ان 
ولو كان البستان غير مَحْوطٍ ولا حارس؛ لحديث الأثرم: «وكلْ ما وقَمَ أشبَعَكَ الله 
وأرواك)»» رواه الترمذىٌء وقال : حسنٌ صحیځ ۱ ولان الضربت والرمي يفسد 
الثمرَ. 
(واستحب جماعة) منهم صاحبُ «الترغيب» (أن يُنادي) المارٌ (قبلَ الأكل 
ثلانا: يا صاحت البستانء قان اجاه» وإلاً أكلّء ولا يحمل)؛ للخبر السابق» 
و ء۶ لو 
(ولا يأكلٌ) أحدٌ (من) : ثمر (م مَجنيّ مجموع إلا لضرورة) بأنْ كان مضطرًا كسائر أنواع 
الطعام . 
(وكذا)؛ أي : كثمر الشجر (رَرْعٌ قائمٌ)؛ لجريان العادة بأكل الفريكة» (وشربُ 
لبَنٍ ماشية)؛ لحديث الحسن عن سَمُرةَ مرفوعاً: «إذا أتى أحدكم على ماشية» فإِنْ 
كان فيها صاحبّها فليستأذنه» وإنْ لم يجذ أحدا فليستحل فلیستحلب وليشربء ولا یحمل)» 
رواه الترمذيٌ» وقال: حسنٌ صحيحٌ ) والعمل عليه عند بعض أهل العلم'" . 


(وألحقّ جماعةٌ) منهم الموفّقُ ومن تابعّه (بذلك)؛ أي : الزرع القائم (باقِلاً 


. من حديث رافع بن عمرو 5ك‎ »)١784( رواه الترمذي‎ )١( 
. 0 رواه الترمذي‎ () 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


و “جر ي و و 
4 5 


2 4 


: وهو قوي - وَيَنَّحِهُ : وکذا رق نَحْو فْجْلٍ 
وَبصّلٍ 0" لا تخو شير وَلا باس بِأَكلٍ جُبْنِ المَجُوس وَعَبْرهم» . 
وجِمّصاً أخضرين) ونحوهما مما يُؤْكّلُ رَطباً عادة"؛ لما سبق» قال (المنقحٌ: وهو 
قویٌ)» قال اركش : وهو د 

(وينَّجِهُ: وكذا ورق نحو فُجْلٍ وبصل) ولفتِ» وهو متجة”” . 

(لا نحو شعير) مما لم تجر العادة بأكله رَطَبآء فلا يجوز الأكلّ منه؛ لعدم 
الإذن فيه شرعاً وعادة. 

(ولا بأس بأَكلٍ جُبْنٍ المَجُوس وغيرهم) من الكمّار ولو كانت إِنفَحتُه من 
ذبائحهم » وكذا الدُرُورُ والنْصّيريةُ والتيامنة والإسماعيليّةٌ» جيلٌ من الناس يتزوّجون 
مَحارمهم» ويقغلون كثيرا من الجدع: 

سئل أحمدٌ عن الجُبْن فقال: يؤكل من كل أحدٍء فقيل له عن الجُبْن الذي 
يصتعه المَجُوٌ» فقال: ما أدري» وذكر أنَّ أصحّ حديثٍ فيه حديثٌ عمر: آنه سغل 
عن الجبن» وقيل له يُعمَلٌ فيه إنفحة المَيْنَقِه قال: سمُوا اسم الله وكلوا©. 


* تنبية: ولا يجوز أن يشتري الجَْرَ ولا البيضَ الذي اكتسب من القمار؛ 


. قوله: «(ویتجه. . . وبصل» سقط من «ح»‎ )١( 

(۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة (9/ .)۳٣٣۳‏ 

(۳) انظر : «التنقيح» للمرداوي (ص: 507). 

(6) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (7/ 519). 

)2 قول : لم آر من صرح به» وهو داخلٌ في قولهم: (باقلاء وحمصاً ونحوهما مما تجري 
العادة بأكله رطبا)» فما ذكره المصنف عموم قولهم المقدم شاملٌ له» وهو ظاهرء انتهى . 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ /ا)» وعبد الرزاق في «مصنفه» .(AVAY)‏ 


(۳۲) كتاب الأطعمة 


4 
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له 
3 
ع 
2 
37 
اا 
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ê‏ 
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E E‏ ا 
8 4 0 ت E‏ 
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مع 6 ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا 00 
لانهم يأخذونه بغير حق. فلا يملكونه. وكذا كل ما أخذ بالقمار. 
م 2 .ا 5 2 »ك 
(ويلرَم مسلما) لا ذمّيًا (ضيافة مسلم) لا ذمَّيّ (مسافر) لا مقيم (في قريةٍ 
1 . 1 9 4 5 ۶ 2 
لا مصر يوما وليلة قدر كفايته مع آدم)» وفي «الواضح» : لفرسه تبن لا شعيرٌ. 
٠ 4.‏ 0 1 36 ع 0 
قال في «الفروع»: ويتوجّة وجه كأذمه» وأوجب الشيخ تقينٌ الدَّين المعروف 
عادة» قال: كزوجة وقريب ورفيق”"'؛ لما روى أبو كريمة”" : أن النبي كل قال: 
«ليلةٌ الصيف واجبةٌ على كلّ مسلم» فن أصبح بفنائه محروماً كان ديناً عليه » إن 
شاء اقتضاه» ون شاء ترکه)» زواة سعيد واو کاود وإسنادة ثقات ۳ وصحّحه فى 
«الشرح». 
وروى أحمد وأبو داود: «فإن لم يَقَرُوهُ فله أن يُعقبّهم بمثل قراه» 2 . 
e‏ 5 37 س ا م و و 7 
وعن عقبة بن عامر قال : قلت للنبيٌ بيا : إِنّكَ تبعثنا فننزل بقوم لا يقرُونناء 
9 ع 0 و 3 و 
فما ترى؟ فقال : «إن نزلتم فأمَرُوا لكم بما ينبغي للضيف» فاقبّلواء وإن لم يفعلواء 
)2000 فى «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5/ :)5١1‏ كالزوجة والقريب والرقيق» وانظر: «الفروع» 
لابن مفلح .)7"85/5٠١١(‏ 
(؟) في النسخ الخطية: «المقداد بن أبي كريمة»» والمثبت من أبي داود» وهو: 


الصحابي الجليل أبو كريمة المقدام بن معدي كرب بن عمرو الكندي» توفي سنة (۸۷ه) . 
انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (5 / 5/47 »)١‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (0/ 7578). 


(۳) رواه أبو داود .)۳۷٤۸(‏ 
(4) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)١١9 /١١(‏ 
(5) رواه الإمام أحمد في «مسنده» 7/0 ۳°(« وأبو داود (€ €( من حديث المقدام بن 


معدي كرب طق . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وَإِنرَالهُ بيه مع عدم مَسْحِدٍ ونخوه» و 
e‏ 

الاک فإن تعَذَْرَء جَارَ له الأخذ من ماله تسح لاتا وَمَا راد 

ص 

a ووه‎ e Eê ف اع‎ E a a RE وا‎ aS a فصدقة لع شح‎ 


وذو اسيم عن الطرفيةا لذي في لا متفقٌ عليه" . 

ولو لم تجب الضْمّيافةٌ لم يأمرهم بالأحذٍ» واختصّ ذلك بالمسلم والمسافر؛ 
لقول عُقبة: إن تبعدُنا فننزل» وبأهل القرى؛ لقوله : بقوم» والقومٌ إِنّما ينصرف 
إلى الجماعات دون أهل الأمصارء ولان القرى مظلئة الحاجة إل الا وا 
لبعد البيع والشراء» بخلاف المصر ففيه السوق والمساجدٌ. 

(و) يجب عليه (إنزاله) ؛ أي : الضيف (ببيته مع عدم مسجدٍ ونحوه) كخانِ 
ورباط ينزلٌ فيه لحاجته إلى الإيواء كالطّعام والشّراب» (فإِن أبى) المُضِيْفُ الضيافة 
(فللضیف طَلبُه به)؛ أي : العو ون سقرم لوجوبه عليه كالرّوجة» (فإن 
تعدَّر) على الصيف أن يُحاكمّه (جارٌ له الأخذ من ماله) بِقَدْرِ ضيافته الواجبة بغير 
إذنه؛ 0 

(وتسة تستحبٌ) الضيافة (ثلاثاً)؛ أي : ثلاث ليال بأامهاء والمرادُ يومان مع 
اليوم الأول» (وما زاد) عليها (فصدّقةٌ)؛ لحديث أبي شریح الخُزاعيٌ”" يرفعه 
قال : ١مَن‏ كان يؤْمِنٌ بالله واليوم الآخر» فَلَيْكْرِمْ ضيه جائزته»» قالوا: وما جائزته 


)١(‏ في «ف»: «حاكم». 

(۲) رواه البخاري (۲۳۲۹)» ومسلم (۱۷۲۷/ ۱۷). 

(۳) الصحابي الجليل أبو شريح الخزاعي » اختلف في اسمه» والأكثر خويلد بن عمرو بن 
صخر» أسلم قبل الفتح ونزل المدينة» توفي سنة (18ه). انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير 
.(AY /۲(‏ 


(۳۲) کتاب الأطعمة E‏ 


أ 3 ت و کد ر و ت 0 

hm 0° »وة م ىاه ج وھ‎ RI )وى اله ه‎ ٠ f 7 ofr 

وَاتَكَاٌ ا 0 و 7 . l7 o‏ ° ۰ 2 

٠ gw 5 2 # 30‏ 
وا ء على وسادتِو» وقضاء حاجته في مرحاضه بلا اسْتِئذانٍ. ومن 
و 


2 ت 0 2 7 اك وم عد ركو و الم 58 7 - 
امتنع من الطيات بلا سَبَبِ شرعيٌ » فمبتيع مَذموم» وما نقل عن الإِمّام 
ت 


.0 ا م e‏ و و 5 و 3 و 5 ود ا 0+ e‏ ص ت س اا 
أحمد أنه امتنع من أكل ا ؛ لعد علمه بكيّفيئّة أكل النبيئ كلا 
مسى .0 0006م ا 0 سے س ھا هر موسا ٭ ر و 
2 2 2 1“ 5 
ر 
فکز و 
چ 


يا رسول الله؟ قال : «يومّه وليلته» والضيافة ثلاثة أيام» وما زاد على ذلك» فهو 
صَدَقَةٌ لا يحل له أن يثوي عنده حٌى يؤثمّه)» قيل: يا رسول الله! كيف يۇشمه؟ قال : 
«يقيم عنده ولیس عنده ما يَقريه»» متفقٌ عليه . 

(وليس لضيفانِ قسمة طَعام قَدَّمَ لهم)؛ لاله إباحةٌ لا تمليكٌ» (و) يجوز 
(لضيفبٍ شَرْبٌ من إناءِ رب ا واتکاءٌ على وسادته» وقضاءٌ حاجته في 
مرحاضه بلا استعذان) باللّفظ ؛ لاله مأذونٌ فيه عُرفاً» كطَرق بابه عليه وحلقته. 

قال الشيحٌ تقيئٌ الدّين : (ومَنٍ امتنع منّ الطَيباتِ بلا سبّب شرعيٌ فمُبتِعٌ 
مذْمُومٌ)» قال تعالى : #كُلُوا من طيَبت ما وریت وکوا رو 4[البقرة: ۷۲ فإنْ كان 
لسبب شرعييٌ كطيب فيه شبهةٌ أو عليه فيه كُلَفةٌ فلا بد . 


يه 


(وما نقلَ عن الإمام أحمد أنه امتنع من أكل البطّيخ ؛ لعدم علمه بكيفيّة 
أكل النبئ بي فكذِبٌ) عليه قاله الشيخ تق الدين . 

* ندمة : ذكر فى «عمدة الصفوة فى حل القهوة» للجزريٌ نقلاً عن «تاريخ 
)غ0( رواه البخاري (2)551/7 ومسلم (58/ .)١9-1١5‏ 


(۲) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / .)٦١۸‏ 
(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


هاه هه هه هه هه هه ده هده هد GGG GGG GGG‏ هه هود و .ةد وهاو وى و ود و و وه .وه ٠‏ 


المقريزيّ» المسمّى ب «المقفى»: أنَّ الحسنّ بنَ عيسى بن سراج الناسحٌ - وكان من 
كبار الصالحين ‏ رأى النبيّ ية في المنام» فقال: يا رسول الله! كيف موك البطيخ؟ 
فقطّع شقةَ وأكلها من جهة اليمين إلى نصفهاء ثم حوّلّها إلى الجانب الآخر وأكلها 
حتى فرغت» وقال: هكذا يُؤكَلٌ البطيخ» انتهى7" . 


ومن المعلوم أن رؤيا المنام لا تثبثُ بها الأحكامٌ» لكنّه استئنامن . 


- 


100 


.)557 /۳( انظر : «المقفى» للمقريزي‎ )١( 
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۹ 4 4ه 5 ا غ ر 2 2 و 5 

ذئح آو نخر حيَوَانٍ مقدور عليه, اح أكلةء يعيش فى البرء 

0 وي ر م م و ف 

لا جراد وَنحوه. عطم Cs aE‏ عفر مكعم ویباح جراد 
ص ص 04 70 و 5 3 و ت 

و - وَمَا لا يعيش إلا في المَاءِ بدونهاء اك ابح وسو لان ار RAR SS‏ 


قال الزجًاج: الذّكاة: تمامٌ الشيء» ومنه الذّكاة في السنٌّء وهو تمامٌُ الس 
وسّمّيَ الذَّبْحُ ذكاة؛ لأنّهِ إتمامُ الزّهُوقِء وأصلٌ ذلك قوله تعالى : لدم دگ 4 
[المائدة: ٣]؛‏ أي : ما أدركتموه وفيه حياة فأتمَمْتّموه» ثم استعمل في الذَّبْح» بوا 
كان بعد جرح سابتي أو ابتداء» يقال: ذكّى الشاة ونحوها تذكية؛ أي : ا والاسم 
الّكاةء الا ذَكنٌ» فعيلٌ بمعنى مفعولٍ. 

وشرعاً: (ذْبْحُ أو نَخْرٌ حيّوانٍ مقدور عليه مُباح أكله يعيش في البرٌ لا جراد 
ونحوه) كجُندٌب ودبًا بوزن عصًا: الاد من أن منت ا (بقطع 
حُلْقوم ومَرِيْء) ويأتي بياثهماء (أو عَفْرِ) حيّوانٍ (ممتنع)؛ لال تعالى حرم المينة» 
وما لم يدك(" فهو ميت دي بحر و 

(ويُباحٌ جراد وسَمَكُ وما لا يعيش إل في الماء بدونها) ؛ أي : الذّكاة؛ لحديث 
انر عمر مر فوا «أجلّ لنا ميان ودَمَانء فأمًا المَيْتتان فالحُوث والجَرادٌء وأمًا 


(۱) انظر : «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ .)١55‏ 
(١‏ فى «ق)»: «(يذكر) . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


(1)۰ رر‎ e م‎ of 0 م هع‎ ٠ 
فيه وفي بَرّ؛ٍ ككلب مَاءِ» وطيره» وَسلخفاة. وَسَرَطَانٍ‎ 
ال 2 کا ا“ 1 را ا گے عا؟) ره وو راو ا‎ 
بها ودكاه سر ل ن يتفعل به يموؤنه > ويَحرّم بلع‎ 1 
ر وو ر ت‎ 27 
فج ووو خا ا ا‎ ORES حيًّاء وکره شيّه حبّاء لا جراد مويو‎ 


8 و 
لاما تعش ف 


الدَّمَانِ فالكَبِدُ والصَّحالُ»» رواه أحمد وابنٌ ماجه والدًارقطن” . 

وسواءً مات الجرادُ بسبب ككبسه وتفريقه أو لاء ولا بِينَ الطافي من السمك 
وغيره» ولا بِينَ ما صاده مجوسييٌ من سمكِ وجراد أو صاده غيره . 

و(لا) يباح (ما يعيش فيه)؛ أي : الماء (وفي بر ككلب ماءِ وطيره وسُلْحْفا 
وسَرَطانٍ”؟ إلا بها)؛ أي : الذّكاة . 


2 ot 


قال أحمدٌ: كلب الماء نذبحُهء ولا أرى* بأساً بالشلخفاة إذا ذُبحَ إلحاقاً 
لذلك وان ال لكوته یی هااا : 

(وذكاة سَرَطانٍ أنْ يَفعَلَ به ما يُموّته)؛ بان يعقر في أيّ موضع كمُلتري 
عُنقهء (ويحرمٌ بل سَمَكِ حيّاء وكره شَيّه)؛ أي : السمكِ (حيًا)؛ لاله تعيب لهء 
ولا حاجة إليه؛ لاه يموت بسرعةٍ» (لا) شئٌ (جراد) حيًا؛ لأنه لادم له» ولا يموت 
في الحال. 


rE :‏ مه A‏ 1 اميه 2 
وفى «مسند الشافعيٌ» : أن كعباً كان مُحرماء فمّث به رجل جراد فنسی 


)١(‏ فى «ف»: «أو سرطان». 


(١‏ في الح2: «ما يموت)». 
(۳) رواه الإمام أحمد فق «المسند» (۲/ /ا2)9 وابن ماجه (5 20711١‏ والدارقطنى فى («اسننه) 
۷1/0(. 


)٤(‏ فى «ق»: «أو سرطان». 


مه( فى «ق» : «نرى» . 


7 


(5) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبدالله (ص: .)۲۷١‏ 








(۳۳) كتاب الذكاة 


۹۷ 

3 ان وَشُروُوطٌ ذَكَاة أَرْيعَةٌ: 
حدما كن َاعِلٍ عاقلاً» لِيَصحّ قصد التَذْكيَة"'. ولو مُتَعَدّياً 
LS 5‏ ا o.‏ 


تركهما في النار" . 

(ويجورٌ اکل سمكِ وجرا ہما فیهما) بأنْ يُقلى أو يُسْوَى بلا شق بطن كدود 
فاكهة تبَعاً. 

(وشروط) صكة (دكاة) نحا كانت أو تخراً أو عَقْراًلمُمتنع (أربعةٌ) : 

(أحدّها: كون فاعل) لذي اوعفر او تخر (عاتلاً؛ ليصِعًّ) منه (قَضْدُ 
التّذكية)» فلا فلا بباح ما ذَكّاه مجنونٌ أو طِفْلٌ لم يمير ب ا 
E‏ ولأنَّ الدّكاة أمرٌ يُعتبِنُ له الدّينُ» فاعتّبِرَ فيه 
العقلٌ كالعْسْلٍ . 

فتصح ذَكاةٌ عاقلٍ (ولو) كان (مُتعدّياً به أو) كان (مُکرهاً) على ذَبْح ملكه أو 
فل هكرت ! أن له فا ضا (أو) کان (مميتزا) فتحلٌ ذبيحيّه كالبالغ» 
(أو) كان (أنثى) ولو حائضاء (أو) كان قنّاء أو (أقلف) وتكره ذبيحتّه» وتؤكلٌ؛ 
لأنّه مسلٌء (أو) كان (جُنْبَا)؛ لحديث عبد الرحمن بن كَْب بن مالكِ عن أبيه : 
أنه كانت لهم عَنَمُ ترعى بسَلّع» فأبصرث جاريةٌ لنا بشاة من غَنّمِها موتآ» فكسّرّت 


. فى «ف»: «قصلداً لتذكيته»‎ )١( 
. ٤ح سقط من‎ )۲( 


)۳( رواه الإمام الشافعى فى «(مسئده» (ص: 0(« والبيهقى 2 «السنن الكبرى» (ه/ *0). 
(6) سقط من «ق». 


: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۹۸ 


at 0 2 50‏ 5 28 در ص 1 - + ه25 گە مدو 
أو كتابيّاء ولو حربيًاء آو من نصارى بني تغلب › لا من احد أبويهِ غير 
os‏ 


كِتَابِيٌ ؛ ولا وني وَمَجُوسِيٌ» وَزِنَدِيقِ وَمُرْتد 521000 
حجراً فذبحنها به» فقال لهم: لا تأكنوا حى أسألَ رسول الله كله أو أرسلّ إليه؛ 
فأمرَ من يسألّهء وأنَّه سأل النبي بيه عند ذلك أو أرسل إليه فأمره بأكلهاء رواه 
أحمد والبخاريٌ”" . 

ففيه إباحةٌ ذبيحة المرأة والأمّة والحائض والجُنب؛ لأنّه لم يستفصل عنها . 

وفيه أيضاً إباحة البح بالحجّر وما خيف عليه الموث» وحل ما يذبحة غير 
مالكه بغير إذنه» وإباحة ذبحه”” عند خوفه عليه الموت» وكذا حل ذّكاة الأقلف 
والفاسق . 

(أو) كان (کتابیًا ولو حَرْبيًا) ؛ لقوله تعالى : #وطعام اَذ ونوا الككب حل ل 4 
[المائدة: 5]» قال البخاريٌ : قال ابن عباس : طعامُهم ذبائځهم"» ومعناه عن ابن 
مسعود» (أو) كان الكتابيئٌ (من تصارى يَنِي تَغْلِبَ)؛ لعموم الآية. 

و(لا) تحلّ ذبيحةٌ (مَن أحد أبوّيه غيرُ كتابيٌ) تغليباً للتحريم» (ولة) دة 
(وَتَنَيّء و) لا (مَجُوسيٌ» و) لا (زندِيقٍ» و) لا (مرتڈ)؛ لمفهوم قوله تعالى : 
#وطعام اَن ونوا كدب #[المائدة: 0] . 

وإنّما أَخِدَتْ من المَجُوس الجزية؛ لأنَّ لهم شبهة كتاب تقتضي تحريم 
دمائهم» فكما غلب التحريم فيها غلب عدم الكتاب في تحريم ذبائحهم ونسائهم 


)00( رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ .)۸٠‏ والبخاري .)5١181(‏ 
(۲) قوله: «وما خيف. . . ذبحه» سقط من «ق)2. 

)۳( رواه البخاري تعليقاً قبل الحديث رقم (0189). 

.)5١6 /9( رواه سعيد بإسناد جيد كما في «المبدع» لابن مفلح‎ )٤( 


(۳۳) كتاب الذكاة 
۹۹ 


وَسکران» وَدُرْزِيٌ» وَنصَيْريّء فلو اتك مَأُكُولٌ بمُحَدَد پيڍو لَمْ جل 
ولا يُعْتَبَرُ قَصِدٌ الأكل . 

الثاني : الال قَتَجِلٌ بكلّ مُحَدَدِ حَنَّى حَجَر وَقَصَب وَخَشَبٍ وَدَهَبِ 
وَفضّة وَعَظم غَيْرٍ سن وَظَفرِ وَلَوْ مَْصُوباً. 

الَالث: قطع حلقوم وَمَرِيىر وَهُوَ ايلعم 50000 
احتياطاً للتحريم في الموضعين . 

(و) لا تحلٌّ ذبيحة (سَّكران)؛ لاله لا قصد له (و) لا تحلٌّ ذبيحة (دُرْرِيٌ 
ونْصَيْرِيٌ”0) وإسماعيليٌ ؛ لمفهوم الآية السابقة بقة» (فلو احتك) حيّوانٌ (مأكولٌ بمُحدَّد 
بيده)؛ أي : السّكرانٍ وما عطف عليه» أو من لم يقصدٍ التذكية فانقطع بانحكاكه“ 
حلقومٌه ومريئه» (لم يحلّ)؛ لعدم قصد التذكية . 

(ولا يُعتبَرٌ) في التذكية (قصد الأكلٍ) اكتفاءً بنيّة التذكية؛ لتضمُّنها إياها . 

الشرط (الثاني : الاَله) بأن يذبح ا ا ا 
(فتحلٌ) الذكاة (بكلّ مُحَدَّدِ حبّى حجر وقصّبٍ وخشب وذهب وفضةٍ و 
سن وظفرٍ). نصّا؛ لحديث: «ما أَنهَرَ الدّمَ فكل» » ليس السّنٌّ والظفرَ»» متفقٌ عليه 
من حديث رافع”” '» (ولو) كان المحدودٌ (مغصوباً) ؛ لعموم الخبر. 

الشرط (الثالث : قَطْمٌ حُلْقُوم)؛ أي : مجرى التّمّس (ومَريىء) بالمدّء (وهو 
العم مجرى العام والشّرابِ» سواءٌ كان القطمٌ فوق العَلْصَمة» وهي الموضم 
)١(‏ سقط من «ق». 


(؟) فى «ق»: «بانحكامه) . 
)۳( رواه البخاري (كحه 7 ومسلم (/5وة١/‏ )0 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


لآَشَيْءِ عَيْرِهِمَا؛ كَالوََجَيْنِ وَالأَولَى قَطْعْهُمَا وَلا اهما وَلاَيَضْرُ 
رفح يده إن اتم الذّكاة عَلَى الْقَوْرء وَمَحَل الذَّكَاةِ: الْحَلْقُ وَاللّعَةُ وهي 
الْوَمْدَة آي بين صل الْعْنقِ وَالصَّدْرِء وَسُنَّ تخر ابل بطعْن بمُحَدَّدِ في 


انات من الحَلق أو دوتهاء و(لا) يُعتبَرُ قطع (شيءٍ غيرهما كالوَدجَينِ» والأولى 
قَطعُهما)؛ أي : الودجّين احتياطاً. 

قال عمرُ: لحر في الي والحلْقٍ لمن قدر» احتجّ به أحمدٌ. 

وروى سعيدٌ والأثرمٌ عن أبي هريرة قال : بعث النبئٌ بل بُدَيلَ بن ورقاء 
يصيحٌ في فجاج منىّ: «ألا إِنَّ الذّكاةَ في الحَلْقٍ واللَّيّةِ4؛ رواه الدارقطنئٌ بإسناد 
000 

(ولا) يشترطً (إبانهما)؛ أي : الحلقوم والمَريءِ (ولا يضرٌ رَفْعُ ييه)؛ 
أي : الذابح (إِنْ أتم الذّكاةً على القَوْرِ) كما لو لم يرقَمْهاء فن تراى ووصل الحيوان 
إلى حركة المذبوح وأتمّهاء لم يحل. 

(ومحلٌ الذّكاة: الحَلّقُ والب وهي : الوَهْدةٌ التي بين أصل لعن والصَّدْرِ)؛ 
لما تقدّم» فيذبح في الحَلّق» وينحَرُ في الل . 

واختصّ الدَّبْحُ بالمحلّ المذكور؛ لأتّه مجمع العرُوق» فيخرج بالذّبح فيه 
الدّماءٌ السَيّالةٌ ويسرعٌ رُهُوقَ الرُوح» فيكو أطيب للَّحْم ا 

(وسُنّ نَخْرُ إبِلٍ بِطَعْنٍ بمُحدَّدِ في لبيِها) وتقدّمت» (و) السنّةُ (ذَْحُ غيرها)؛ 


.)۱۹۸۳۲( رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 
.)۲۸۳ / 5( رواه الدارقطنى فى (سئنه»‎ )۲( 





(۳۳) كتاب الذكاة 
1۱ 


ا ه معو 2 ES‏ ر ٠‏ 2 ر مه 
مَنْ كس أَجْرََةُ 3 وذكاة ما عجز عنه؛ كواقع في بئر ومتوّحش بجَرحه 


5 


و 
خت كان ف ب الل ولق وول ا و ات حقو لدع Cae‏ لكر رد حور BE‏ كط فى لوه LD SS AS‏ كف ب Te‏ 


أي: الإبلء قال تعالى : 9 قصل لري ونر 14الكوثر : ۰۲۲ وقال ٣إ‏ آله امک أن 
دوا ب € [البقرة: 30] . 

ثبت أن الي ل تحر بدن" وضكى بكب ملحن قري فتهها 
بيده» متفقٌ عليه" . 


(ومّن عكَس)؛ أي : ذبَحَ الإبلَ ونر غيرها (أجزأه) ذلك ؛ لحديث: «أنهر 
الدَّمّ بما 8 00 . 

وَقالت أسماء: <: نحرنا فرساً على عهدٍ رسول الله كلل فالتا ردن ا 0 

وعن عائشة : نكر رسول الله يك في حَبّةٍ الداع بقرة واحدة" . 


ع 


DS‏ أي : في 

أَيّ مو ضع أمكنّ جره فيه من بده روي عن علي وابن مسعوو» وابن 

)١(‏ في «ق»: «ذبح». 

(۲) رواه مسلم (۱۲۱۸/ )۱٤١‏ من حديث جابر ذه . 

(۳) رواه البخاري »)٥۲۳۸(‏ ومسلم /۱۹٦7(‏ ۰)۱۷ من حديث أنس وه 

(5) رواه النسائي »)540١(‏ من حديث عدي بن حاتم 5ك . 

(5) رواه البخاري »)057٠0١(‏ ومسلم .)١9547(‏ 

(5) رواه أبو داود »)١175٠0(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» .)٤۱۲۷(‏ 

(۷) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» »)۸٤۷۷(‏ وابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (5/ ۲۳۹)» 
ا او ار (545/9). ۰ 

(۸) رواه البخاري تعليقاً قبل الحديث »)6١171(‏ ورواه عبد الرزاق في «مصنفه) »)۸٤۷ ٤ ۸٤۷۳(‏ 
وابن أبي شيبة في «(مصنفه» (191/41). ۰ 





چ مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
إن آعانه غَيْرهُ؛ كَكَوْنِ راسد بمَاءِ وتځوو لم جل ا ا 
وَلَوعَمدا: إن أت الآلهٌ على مَحَلّ ذَبْحد فيه حياة مُسْتَقرَ َة ق حل . 
عمر”"» وابن عباس » وعائشة”©؛ لحديث رافع بن خَدِيج قال: كتا مع النيئ كلل 
فندٌ بعيرٌ» وكان في القوم حَيْل يسيرٌء فطل وه فأعياهم» فاهری إليه رجل بِسَهُم 
فحبّسَّه الله فقال النبيئٌ كله : «إنَّ لهذه البهائم آوابد كأوابدٍ الوحش» ا 
Ee‏ ملكي انام كوا ينه SOE‏ 
عل , 

م َ الذّكاة لا بأصله بدليل الوحشيٌ إذا قير عليه» والمُتردّي 
إذا لم يُقدَرْ على تذ کیته ب يُشبة الوحشي في العجز عن تذكيته . 

(فإِنْ أعانه)؛ أي : الجرح على قَدْلِه (غيرُه ككون رأسه)؛ آي : الواقع في نحو 
بثر (بماءِ ونحوه) ممًا يثُلُ لو انفرد» (لم يجلٌ)؛ لحصول قله بمُبِيح وحاظر» 
شرت ا وا دا و و ي ْ 

(وما بح من قفاه ولو عَندا؛ ن أت الال التي ُب بها من نحو کين 
(على محل ذَبْحه) ؛ أي : الحلقوم والمريء (وفيه حياة مستقدة. حل )؛ لبقاء 
الحياة مع الجرح في القفا وإ كان غائراً ما لم يقطع الحلقوم والمريءً» وكأكيلة 


. رواه ابن الجارود في «المنتقى» (845).» والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 51 ؟)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري تعليقاً قبل الحديث (2140)» وعبد الرزاق في «مصنفه» »۸٤۷۸(‏ 848/8)» 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 57 5). 

(۳) لم نقف عليه موصولاء وانظر: «صحيح البخاري» /٥(‏ ۲۰۹۸) وفيه: باب ما ندّ من البهائم 
فهو بمنزلة الوحش» ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة» و«المحلى» لابن حزم (۷/ 58 4) . 

(5) رواه البخاري (۲۹۱۰)» ومسلم /1١954(‏ ۲۰). 

)٥(‏ سقط من «ق». 





(۳۳) كتاب الذكاة 


ے 


السَبّع إذا أدركث وفيها حياةٌ مستقرة فذبحت» حلت وإِنْ كانت لا تعيش مع ذلك 
غالباء (وإلاً» تأت الآلةٌ على محل الذّبح وفيه حياةٌ مستقرة (فلا) يحلٌء وتعتية 
الحياةٌ المستقرةٌ بالحركة القويّةء فان شلك هل فيها حياء مستقرَة قبل قطع حُلْقُوم 
ag USE E SE‏ الفط دعن دوا كانت 
الال كال زايطا فعله وطال تعن ل ب 

(ولو أبانَ رأسّه)؛ أي : المأكول مُريداً بذلك تذكيته (حَلَّ مُطلقاً)؛ أي : سواءٌ 
كان من جهة وجهه أو قفاه أو غيرهما؛ لقول علي فيمّن ضرب وجه ثور بالسّيف : 
تلك دكا وافتی.باکلها عمران بن حُصین"» ولا مخالف لهماء ولأنه اجتمع 
قطع ما لا تبقى الحياة معّه مع الذّبح. 

MGT 
في بئر» (وما أصابّه سبّبُ الموتِ) من حيّوانٍ مأكولٍ (من مُنحنقةٍ مُنحَيقة) التي تخت في‎ 
حَلْقها (وموقوذة)؛ أي : مضروبة حى تشرفّ على الموت» (ومترديّة)؛ أي : واقعة‎ 
من علو كجبلٍ وحائط» وساقطة في نحو بئرء (وتطيحة)؛ بأنْ نطَحنْها نح بقرة»‎ 
(وأكيلة سَبعِ)؛ أي : حیّوان مفترس ؛ بأن أكل بعضها نحو ذئب أو تَمِرِء (ومريضةٍ‎ 
انرق لقي وا را لل‎ E N وناعية توا رك وا‎ 


. )١91/45( رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه)‎ )١( 


(۲) رواه ابن حزم في «المحلى» (/1/ ”57 5) . 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0 ت 


أو أنقذه» يلك دكا وحیاته ته تذكن زادنا على حَركة ذب 
ولو انی إلى حَالٍ لآ عيش ش مَعَهُ؛ حَلَّ ولو مع عدم تحركه بيد أ 


-ه 
ب og‏ 


رجلي» أو طرف عَيْن اؤ مَضع ذَنَبِء والاخاط َلك وس احمد 


عن شاق مربضة يڪٽ فلم يلم ينها" كت كد من نا َرَت ينها 


ا 


2 3 رخس ڪه هس (rs‏ 2 
أو تحر کت يد تدذهاء» ]| رجلهاء 0 ننه بضعْفِ› فتهر الد فَثَالَ: 
لا يَأُسَّ. RE E‏ نودم او SY‏ عضوو مار ود لوو اد تون و ل ما 0 


عد للا يعيش مجه (أو انقذه)؛ آي: الحيوات (من مهلكة) ولم يطل إلى مالم تبن 
الحياةً معه (فذکاه وحياته تمن زيادتها على حركة مذبوح ولو انتهى إلى حال 
لا يعيش مه = حلّ) اله (ولو مح عدم تحرّكه بِيدٍ أو رِجْلٍ أو طَرْفِ عَينِ» أو 
مَضّع ذَنّب)؛ أي : تحركه وضرب الأرض به. 
و ع ع6 ج 2 و 
(والاحتياط ذلك)؛ أي: أن لا يؤكل ما ذبحّ مما ذكرَ إلا مع تحرّكِ ولو 
«الإقناع»”" وغيره. 
و و 7 
(وسئل) الإمامٌ (أحمدٌ عن شاة مريضةٍ ذبحَث» فلم يُعلمْ منها“ أكثرُ من 
01 2 5 ع ع ۶ 3 ع چ ,7 2000 3 
أنها طرفت بعَينهاء أو تحرّكت يذها أو رجلها أو ذتبها بضعْفء فنهَرَ الدَّمْء 
فقال: لا بأس)" . 


)١(‏ سقط من «ف). 

)۲( في ١ح2:‏ «ذبحها» . 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ ۳۱۸). 
(6) سقط من «ق». 


.)٠٠١ انظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبدالله (ص:‎ )٥( 





(۳۳) كتاب الذكاة 


ت 
0۶ 


و مو 24 2 
مع مه د کي وو E‏ 3 و عو دين ا اعت 
وما قطع مه ١‏ ر أبينث حشوته وَنَحْوْه فوجود حيّاته كعدمها. 


الوَابِعَ : قَوْلٌَ: اسم الله عِنْدَ حَرَكَةٍ يو وبذبح, دو م مَقَامَهَا 


0» 


وما جد منه ما يقاربُ الحركة المعهودة في الذبح المعتاد بعد ذبحه دل 


على إمكان الزيادة قبله» فيحلٌ» نضّاء وما لم يبق فيه إلا حركةٌ المذبوح لم يحل 
بال 


(وما قط حُلقُومُه أو أبنت حشوته ونحوّه) مما لا تبقى معه حياةٌء (فوجوة 
حياته کعدمها) فلا يحل بذكاة. 

الشرط (الرابع : قول بسم الله عندَ حركة ييه)؛ أي : الذابح» (لا يقومٌ مَقامّها 
غیرها)؛ لقوله تعالی : # رک کک یدوا َس آم عله وَس €[الأنعام: »]17١‏ 
والفسق : الحرامء (ولا يض فَضْلّه)؛ أي : الذابح”" (بنحو أكل) لُقّمةِ (وشرب) 
ماء . 


قال في «الشرح»: وإِنْ أضجم شاةً ليذبحها وسمّى» ثم ألقى السَكُينَ وأخذ 
أخرئ» أوردٌ سلاماء أو کلم إنسانا» أو استسقى ماءً وذبح» حل ؛' لأنَّه سى على 
تلك الشاة بعينهاء ولم يفصل بيتهما إلا بفصلٍ يسيرٍ» اف نالو ليكب 
ا 
وإِتّما اختصّ بلفظ الله ؛ لأنَّ إطلاق التسمية ينصرف إليه. 


(۱) فی «ف»: «فصل». 
)۲( في «ق» : «الذبح» . 


(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر /١١(‏ 09). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۲۱١‏ : : 
نك ع ر ۹ر موي م ديه هه 
وَتَجْزِى” بغر عَرَبِيَة ولو أخستهاء وآن يدير أخرسن» وسن مع توب 
تَكْبِيرٌء لآصّلاة على الت ڳل وَمَنْ بدا له ذب غير ما سَمَّى عليه 
أ د الَسْمِية وُجُوباًء وَتَسْقط بِسَهْوٍ لا جَهْلء e e RO a‏ اا 5 
(وتجزى”) التسمية (بغير عربيّةٍ ولو أحسّتها)؛ أي : العربيّة؛ لأنَّ المقصود 
ذكر الله تعالى» وقياسّه الوضوءٌ والغسلٌ والتيمُمُء بخلاف التكبير والسلام فإنَّ 
ال 
(و) يجزئة (أن يُشِيرَ أخرس) بالنّسمية برأسه أو طرفه إلى السماء؛ لقيامها 
مقام النطق . 
(وسَنّ مع تسمية تكبيرٌ) ؛ ثبت أنه عليه الصلاة ة والسلام: كان إذا ذبَحَ 
قال: «باسم الله الله أكبر»0©» وكان ابن عمر يقوله» ولا خلاف أنَّ قول : باسم الله 
1 
و(لا) يُسَنّ (صلاة على النبيّ يل) عند الدَبْح؛ لأنَّها لم ترذء ولا تليق 
بالمَقام كزيادة الرحمن الرحيم . 
(ومَن بدا له ذبح غير ما سمّى عليه) بأنْ سكّى على شاة مثلاً» ثم أراد ذبح 
غيرهاء (أعاد النَّسميةَ وجوباً)ء فإِنْ ذبحَ الثانية بتلك التسمية عَمْداَ لم تحلء سواءٌ 
أرسلَ الأولى أو ذبَحَها؛ لأنَّه لم يقصد الثانية بتلك التسمية. 


yi 
اء‎ 


(وتسقط) التسمية (بِسَهْوٍ لا جَهْلٍ) فلو ذكر التسمية في أثناء البح أتى 


بها وجوباً؛ لحديث شداد بن سعدٍ مرفوعاً : «ذبيحة المسلم حلالٌ وإِنْ لم يُسَم إذا 


)۱( رواه مسلم ١955(‏ -م/ 36 وأبو داود .)۷4٥(‏ 


)۳( في «ق» : «في الثانية» بدل «في أثناء الذبح». 





(۳۳) كتاب الذكاة 
وَيَضْمَنُ آجیر تركهًا إن حَرْمَتْء وَمَنْ کر مَع اسم الله تَعَالَى اسم غَيْرِه ؛ 
رلك بر لتر قن دا كي ارط e‏ 
فَحَلالٌ. 
*# 6د 6د 

لم يتعمّد). أخرجّه سعيد» ولحديث : «عفي لأمّتي عن الخطأ والسيان» والاية 
بجر عل الد تمع ين الأخان: 

(ويضمنٌ أجِيرٌ تركها)؛ أي : التسمية على الذّبيحةٍ (إنْ حَرْمَتْ) بأنْ تركها 
عَمْدا قال في «النوادر» : لغير شافعيٌّ؛ لحلّها له. 

وفي «الفروع»: يتوجّه تضميئه النقص إِنْ حلّت عليه . 

(ومّن ذكر) عند الذبح (مع اسم الله تعالى اسم غيره» حرُمٌ) عليه ذلك ؛ لله 
AE‏ رعو ل 

(وإنْ جهِلَ تسميةٌ ذابح) بان لم يُعلّمْ أسمّى الذابحٌ أم لا؟ (أو) لم يُعلّمْ (هل 
ذكَرَ مع اسم الله اسم غيره) أم لا؟ (فحلالٌ)؛ لحديث عائشة: قالوا: يا رسول الله! 
إل قومآ حديثو عَهْدٍ بشرك يأتوتتا بلخم لا ندري أَذَكَرُوا اسم الله عليه أم لم يذكرُوا؟ 
قال : «سمُّوا أنتم» وکوا رواه البخاري. 


(۱) رواه بنحوه سعيد بن منصور في «سننه» (915)» من حديث ابن عباس 4 والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (9/ »)۲٤٠١‏ من حديث الصلت ذك . 

(۲) رواه ابن ماجه (51 227١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)۸٤‏ 

(©) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠٠١ /٠١(‏ 

(5) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (77/ .)57١‏ 

.)١9017( رواه البخاري‎ )٥( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


1۸ 
ه 1 
ر عر o‏ م - 
2 2 و ر 0 لا لد كس ادفو ؟ي مر فيه 
وذكاة جنين مبَا جرج 2 أو كاكمذبوح اشعر ا لا 
3 ِ < 2 2 
+ سے م ا 2 
يتذكية أمه. SST EES‏ زور اتج و على ERE E‏ 


(وذكاة جَنِينٍ مباح) احترازاً عن المحرّم كجَنينِ فرّس من حمار أهلي ؛ وجَنِين 
ضَبّع من ذئب (خرج) من بَطْن أمَّه المُذكاة (مَيَْ أو متحركاً ك) حركة (مذبوح 
اش اي : ات شر انين ر لآم دک ات وري عرو غ67 ران 
عمر”©؛ لحديث جابر مرفوعاً قال : «ذكاة الجنين ذكاة أمّهه رواه أبو داود بإسناد 
ر , 1 1 


ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وأبي هريرة”'. 


)١(‏ رواه ابن حزم في «المحلى» (1/ 2)514» والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ »)۳۳١‏ وابن 
عبد البر في «الاستذكار» )١555 /٠١(‏ عن الحارث عن علي ذف » زاد ابن حزم وابن 
عبد البر: إذا أشعر. 

(۲) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ »2)55٠0‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 0770 , 
وفيهما: ونبت شعره» وعبد الرزاق في «مصنفه» (85547)» وفيه: وقد أشعر. قال ابن حزم 
في «المحلى» (۷/ :)57١‏ وقال بعضهم : لا يؤكل إلا أن يكون قد أشعر وتمّ» وهو قول 
ابن عمرء وعبد الرحمن بن أبي ليلى» والزهري» والشعبي» ونافع» وعكرمة» ومجاهدء 
وعطاء» ويحيى بن سعيد» وقال آخرون: أشعر أو لم يشعر هو حلال» وهو قول ابن عباس» 
وإبراهيم» وسعيد بن المسيب» والأوزاعي» والليث» وسفيان» والحسن بن حي» وأبي 
يوسف» ومحمد بن الحسن» والشافعي . 

(۳) رواه أبو داود (۲۸۲۸). 


)€( رواه الدارقطنى ف «سئنه) (5/ ٤‏ ۲۷). 





(۳۳) كتاب الذكاة 


۲۱۹ 

> هي م م واه ع نا 2 ميم 200 0 57 2 و 

وَاستحتٌ 3 أحمد د ولم يخ مع حياة مستقرَةٍ إلا بذيْحهء و و 
صض اه و 

3 3 سه سا ر م ل و 

َم الل ؛ كينع في ذَكَاة م وَمَنْ وَجَأْ طن آَم جَنِين مَسَمَياًء 


ولأحمد والترمذيٌ وحسّنه وابن ماجه مثله من حديث أبي سعيدٍء قال 
الترمذيٌ : والعملٌ على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ ية وغيره © 

ولأنَّ الجنينَ مصلل بأمّه اتصالَ خلقةٍ يتغدّى بغذائهاء فتكون ذكاته بذكاتها 
كأعضائها . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «ذكاة أمّه» فيه الرفعٌ والنصبُْ» فمن رفع جعله 
خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي : هي ذكاة أمّه» فلا يحتاجٌ الجنينٌ إلى تذكية» وهذا مذهينا 
ومذهبٌ الجمهور. 

ومّن نصب قدّره كذكاة أمّه فلمًا حُذِفَ الجارٌ نصبء فعليه يفتقرُ الجنينُ 
إلى ذكاةء لكنْ قدّره ابن مالكِ في رواية التصب : ذكاة الجنين في ذ كاة أَمَّهء وهو 
الموافق لرواية الرفع المشهورة. 

(واستحبٌ) الإمامٌ (أحمدٌ) رحمه الله تعالى (ذَّبْحَه) ليخرج دمُه (ولم يبَخ) 
جنينٌ خرج (مع حَياة مستقرَةٍ إلا بذنجه) نصًّا؛ لأنَّه نفسٌ أخرى» وهو مستقلٌ 
ا 

(ولا بون مُحرّمُ الأكلٍ كسمْع في ذكاة أمّه) المباحة» وهي الضبع ؛ لاله تبعٌ» 

ون وجا طن م جين بشحدد اساي > فأصاب مَذْبَ بَحَه)؛ أي : الجنين» 


.)۳۱۹۹( وابن ماجه‎ «(EVD رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳4(« والترمذي‎ )١( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
فهو مُدَكَّىَ» وَالأَمُ مي وكرة بح الَو كَالَّةٍ وَحَدُهَا وَالْحَيوَانَ يرا 
وسلخځه وسر عنقی أو نتف ريشه قَبْلَ زُهُوقٍ تقس الح مخ اه د مك 
(فهو مُذكَّى)؛ لوجود الذّكاة المعتبرة فيه» (والأمُ ميه ؛ لفوات شرط الذّكاة» وهو 
قطع الحلقوم والمريء مع القدرة. 
(وكرة ديح بآلةٍ كالّة)؛ لحديث شَدَاد بن أَوْس مرفوعاً: «إنَّ الله كنب الإحسان 
على كلّ شيء» فإذا قتَلتّمء فأحسنوا القثْلة ا فأحسنوا الذّبْحَةَء ولْيْحدَ 
أحذكم شَفرَته ولبْرِخ دبيحته»» رواه أحمدٌ والنسائييٌ وابنُ ماجه» ولان الدب 
ا ا 


C+ 


(و) كرة (حدّها)؛ آي : الآلة 1 والحيران يّراه)؛ لحديث ابن عمر: أنْ 
رسول الله ل أمر أنْ تحَدّ تقد الخ “لكي وأنْ توارى عن البهائم» رواه أحمد وابن 


١ ا‎ 


(و) کره (سَلْحُه)؛ أي : الحيّوان المذبوح (وكسْر عنقه أو نَنْففُ ريشه قبل 
زُهُوقٍ نفسه)؛ لحديث أبي هريرة: 2 رنول اله 20116 بن وؤقاء الخزافة على 
جَمَلٍِ أورق يصيحٌ في فجاج منىّ بكلمات» منها: «لا تعجلوا الأنفس أن تر 
وأيامٌ منى أيَامُ أكلٍ وا رواه الدارقطيك 9 . 

وكسر العنق : إعجالٌ زُمُوق الوُوْح» وفي معناه السّلَخُء ولا يوت ذلك في 
جلها لتمام الذّكاة بالذّبح . 


)01 رواه الإمام أحمد في «المسند)» (5/ »)١77‏ والنسائى »)55٠05(‏ وابن ماجه (۳۱۷۰). 
(۲) فى «ق»: «لحديث ابن عمر: أمر رسول الله ييي أن تحدّ الشفار» . 
)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)5١8‏ وابن ماجه (۳۱۷۲). 


(6) رواه الدارقطنى فى (سئنه» (5 / ۲۸۳). 








(۳۳) كتاب الذكاة 
۲۲۱ 


ره و سس ك 


و لحر وسن جيه قبل ع1 شقه 
وَحَمْلٌ عَلَى لآل ةبقو وإسراع م بالشّخط» 9 بح فغرق َو تردّی مِنْ 
علو او وط عليه شَيْءٌ يله مله لم جل ون بح تابي ما حرم 
عليه يقيناً؛ كَذِي الظفر NE‏ 23201111010 


شقه الأَيْسَرِ وَرِفْقٌ بد 


والبعال: الجماعٌ ومُلاعبةٌ الرجلٍ أهله قاله في «القاموس)”" . 

(و) كر (نفخ لخم يُباع)؛ لأنه غشل . 

(وسُنّ توجيهّه)؛ أي : المذكى بجعل وجهه (للقبْلة)ء فإِنْ كان لغيرها حل 
ولوحمدا. 

وسن كوثه (على شق الأيسرء ورفق به» وحَمْلٌ على الآلة بقوّو» وإسراع 
بالشّخط)؛ لما تقدّم من قوله عليه الصلاة والسلام: «وإذا ذبختم» فأحسنوا 
الذبْحة» . 

(وما ذُبح فَغِرقَ) عند ذبحه» (أو تردّى من علو)؛ كجبلٍ أو حائط يَعثُلُ 
مث بخلاف طائر» (أو وى“ عليه شيءٌ يقتله مثلةُ؛ لم يحلّ)؛ لأن ذلك سببٌ 
يُعين على زهوق روحه» بحل الزُهوقٌ من سبب اح ويب جعزم عليه 
التَحرييٌ فإن كان مما لا يقتله مثله؛ كطير الماء يقع فيه» أو طير وقع بالأرض؛ لم 
۳( 


يحرم 


E‏ 0 0 2ع 
(وإن ذْبَحَ كتابيٌ ما يحرم عليه يقينا كذي الظفر)؛ آ٣‏ ما ليس بمنفرج 


(1) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 59؟١١)»‏ (مادة: بعل). 
(۲) تقدم تخريجه (۱۲/ .)۲۷٤‏ 


(۳) قوله: «وما ذبح. . . محرم» سقط من «ق» . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و زی ل ر 
14 6 


من تخو إبِلٍ وَنَحَام بط أَوْ ظَناء فکان أو لاء كحَال الوَبَةٍ رَاعَمِينَ 


2 6 ت 


ل و لِعِيدِهء أَوْ ليتقوبت”" به إلى 

مو عطي ؛ لم بحرم علا إا كاسم كال كال ف علي الك يكرة 
E‏ لملا عله درن اختاره الشيخ » 
الأصابع (من : نحو إبلٍ وتعام وبط) لم يحرم علينا؛ لوجود الاق وقصد حل غير 
مُعتبِ» (أو) ذبَحَ كتابيئ ما يحرمٌ عليه (ظتّاء فكان) كما ظنّ (أو لا)؛ أي : لم يكن 
كما ظنّ (كحال الرّنَةَ زاعمين) ؛ أي : اليهودُ (تحريمها) ؛ أي : الدَّبِيِحَةٍ َة (إِنْ وُجِدَتْ) 
رئتها (لاصقة بالأضلاع) ويُسمُونها اللازقة» ويمنعون من أكلهاء وإن وجدت 
غير لاصقة صقةٍ بالأضلاع كلوقا (أو) ذبَّحَ كتابىٌّ اي يذبځه اليهوديٌ 
لتضحيته» قاله في «شرح الوجيز»"» (أو ليتقرّبَ به إلى شيءِ يُعظمّه = لم يحرم 
علينا إذا ذكَرَ اسم الله تعالى فقط)ء نصّا؛ لاله من جملة طعامهم» فدخل في عموم 
الآية» ولقصده الذّكاةء وحل ذبيحته» فإِنْ ذكرَ (عليه) غير اسمه تعالى وحدهء أو 
ف سوقان اتوت ؟ ماحز ا 

(لكنْ يُكرَهُ ما ذبحه كتابينٌ لعيده أو لمن يُعظُمُه) كمريم وعيسى إن ذكرٌ 

اسم الله عليه ولم يذكر غير اسمه؛ لاله من جملة طعامهم» فدخل في عموم الآية» 
ولأنّه قصد الذّكاة» .وهو من تحل ذبيحته وكونه يكرهُ للخلاف فيه.. 


(وعنه)؛ أي : الإمام أحمد أنَّهِ (يحرُمٌ). و(اختاره الشيخ) تقيئٌ الدَّين©) 


(۱) في «ح» : «لتقرب» . 

(۲) فى «ق»: «أو» بدل «أي». 

(9) قوله: «كالجمل. . . الوجيز» سقط من «ق». 
(5:) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5/ .)15١9‏ 


(۳۳) كتاب الذكاة 


4 
2 


قال: وكذا المَنويٌ به ذلك وَإِنْ دْبَحَ مَا يِل لَه لم تَحْرْمْ عَلِيْنَا 
2 ص ر وه كن 0 ا 2 5 

الشځوم الْمُحَرّمَةُ لبهم وهي شَحْم الْكلَيْنِ وَالتزب؛ شَحْمٌ رَقِيقٌ 

و 


26 + ر ا 2 8 7 2 2 ا 7 ارت 2 و 
4 ا م 2 ١٠‏ 
2 


1 


(قال : وكذلك المَنويٌ به ذلك)؛ أي: أنه للعيد» أو لمن يُعظّمُه؛ لاله أهلّ به 


لغير الله » والأوَّلٌ عليه المُعوّلُ؛ لأنه رُوِيَ عن العزباض بن سارية» وأبي أمامة» 
وعم مما سبق أنه إن ترك التسمية عمداً وذكرٌ اسم غير الله معه أو منفرداء 


(وإِنْ ذبَح) كتابّ (ما يحل له) من الحيوان كالبقر والغنم» (لم تحرُمْ علينا 
الشحومٌ المُحرّمةٌ عليهم» وهي شحم الكليتين) واحدُهما كليةء أو كلوةٌ بضم الكاف 
فيهماء والجمع لیات وكلىَ» (و) شحم (اللَرْب) بوزن فَلْس؛ أي: (شَحْمْ رقي 
يُغشي الكرشٌ والأمعاء) وذلك لقوله تعالى : و الْبَقَرِ امَك رما عَيهمَ 
اشو تيه ا ا رف و الوا و ااا مكل ااا اء وإنما 
يبقى بعد ذلك هذان الشحمان» (كذَبْح مالكيّ فرسا) مسمّياء فتحلٌ لنا وإنِ اعتقد 
تحريمّهاء (و) كذبح (حتَفينٌ حيّوانً) مأكولاً (فيبينُ حاملاً) فيحلٌ لنا جنينه إذا لم 


4 4 
.٠و‏ ° 3 .4 إعي# يب« اله جام e‏ ,* ماه - 
يخرّج حيًا حياة مستقرّة بغير ذكاة مع اعتقاد الحنفيّ تحريمه . 


. قوله: «لكن يكره. . . به ذلك» سقط من «ف»‎ )١( 
. فى «ق)»: «لأنه»‎ )۲( 


(©) أورد حديثهما ابن حزم في «المحلى» (۷/ 22506 ولم نقف عليهما مسندين. 


() رواه ابن جرير في «تفسيره» (5/ .)٠١*‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

۲٤ 
وَيَحْرُمُ عَليْتا إطْعَامُهُمْ شخماً مِنْ ڏبيحتتا؛ لبقاء تخريمه؛ كما لا يَجُورٌ‎ 
قي الل دنا ةك د نم عه‎ E ا ل‎ 
إِطْعام مُسْلِمِ ما حرم - ويتجه احتِمّال: عند طاعم  وتجل ذبيحتنا لهم‎ 
EDE AR 2 0 60000 علي ر 0 مه ع بر ا 7 يي‎ 
ويتجه: لا يحرم إطعام‎  ' مع اعتقادهم تخريمها؛ اعتبارا باعتقادنا‎ 
سم يه كو 2 رکو ر ه وو ر ل کو‎ )5( 11:6 2 
شافعيٌّ أفطر مع عم لانه اعتقاد ظني › وانه حرم على شافعيّ إطعام‎ 

(ويحرمٌ علينا إطعامُهم)؛ أي : اليهود (شخما) مُحرّماً عليهم (من ذبيحتنا؛ 
لبقاء تحريمه) عليهم» نضًا؛ لثبوت تحريمه عليهم بنصّ الكتاب» فإطعامُهم منه 
حمل لهم على المعصية» (كما لا يجوز إطعامٌ مسلم ما حرم) عليه. 

(وينَّجةُ) ب (احتمال) قويّ أنَّ الذي يحرم على المسلم إطعامٌه لمسلم آخرٌ 
إذا كان ذلك الطعامٌ مُحرّماً (عند طاعم)؛ أي : آكلٍ» كما لو ذْبَحَ حنبليٌ بهيمة فوجد 
جنيئها ميتا» فلا يجوز له أن يُطعمّه لحتفيتٌ ؛ أنه محر عنده» وهو متجة”" . 

(وتحل ذبيحتنا لهم)؛ أي : لأهل الكتاب (مع اعتقادهم تحريمها اعتباراً 
باعتقادنا) ؛ لقوله تعالی : #وطعَافَكم حل هي ©[المائدة : 6]. 

(وينّجهُ : أنه لا يحرمٌ إطعام) حنبليٌ ل (شافعييٌ أفطر) يوم الثلاثين من شعبان 
(مع) وجود (غيم) ليلة ذلك اليوم» وإن وجب على الحنبليّ الصومٌ؛ (لأنه)؛ أي : 
الوجوب (اعتقادٌ ظَّْنٌ) لا قطعيٌ ؛ لاحتمال أنه من شعبانٌ. 


(و) يتجه : (أنه يحرم على شافععيّ إطعام حنبليٌ) في ذلك اليوم؛ (لأنه)؛ 
)١(‏ فى «ف»: «اعتبار باعتبار الحق» بدل «اعتباراً باعتقادنا» . 


)۲( في (ح2: «يفطر» . 
(۳) أقول: صرح به الشيخ عثمان وغيره» انتهى . 


(۳۳) كتاب الذكاة 


١١ 


إِعَانَةٌ عَلَى م مُعصِيّة مَحْصِيَةٍ - وجل مَدْبُوحٌ مَْبُوذْ بِمَحَلّ جل بُ م آكثر اهلو 


وَبَحلّ ما جد بِبَطن سَمَكِ أو مأكولٍ مُذكَىّ. و بِحَوْصَليِفِ أو 
ل وَجَرَادِء وَحَبٌ وتخر رم المَصْبورة» وه هی الطاب ٍ 
لزنت بعل غرضا می حى EUS E DA‏ 


رد < 22د )۱( 


رودن #المائدة: ۲] وهو متجة 
(ويحلٌ) حيوانٌ (مذبوحٌ منبُود بمحلّ يحل ذبحٌ أكثر أهله)؛ ككون أكثرهم 
مسلمين أو كتابيتين» ولو جُهِلَتْ تسميةٌ ذابح؛ لحديث عائشة وتقدّه”"؛ ولتعدّر 
الوقوف على كل ذابح ليعلم هل سی أو لا؟ 
(ويحلٌ ما وج ببطن سَمَكِ أو) ببطن (مأكولٍ مُذْكّى» أو) وجد (بِحَوْصلتِه 
أو في روثه من سمكِ وجراد وحَبٌ) أمًا السمكُ والجرادٌء فلحديث : «أَجِلّ لنا 
مان ودمان»؛ الخبر”"» وأمًا الحبٌ فلأنّه طعامٌ طاهرٌ وج في محل طاهر ولم 
يتغيّر » آشبة ما لو جد مُلقىَّ. 
(وتحرم التضبورة) والمتجلمة؛ لما روى سعيدٌ بإسناده قال : نهى رسول الله كل 
عن المُجِتَّمَةّ وعن أكلهاء وعن المصبورة» وعن أكلها . 
(وهي)؛ أي : المُجِنَّمةٌ (الطائد أو الأرنبُ بُجعَل غرضا يُرمّى) بالسّهام (حتَّى 


کک 


٠ 


اك 


8 
اس‎ 53 
5 1١ 


)١(‏ أقول: لم أر من صرح بهماء وهما ظاهران» ويؤخذان من كلامهم» ومقتضى القواعد» 
فتأمل» انتهى . 

(۲) تقدم تخريجه (۱۳/ ۲۱۷). 

(۳) تقدم تخريجه (۱۳/ .)5١6‏ 


)6( رواه الترمذي c(۷)‏ من حديث أبي الدرداء طكك . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


o3 «o7 2 -‏ عي ا > 
يقتل › وکل حبْوَانٍ حبس للقتلٍ فمصبور . 
ُقتَلَ) فلا يحلٌ؛ لعدم الدّكاق» ولكنه يُْبَحُ ثم يرمُونَ إن شاؤواء والمصبورة مثله 
لآ أن الل كون إلا ف الظائر أو الاريك نو أياهها: 

(و) المصبورة: (كل حيّوانٍ يُحبَسُ للقتل)؛ أي: يُحبَسُ ثم يُرمى حى يُقتَلَ» 
(ف) هو (مصبور). 

* تتمةٌ: يحرم بول حيوان طاهر مأكولٍ كرَؤْث؛ لأنَّهِ رَجيعٌ مُستخبّث» وتقدَم : 
يجوز التداوي ببول إبل؛ للخبر”". 

وإسماعيل بن إبراهيم على نبينا وعليهما الصلاة والسلام هو الذبيح على 
الصحيح» لا إسحاق» كما يدل عليه ظاهرٌ الآية» وتشهدٌ به الأخبارٌ. 


لالالا 


. من حديث انس ذه‎ ٩ /١517١( رواه البخاري (۲۳۱)» ومسلم‎ )١( 






(۳4) 


2 0 ثم ) 
ا کا 
هو |۹ 
سے ابا چچ کح 





(۳4) 


اید 


اقتِتاصُ حَيَوَانِ حَلآَلٍ ل موحش“ طَبْعاً عير مَقدُور عَلَيو 

بِدِهُنَا الْمَضْيُود وَهُوَ حَيَوَانَ مُقتَنَصٌ . .إلى آخر الْحَدَّء وَيْنَامُ 
(كتابٌ الصَّيْدِ) 

مَصَدر اد بشید فهو صائد :وشرغا: (اقتناصٌ حَيوَانٍ حَلالٍ موحش 
طَبْمًا غير مقدور عليه) ولا مَمْلوكِ فاقيناصُ نحو ذب وتمر» وما ند ِن إبلي وبقر» 
وما تأمّلَ من نحو غّلانِ» أو مُلِكَ منها = ليس صَيْدَاء (والمُرادُ بوٍ)؛ أي : الصَّيْدٍ 
(هُنا المَضْيودُ وهو حَيوان مُقتتص) بفتح النون (إلى آخر الحَدٌ)؛ أي : مُتوحُش 
بَا غير مَقدور عليو» ولا مَمْلُوك. 

(ويُباحَ لقاصِده) إجماعا؛ لقوله تعالى : أجل لک صد الس روطعام 4 
[المائدة : ا وي لاحل لك لطبت ا عَلَدَشّميَنَلفْوَارِج 
مين نعامو َلبق ا عا مه قلأ يآ أ انعم وأ وتم لعل اسه 5]. 

ل ال اه آتیث النبي بلا فقلثٌ : يا رَسُولَ الله! إ6 


(۱) في «ح» : «متوحش حلال» بدل «حلال متوحش) . 
0( سقط من «ق». 


)۳( في «ق» : «إني» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


لهو وَإْن آذى به النّاسَ في رَرْعِهِمْ وَمَالِهِمْ ف فرام فن 


هس سا 2 ير 
احتاجه» وجب وهو آفضل مَأكولٍ» وَالزَرَاعَة أفضل مُكتَسَبٍء وَأَفْضلٌ 
التجَارة في ن وَعِطرِ» وزرع» ع وَمَاشْيَةَ E EEE‏ 
بأرض صَيْدٍ أصيدٌ بقوسي» وأَصِيدُ بكلبي المُعلّم وأصيد يكلي الذي ليس يحل 
فأخبرني”" مَاذا يَصْلح لي؟ قال: «أمّا ما كرت أنَّكَ بأرض صَيْدِء فَمَا صِدْتَ 
بقؤسكڭ› وكرت اسم الله عليه» فَكُلٌ» وما صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعلّم وذكرت اسم الله 
عليه» فكل» وما صدت بكلبك الذي لیس بمُعلّم» فأدرکت ذكاتَة» فَكُلْ) متف 
ل 

(ويكرة) الصّيْدُ (لَهَوَا)؛ لاه عَبَثْء (وإِنْ آذی به الاس في زَرعِهمْ | دمليهم 
رام لأنّ الوّسائلَ لها أحكامٌ المَقاصدء (فإِنٍ احتاجَّةٌ)؛ أي “العو انوي 
ووه ا (وجب) عليه ذلك» (وهو)؛ أي: الصَّيْدُ (أفضلٌ مأكول) ؛ 
أنه حَلالٌ لا شئهة ذّفه 

اه مُكْتَسَبٍ)؛ لأنّها قرب إلى التّوكل؛ لحَبر: «لا غر مُسْلِمٌ 
عا ولا يَرْرَعٌ زَرْعَاء فيأكلٌ نه إنسيان ولا داب ولا شَيْءٌ إلا كات له صَدَقة)9 , 

قال فى ال غاا وأفضل المعافن التكارة. 


5 : E a ع ار‎ a 
(وأفضل التجارة في بر وعطرء وزَرع» وغرس»ء ومَاشية)؛ لبَعْدِها عن الشبهة»‎ 


)غ0( في (لح2: «وإن». 
(؟) فى «ق» زيادة: «يا رسول الله . 
إفرفق رواه البخاري »)01١51(‏ ومسلم (۱۹۳۰). 


(4) رواه البخاري »)7١95(‏ ومسلم »)٠٥٥۲(‏ من حديث أنس وله 





(1") كتاب الصيد 
۲۳١‏ 


2 


َأبَْضهًا في رقي وَصَرْفبٍء وأفضل الصّبَاعَةٍ خياطةٌ وَنصنّ ؛ أن كل 


ت 
ر 


e‏ فسن واداها تر حياكة وححامة واشدهاكراهة 


0 


4 EA OIE 


صغ وَصِياغَة Ee‏ وَجِرَّارَة فیکره ه كسب من صلعثة دئيئة مع 


والكذِب» (وأتَمضها)؛ أي : النّجارَة (في رقيتي وصّرْفٍ)؛ لتمكن الشَبْهة فيهما . 


0 


(وأَفْضلٌ الصناعَة خياطةٌ. ونصّ) أحمدٌ في رواية ابن هَاڼۍ : (أنَ کل ما نصح 
فيه فحَسَنٌ)» وقال المَرُوذِيٌ : حَثني أبو عبدالله على لزوم الصنعة؛ للحَبر”". 
(وَآَدْناَهًا) ؛ أي : الصتاعة: (نحو حياكة ت وححامَةً). نجام وزبَالة 0 
وفي الخديث + «كتك لخم حبيث)2 (وآَشَدُمَا)؛ آي ا (كراهة 
وصِيَاغةٌ وحِدَادةٌ وجرَارة)؛ لما يَذخُلها من الغشّء E,‏ 0 
كسب مَنْ صنعته دنيئةٌ) . 
قالَ في «الفروع»: (مع إِمْكَانِ) ما هو (أَصْلَّحُ مِنْها)؟2. وقالَهُ ابن عقيل . 
قال في «الاختيارات»: وإذا کان الرَجُلُّ مُحْتاجًا إلى هذا الكَسُْبٍء ليس له 
ما يعني عنة إلا الال للنّاسِء فهو + خَيْرٌلهُ من مَسْأَلةٍ التاس» كما قال بعض السلف : 
كسب فيه دناءة خير من مسألة الاش 2 ار 
وتَقدّمَ في الجهاد : أن الصّنائِمَ فُرْضٌ كمَاية» فيّبغي لكل ذي صِناعَةٍ أن ينوي 
(۱) انظر: «مسائل ابن هانوے» (۲/ ۳۳). 
)۲( رواه البخاري 2)١955(‏ من حديث المقدام بن معد يكرب ذه 
)۳( رواه مسلم )۱٥۹۸(‏ بنحوه من حديث رافع بن خديج ذه 
(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١١ /١١(‏ 
(5) سقط من «ق»: «كما قال. . . الناس». 
(5) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)5١١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
غرف ِ . 


و يست لتتكث ا وَالْكَوف اتاد اَن وسن النَكَشُبُ وَمَعْرِفَة 
أَحْكَامِهٍ حَنَّى مَع الْكِفَايَةٍ اَمَو وَيُقَدَمُ الْكَسْبُ لِعِيَالِهِ عَلَى كل نقلء 
7 و 0-3 هر 3 عر 0ر ه س 1 
تركة والاتكال عَلَى النّاس . قال أَحْمَدُ: لَمِ أرَ مِثْلَ الْغْتَى عَن 
0 ت ت و 3 ی ب ا س3 م 
8 جه 7 # ا اه رةس چ ~~ ® و ويسم 35 ا 
الناس . ركان لي ارا د يمساو E‏ نحن متوكلون: هؤلاء 
SE‏ 
مبتدعة› ودعا لعلئىٌ بن جعفر. ثم قال e yS‏ 
بها القيَام بذلك الفرض؛ لِتَْقَلِبِ طَاعَةَ ويشاب عليها؛ لحديث: ّما الأَغمالٌ 
ا 
(ويْسْتحَبٌ العَرْسُ والحرْث)؛ أي : الرَرْعٌء (واتخاذ الغنم)؛ لبر" 
(ويُسن النَكَسّبُ ومَعْرفة أَحْكَامِهِ حى مع الكفاية النَامَةِ)ء قالَهُ في «الرّعاية»؛ لقوله 
تعالى : ا موأ مرها وو من رَو [الملك : : 16]» وبرشة إليو قوله بك : «کالطیر 
* تغدُو خمَاصًاء وتعود ب د بطاناً»” ۳ والأخذ في الأسْباب من الول . 
) وبْقَدَمُ الكَسْبٌ لِعِيَالِه على كلّ تقْلِ) ؛ لأنَّ الواجب مُقَدَمٌ م على التَطوّع . 
۶ مو ع 0 ع 6 
(ويْكرَهُ تركة)؛ أي : النَكَسّبٍء (والاتکالٌ على النّاسء قال أحمدٌ: لم أرَ 
الع 2 E‏ كم ياس ا a‏ الو ا ف 
مثل الغنى عن الناس*» وقال في قوم لا يتعملون ويقولون: متوكلون: هولاءِ 
مُبتدعة00؛ لتَعْطيلهم الأسْباتء (ودعا) الإمامٌ أحمدٌ (لِعَلِيَ بن جَعْفرء ثم قا 


. رواه البخاري (۱)» ومسلم (۷٠۱۹)ء من حديث عمر بن الخطاب ذك‎ )١( 

۳( رواه ابن ماجه »)۲۳۰٤(‏ من حديث أم هان رضي الله عنها . 

(۳) رواه الترمذي »)۲۳٤٤(‏ وابن ماجه »)٤۱٦٤(‏ من حديث عمر بن الخطاب ڪل . 
0( رواه الخلال في «الحث على التجارة» .)٠١(‏ 

)0( في «ق» : «مبتدعون) . 


(5) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح .)٥۲۹(‏ 





(1") كتاب الصيد 


لابيه: ل الحوفة و 86 جنب قرات وَفَى في «الرّعَايَةَ) الت كنت 
الْحَلآَلٍ؛ لِرْيَادةٍ الْمَالِ ا رارف ا والنَوْسعَة ۶ ةِ على 
لعِيَالٍ مَع سَلامَةٍ الذي وَالعرّضٍ » وبراءة الف ويب عَلَى مَنْ 


لآبيه : : أل الو وات 3 . 
قال القاضى : الكَسْبُْ الذي لا يُقَصَّدٌّ به التُكائ e‏ 
طاعة الله ؛ ين اة الإخوانء والتّعَفْفِ عن وجوه التاس» فهو أَفضلٌ ؛ لما فر 


0 


ا وة نفسة » وهو أفضل مِنَ ارغ إلى طَلْبٍ العبَادَة؛ e‏ 
والصّوْمء والحَجّ وتعلّم العِلْم؛ لما فيه منْ مُنافع الاس 4 الاس 
ا للتاس». 

(وفي «الرّعاية» : بباح كسب الحَلالٍ؛ لزيادة المالِء والجَاهِ والَرَقى والتنعُم 
والنَّوْسعَةٍ على العيّالٍ مع سَلامَة الدّين والعؤض) والمُرُوءق (وبراءة الدَّمَةِ)؛ لأنَهُ 
لا مفسدة فيه إِذَنْ . 

و التكثت علق من لاقوت له ولا لمن تلرمة مون لظ 

قال في «(شرح الإقناع»: قلت ل وکا م ن¿ عليه در يِن وَاجبٌ لدان" . 
(۱) رواه الخلال في «الحث على التجارة» (5). 


(؟) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» »)١774(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (۷۸۷٥)ء‏ 


من حديث جابر ذه 
(۳) انظر: «كشاف القناع» للبهوتى (5/ 5١؟7).‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
53 ِ ِ 


وجه : وبحب ما راد على أَقَلَ الكِقاية؛ يواسي به فقير وَيَصِلَ 
م > سعهبة ور ووو 09 7 س 
به قريباء واه بحرم لِلتَمَاخُرِ وَالتَكَائر. 
* #6 كد 


4 
چ 


َمَنْ رك صَيْدا مَجْرْ وح مُتَحرّكآً فق حَركة مَذْبُوجء واتسع 
الود لدي ٠ل‏ يتخ إلا بها ولو حَشې مَوْتَهُ ولم جذ ما يدك بو 


2 


وان امت تع ڏوه فَلَمْ يتَمَكَنْ من ذَئْحِهِ حَنَّى مات تعبا ASA‏ 
(ويِنّجِهُ: ويُستكت) كَمْبُ (ما راد على أَقَلّ الكفاية؛ ليُواسى) المُكْتسَثُ 
(به)؛ 0 ع 0 SS a.‏ 9 (أنَهُ 


دنيا وا وهو مر 


(فصلٌ) 
را ان كو تنه و واد ارد 
ذه لم ّح إلا بهَا)؛ أي : بمَذْكِينه ؛ أنه مدو عليوء وفي حُكْمٍ الحَي» حى 
ل خط ليع تکوم لا ون عدن 


ع عار 


و ووت 2 ك و ر و 4 9 كمه 
اران انت صب برح ا فلم تتمكن من ذبحه حتى مات تعبّاء 
)١(‏ فى «ف» زيادة: «على». 


() أقول: الأول صرّح به القاضي» والثاني مُقتضى القواعد؛ لأنَّ الوسائل لها حكمٌ المقاصدء 
ومرادٌ لغيره» انتهى . 





(4*) كتاب الصيد 


ا 


تَحلالٌ» وَإِنْ لم يَنَسِعْ لاء > فَكَمَيتَتٍ7" يحل د أريعة شدوظ: 


2 


ت 
ر و 


۶ خم عه اعم 7 و O‏ ر م ا ی ا 
حَدُمَا: ون صَائٍ ألا دكا ولو أعمى » فلا يحل صِبّد شارك 
ف ھا ا ا ا رف ورين 0 5 06 م 

فى قثله مَنْ لا تحل ذبيحته فيمًا تشرط ذَكَائَةُ بخلاف تخو سَمَك ؛ 


ت ا 
4 


موسي وَمُْتَوَلَدِ بيه وَين كتَابييٌ» وَلَوْ بجَارِحَةٍ حَنّى ولو اسم بَعْدَ 


ف) هُوَ (حَلالٌ) بشروطه الآتية؛ لاه غير مقدُور على تَذْكِيَئِوء أشبة ما لو أَدْرَكَهُ مثا 
خلاقًا لابن عَقِيلٍ . 
(وإِن لم يسع 
أحدها: کون صَائدٍ أَمْلاً لذَكَاة) ؛ أي : تجلّ ذَبِيِحَته ؛ لقوله عليه الصَّلاة 


2 
وه 


والسّلامٌ: «فإنَ أَحْذَ الكل دكا متمق عليه" والصّائدُ بمَِْلَةٍ المُدَكّيء (ولو) كان 
الصَّائدُ (أَعْمّى)؛ فَبَحِلٌ صَيْدُهُ كذكاتوه (فلا يحل صَيْدٌ) يقر إلى ذكاقء بخلاف 
مكوجرا شار ف َه م لال فم رط ذكائة) من الطَيْر 

بهيمَةٍ الام (بخلاف نحو(" سَمَكِ؛ كَمَجُوسيّ) مُتَعلَقُ ب (لا تَحِلُ)» (ومُتولدٍ 
ينَهُ وبين كتَابِيٌ» ولو) قتلة (بجَارِحَةٍ حنَّى) ولو أَسْلم) المَجُوسٌ ونحوه (بعدَ 
إِرْسَالهِ)؛ أي : الجاع ؛ اعبار بحال الإرْسَالٍء ولاه" اجتمع في قله سب إباحة”) 


م) الوقثُ (لها)؛ أي: الدّذُكية» (فكميتيء يحل بأَرْبعَة شئوط 


(۱) في «(ف» : «فكميتة) . 

(۲) رواه البخاري »)٥۱٥۸(‏ ومسلم /١955(‏ 5)» من حديث عدي بن حاتم ڪه 
(۳) سقط من «ق»2. 

)٤(‏ سقط من «ق». 

)2 في «ق» زيادة: (إذا) . 

و4 في «(ق» : «قتل» . 





س مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


2 و 
0 


ون لم يْصِبْ مَفْمَلهُ را أَحَدُهْمَاء عْمِلَ به ولو أَنْحَته 
تله كلْبُ مَجُوسِي ؛ رفيو حياة رة حرم وضمته لَه وَإِنْ أن 
مُسْلِمُ کلب فرَجره موسي فاد عدو أو ر عَليْهِ كلب مَجُوسيٌ 
| ا کا لذ موس کاله ونا ا هه 


0 


\ 
بدت 


وه يك 


2 - وَيَتََحهُ : بل فيه حياة مستقرة كاد ع واه oS‏ لز جك وام متو ا خم ايها 


وسَبِبُ تخريم» فغلب النّحْريمٌ (وإِنْ لم يْصِبْ مَقَتَلهُ)؛ ا : الصَّيْدٍ إلا أ أحذهما) ؛ 
أي : أحدٌ جَارِحَي؛ المُسْلمُ» ونّحوٌ المجوسيئ”". (عمِلَ بو)» فإن كان الذي أصاب 
مَقئَلهُ جَارِحُ مَنْ تَحلُ ديح حَلَّ وبالعكسء لا يَحِلُ. 

(ولؤ أَنْخَنَهُ)؛ أي : : الصَّيْدَ كلب مُسْلم ثم عله كلب مَجُوسيٌّ م وفيه حَيَاة 
مُسْتَقوَة حَرْمَ) الصَّيْدٌ (وضوتة) المجُوسيٌ (لهُ)؛ أي: للمُسلم بقِيمَتِه مَجْرُوحًا؛ 
لأنه أتلفَهُ عليه. 

(وَإنْ آزْسل مُسْلِمٌ كلْبَهُ) لصيل (فْرَجَرَهُ مََجْوسيٌ» فزاد عدوة) بزجر 
الكجرسج لف د حَلَ؛ لان الصَّائِدَ هو المُسْلِمُء (أو رَد عليه)؛ أي : 
على كلب ملم (كَلْبُ مَجُوسيٌ الصَّيْدَء فَقتلَهُ) كلب المُسلمء حلّ؛ لانقراد 
ا ل فذّبحها ملم (أو ذبع) مُسِلِمٌ 
(ما)؛ أي : صَيْدَا (أمسَكة© له مج مَجُوسِيٌ بكَلَبِهِ وقد جَرَحَهُ) كلب المَجُوسيٌ 
جرخا مر موچ وينّجه : بل و) لا بْدَ من إِذراك المُسلم (فيه حَياة مُسْتَقِرّة). فن 
)١(‏ في «ح»: «وقدر». 


0( فى «ق»: «اليهودي) . 
(۳) فى «ق»: لمسكه). 


)۳١(‏ كتاب الصيد 


0200 5 رو س رھ قلقي 2 
وارْتدّء أو مات بَيْنَ رَمْيِهِ وَإِصَابَتِه حَلَّ» وَإِنْ رَمَى صَيْدا فاته > تم 


راو الخو د ٠‏ لم يِل لكيه 


و 


SOR 


71 


03 رع ع8 04 2 ر 2 و 5 5 0 
قيمته مَجرُوحاً حَنَى ولو أدرك الأوّل ذ ته فلم بذ 4“ إلا أن د 


5 


3 


آدر كه كلك وو حل ؛ لحخصول ذكاته المُعْتَبرة منَ المسلم وإلاً فلا وهو 


وس د 
ب 00 


(أو ارْتدً) المُسلم بِينَ رَمْيه وَإِصَابتِهء (أو مات) المُسْلِمُ (بِينَ رَمْيهِ وَإِضَابَتِه 
حَلَ) الصَّيْدٌ؛ اعتبارًا بال الوَمى 

* تنبيةٌ: وإ صا المُسلِمُ بكلب المجُوسيٌ» حَلَّء ولم يكره قَالَّهُ في 
«الإنصاف)27 . 

(وإِنْ رَمى) مُسلحٌ (صَيْدَاء فَأنْبتَهُ ثم رما تَانِيَاء (أو) رَماهُ (آخَر فقتل 
أن ااا الثاني (بعد إيحاء الأول لم يَجِلّ) ؛ لأنَّه صار مقد 5 لور عليه بِِنبَاته فل" 


- 


باح إلا بذنحه (ولِمُثسته قِيمَتُهُ مَحْوُوحًا) على راميه الثاني ؛ لأنَهُ أنَلقَهُ عليه» (حنَّى 


ولو أدركَ الأول ذَكاتة» فلم إلذَ أن ُصيب) الرامي (الأوَلَ مَقلهُ)؛ كحُلقُومو 


ع كابر رو و الما 0 بع 24 ر ےه 
أو مَنكرة» أو قلبَة» وجراحة الثانى غير موحيّة» فی0 ؛ لأنهة صارَ مَقَعُولاً بالوميَة م 


() سقط من «ح»2. 

(؟) أقول: لم أَرَمَنْ صرّح به» وهو ظاهرٌ كالصّريح في كلامهم؛ لأنه مفهومه ومُقتضاه؛ فتأمل» 
انتهى . 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)5١9/5١(‏ 


. فى «ق» زيادة: «لنا»‎ )٤( 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


أو الثاني مَذْبَحَهُ فيجل» وَعَلَى النَانِي ارش حرق جلو فلو كان 
المي نا الِب ولم وجي ay‏ قعلى الثاني ضف 
فيم قِيمَيِهِ مَجْرُوحاً ِالْجَرْح الأول ااا رصا 
ِإِصَابِتهِمًَا مَعاً حَللُ بَيْنّهُمَا؛ كَذَبْحِهِ مُسْتَرِكيْن» 527000000 
الأُولّى» فلا تور الَانيةُ تَحْرِيمَة (أو) يُصِيب الرامي (النَاني مَذْبَحَدُ فَبَحِلَ)؛ لأ 
مُدَكَىَء (وعلى الثاني ارش خَرْقٍ جليه)؛ لتَنْقيصه له وإنْ وجدَاة”" مستا حل ؛ 
لأنَّ الأصلّ بقاءً امْتِنَاعهِ . 

(فلو كان المَرمِيٌ َِا) للعَيْرء (أو شَاةً للعَيْرِ)؛ أي : غير الرَامِييْنِء (ولم 
يُوحِيَاهٌء وسّريَا)؛ أي : الجُرْحَان» (فعلى الثاني نِضْفٌ قِيِمَتِه)؛ أي : المي 
(مَجْرُوحًا بالجرْح الأوَلٍ)؛ لأنَهُ شارك في قله بعد جَرْح الأول له (ویکملها)؛ 
أي : قيمة الْمَرْميٌّ حال كونه (سَلِيمًا الأوَّلُ)؛ لمُشَاركته في قله ولا جراحة به حال 


(وصَيْدٌ قل بإصًابتهما) ؛ أي : إصابةٍ اتن يحل ذَْحُهُما (معًا)؛ أي 


7 


وَاحَدٍ (حَلالَ بَيْنّهُما) نصفيْن ؛ لاستوائهما في إِصَابَتِه ؛ فد ا مشت رکین) ؛ ؟ يعني : 


كما لو اشترك النانِ في ذَبْح حَيَوَانِ؛ بان تحرَکٿ أَيْدِيهِمًا في آنِ واحدٍ ل فإنة 
کون و لأنَّ النُضْبِيهَ فى حلّه ؛ لا آنه“ يكون يَْنَهُما نَصْفِيْن إن لم يك 


2 


)١(‏ سقط من «ف). 
(۲) فى «ق)»: «وجله). 


)۳( في «ج» : «بغير) . 
)٤(‏ فى «ق»: «للأنه» بدل دلا أنه» . 


(1") كتاب الصيد 


وَكَذَا واحد بَعْدَ وَاحَدِ وَوَجَداه يست وجهل قاد كف فإن 


#4 5 ا د Ka‏ و 3 ا 
ا ثب قتلته أنت» فتضمنه» فقال الاخرٌ ثلهء لج کا وَيتحالفان» 
0 م 2 2 585 ت 


مويه عد وي لق ما قي ب ات ماقو ار اودقف ووه ماي قل لامر بون رار 
ولا ضمّان» وَإِن قال الثاني: أ تلته» ولم تثبته أنت» صدق بيمينه» 
ور قل 
وهر له 
AN |‏ ا ا ا 1 3و 
الثاني الالةء وهي عان محدد» فهو كالة ذبح › وَشرط جرحه 
2 
2 حا طن كر نل وبح أ سر لهم لاه SEPA SEAS‏ اود 


(وكذا) لو أَصِابَهُ (وَاحِدٌ بعد وَاحَدٍء ووَجِدَاهُ مَيتَنّاء وجهل َاتِلهُ) منْهُماء 
فهر حَلالٌ بَيتَهُما؛ لأنَّ الأصل بقاءٌ امتناعه بعد إِصابَةِ الأول وتَخْصِيصُ أحدهمًا 
ترْجيحٌ بلا مجح (فإِنْ قالَ) الرًامي (الأوَّلُ: أنا أنه ثم قله أنت» فتضمنة 
فقالَ الآَخَرُ مِْلَهُ لم يجل) لاتفاقهمًا على تَحْريمِهء (ويتحالقان)؛ أي: يلف كل 
مِنهُّما على تفي ما اداه الآحَرُ عليه؛ ؛ لته مر (ولا ضمان) على أَحَدِهما للآخَرِ؛ 
لأنَّ الأصل بَرَاءة الذَّمََ (وإن قال الثاني : أنا قلع ولم ية أنت)» فيل لي» 
ولا ضَمَانَ على (صُدَّقَ بيَمِينوه وهو)؛ أي : الصَّيْدُ (لهُ) وحدة؛ لأنَّ الأضْلَ بقاءً 
امتتاعه» ويَحرُمٌ على مُدَعَ | إثباته ؛ لاعترافه , بالنّحريم . 

الشَّرط (الّاني) لجل صَيْدٍ وُجدَ م ا (الالة» وهي نَوْعانٍ) : 
أَحدُهُما: (مُحَدَّدّ فهرَكآلةِ ذَيْح) فيما تقدّمْ تفصيلة» (وشرط جَرْحُهُ)؛ أي : الصَّيْدٍ 


(بو)؛ أي : المُحَدَّد؛ لحديث : «ما نهر الدّمَ وذْكِرَ اسم الله عليه» فَكَلْ0©. 


وحديث عدي ب بن حَاتِمٍ مَرْفُوحًا ؛ لذا رمت فسَكِيت فُكَرَقت: فكل »وان 


(۱) رواه البخاري (كحه 0 ومسلم (/ك5و١ا)‏ من حديث رافع بن خديج ذه 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


11 
فن قله بثقله ؛ کشبکة» وف وَعَصاً وبندقة» ولو مَعَ شخ أ قطع 
حلقوم وَمَرِيِءِء َو بِعَرْضٍ مِعْرَاض» وَهُوَ حَسَبةٌ مُحَدَدهٌ اعرف و 
اخر "له إن :ومن ف ينعا E‏ 
ما قله برح وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ نآصِبء أَوْ رده وَإِلاً قَلآ» وَالْحَجَرُ إِنْ 
کن لحد دكمغرا ضفن ولا ل 
ترق فلا تأكَلْ مى المْراض إلا ما ذَكَيْتَء ولا تأكلْ من ادق إل ما ذَكَيِتَ» 

زوا احير 


(فَإنْ قتَلَهُ)؛ أى : الصَّيْدَ (بثقله؛ ؛ کشبکة» وف وعصاء وبندقة)» ورصاص » 


ي 


2 
4 


ولؤ مع شذخ» أو قَطْع خلقوم ومَرِيءِ» أو بِعَرْضٍ معراض» aT‏ 


الطَّرّف)» TT‏ لكنْهُ يُصيبُ EE‏ بوَسّطهِ دون حَدُه؛ (ولم 


ا مخ أكلة؛ E‏ كه شيل اننا إلى ارصن 
بالمِعْراضٍ ال ات فقال : (إذا رَمَيْتَ بالمْراض» فكّرقء فَكَلَهُ ون 
أ بِعَرْضه فلا تأكلُ) متفقٌ عليه . 

(ومَنْ تصب مِنْجَلاء أو سکیتاء أو سَيْقَا م مسا ٠‏ حل ما قعل ذلك (بجزج 
ولو بعد مَوْتِ نآصِب» أو رِدَِهِ)؛ اغتبارا بوقتِ النَضْبٍ كما تقد (وإلاً) قله 


ذلك بجرْجهء أو لم يُسَمٌ عند النَضْبٍء (فلا) يحل ؛ ا ق 


001 


0000 E ) 


.)۳۸١ /5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
. )۱۹۲۹( ومسلم‎ »)0١50( رواه البخاري‎ (۲( 
فى هامش «ق»: «الوقذ: القتل بالخشب».‎ )۳( 


)۳٤(‏ كتاب الصيد 
۲4١‏ 


ا 
فکند 


5 


دق فكبندقة» ولو خَرَقَء ولاح ما فيل بُح فيو سم كام 
على نل وَمَا رمي مِنْ صَيْدٍ نرقم في ا ولم يكن طَيْر ما أ 
ترد مِنْ عَلوٍ» أَوْ وَطى عليه شي كَل ِن ذلك بقل يله َم َل 
ولو مع إبحاء جرح وَإِنْ رَمَاهُ بالْهَوَاء أو على * > شَجَرَق أَوْ حَائْط 


ا و 


سے د 2 
فسّقط. فمات» حل ؛ لان RA aes‏ بك جوج وو طاو ea ok‏ 


1+ 


¥ 7ت 


کک ل ا قله کا ولو خر 0 وق 

(ولا بباح ما قل بمُحدَّدِ فيه سم مع احقمال إِعَانن)؛ أي : لشم (على قَبَلِه)؛ 
أي : الصَّيْدِ؛ تغليبا للنَخْريم 

(وما رُمِيَ مِنْ صَيْدِء قوقع في مَاءِء ولم يكن طَيْرَ مَاءِ أو تَردّى مِنْ علو 
أد وئ "عليه شَيْةٌ» وكلٌ منْ ذلك)؛ أي : الؤقوع من علو والتّردي في مَاءِء 
ووَطْءِ : شَيْءِ عليه (يَفثُلُ مل > لم يَحِلَ)؛ لحديث عَدِيٌ بن حَاتِمٍ قال الت 
رسوا الله يا فقال : «إذا رَمَيْتَ سَهْمَكَء فَاذْكرٍ اسم الل فإنْ وَجَدْتَهُ قذ فيل 
َكلْء إلا أن تَجَِدَهُ وقع في مَاءِ؛ فاتك لا تذري : المَاءُ قله أو سَهْمُكَ. مكف 
E‏ 


° 


5 


والتَردّيء والوَطْءٌ عليه كالماءِ في ذلك» وتَغْلِيَا للتحرِيم فان کان لا يقتلة 
مل ذلك ٤‏ بان كان رآ الحَيّوانٍ حارج المّاءِء أو كان منْ طَيْرِوِه حَلَ؛ إذ لا شك 
أنَّ المَاءَ لم يَقعُلهُ. 

(ولوْ) كان (مع إيحاء جَرْح)؛ لعُموم الخَبرِء وقيّام الاحْتِمَالٍ. (وإن رماة»؛ 
أي : الصَّيْدَ (بالِهوَاءِء أو على شجَرة» أو على حَائط» فسقطٌء فمَات» حَلَ؛ لأنَّ 


)غ0( رواه البخاري (لاكام). ومسلم (9؟95١/ .(V‏ 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


8 ار 2 رر 3 ر ده 2 و 02 د ا 
سُقوطة بِالإِصَابَةٍ ‏ وَيَنَجِهُ اختمّال: التخريم لؤ سقط على حائط» ثم 
وق 526 7 م اس و 2 2 e‏ 

قَعَ على الأَرْضٍ» قَمَاتَ 000 او أصيب يقيناء ولو لیلاء 
تو ود ولو يَوْمِهِ میستاًء E TT TT TE OE‏ 


وھ 00 7 7 5 8 5 5 1 7 4 
سُقوطة بِالإِصَابَةِ)» ووقوعة بالأرْض لا بد منة» فلو حَرُمٌ بوه أدَى إلى أن لا يحل 


ت 


ع سمس 


ا 

(وينَجِهُ) ب (اخْتِمَالِ) قَوِيٌ : لحري لو) رما في الهَرَاءء ف (سقط على 
حَائط» مف لارام (وقع على الْأَرْضٍ» فمّاتَ)؛ لاحتمَال حصول المَوْتِ 
بسب وُقُوعِهِ على الْأَرْض» وهو مجه . 

(آو) رسن صدا قر ثم (غاب ما عقر أن غات ایت بعد 
(بقيتاء ولو) كان ذلك ليلا ثم وُجد) الصّيْدُ (ولو بعد يومه) الذي رَماهُ فيه (مَينًاء 
حَلَ)؛ لحديث عَدِيّ بن حاتم قال : سألث رسول اللوكل: أَرْضنا أَرْضُ صَيْدِء فيدمي 
اا رارفو جد فد ضهن هال : «إذا وَجَدْتَ سَهْمَك 
ولم تَجِدْ فيه اثر غيره» وعَلِمْت أنَّ سَهْمَكٌ قَتلَهُ َكُلَهُ) رواهٌ أحمدٌ والنّسائكُ© . 

وفي لفظ قالَ: قلت : يا رَسُّولَ الله! أَرْمِي الصَّيْدَ فاج فيه سَهُمِي منّ 
اغد فقالَ: «إذا عَلِمْتَ أنَّ سَهْمَكَ قَثَلهُ ولم تجذ أَثرَ سب فَكَل) رَواهٌ الترمذيٌ» 


> س (oF.‏ 
صححه : 


3 
)غ0( في (ق»2: ابسببه ؟ أي : سبب) . 

(۲) أقول : صرّح بمعناه الشيخ عثمان في أثناء م مقولة في «الحاشية»» انتهى . 
زفرف رواه الإمام أحمد فى «المسند» «(VY / ٤(‏ والنسائى (5599). 

)€( فى «ق»: «علمت». 


)2 رواه الترمذي .(A‏ 





)۳٤(‏ كتاب الصيد 


ت - و 
of 5‏ کار وا of‏ هو از و ع کر ك 
كما لو وج بف جارج | هو يَعبّث به» أو فيه سهمهء أ تهشم 
فته و 7م و وهر دو هه 
من و فَعَيِهِ ولا يحل مَاوُجِدَبوأ حر د إعانته فى لدو 


وَمَا غاب قبل عَقرهِ» ثُمَّ وَجَدَهُ وَذ فيه سَهمه 4 أو علد جارح حَلَّء فلو 
وَجَدَ مع جَارحِه" آخَرَ وَجَهِلَ هَلْ سمي عَلِيه من انبر بر قز بدي 

(كما لو وَجِدَه)؛ أي : الصَّيْد (بقم جَارِحِهء أو) وجدَهُ (وهو يَعْبِثْ به أو فيه 
E‏ لأنَّ وُجودَهُ كذلك بلا أَثّر لغيره يَعلِبُ على الط حُصولٌ مُوتهِ 
بجارجه» أو بِسَهْمِفٍ ا ا را لا یقت مثله» مثل أكلٍ حیوان ضعیف؛ کستؤر 
وثعلب من حَيوانِ قويٌ» (أو) فيه (تَهشمٌ من وقعته)» فيَحلٌ؛ لاله مَعلومٌ أنَّ هذا لم 


کقتله 


ت 2 


٠ 


(ولا يحل ما)؛ أي : صَيْدٌ (وجد به ارآ خَرُ) لغير جَارِحهِء أو سهمه (يُحتّمل 
ِعَاننُهُ في قثله) كأكلٍ سبع مُع ؛ لحديث عَدِيٌ بن حاته”" . 


وناقات نحن فسواوفل ERE E‏ 
حَلَّ) كما لو غاب بعد عَقَرِهِء (فلو وَجَدَ مح جَارجه) جَارِحًا (آخرء وجَهِلَ هل 
شق هبه ارك لم يحل لقوله عليه الصّلاة والسّلامُ: «إذا أَرْسِلت كبك 
وسَمَّيتَ) فكل قلث قلت : ال فأَجِدُ ا کا ا قال : «لا تأكلْ ؛ فنك 
اكيت علق لباك بول ع 


دق فى «ف): «جارحة» . 
(۲) فى «ف»: «جارحة»). 
(۳) تقدم تخريجه (۱۳/ .)55٠‏ 


دق رواه البخاري (۱۷۳)» ومسلم (۱۹۲۹/ ۳)» من حديث عدي بن حاتم ڪل 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


eee 


24 


َو لآ؟ ولم يلم آي قله أو عَلِم أنّهُمَا َه معاء أ أن مَنْ جَهِلَ حَا 


مُوَالْقَاتَلٌء .رك وذ كز م أ شی تتا حل م 
إن کاتا قثَلاة معا ف فين صَاحِبَيّهِماء وَإِنْ وُجد أَحَدُهُمَا مُتَعلَقاَبى 


(أو) وجد مح جَارجه آخَرَء وجَهِلَ هلٍ (اسْتَرْسلَ) الجَارح الآخَرُ (بتفسهء 
أو لا)؟ لم يبَخْ؛ٍ لأنّ الأصلّ في الصَِّدٍ الحَظء ولم يُعلم المُبِيحُ» وإرْسال الال 
جل بمنزلة البح ؛ ولذلك اعتبرتِ النَّسميةٌ عند إِرْسَالهاء (أو جَهِلَ حال مُرْسِلِه) ؛ 
أي : الجارح الذي وجدهُ مم جَارجه (هل هو من آَهْلٍ الصَّيْدٍ أو لا؟ ولم يُعلَمْ أ 
الجَارِحَيْنٍ (قتَلَهُ) ؛ أي: الصَّيّْدء لم بب ٬‏ (أو عَلِمَ أنَّهُما كتلاه مَعَاء أو) عَلم (أنَّ مَنْ 
جَهِلَ حَالَهُ هوّ القَاتِلُء لم يُبَخ)؛ لقوله عليه الصَّلاة والسّلامُ: (وإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ 
غيرة» فلا تأكلْ» ولأنَّ الأصلّ الحَظء وقد شَكَّ في المُبيح. 

(وإن عَلِم كَوْنَهُ)؛ أي : مُرْسلٍ الجارح (منْ آهل الصَّيْدِ)ء وكان (مُسمّيَا) 
عند إرساله (حَلَ ثم إن كاتا)؛ أي : الجَارحانٍ (قتلاهُ معًا)؛ أي : في آنِ وَاحدِء 
(ف) الصَّيْدٌ (بينَ صَاحِبَيْهما) ؛ أي : الجارحين؛ ن؛ لأئة لا رجح اهناك ون 
جد أحدهما متعلقًا بى ف) هو (لصاحبه)؛ الجاع المُتعلّق به؛ لان الاه 
أنه الذي قتل (ويَحلِفٌ مَنْ حكم له به)؛ أي : الصيد؛ لأنَهُ مُنكرٌ لدَعْوَى الآحرء 
وإن قتلَّ الصَّيدَ أحدُ الجَارحين» فهو لصاحب الجَارح القاتلٍ لهُ لإثباته له وإِنْ 
ون التان + كلم يمل هل شل اراو وااو ا غلم أن 


أ ) 
يًّ( 


اكه 


.)7 47 /۱۳( تقدم تخريجه‎ )١( 


(1") كتاب الصيد 


ر ر ر سس اه 


وان وجدا نأحبة» وفف الام حتى د تصطلحا» فان خية خف فُسَادم بيع ) 


لله uk‏ 007 ر و 
وأصطلكا على تم ايدام عضو ae SE CS‏ 


ت 


مُعْتبَرة» لا إن مَاتَ في الْحَالِء أو كان مِنْ حُوت وتخوه» وَإِنْ بقى مُعَلّقا 


ادما كله ود وجهِلَتْ عينةء فان وُجدا مُتعلقَينِ بالصّيْدِء فين بير صا 
الجَارِحَيْنٍ نصفین؛ ل الاه أن جَارِحَيّْهما قتلامٌ (وإن و ای 
(نأجية) من الصَّيْدٍ المَقتّول» (وُقَفَ الأمر حتَّى يَصْطلِحا)؛ لاله لا مجح لأَحَدِهما 
على الآخَرِء (فإن خيف فسادة) ؛ آي : الصيد؛ لتأخُر صُلْحِهِماء (بيع) ؛ أي : باعة 
الحَاكمُ» (واضطلحا على ثَمنِه)؛ لتعذّر القضاء به لأَحَدِهِما. 

(ويحرمٌ عضو بات صَائدٌ) من صيدٍ (بمُحدَّد مما به)؛ أي : المُبانٍ منهُ (حَياة 
مُعَبِرةٌ)؟ لحديث : «ما أَبِينَ من حَيعَ» فهو كَمَيتيد20: (لا إِنْ مات) الصَّيدُ المُبان 
منهُ (في الحَال)ء فيَحِلٌ كما لو لم تب فيه حياة مُستقرّة . 

فال مد :مایت النبيئ كله : «ما قَطَعْتَ من الح ميته مين" إذا قطعَث 
وهي حَبةٌ تْشي وتَذْهبُْء أمّا إذا كانت البَيْنونة والمَوتُ جميعًاء أو بعدَه بقليل» 
إذا كان في علاج المّوتِء فلا بَأسَ بهء آلا ترى الذي يُذْبَحُ رما يَمْكَتُ سَاعَةٌ 


ورْكما مشى حتّى يموت؟ وكذا لو قَدَّهُ الصَّائدُ نِصفَيْنِء (أو كانَ) المُبان (منْ حُوتٍ 


ونحوه) ممًا تحل ميته لان فيا أن 1 ركذ الوك امنا (وإن 


2 
3 
2 


بقي) المقطوعٌ من غير الحُوتٍ ونحوه (مُعلقا ليه ا لد 0 سن 


)١(‏ رواه أبو داود (/785)» من حديث أبي واقد الليثي ڪه » وابن ماجه (7717)» من حديث 
ابن عمر َج ولفظهما : «ما قطع من البهيمة وهي حية» فهي ميتة) . 
(0) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وانظر التعليق السابق. 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
55 
2 


ده > مه و 0 2 و ق 
وتجل طرِيدَة وهي الصَّيْدَ بَيْنَ قؤمء يأخذونه قطعاً وكذا الناد. 


4 


التوْعْ الثاني : جارح » فاح ما تل مُعَلٌّ ع غَيْرَ كلب أَسْوَدَ هيم › وهو 
ما لآ يَيَّاضَ فيه ِيَحْرْمٌ صیده E OES‏ 


6 


20 9 7 5 3 ا E‏ 2 5 ف 3 

(وتحل طريدة» وهى اليد بينَ قوم) لا يتقدرون على ذكاته» اعد 
قَطعًا) قال الْحَسرٌ: لا بس بالطّريدة» كان المُسلمون يفعلونَ ذلك في مغازيهم» 
وما زال الاس يفعلوتة في مغازیه» واستحسنة الإمام حورل 

(وكذا النَادُ) مى الإبلٍ ونحوها إذا تو شت ولم تقر على تذكيتها : 

«التوع النَّني) من آله الصّيْدِ (جَارِحٌ» فاح ما قَتلَ) جَارِحٌ (مُعلّمُ) مما يَصِيدُ 
بتابه؛ کالفهود» والكلاب» أو خلب من الطَيْر ؛ لقوله تعالى: وم EAS‏ 
رارج مَكلِينَ #[المائدة : :] الاية . 

قال ابن عباس : هى الكلابُ المُعلّمة» وكلٌ طير تعلَّم الصَّيدَء والفهو 
والصَّقَورٌ 0 

والجارح لغة : الكاسبُ» قال تعالى : #ویعَكه يعم ما جرحم بالتهار #[الأنعام : 1[ 
أي 0 وبعال : فلان جَارحة أَهْلِهِ؛ أي : كَاسَبهم» وا مَكلينَ #[المائدة: 4] من 
التكليب» وهو الإغراء» (غير كلب اود تیم وهو ما لا بياض فيه)»› نضا (فيحرم 
صَيِدة) ؛ لاه عليه الصَّلاة والسّلام آم تله وقال : هيه شَيْطَانٌ) نَ واه مسل . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد عن هشيم» عن منصور»ء عن الحسن به؛ كما في «المغني» لابن قدامة 
9/ ۰). 
(۲) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» »)۸٤۹۷(‏ والطبري فى «نفسيره» (5/ .)1١‏ 


)۳( رواه مسلم ,)١61/5(‏ من حديث جابر ذه . 





)۳٤(‏ كتاب الصيد 


فز 


راقتناؤه وَتَعْلِيمُهٌ ويباح له ولا يْسَوُ» وَلَبْسَ بهيما ما بين ع 


(و) يحرم (اقتَناوة) ؛ مره عليه الصَّلاةٌ ا بقنله» (و) إذا لم يَجَر 
اقتناؤ لم جز (تَعلِيمُة)؛ لأ العليم إِنّما يكونُ مم جّواز الإمساكِ» فيكون 


3 


بكو و - 


التّعل e E‏ انا وات 
يطل لياح اف لشن 

(وباح َنلة)؛ أي : الكلب الأسود البَِيٍ» ا ا 
7 "» وكذا نقلَ أبو طالب في قثْلٍ الخنزير SS‏ 

(ولا يْسن) قل الكلب الأسْود اليم > (وليسَ بَهِيمًا ما بينَ عَييهِ بَيَاضٌ): 
قال في «الإنصاف» TANE‏ البهيمٌ: هو الذي لا بيا 2 فيد على ا 
من م المذهب» نص عليه أكثر الأصحاب” E‏ في «الفروع»» وغیره» قال 
في «الرّعاية»: وهو ما لا بَياضَ فيه في الأشهرء قال الشّارِحٌ: هو الذي لا لون فيد 
سوى السّواد”" . 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة 

(؟) موسى بن سعيد الدندانى» قال أبو بكر الخلال: سمعنا منه حديثاً صالحاً عن القعنبى ومحمد 
E‏ كرب السو ل Ea E EE‏ 
رجل بطرسوس عنه . انظر : «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى /١(‏ ۳۳۲). 

(۳) انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۱/ ۳۳۲). 

(:) سقط من «ق». 

)0( في «ق» : «سواد). 

() انظر : «الإنصاف» للمرداوي .)١٠١5/5(‏ 

(۷) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٤١١⁄/٠١(‏ 

(۸) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر /١(‏ 5794). 
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5 
1 
3 
0 
ک5 


0 7 أي : لصاحب «الإقناع» چ چ في الكلب 


3 ر ا و ع سد اكه ا ٠ ٠‏ 5 ا 
الأسود البَهيم : 0 أو بين عيّنيه نكتتان» وفى قوله: وسن 


كو 


و مع أنه مُباح لا مَسْنو 

م DS‏ ا 
قرب مِنْ وَلَدِهاء أو خَرَقَتْ تُوبَهُ) فلا يبا اح لها" بذلك؛ لأنَّ عَقَرَها ليس عادة 
لها. 

(ولا بباح قل غير أو وعقور؛ للنّهي) عنة» روى ملم في «صحيحه' 
اديه عن عبدالله بن مَُفَلٍ قال : أمرتا رَسولٌ الله كل بقثْلٍ الكلاب» ثم تهى عن 
قثلهاء الحديت" . 

(وينَجة): َة لا يال تنل شيء من الكلاب سوى الأسود والعقورء 
(ل إن حصل بها)؛ أي : الكلاب (ضررٌ» أو تنحسٌ ؛ ككلاب أسواق مصر). 
فاح نلها؛ إلْحاقًا لها ببَاقي المُؤذِياتِ على قَوْلٍ أفتى به القاضي زكرا الأنصاريٌ 


الشّافعييٌ وغ : 


.)77١ /5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

)۲( في «ق» : «قتله» . 

(۳) رواه مسلم (۲۸۰). 

0( في «ق» : «إل. 

() أقول: صرح به الحَلوتي فقال بعد : ولا باح قتل غيرهما؛ أي : الأسود البهيم والعقور» - 


)۳٤(‏ كتاب الصيد 
۲۹ 


و 
0 


ثم تلم ما يصِيدُ ينأبه؛ كفهْدٍ وكلب : أن يَسْترسِل | ِذَ أَرْسِلَ» وَيَنْرَجِرَ 
إن زج لآفِي وقت ؤي الصَيد. وَإذَا آَنْسَكَ صَيْداَ َم يَأكلُ» ار 
ڏَلك٬‏ فلو َكَل بغڏ٬‏ لَمْ رج عَنْ کون مُعَلّماء وَلَمْ بحرم ما تدم مِنْ 
صَيْدِه ولم يبح مَا م ا EROS EES Se‏ 

(ثم تعليمٌ ما يَصِيدٌ بتابه؛ كفَهدٍ وكلب) بثلاثة آضيا '(أن ر ارش 
ويَنْرّجِرَ إذا رُجرء لا في وقتِ رُؤية ةِ الصَّيدِ) قالّهُ في «المغني»» ومعناه في 
«الوجيز) . 

(وإذا مسك صَيْدَاء لم يَأكَنُ) من؛ لحديث : إن أكلَ» فلا 
حاف أن یرن إنما" أَمْسكَ على نقسه» مق مفو عل 


CN 


و 0 
تأكل ؛ فإني 


ولأنَّ عادة المُعلّم أن ينتظرَ صاحبّه ليطعمه» و(لا) يُعتبدُ (تَكدرُ ذلك)؛ 
أي: ترك الأكل؛ (فلو َكل بعذ)؛ أي : بعد أن صا صَيْدَاء ولم يأل منة. (لم 
يَخْرجُ) بذلك (عن كونه مُعلَمَ)؛ لان حل إِذْ قد يكو لجُوع أو توخٌش» (ولم 
يَحَرُمْ ما تقد من صَيْدِه)؛ لأنَّه صاد حال كونه مُعلّمَاه والأصلُ فيه الجلٌ» ولم 
يوج ما يُحرَمُةُ (ولم يبح ما)؛ أي: صَيْدٌ (أكلّ منة)؛ للخبر”» ولقوله تعالى : 
لوأ ًا سی عك 4[المائدة: 4]» وهذا إِنّما أَمسَكَهُ على نفسه» ثم إن صاد بعدَ 


= ولعله ما لم يؤذ بتنجيس ونحوه» فإذا آذى» دخل في عموم قولهم في محظورات الإحرام: 
(وسن مطلقاً قتل كل مؤذ غير آدمي)»» انتهى» انتهى . 

.)595 /9( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) سقط من «ق». 

(۳) رواه البخاري (0179)» ومسلم (۱۹۲۹/ 5). 

(4:) في «ق»: «إذا أطعمه». 

)٥(‏ رواه البخاري ,)١1/7(‏ ومسلم »)٣ /١979(‏ من حديث عدي بن حاتم ذه 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ف 

ولو شرب دمَه» لم حر رم وَيَجِبُ غا ما أصَابَُ قم كلب حه : 
ونځو فهْدِء لِنَحَاسَيهِ - وتلم ما يَصِد بمځلیو؛ كاز وصقر» 


بان يَسْتَوْسِلَ إا أُْسل» وَيَرْجِع ذا دعي » ابتك الأكل» وُر جرح 


مو 


الثَّالتُ : قَصدٌ الفغلء طبر الم اميدق ابو جو ل اللو ألما زو ا ل US‏ 
ذلك حل مالك ال ا ن اه ن ر ا ر ا ل بل رة 


أو توحش . 

(ولو شرٍب) الصّائدُ (دَمَُ)؛ أي: الصَّيدِء (لم يَحِرُمْ) بذلك» نضّاء لأته لم 
اكل منة» (ويجبٌ غَسْلُ ما أَصابَهُ فَمُ كلب)؛ لتنجّسهء كما لو أصاب ثوبَهُ ونحو 
(وينّحِهُ و): يجب أيضا غَسْلٌ ما أَصابَهُ فم (نحو فَهْدِ) كتير ؛ (لتجاسته)» وهو 


وس ين 
230 , 


8 
2 


(وتعليمٌ ما يَصِيدُ بِمِخُلبِهِ) بكسر الميم؛ (كبازء وصَّفْرِ وعقاب) (ب) أَمْرين : 
ف ب ازس ويرجع إذا دعي ؛ لا بتركِ الأكل) ؛ لقولٍ ابن عباس : إذا 
أكلّ الكَلبُء فلا تَأكُنُء وإِنْ أك الصَّقْئ فكل روا الخلال” ولا تعليمَة 
بالأكل» ويتعدَّرُ تعليمُه بدُونِهء بخلاف ما يَصيدٌ بنَابِهء (ويُعتبُ) لجل صَيْدِ ذي 
نآب أو محلب (جَدْخٌ خه) للصَّيدِ؛ لأَنَهُ آلة القتل كالمُحَدَدء (فلو قَتلّهُ) الجَارِحٌ 
(بصدم» أو خَنتي» لم يبح)؛؟ لعدّم جرحه ؟ كالمعرَاض إذا قتل بثقله . 


ارط «لالث: قد الفغلي» بأ يمي الهم أو لصب نحو الرنجل» 


)2000 أقول : صرح به (م ص)» والحَلوتينٌ» وهذا على المذهب» ومنهم من يقول بعدم الوجوب». 


انتهى . 


(۲) ورواه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)۸٥۱٤(‏ 


)۳٤(‏ كتاب الصيد 
۲0۱ 


وهو إزسال الآلة لِقصْد"' صَيدِء فلو احْتَكَ صَيْدٌ بمُحَدَّد أو سد 


فَعَقَرَهُ بلا قَضَدِ أو استرْسَل جارح تفس فقتل فق فقتل صَّيْدا 8 


- 
1 م ۶ ( 


َل رَجَرَه ما ) زد في طلبه پزجره» ومن رَمَى هدفاء أو رائد 


أو يُرسلَ الجَارحَ قاصدًا الصَيْدَ؛ لأنَّ قتلّ الصَيدِ مر يُعتبُ له الدّينُء فاعتبر له القَضْدٌ؛ 
كطهارة الحَدَثِ» (وهو إرسالُ الآلٍ لقَضصْدِ صَيْدِ)؛ لحديث: «إذا أَرْسَلْتَ كلبك 
المُعلّم ودَكَوْتَ اسم الله عليه فَكُلْ)ء مف عليه" . 
ولأ إرسالَ الجَارِح جُعِلَ بمَنزلة الذَبْح ؛ ؟ ولهذا اعت عت ا هن 
(فلو اختكٌ صَيْدٌ بمُحَدَّدِ) فعَقَرَهُ بلا قَضْدِء لم يحل (أو سقط) مُحَدَّدٌ على 
صَيّْدِء (ذ فَعَقَرَهُ بلا َضَدٍِ)ء لم يُبَحْ» (أو استرسلَ جَارِحٌ بنفسه. فقتل صَّيْدَاء لم 
يحل ولو رَجره)؛ أى ي: الجارح رنه ؛ لفقدٍ شَرْطه (ما لم يَرْدِ) الجَارِح (في طلبه)؛ 


آي الصّيد (برخرة) فل حيبت سكن عند ر جره وجح الصَّيْدِ؛ لأن جره 


3 


A 


َر في عَدوه» أشبة ما لو أَرْسِلَهُ. 

ومن ومن هدنا أي : مُرتفعًا من پناءِء أو كثيب رَمْلٍ» أو جل فقتل 
صَيْدَاه لم يَحِلَّء (أو) رمى (رائدًا صَيْدَاء ولم يرٌَ)؛ أي: يَعْلَمْهُ؛ لجل صيدٍ الأغمى 
إذا عَلِمَهُ بالحسنٌ» (أو) رمى (حَجرا يَظْنْهُ صَّيدَا)ء فقتل صَيْدَاء لم يَحِلَّ؛ لاله لم 
يقصذ صَّيدَا على الحَقيقة» (أو) رمى (ما عَلِمَهُ) غير صَيْدِ (أو) رمى ما (ظنّهُ غير 


. فى «ف»: «لقتل»‎ )١( 
. في «ح» زيادة : «لم یحل)‎ (۲) 
رواه البخاري (۱۷۳)» ومسلم (۱۹۲۹)» من حديث عدي بن حاتم ذه‎ (۳) 
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YoY 

صَيْدِء فقتل صَيْداء لم يحل وَإِذ رَمَى صَيْدا رآ فاصاب غير 

E‏ 2 راي ققدي 8 کر 

أو وَاحِداَ فَأَصَّابَ عَدَداء حَلَ الكل» وكذا جَّارح» وَإِن أعانث ريح 
-ه 1 2 2 


مَا رَمَی بو« فقتل؛ وَلَوْلآمَا ما وَصَلَء أو رده حجر أو غير فقيل» 
لم م وَمَنْ َنْبَتَ ذا لک يده آذه وَإِنْ لم شبن فَدَخَلَ 


58 


داه الي 3 2 ESE‏ 3 0 
مَحَلَّ غَيْرِه 6 رث الْمَحَلّء وَنَبَ حوتٌ» بع س ھن 
وَلَوْ بِسَفِينَةٍ ا ل ل 
8 ر 
5-81 


صَيْدِ فقتل صَيِدَاء لم جلً)؛ لعدم جود الشّرط» وشو صد الك 

واد وش صا راق فام ت غ (1ز) ر 
صُيُودء (فآصاب عدداء حَلَّ الكل وكذا جَارِحٌ) أرسل على صَيْدِء فقتل غير 
أو على وَاحَدٍء فقتل عدداء فيحل الجميع» نضًّا؛ٍ لعُموم الآية والأخبار» ونه 
ارا عضو ا افك اا كما ا على انه فتَفرَقَتْ عن صِعَارِ» 
أو أخذ صَّيدًا في طريقه. 

(وإن أعاتث ربح ما رمى به) من سَهْمء (فقتلَء ولولاها)؛ أي: الريحُ 
(ما وصل) الهم لم يحم الكَيِدٌ؛ لأنّه لا لمكن التحؤدٌ من اتيح» فسقطً فسقط 
اعتبارهاء ورميٰ ا (أو رَدَهُ)؛ أي : نان اا بكر 
سهم (حَجرٌ أو غيرة) على الصَيدٍء (فقيِلٌ» لم يَحرّم) الصيد؛ لما تقدّمَ. 

(ومَنْ أت صَّيْدًَا مَلَكةُ)؛ انه أزال امتناعة بإثباته كما لو تله فإن تَحاملٌ» 
فأَحَذهُ غيثه» لم ْله (فيردهُ ااه بتَهُ؛ لاله مَلَكَهُ (وإن لم يبه فدخل 


ع 


مَحَلَّ غيره)؛ أي : غير رَامِيه الذي لم ينه (فاخذ خذه رت المَحَلٌّ)» مَلكَهُ بأخذه ؛ 
ONS‏ 


o2 ۰ 2 + 2 5 I 7 ۹‏ 
(أو وثب حوت» فوقع بججر شخص ولو بسفينة)» ملكة بذلك؛ لسَبْقه إلى 


)۳٤(‏ كتاب الصيد 


لأَبِفِعْلٍ صَيّادِ يَقْصِدٌ الصّبْدَ أَوْ دَخَلَ طَبِىٌ دار فَأَغْلَقَ بابهاء وَجَهِلَهُ 


3 


0 َه يَقْصد تَملّكَه أ فخ في برج الع للب طايه شر معلوك» 
وف ر ار اک أو اا انق بها كدر که E‏ 


ا فوقع بجر غيره» لم يَصِرْ مُلْكَهُ؛ مُراعاة لح الصّيّاد (أو دخل 
َبِيّ دار فأغلقَ بابهاء و) لو (جَهِلَُ أو لم صد تَمَلّكَه)» مَك كما لو فت 
حجره لاخو فإن لم يلق بابهًا عليو؛ لم ملک (أو فرح في ؛ بُرْجِهِ المُعَدٌَ للصيدٍ 
فا ك) مَلكَهُ صاحب ابره ولو مُسْمأجرَا له ا E‏ 


(وقَرْخُ) طير (مَمْلوكٍ لمَالكه) نضا ؛ کالولدِ يتبع O‏ 
قال في «المبدع»: ولو تحوّلَ الطيرُ من بُرْج رَيْدِ إلى بُرْج عَمْرِوء لزم عَهْرَا 
ر a‏ ¢ ا ل اجر 
بصطلحاء ولو باع أحد حدهما الآخر حَقَهُ أو وهب صح في الأقيس . 


۶ عه 


(أواحيا أوضنا بها كنز ملک ااا ا ب التي هو بهاء ذكره في 


«المبدع»» وقطع به في «التنقيح»» وتبعة في «المُنتهى)› 5 
ا 2 7 4 01 9 0 1 - 
شارحة» وتقدّمَ في (إحياء المّوات) : أنه لا يُمْلكَ بمّلكِ الأرْض؛ لأنَه مُودعَ 


)١(‏ سقط من «ح»: «وفرخ مملوك). 

(۲) ما بین معكوفتين من «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ )٤١۳‏ . 
(۳) انظر: «المبدع» لابن مفلح (9/ .)۲٤۹‏ 

(5) انظر: «المبدع» لابن مفلح .)۲٤۸ ⁄٩(‏ 

() انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: .)55١‏ 

0) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي .)5١9 /٥(‏ 

(۷) انظر: «معونة أولي النهى» لابن النجار (// 5178) . 





س مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
° 


7 َ0 7 4 - م 
كصب حَيْمَي ونح حجرو ِلك وكَعمَلٍ رة ِسَمَكِء وشبكة 
ا 
َك کن 
2 


وَشْرَكِء وفخ چ ومنل ا ِصَّيْدٍ وَحَبْس جارح لَهُ بمَضيقٍ لا بقلت من 


4 


50 س 0 o‏ 07 56 ر ا 2 7 02 
وَلَوْ كانت آله الصَبْدِ؛ كشبكة وشرك غير منصوبة للصيّد. ولا قَصَدَ 


بها الاصطياد فَتَعَلْقَ بها صَيْدٌّ لَمْ يَمْلِكهُ صَاجِبُهاء وَمَنْ وقع بشبكته 


55 


A 


8 


4 


ص فدهب بها قَصَادهُ آخَث َللتّاني» E‏ الاج حم ار روا Sa RR‏ 
فيها للتّفْلِ منهاء إلا أن تحمل ما م هُنا على المَعْدِنٍ الجَامدِ؛ أنه يُمْلَكُ بِمُلْكِ الأض 
كما تقدَّم ؛ (كنصب حَيْمَته) لذلك» (وضشح ججره لذلك)؛ ای للصيد» (وكمَملٍ 
بِرْكَةٍ ل) صَيْدٍ (سَمَكِ)ء فما حصلّ منه بهاء مَلَكَهُ وإن لم يَقْصِدْ بها ذلك لم 
َمْلِكَهُ (و) كتضب (شبكة» وشَرَكِء وقَعٌ) نضّاء (و) تَضْب (منْجَلٍ لصَّيْدِ؛ٍ 
و) ك (حَبْسٍ جارح له)؛ أي ي: الصَّيدٍ (ب) أن الجأ إلى (مَضِيقٍ لا بقلت منة). 
فل بذلك كما لو ان : 

(ولو كانث آله الصَّيْدِ؛ِ كشبكةء وشَرَكِ غير مَنصوبةٍ للصَّيْدِء ولا قصدّ بها 
الاصْطِياد» فتعلّقَ بها صَيْدّء لم يَمْلِكَهُ صَّاحِيُها)؛ عدم القَضْدِء (ومَنْ وقع بشبكيه 
صَيْدٌَّء فذهب) الصَّيْدُ (بها)؛ أي : الشبكةء (فصادة آخَرُ) غير صاحب الشّبكق 
(ف) الصَّيدٌ (للثاني)؛ لأنَّ الأول لم يَمْلِكُه ؛ لبقاءِ امتناعى وترَدٌ الشّبكةٌ لربتهاء وكذا 
لو وقع بشرك» أو فح فذهب بو فصَّادَهُ آخَرُه وإن كان يَمْشي بالشبكة ونحوها 
على وَجْهِ لا يقر معَهُ على الامتناع ممّن يقصدة فهو لصاحب الشبكة وتحوهاء 
وإن أَمِسَكَهُ الصّائدُ من نحو شَبَكةٍء وٹ يده عليه» ثم نفلت من لم يزُلْ مُلَكهُ 


عه باخد غيره كذابَةٍ شروت 


)0( في «ح» : «أو شبكة» . 





(1") كتاب الصيد 


3 
عشش 


A 


إن وقعَث سَمَكَة, فة لا بجر أحذه فلر اء و حصلا آوت 


4 


بلک غير الم ا ٿڙ لم لڪ ون سَقط رمي پء فرام 


وذ َد أوضا ينوي > فَحَصّلَ فِيهَا الْمَاء املح لك وَالضَابط : 
ا ل ماري وَحَصّل فيه ملك RR‏ 
EA‏ ذا با انلك :ويةة ماني 

(ومَنْ حصل) بمُلكه غير المُعَدّ (أو عَشَّشنَ مله غير المُعدٌ) للاصطياد 
(صَيْدٌ أو طَائرٌء لم يَمْلِكَهُ) بذلكَ» ولغيره أَخْذَهُ؛ لأنَّ الدّارَ ونحوّها لم تعَدَّ للصَّدِ؛ 


رت 


كالبركة التي لم يُقَصَّدٌ بها الاصْطيادٌء (وإن سقط) مما عَشَّثْرَ عَشّْشَ بمُلكه (برّئي به 
ف) هو (لِرَام) نضّاء نقلَ صَالِحٌ فِيمَنْ صاد من تَخْلةٍ بدار قَوْم» هو للصَّيّاد؛ لاه 
مَلَكَهُ بإزانّة امتناعى قدَّمهُ في «الشرح»» وجزم به في «المغني»7©, وليه ميل 
صاحب «الفروع»» وا e‏ «الإقناع»» وجعلهُ في (المُنتهنى 4 ينك 
المُلْكْ» وكانَ على المُصئّف أن يُشيرَ إلى خلافه . 

(ولو أعد أَْضًا للولجء > فصل فيها)؛ أي: الأرض (الماءٌ الملحُ» مَلكَهُ) ؛ 
لأ أعدها تدك (والضابط : أنَّ ما كان مِنْ مُلكه مُعدًا لصّيْدِ)؛ كشبكة وبركة» 


(ونحوه) كأرض مُعدَّة للملح» (وحصل فيه)؛ ل في مُلكه شَيْءٌ مُباح» (م1ك) 


. 0717 /١١( انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 
. 07١8 /9( (؟) انظر: «المغني» لابن قدامة‎ 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٤١١ /٠١(‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ 37757) . 


.)5١5/0( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى‎ )٥( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

٦ 
تا لم ين معدا فَلآ» وخر صَبِدُ سَمَكِ وعَبْرِهِ بتجاسة باكلا‎ 
وه کر و لهال و ٤ه شاش » وهر طا تحط حاف‎ 
وَيُرَْطء ومن وکرو أ وَلاً الصّيدُ يلاء أو بما بكر‎ 
مارم ب لق د‎ ER a يشَبَكةٍ وف ودبقي» وکا بحل حيلة›‎ 
بمُجّد حُصوله» (وما لم يكن مُعدًا) للصَّيْد ونحوه؛ كداره ويُسْتانهء (فلا) ملك‎ 
. ما حصل بهما من صَيْدِ ونحوه؛ لعدم الإِعْدَاد لذلك‎ 

(ويَحرْمٌ صَيْدٌ سّمَكِ وغيره بِتَحاسَّةٍ يأكلّها) ؛ له يصيئ كالجاذلة» (وعنة) ؛ 
أي : الإمام أحمد (يكْرَم) الصَّيدُ بتجاسة» (وعليه الأكثر)ء جزم به في «المُقنع»0", 
و«الوجيز»» وقدَّمة في «المستوعب»» و«الرّعاية)27 . 

ويُكره الصَّيدُ ببَناتِ وَرْدانَ؛ لان مَأوَاها الحُشوشء نص عليهء وكذا 
بالضفادع» وقال: الضتفدع تهي عن قله . 

(ويكرة) صَّيْدُ الي (بشباش» وهو طَائرُ) كالبُومَةِ (تَحَبَط عَينا ويُزبط)؛ 
اا ا للحَيوان» 0 0 لوف الأَدَىء 
و(لا) یکره صَيْدُ(الفرْخ) من وکره» (ولا) يكرَهٌ (الصَّيدُ لاء أو بما يُسْكِرُ) الصَّيدَ 


7 


نصا. 
3 ودس به 5 0 ا 5 
(ويُباح) الصَّيدٌ (بشبكةٍء وفخ» ودبْقٍء وكلّ جيلةِ)؛ وكره جماعة بمُثقل ؛ 


.)558 انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبدالله (ص:‎ )١( 
.)۳۹ /۱۱( انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )۲( 
.)059 /۱( و«الرعاية» لابن حمدان‎ »)٤۹۷ /۲( انظر : «المستوعب» للسامري‎ )۳( 


(5) انظر: «مسائل الإمام أحمد وابن راهويه) (۱/ 505). 





(1") كتاب الصيد 


os 0 EY‏ سے ° 50 ر 
لآ بمَنع مَاءِء وَمَنْ أَرْسَلَ صيداء وَفال: أعتقتك› ويَحرمء أ لم يقل 
َم رل ملک عَنْهُ؛ كَانَفلاته وإ ماله نیرا او قر 65 غ525 


كبندق» وكره الشيخ تقيئٌ الدّين الرّمْيَ بالبندق مُطلقاً؛ لنهي عثمان» ونصّ الإمام 
في رواية ابن مَنصور وغيره : لا بأس ببيع البندق يُْمَى بها الصَّيدٌ لا للعَبّث" . 
و(لا) بباح الصَّيدٌ (بمَنْع مَاءِ) عنة؛ لما فيه من تَعْذِيبِهء فإن فعلَ به ذلك حٌى 
د ْ 
(ومَنْ أَرسلَ صَيْدَا وقالَ: أَعْتَقدُكَ بروج ريه رمك جيم 
الأنعام» (أو لم يقن ذلك عند إزساله- (لم يرل مُلَكَهُ عنه) ذكرة ابر ن حزم 


إجماعًا9 . 


ا خم 


قال ابن عقيل : ولا يجوز أَعتَقُْكَ في حَيَوان مَأكولٍ ؛ لاله فعلٌ الجَاهليّة: 
و(كانفلاته)؛ أي : الصَّيدٍ بلا إِرْسالٍء (و) ك (إِرْسَالهِ بَعيراء ادك وان 


البّهائم لمكا ع فإنَّ مُلْكَهُ عنها لا يَرولُ بذلك» ولا َمْلكها آخڏها بإعراض مالكها 


)١(‏ انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي (ص: ٠)٥١‏ ونهي عثمان ڪه رواه ابن عساكر 
في «تاريخ د مشق) (۳۹/ ۲۲۸). 

(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد وابن راهويه» (۲/ .)١58‏ 

)۳( في «(ق» : «يفعل» . 

(5) انظر: «الإجماع» لابن حزم (۷/ 4717)» وفيه: وكلٌ من ملك حيوانا وحشيًا حيًا أو مذكّى» 
أو بعض صيد الماء كذلك؛ فهو له كسائر ماله بلا خلاف» فإن أفلت وتوحّش وعاد إلى البر 
أو البحر؛ فهو باق على ملك مالكه أبداًء ولا يحل لسواه إلا بطيب نفس مالكه» وكذلك 
كل ما تناسل من الإناث من ذلك أبدأء وهذا مال من ماله بإجماع المخالفين معناء فلا يحل 


لسواه إلا بما يحل به سائر ماله» وهو قول جمهور الناس . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


بخلاآف نځو کا ٠ RE‏ نكما اذم وَمَنْ وَجَدَ فيما 


صا عَلآَمَةَ مُلِكِ ؛ كقلادة يقبته وَحَلَْةِ اْو وَقَصّ جَتاح طَائِرٍ» 


ا 
2 ت ت 0 2 أ 5-1 54 عو 
* فرع : كان | لجَاهِليَة ي يتَقربُونَ إل امور ا عة بطلا ب بِقَوْلهِ : 


لماعل لَه من ية )[المائدة: : ١٠ع‏ الا اي ا 
E e‏ وَبُخَلَي سَبِيلهاء ولا ينتفع بهّاء 


ا ب كد پوو و ES‏ 


ل ال es‏ 
دوا وجه قينا ضا علامة فلك كتلاه رى ك (خلقة بأذنه 
و) ك (قَصنٌ جَناح طائر» ف) هو (لْقَطةٌ) يُعرَفهُ واجدّة» ولا يَمْلِكُهُ باضطياده ؛ 
للشرية. 000 
* (فرعٌ: كان الجَاهِليةُ تقبو إلى الله بأمُور أَرْبَعةٍ أبطلّها) سبحانهُ وتعالى 


(بقوله ماج جعل آل E‏ :۳ ۰ الآية) . 


(فالتجيرة) : هي الاق (التي تتح خمسة أَبْطنٍ آخِرُها دک فیشق مَالكها 
أذنهاء ويُخلّي سَبِيلّهاء دلا بیع هو ولاق اء ولا بليتها). زلا ی وها 
lS‏ 


(۱)( في «ح» : «عرض) . 


)۳٤(‏ كتاب الصيد 


به ولا پولائه. 
وس عفدا 0 ا 
وال ةا : مالکه؛ ؛ لقضَاءِ حَوَائجٍ الناس عليه . 


وَالْوَصِيلَةٌ توْعَانِ: الشاة تن تنج سَبْعَة أبْطنِ عَنَاقَيْنِ عَتاقَينٍ"» ن 
نتِجَت في الَامِتَةٍ جديا وعتاقاً aT‏ فلا يَدْبَحُونَهٌ 


لأخلهاة ولا رت لو الأ | إلا الوَجَالٌ دون النْسَاءِ وَجَرَتْ مَجْرَى 
السّائبة. 


.و 


2 E 


وَالشَّاة كَانَتْ إذا نقحت ذَكَرل 00 أو 577 
به ولا بوَلائِوء و) الثاني : (البعير يُسيَبُه مَالكه©؛ لقضاءِ حَوائج التاس“ 
علیه)» فلا يَحْبِسُّهُ عن مَرْعىَ» ولا مَاءِء ولا بر ويَجْعَلَهُ كالبجيرة في تخريم 
الانتفاع به. 

(والوصيلة توعان) أيضًا: أَحَدُهما: (الشاة تت سَبْعة بطي عَنَاقَيْنِ فين 
إن نيجت في) المَرَة (الّامنة جَدْيَا وعَناقًا) معًا؛ أي : ذَكرَا وأّى» (قالُوا: وَصَلَّتْ 
اها فلا ا تاهاو رت له الأء إلا الال دون الا وت 
مَجُرى السًائبة)» وتقدّمَ. 


2 ون ساف ا ر ماع 
(و)النَّاني : (الشّاة كاتث إذا نتِجحث ذكراء ذَبَحُوهُ لآلِهَيهئ أو)؛ أي: وإذا 


)۱( في (لح2: اليسمية) . 
(۲) سقط من اح» . 
(۳) فى «ق» زيادة: «سائبة» . 


. سقط من «ق»: «لقضاء حوائج الناس»‎ )٤( 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


6 78 56 ا 6 7 كعك eo‏ # 7 9 ىم 
أنتى» لهم أَوْ ذكرا وَأنتى» قالوا: وَصَدَتْ أَحَامَاء فَلَمْيَدْبَحُوا الذَكَرَ 
لمهم وَالْحَامِي : مُوَ الفحل يَصْرِبُ فِي إبِلٍ الشخص عَشْرَ 
سین فَبْخَلَ سَبِيلهُ وَبَفُولُونَ: حَمَى طَهْرَهُ فلا يََِْعُونَ مِنْ هره 


الرابع : قول : ا الوح ا ار اؤ رهي ؛ ا 


ام 
امسا 


تبث (أثثى» ف) هي (لهم أو) نتجث (ذْكَرًا وای قالوا : وَصَلَتْ أ 
نوا الذّكر لآلِهَتِهم) . 

وي هو الفخل) من الإِبِلٍ (يَصرِبُ في إِبِلٍ الشخص عشر سنينَ» 
يُخلَى سبيلة ويقولُونَ): قَدْ (حمى طَهْرَهُ فلا يََفِعُونَ من طَهْره بِشَيْءِ). 

لا يُمْتَعٌ من مَاءِ ولا مَرْعىٌَ» وإذا مات» أكلة الَجالٌ والنساء . 

وروي أنه كل قال لأَكْتَم الخُرَاعِيٌ : «يا أَكُنَُ! رأيثُ عَمْرَو بن لحي يج قَضْبَُ 
في الثّار فما رانا مِنْ رَجُلٍ أشبة بِرَجُلٍ مِنْكَ بو ولا به منك وذلك أ أو مذ 
غَيّرَ دين إسماعِيلَ» ونصب الأَوْئان» وبكر البَحِيرَة» وسيب السائبة» ووَصَل 
الوّصيلة وحَمى الحَامِيَّ» ولقذ رأة في النَارِ يُوْذِي أَهْلَ الَار ر بريح قَضْبهاء فقالَ 
اكم : أيضرني شَبَهُهُ يا رَسولَ الله؟ قال : «لا؛ إِنّك مُؤْمِنٌ» وهو كاف . 

ومعنى : ما جعل الله؛ أي : ھک ولا آَم بالنحيرء ولا النّسِْيبِء 
ولاغير ذلك وکن لذبن كترو يرون لالز بارهم ليميو 4 [المائدة: *10]. 

الشَّرط (الَابِع : قولٌ باشم ا (عندَ إِرْسَالٍ جَارِحَةٍ أو رَئي) 
لتخو سَهْم» أو مِعْرَاضٍ» أو نَضصْبٍ نحو مِنْجَلٍ ؛ أنه الفِعْلٌ المَوْجودُ من الصَّائِدء 


.)۸۷۸٩۹ ›۰۸۷۸۸( رواه الحاكم فى «المستدرك)‎ )١( 


)۳١(‏ كتاب الصيد 
"١‏ 


aA 


كَمَا في دکاق إلا اھا“ لا قط هتا" سَهُوا ولا ضر نفدم سيد 
وَكذَا ب خر كي في ن ی ولو ستى ع 
صاب غَيْرَهُ حَلَّ لاً إن سَمَى عَلَى سهم ا 6 
بخلآفٍ ما لو سَمَّى عَلَى سكين» نم ألْقَامَاء وَدَبَحَ بغي 
فاعثبرتِ النَّسمِيةٌ عندَهُ (كما) تعتبرُ (في ذَكاة)» 20 ولو مِكَنْ 
يُحْسنهاء صَّحَحَهُ في «الإنصاف»”" (إلاَ أنّها لا تسقط هُنا)؛ أي : في الصَّيْدٍ (سَهْوَا) 
ولا جَهْلاً؛ لنصوصه الخَاصَّةَء ولأنَّ الذّبيحةً تَكثْك فيكثز السّهْرُ فيهاء وَيُفْوَقٌ 
بين التّبيحة وَالصَيْدَة باد الذبح يقم في الدّبيكةافي محلو فجاز أن سام ف 
بخلاف الصَّيْدِء (ولا يضر تقدّم) النّسمية برّمِن (يسير) عُرفا؛ كالعبادات» (وكذا) 
لا يضر (تَأخْ كثيز) للنّسمية (في جارح إذا رَجِرَهُ فاترَجر)؛ إقامة لذلك مُقامَ ابتداء 
شال ۰ 

(ولو سَمّى على صَيْدِء فأصاب غيرَة» حَلَّ لا إِنْ سمّى على سَهْمٍ 
لقا وى بغيره؛ فلا جل ما قتلهُ؛ أنه لكا لم يُمكنٍ اعتبارٌ النّسمِية على صَيْدٍ 
بعينه» اعثبر في آله (بخلاف ما لو سمّى على سکین» ثم ألقاها وذبحَ بغيرها)؛ 
جود الكسمية على اليس يمتها وتقدّم: لو سمّى على شاقٍء ثم ذبحَ غيرها بتلك 
القسميةاة ل تيل شولة أَرْسْلَ الأولق أو ذبكها؛ انل ينعد الثابة بنلك اة 
)١(‏ في «ف»: «أنه» . 
(؟) في «ح»: «هنا لا تسقط» بدل «لا تسقط هنا" . 
(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)5٠٠ /١١(‏ 
(4:) في «ق»: «للنصوص». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وإ رأى قطِيعًا من عَم فقال: باسم الف ثم أخذ شَاقٌّ فاا ا لم 
7 2 0 ۳ ا 42 
تحلّ ولو جَهْلاً؛ لأنَ الجاهل يُوَْاحَدْء بخلاف الناسى . 


کر ۶ 2 0 8 في ع 
ية : دم السَّمَكِ طَاهِرٌ مَأكولٌ كميتته . 


100 






(o) 


١ لا اسن‎ 0١ 
عن | ا ا‎ 
u۹ 2 لاع‎ N 
صے اب 2 00 صے‎ 





(o) 


TN » ١ 
كنا‎ 
0 20 
0) رهد سے‎ GP) ص‎ ( 


وَاحِدُهَا بَمِينٌ وهي الْقَسَمُ والإيلآء» وَالْحَلف بألفَاظ مَخْصُوصَّة 
فَدَلَّ عَلَى عدم انعقاد يمين الأَخْرَس» لكنْ صرح في «الْفُوع» في صَلَةٍ 
مَخصوص» وهي وَجَوَابُها كشرط وَجَرَاءِء IT‏ 

(كِتَابُ الأَيْمَانِ) 

(واجِدها يَمِينّء وهي القَسَمُ) بفتح القاف والسّينِء (والإيلاءٌ والحَلففُ يِألْفَاظٍ 
مَخْصُوصَّةٍ) تأي أَنتِلتُهاء (فدَلَ على عدم انعقاد يمين الأَخْرسِء لكن صرح في 
«الفروع» في) باب (صَلاةٍ الجُمُعَةٍ بانعقادها)؛ أي : اليَمِينِ (منة) كالتية0" . 

وأضْلُ اليّمين : اليد المَعْرُوفةٌ» سمي بها الحَلِفُ؛ لإغطاء الحَالف يميت فيه ؛ 
كالعَهْدٍ والمُعاقدة. 

(فاليهين تيد حُكُم)؛ أي : مَحْلُوفٍ عليه (بِكرٍ مُعَظَم) اسم مفعول» وهو 
المَحْلُوفُ به (على وَجْهِ مَخْصُوصٍ)؛ كقوله ‏ تعالى -: «حم © رألڪكي 
الین © إِنّآ نراف لرگ €[الدحان: ۳]» (وهي)؛ أي : اليَمِينُ (وجُوَابُها 
كشَرْطٍ وجَرَاءِ)» وهي مَشْروُوعةٌ في الجُملة إِجْماعًا؛ لقوله تعالی : # لا بوخد اه 


(۱) في هامش «ح»: «وكذا ظهاره ولعانه» وإسلامه وردته» وشهادته وتلبيته» قاله ابن عقيل» . 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ .)۱١۷۳‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۲٦‏ ِ . 
وَالْحَلِفُ عَلَى مُسْتَقْبلٍ؛ إرادة تَحْقِيقٍ حبر فيه مُمْكِنٌ ب قول يُقَصَّدُ به الْحثٌ 
على فِعْلٍ الْمُمْكْنِء أو تنكم والكلف عل مَاضٍ؛ إما بَرٌّ وَهُوَ 


ت 


الصّادق» أ و وَهْوَ الْكَادْبُء أذ لق وَهوَ ما لاج فيه » وَلا نم 


eS 


باغو اسیک وکن واخ دم يما عند عدم لم4 [المائدة: ۹ وقوله : رک 
تقضرا لمن ين د شكيذها 8 4١‏ والسنة شهيرة بذلك ؛ منْها قوله عليه 
الصلاة والسلام لعبد الّحمن بن سَمُرة: «إذا حلفت على يَمِين» فرآيت غينها خا 
منهاء َأْتِ تِ الذي هو خير وكفر عَنْ يَمينكَ» متف ق عليه » ووَضعْها في الأَصْلٍ 
لتأكيد المَخلُوفٍ عليه؛ لقوله تعالى : وسوک ای هر ل ی ور إل سن 4 
[یونس: ]٥۳‏ ولل بل وی E‏ ۷ 

(والحَلِفُ على مُسْتَقبَلٍ ؛ إرادة ت تخقيقٍ حَبَرِ)؛ أي : حکم يصح أن يُخْبرَ عنة 
(فيه)؛ أي : المُستَقبلٍ (مُمْكن)؛ وسَفر» وضرب (بقَوْلٍ يُقِصَدٌ به الحث 
على فعل المُمْكن)؛ نَحْوٌ: واللو! لأقومنٌ» أو لَيَقَومَنَ رَد (أو) الحَثٌ على (تركه)؛ 
كقوله : والله! ا 

(والحَلِفُ على) شَيْءِ (مَاض ؛ إا بر وهو الصَّادقُ) في يَمينهه (أو عَمُومٌ» 
وهو الكَاذْبُ)» ويأتي وَج السمية» (أو لَعْوٌء وهو ما)؛ أي: حَلِفٌ (لا أَجْرَ فيه 
ولا للم ولا كَفَّارة), فلا رتب عليه حُكْمٌ؛ ككلفه طاتا صِدْقَ نفسه» فين 


)1١(‏ سقط من «ق». 


0( رواه البخاري (5 57 ومسلم (؟565١).‏ 





(5”) كتاب الأيمان 


اشن المُوجبة لِلْكقارة“ بِشَرْطٍ الحنث : ھ0 التي بام 
الَذِي لأَيْسَمَى به غَيْرْهُِ ك: الله ار وَالأَوَّلٍ 
قبل شی وَالآخِر الذي ليس بَعْدهُ شيءُ وَخَالِقِ الْخَلَقِء وَرَازْقِ : 
رك الْعَالْمين؛ والعَالم” يكل ش شيْءِ» وَالوَحْمَنِء َو يُسَمَّى به عير 
وَلَمْ ينو الْعيْرِ كَالرَحِيمء وَالْعَظِيمٍء وَالوبٌء اوی وَالرَازْقِ . 
(وَاليَمِينُ المُوجبة للكَفَارَة بشَرْط : الجنثِ» هي) اليَمِينُ (لَتِي باسم 
تعالق الذئ لا يسك بعک قوللا وراش والقيم اللي والأَوَّلٍ الذي 
ليس قبله شي والآخر ِي ليس بعدَهُ شَيْءٌ وخَالقٍ الخَلقِء ورازق) العَالَمِينَ 
(أو رب العالّمِينَ» والعَالِم بكلٌّ شَيْءٍ)» ومَالكِ يوم الدّينِء ورب السَّمَاوَاتٍ 
والأَرضينٌ» (والرّحمن يَمِينٌ مُطْلقاء سَواءٌ قيل : هو اسم أو صفة ؛ لقوله تعالی : 
هل ا دعا أله أو ادعو الى 4[الإسراء: 6٠٠١‏ الآية» فجعل لَفْظَة (الله)» ولفظة 
(الرحمن) سّواءً في الدّعاءِ» فيكون سّواءً في الحَلِفٍِء ٠‏ (أو) اسم الله الذي (يِسَمَى 
به غيرة» ولم يَنِ) الحالف (الغيْرَ؛ٍ كالرّحيم)» قال تعالى : #بالْمؤيينت رو 
يحي #[التوبة: 118]. 
E‏ قال تعالى: لوا ع عَظيم #[النمل: ۳ وكذا القَادرُ؛ 
لقولهم : فلان قادرٌ على الكْسْبٍء (والرّبٌ)» قال تعالی : اذ ڪُرن عند ربک )4 
[يوسف: ]٤۲‏ الآية» (والمَوْلَى)؛ لقولهم : المَوْلَى المُحْتِقُء (والرّازْقِ)» قالَ تعالى : 


e 


1١ 


)١(‏ فى «ف»: «الكفارة». 
(١‏ فى (ف»): «(وهی) . 
)۳( في «ح) : «أو العالم» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


الالء وَالْقَوِيّ» أو" بِصِمَة لَه كرجه اش وَعَظَمَيِو وكبرتائد 


ر ر ت م 7 2 لاه ر E‏ س 9 
وجلالهء وعزته» وعهده» وميثاقه › وحقه» وَامَانتِهِ وإرادته» وقدرته› 


2 ی ار ا E4‏ ذه ع و 2 ع e‏ 2 7 
وعلمه» وجبروته› ولو نوی مَرَادَم أو مَقدورة. أو مَعلومَه. ون لم 
8 00 0 ا 2 e‏ 3 و ی ر 9 .ره 
يُضفهَا للهء لم يكن يَمِيناًء إلا أن ينوي بها صِفتَهُ تعالى› وما ما لا يعد 


فن اھات تعالى وان أطلق ع کا وال و E‏ 
لارزفوهم ينه #الساء: ۸]» (والخَالق)» قال تعالى: ود علق مِنَ أَلطِينِ كَهَبَدِ 
لر ذف €[الماسة: »]٠٠١‏ (والقويّ)» قال تعالى : إإرك حَبْرٌ مَنِ أَسْتَمْجَرْتَ لمو 
الْدمِينُ4القصص: 4175 وکذا السّيسدُء قال تعالى : لمیا سَيَدَهَا لدا الاب [یرسف: .]۲١‏ 
(أو) اليَمِينُ (بصِفَةٍ لهُ) تعالى؛ (كوَّجْه الله) نضّاء قال تعالى : لوی وَعَهُ 
ريك €[الرحمن: ۲۷]» (وَعَظَمَتِه وكبريّائه , وجَلالِه وعِرَتَد وعَهْدِهِ)؛ لان عَهْدَهُ 
يَحْتَمِلٌ أنَّ المُراد به كَلامُهُ الذي ا به ونهانا؛ كقوله: تعالى: ار مهد ليك 
يب ادم 16يس: ]0 ويَحْتَملٌ أنَّ المُرادَ به استحقاقة لما تَعبّدنا بوه وقد ثبت في 
العُرْفِ استعمالٌ ذلك في اليّمين» فكان يَمِينآ بإطلاقه (وميئاقء وَحَقَهِ وأَمَائيَ 
إرَادئَوء وقُدْرتوء وعِلْمِو وجَبَرُوتَهء ولو نَوَى مراد أو مَقْدُورَه أو مَعْلومَة) 
سُبحانة وتعالى ؛ لأنَهُ بإضاقيه ِل تعالى صا يميا بذِكر اسه تعالى مع (وإن لم 
يُضفْهًا ل)؛ أي : إذا لم يْضفْها إلى اسم الله تعالى» (لم يكُنْ) حَلفُهُ بها (َهِينَاء إلا 
أن ينوي بها صِفْتَهُ تعالى) وتقدّس» فتكون يَمِينا؛ لأنَ نِيَةَ الإضافة كرُجُودهاء (وأمًا 
ما لا بعد من أَسْمائِه تعالى وإِنْ أَطْلِقَ عليه؛ كالشّيْءء والمَوْجُودِء أو) الَّذِي 


(۱) في «ف): «و2. 
)۲( في (ح): «الموجود). 


(5؟) كتاب الأيمان 


۲۹ 

ˆ تمل کاک ف‎ AL A 
لا يتصرف إطلاقه إِلبِهء و يختمله ؛ کالحيٌ› والواحد» والكريم›‎ 
الال وَالْمُوْمِنء قإن وى بوا فی وَإِلاَ قلا وقوله وايم الله‎ 
أو لَعَمُ الله مء لا ها الله إلاً بيّةء وَأَقْسَمْتُء أو أفسي وشهذث.‎ 
5217011110 أذ اش حا | وَعَرَفت:‎ 


(لا تصرف إِطْلاقهُ إليو) تعالى» (ويختولة 5؛ كالحَيّء والواحد» والكريم؛ والتالمء 
والمَؤمنِ› کان نوی داف ال (ف) هر (يَمِينٌ)؛ ليت بلفظه ما يَحتَملَهُ؛ 
كالرّحيمٍ» والقادر. 
(وإلاً) نو به الله تعالى» (فلا) يكونٌ يميت ؛ لأنَّ إِطْلاقةُ لا نضرف إليه تعالى» 
ولا نية تصرفه إليه0"©, (وقول6؛ آی: الكالاب» ل(وائية اي عي 4 كقوله: زاين اف 
رحا ار ل مويف ع اليم ری كبر الوسر ويا 
وقالَ الكوفيُونَ : : هو جمع يُمين» وهمزته همزة قطع » ٠‏ فکانوا لفون باليمين» 
ولون : ومين ين ال قالَهُ أبو عبي"» وهو مُشتقٌ من اليمِينِ بمَعْنى البَركةء (أو) 
قول (لَعَمْر الله) تعالى (يمِيِنٌ)؛ کالڪلف ببقائه تعالى: قال تعالى: « لعترك ِنَم 
کی رنیم -- يمهو [الحجر: : 505 وَالعَمْرُ بفتح العين EAE‏ ر 
فى الق م المفتوح حاص صَّدَّ واللامٌ للابتداءء وهو مَرفوعٌ بالابتداء وخبرهُ مَحْذوفٌ 
وُجُوباء تق : قسَمي» > (لا ها الله) مع قطع همزة (الله) ووَضَلِهاء ومَدّها وقضْرها 
فيهمّاء فليس يمينا (إلاً بّة) . 
E ESE SDE‏ ت) باق (أو أقیم) باش 


o ۶ 


(وشهڏٹ) بالل (أو أشهدٌ) باش (وحلقت) بای (أو أخلفٌ) باش (وعرَمْت) 


(۱) في «ح» : «(ويحتمل) . 
(؟) فى «ق»: «تصرف إليه تعالى» بدل «تصرفه إليه» . 
(۳) انظر : «غريب الحديث)» لأبى عبيد (5/ .)٠١١‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


1 
أ 


اعزم» وَآَلَِْتْء َو آلي » فف وَحَلِفَاً وال وا تين 
وعَزيمَة باللى يمين إن لَمْيَذْكر اسم م الله فيهًا كلّهّاء وَلَمْ تو 
أ َر تی برا فیا تول قلا پَمنَء e‏ 


الْمُصَحَفِءْ أ او“ الْقرْآنِ» أو بسُورَة أو آيَةِ EET TEE‏ 


الاسم 


باشی (أو أَعْرِمُ) باشی (وآلَيْتُ) بالل (أو آلِي) باش (وقسّما) بالله (وحَلفا) باش 
(وآَلِيّة باش (وشهادة) باش (ويمِينا) بالل (وعَرِيمَة باه = يَمِينٌ)» نواه بذلك أو 
اطا قال تعالى : فسان باه [المائدة: ]6 #وَأَقْسَموأ ب 0 باو © [الأنعام : 1۹ء 
EE‏ اوور أي شهدت باو € [النور: 3]» ولأنَهُ لو قال : بالله! لأفعلرّء ولم یذکر 
الفعل الذي هو أَقسم ونحوّة» کان يَمينآ» فإذا ضمٌ إليه ما يُوَكَدُهُ كان أَوْلَى وآكد . 

«فإذ لم يذكر اسم م اله فيهًا)؛ أي : الكلماتِ المابقةء وهي : (أَقْسَمْتْ) 
ونا خطف عا (كلهك ولم ينو يمينا قلا کون يمينا (أو ذكرة) ؛ أي : ذكرَ اسم 
الله تعالى» (وتوى) بقوله: (أَقْسَمْتُ بالله) ونحوه (حَبراً فيما يَحْتَمِلَُ) كييته بذلك 
عن قَسَمٍ سبق أو وی ب (أَقْسِمْ) ونحوه الخبرٌ عن يوين يَأنِي» أو نوى ب (أعزم) 
القَصْدَ دُونَ اليّمين» (فلا يَمِينَ)؛ أي: فلا يكون يميناء ويُقبَلُ من ؛ لاختمالف 
خت كان صَادقاًء فلا كَقَارةَ. 

* تنبيةٌ: وإِنْ قال : أَسْتَعِينُ بالك أو صم باش أو أَتَوَكَلُ على اث أو 
عَلِمَ اللہ أو عر ال أو تبارك الل ونحوَّةٌ؛ ك (الحَمْدٌ لل وسُبحان اللم) لم يَكنْ 
يتمينا» ولو توى به اليَمِين؛ لاله لا شرع ولا لّغة» ولا فيه دلالةٌ عليه. 

(والحَلِفُ بكلام الله تعالى» أو المُضْحَفبِء أو القرآنء أو بسُورَة) من (أو آية 
)١(‏ في «ف»: «و). 

(0) في «ق» زيادة: «ذلك». 


(5”) كتاب الأيمان 
۲۷1 


n ه رمو ب‎ e 0َ E 3 د وى اس 2 ا‎ E 
. منه يمين فيها كفارة وَاحدة» وكذا بنحو توراة من كتب الله تعالى‎ 
ا من ف‎ 


- 


وخحُرُوف الْقسَم : بَاءٌ ليها مُظَهَرٌ وَمُضْمَرٌ eS‏ 


9 01 6 و ا 2 ۶ : 8 
منه = يَمِينٌ) ؛ لأنه صفة من صفاته تعالى» فمنَ حلف بف أو بشيءٍ منة» كان 
o N‏ ا a‏ 7 2 
حَالفاً بصفته تعالى» والمُصْحَفٌ يتضمَنٌ القرآن الذي هو صفتَة تعالى» ولذلك 
500 1 ر 0 ' 
أطلق عليه القرآن في حديثِ : «لا تسَافِرُوا بالقرآنِ إلى أرْضٍ العد 4 وقالت 
0 زر E‏ 9 071 ج ع 2 4 4 2 
عائشة: ما بين دفتي المُصحفف كلام الله (فيها كفارة وَاجدة)؛ لأنها يَمِينْ وَاجدة» 
0 7 
والكلام صفة واحدة. 
e~ ۰‏ 3 0 شو 07 J‏ 
(وكذا) الحَلفٌ (بتخو تؤراة من كتب الله تعالى)؛ كالإنجيل» والزبور› فھی 
5 و وس اخ وا يجن ا لي ا ۹ ا 3 
يمين فيهًا كفارة؛ لأن الإطلاق يتصرف إلى المَنزّلٍ من عند الله تعالى» لا المغيّر 
e 3‏ م E‏ _ كم : 
والمُبدَلِء ولا تسشقط حزمة ذلك بكؤنه نسح الحُكم بالقرآن؛ كالمَنسوخ حكمه في 
کے ا ° ا 5 0 1 مه 
القرآنِ» وذلك لا يُخْرجَهُ عن كونه کلام الله تعالى» وإذا کانٽ کلامه» فهي صفة من 
کک ر 
صفاته كالقران. 
۰ د 
(فصلٌ) 
ال ا ال E‏ هم بير 1 رم 4 2 
(وَحروف القسّم) ثلاثة: (بَاء)) وهى الأصل ؟؛ ولذلك بدأ بها؛ لأنها حرف 
ا دهم . و وه : 2 
تعدِية» و(يَلِيها مُظهَرٌ)؛ نحو أقسم بالله! لأفْعَلنَء (و) يَلِيها (مُضْمَرٌ)؛ نحو : الله 
يه وه > 
أقسم به! لأفعلن. 


)۱( رواه مسلم (٤ /١59(‏ من حديث ابن عمر ا . 
(۲) أورده ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (۲/ .)5١‏ 





- مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وَوَاوٌ ليها مُه وتء ليها اسم الله خَاصّةَء فلو قَالَ: تَالرَحْمَنِء 


E‏ 2 و > ١‏ ° ر 5 رع رم 7 ا ر 
أو تالرّحيم» لم يكن يميناء وبالله لافعلنٌ يمين › واسالك بالله لتفعلنٌ 
0 « رمه 09 e‏ ره 9 

ده ن ب سه رت وو 
e ls (۲) 1‏ م ا 9 د س ت < 11 په وه 
د ¢ فإن أطلق. لم تنعقد» وينحه . وكذا بالل أكلنّ. ودحوه في 
ر 0 
مقام الإكرام . 
ٍ 
1 1 


(و) الثاني : (وا ليها مُظْهَرٌ) فقط؛ ك: واش والنّجمء وهي أكثر اسْتَعْمَالاً. 

(و) الثَالتُ: (نَاءٌ): وأصلها الوا (يليها اسم الله) تعالى (خاصَّة)؛ تَحْوُ: 
وتار كيد صمو #[الأنبياء : ه]ء (فْلَوُ قالَ: تَالوّحمن» أو تالرّحيم» لم 
كفي كنا ا ف ا اذعن من ا بأد ال وف اة 
في مَوْضعه المُسْتَعمَلٍ فيه : أله لم برد القَسَمَ لم يقل منة؛ لأنَّهُ جلاف الظاهر . 

(و) قَوْلَهُ: (بالله لأَفْعلنَّ يَمِيِنٌ)» ولو قال : أَرَدْتُ أنّي أَفْعلُ بمَعُونَةِ اش 
ولم ارد القَسَمَ لم قبل منة» (و) قول : (أَسْأنُكَ بالل َنَعَل" زيّنه)ء فن نوی به 
اليَمِينَ انعقدء كما لؤ لم يَقل: أَسْألكَ» وإن توى السُؤالَ دُونَ اليَمِينِ» لم تَنْمَقَدْ 
(فإن أَطْلَقَ) فلم ينو شيئآء (لم تنْعَقذ)؛ لاله نَمِل اليَمِينَ وغيرة» فلا صرف ِلَب 


له 
إلا بنيّته . 


هوه و 1 و م 7 - Ea 8 r‏ 

(ويَنَجه : وكذا) لا تنعقد يَمِينْ قائل لغيره : أسْألك (بالله لتأكلنَ) هذا الطعامء 
(ونحوٌه)؛ ك: ركب هذه الدَابَة؛ حيث كان ذلك (في مقام) التَّوَدُد و(الإكرام)» 
وهو مجه . 
(۱) في «ح» : «وليها» . 
(۲( سقط من «ح» . 
)۳( في (ج2: «لتفغلن». وهو سبق قلم . 
(6) أقول: هو مُصرّح به» وهو ظاهر؛ لأنه لم ينو اليمين» قال: في «غاية المطلب»: = 





(5”) كتاب الأيمان 


جر 
م ماو 


وَيِصِح قَسَمٌ بغر حَرفِه؛ نَخْوٌ: الله لأفعلنَ» جرا ونصباً فإن نَصَبَهُ 
پواو» ا راردا فم أذ لا ويها عَرَبنٌ» قَالَ 
الشَيْح : الأحكام تعلق ما أََادهُ الاس OE‏ 
(وتصح قَسَمٌ بغير حَرفِه؛ نَحْو: الله! لأَفعلنَ» جَرَا) للاسم الكريم (ونضبا) 

لَه لأ كا منهُما َد صَحِيحةٌ؛ لقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ لوكانة لما طَلَّىَ 
امرأتة: «الثه! ما أَرَدتَ إلا طَلْقة واجدة؟“» وقال ابن مَسْعود لما أَخْبرَ الى لاف 


هع ره 


وقالَ لهُ: «الله! إِنَّتَ قَعَلئَهُ؟2. قال : اشا ني قَتَلتْهة©. (فإن تصبَة)؛ أي: الاسم 
الكريم (بوًاو)؛ ا مع واو القسّمء (أو رَفعَهُ معهاء أو) رَفْعَهُ (دوتهاء ف) ذلك 
6 ° 7 مه ا 3 9 e‏ 
(يَمِينٌ)؛ لأن مَنْ لا يَعْرفٌ العربيّة لا يُفرّقَ بينَ الجَرٌ وغيره» والظاهر مِنْهُ مع اقترانه 
بالجواب؛ إِرَادة الّمين» (إلاً أن لا يَنْويَها)؛ أي : اليَمِينَ (عَربينٌ)؛ أي : مَنْ يخسن 
5 و- ص 2 ¢ م و وو - 3 ا 
العرَييّة» فلا تكون يَمِيناً؛ لان المُقسم به لا يكون مَرْفوعاً» وإنما هو مبتدأء أو 
چ 3 275 ا 0 € 4 7 20 3 
عطف على شيْءٍ تقدَّمَ» ولا يكون منصوباً مع الواو؛ إذ لا تكون هاهنا إلا عاطفةًء 
٠.‏ 1 ا ۰ کي ء. ۰ ر 33 
فعدولة عن الجر ظاهِرٌ في إِرَادَةِ غير اليّمين» فإن توى به اليَمِينَ» فَيَمِينٌ؛ لأنه لاحن 
04 200 7 بے 0 2 
واللْحْنٌ لا يقاوم النيّة؛ كلحْنه في القَرْآنٍ لا مُخْرَجِهُ عن كونه قرآناً. 
E‏ و Eee ° a‏ 5 ی ال او 
(قال الشيّخ) تفي الدين : (الأحكام) مِنْ قِسّمٍ وغيره (تتعلق بما أراده الناس 
= واختار أبو العباس فيمّن حلف على غيره: ليفعلنه» فخالف» لم يحنث إن قصد إكرامّه» 
لا إلزامه» انتهى» انتهى . 
)١(‏ سقط من «ق»: «للاسم الكريم». 
(؟) رواه أبو داود (۲۲۰۸)» والترمذي (ا/ا١١).‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند) .)٤٤٤ /١(‏ 


2( فى «ق»: «و). 


- مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


- 1 80 وات -ه 1 او > ركه 4 سم 7 و ر 1 
من الألفاظ المَلحُونة؛ ك: بالله رفعاً ونصباًء وبال بصوم وَبِصَّليء 
° و ا 


وة وَقَوْلِ الكافر: ا الل ونځوه» وباب ب قسم 
في إيجاب بن حَفِيفَةَ وقي وَلآمِء وَنُونَيْ ¿ تؤكيدٍ» وَقَدْ وببل عِنْدَ 
الكوفِييينَ» في تل با مانت امسن اط فأ فم بكم اجاح او 
من الألْفاظِ المَلَحُونَة؛ ك: بالله رفغا ونيا وباله بصُوم وبصي ء وقول الكافر: 
أَشْهَدُ أنَّ مُحمّدٌ رَسُولَ الله) برفع الأول وتضْب الثَّانيء وأَوْصَيْتُ ربدا بمئق 
وأَعْتَقْتُ سال لكر لي و للك وقالَ: مَنْ رام جَعْلَ النّس في لظ 


EY 2 2‏ ر 9 2-0 2 م 0 

وَاحِدٍ بِحَسَّبٍ عادة قوم بِعَيْنهم» فقذٌ رام ما لا يُمْكِنْ عقلاء ولا يصح شزعاء 
# 

(۲) 


د 
0 


انتهى 

(ويُجابُ قَسَمْ في بات پان خَفِيفة)؛ كقوله تعالى : إن کل فی لَأعَلياَافظكٌ 
[الطارق: 4]» (و) بإِنَّ (ثقيلة)؛ كقوله تعالى: #إنَّ اف ريم کنو [العاديات : 58 
(و) ب (لام)؛ كقوله تعالى : طالََدمَقَاكنَ ف لسن توي 4 لالتين: 014 (ونوتي 
تؤكيدٍ)؛ أي : التقل والحَفِيفة» تخو قوله تعالى : ننجت وكا الد 4 
تيوسف: ۳۲]» (و) ب (قدٌ)؛ كقوله تعالى" : #مَدَأَفلَمَمن رگلھا€[الشمس : 50 
(وب: َل عند الكوفيئينَ) ؛ كقوله تعالى : م وَأَلْمُرّمَانِ ذى ر ت بلي لذن فر وأ في 
عر وَشِفَاقٍ4[ص: ١-؟]»‏ وعند البصْرِيتَينَ جوا القَسَم مَحْذُوفٌ» وبيتهم في تقديره 


(و) يجاب القسّم (في تفي بمَا) النّافية؛ كقوله تعالى : الجر امَو 2 
)01( فى «ق»: «(ونحو ذلك)» بدل «(ونځوه)؛ أي : ونحو ذلك». 


(۲) نقله المرداوي في «الإنصاف» .)١١ /۱١(‏ 
(۳) سقط من «ق» : س GE‏ ولسوا من لمغری #[يوسف: 107 (و) ب (قد)؛ كقوله تعالى» . 


(5”) كتاب الأيمان 


E E‏ رلا ترم 


: (وإن بمَعْناها) ؛ أي : النّافية ؛ كقوله تعالی‎ [۲-۱ a ES 
(وبلا) النافية؛ كقول الشاعر:‎ ۷ 0 
وآَئِثُ لا أزئِي لهَامِن كَلالَةٍ 2 ولامِنْحَفَىَ حى تلاقي مُحَمّدَا('‎ 

(وتحدفٌ لا) ن جواب قسَمٍ إذا کان الفغل مُضَارعاً (لفظاً؛ نَحُْوٌ: وال 

َفْعَلُ)ء ومنْهُ قوله تعالى: تال تفقوا ڪر دوس #[يوسف: »]۸٥‏ قال في 
«الشرح»: وان قال: والله! أفْعَلُ بير حَرْفِء لدف هاهنا: (لا)» و 
وينه على الى ؛ لأنَّ مَْضوعَة في العربية كَذَلِكَ» ثم استدَلً له بالآية وغيرها" . 

ولا يَحْوْمُ) حف بالأمانة ار أي : لصاحب «الإقناع» في 
جَعْلِه الحَلِف بالأمانة مكروهاً كراهة تَخُريم 

قال في «الإنصاف»: ور الل الات جَرَمَ به في «المُغني»» 
و«الشّرح»» وغيرهماء انتهی» وفي «المُنتهى» : ويكرهُ (حَلِفٌ بالأمانةٌ) 0 ؛ لها 
روي عن ال لا : نه قال : : همَنْ حَلف بِالْأَمَانةٌ فلي من رواة أبو داوة7" . 


)١(‏ البيت للأعشى . انظر: «ديوانه» (ص: »)٠١‏ وفيه: «فآليت» بدل «وآليت»» و«تزور» بدل 
«تلاقي» . 

(۲) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)١75 /١١(‏ 

(۳) انظر : «الإقناع» للحجاوي /٤(‏ ۳۳۷). 

() انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)5/1١١(‏ 

(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي /٥(‏ 711). 


49 رواه أبو داود 56 من حديث بريدة ذه 





3 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
کعتتي» وَطَلاقِء ويَحرم م بغر الله وو سَوَاء أضافة إِليّْهِ تعالى ؛ 
كَقَوْلِهِ تلوق اللّى وَمَقَدُورِه 5 وَرَسُولِهِ ؛ أو لاء كقؤله : 
الك وَأَبِي» SU ASSES‏ امسا وا روا موي DE OO‏ مسو 


)اها بك الحَلفٌ ب (عة عنْقٍ وطلآق)؛ لحديثِ أبي هريرة مَرْفوعاً: 
املو إل باش ولا تخیتوا َم صَاُو»» رواء شايع 
٠ E‏ )غير ( صفتِه E‏ 


e 2‏ و فَمَنْ كان حَالفاً فلْيَمْلففْ باش ا e‏ 


وعن ابن عمر مَرْفوعاً : من حَلف بِْيْر الى فَقَدْ كَفَرَ أو أشركفى رواة 
الترمذئ»› وحَسّنة9) وهو على التّغْليظء ٠‏ كذا فسَرَه أل اللي > (سوَاءٌ آَضَاقَهُ) ؛ 
أي : المحُوف به ليد تعالى ؛ كقوله)؛ أي : الحالف : (ومَخُلُوقٍ اش ومقدورو» 
وكنارف وكعْبته» (ورَسُولدِء أو لا؛ كقوله: والكغبة)» والَسُولٍء (وأبي)؛ 
لاشتراكهما بِالحَلِف بِعَيْر الله تعالى» قال ابن مَسْعود وغيرُةُ: أن أَخْلِف باللم 


¢ م 


كاذبا أَحَتٌ إلى منْ ن أن أَخلِف بغْيْرهِ صادة . 


قال الشيخ تق الدّين : لأَنَّ حَسَنةَ الوحيدٍ أَعْظَمُ م مِنْ حَسَنة الصَّدْقِء وسَيةُ 
الكذِب أَسْهَلٌ N‏ شیر إلى حَديثِ ابن عُمرَ المُتقدّم» فإن حلف 


. في «ف)»: «بذات غير‎ )١( 

(؟) رواه النسائي (۳۷۹۹). 

(۳) رواه البخاري »)٥۷٥۷(‏ ومسلم .07/1١555(‏ 
)٤(‏ رواه الترمذي .)١670(‏ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبيرا .)۸۹٩٠۲(‏ 
() انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5/ .)57١‏ 





(5”) كتاب الأيمان 


ر وصقاته» ET‏ ات 0 والإقلاع والعزم على أن لا يعود» 
(ولا كقّارة) في الحَلِفٍ بذلك ولو حَ:ٍ حَنثٌ؛ لأنّها و جبَتْ في الحلف بالله وصفاته“؛ 
صيانةَ لأسْمَائهِ تعالى» وَغيرُهُ لا يُساويه في ذلك» (وعندَ لكر ) مِنْ أصْحابنا (إلآ 
في خف (ب) جيك ر کی فت الكثارة بو اال وت نص عليه 
في رواية أبي طالب ؛ ا شري الشُهادتين ن اللي يَصِيرُ بهما الكَافْرُ ملم 
و عقيل 6 ف ر الا كير وَالأَشهَردُ: انها لا تجبُ بي 
وهو قول أكثر الفقَهاءِ؛ لدُخوله في عَمُوم الأحاديثٍ . 

ويتقسم حكمٌ اليمين إلى واجب» ومَندُوب» و ومکروو» كرا 
أشيرَ إلى الأول منهُما بقوله : (ويَجِبُ الحَلِفُ لإنجاءِ مَعْصَ مَعْضّومٍ من َلک» ولو 
نَفْسَُ؛ٍ ك) أَيْمَان (قِسَامَةٍ) توجّهَتْ على (بَرِيءٍ من) دَعْوَى (قَنْلٍ) . 


وأشين إلى التانى منها بقوله: ا(ودت) الكلف (لمَصلحوٌ ك إزالة يحقد 


ما 


8 رو مه 2 و 3 
و(إصلاح) بين متخاصمَيْن» (ودفع شرٌ)» وهو صادق فيه. 
ّ 8 ت 8 35 0 وه م 0 
وأشيرَ إلى الثالثِ منها بقوله: (ويُباح) الحَلِفٌ (على فعْل مباح» أَوْ تركه) 
57 ر 2 ه رداك ع r‏ ر ر ب 
كمَنْ حلف: لا يكل سَمَكاً مثا أو ليأكلنة» وكالحلف على الُبر بِشَيْءٍ هو صادق 
ع و عه ت 2 َ 
فيه» أو يَظَنٌّ أنه صَادق . 
)١(‏ سقط من «ق»: «استغفر الله . . . وصفاته». 


(0) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ .)45١‏ 
(۳) فى «ق»: «مهلكة». 





ww‏ مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


و اا ر ترك منذوب» e‏ 
ترك وَاجِبٍ» أو كَاذباً عَالِماً: عن كلت قا ندل وا 


م 


00 سن جنل وکره بره وَعَلَى فِعْلٍ مَنذوب» أ و ترك مكزؤوء 7 


20 ت So‏ 
وي ع م وو سم 0۰ - ەا رم و 0 
حنه» و وَعَلَى ِْلِ وَاجپٍ؛ أو ترك مرم 007 ووجب 


eR 3> 


وو 
بره ¢ وَعَلَى فِغْلٍ مُحَرَم» َو ترك وَاجِبٍء وحن د وَحَرمَ بره . 5 

E.‏ الوَابع منها بقوله: و الحلفٌ (على فِعْلٍ مَكرُوه)؛ كَمَنْ 
حل انسلو وهو حاف أو: کک ونحوه» ومنة الحَلِف في الع 
والشُراء؛ لقوله كيه : «الحلف م ى لل ملحن لک رواة ابن ماجة20, 
(أ5ْ) على (2 ترك مندوب) لعل على AE‏ 

ا الخامس بقوله: (ويَحْرُمُ) الحَلِفُ (على فِعْلٍ مُحرّم)؛ كشب 
خَمْرِ ا لا : لا يَصومٌ رمضان» (أؤ) يَسْلِفُ كاذب 
عالماً) بكَذِبهء (فمَنْ حَلفَ رُوو» أو) حلفَ (ترك مَندُوبِ» سن 

و ترك مندو 

حتف وکر ؛ لما رب على به من فرك الوب قار (و) مَنْ حلفَ (على 
فِعْلٍ مندوب» أو ترك مَكرُووٍ» كر جن وسُنّ بِرُُ)؛ لما ترت على بره من النّواب 
يفخل المندوساء.وتذك المككوو امالا 

(و) مَنْ حَلفَ (على فِعْلٍ وَاجِبٍ» أو على) ترك (مُحرّم» حرم حِنثهُ)؛ لما 
فيه من ترك الواجب» أو فعلٍ | لمُحرّم» (ووّجب بِرهُ)؛ لما مر 

ا .2 0 8ه ر 1 € 

(و) مَنْ حلف (على فعْل مُحرّم» أو ترْكِ وَاجبء وجب حنثة) لئلاً يأثم 

بفعل المُحرّم» أو ترك الواجب» (وَحَوُمَ بِرُ)؛ لما سبق . 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۲۲۰۹)» من حديث أبي قتادة ضَنهء ولفظه: «إياكم والحلف في البيع؟ فإنه 


و 0 -ه 7 
ينفق»› ثم يَمحق) . 


(5”) كتاب الأيمان 
۹ 


مومع 0 24 - 0 4 0 0 7 28 هوه 06 4 
وَيُخْيرُ في 00 وحفظها فيه" أؤْلى ؛ كافتدَاء مُحِقَّ لوَاجِبَةٍ عليّهِ عند 
و 


حاكم. و لحلف E‏ ال تو E‏ 


(ويُخيّ) م ن حلفت (في باج يفم أو لايَفْمَله ينح وبرء (وحفطها 
فيه أَوْلى) من حلثه ؛ لقوله تعالى: #واأحفمظوا > بج #[المائدة : 8؟ (كافتدَاء 
مُجق) في دَعْوَى عليه (ل) يمين (وَاجبةِ)؛ أي: وُجهّتْ (عليه عند حَاكِمٍ)؛ فَافْتَدَاوَةٌ 
َوْلَى منْ حَلفه ؛ لما رُوِيّ: أنَّ عُثَمانَ» والمِقَدَادَ تَحاكّما إلى عُمرَ في مَالٍ استَفْرَضَةٌ 
المِقَدَادُء فجعل عْمَرُ الِيَمِينَ على المِقدَادء فرَدّها المِقَدَادُ على عَتْمانَ» فقال عمر: 
ا فأخذ عثمان ما أَعْطَاهٌ المِقَدَاك ولم يَحْلِفْء فقيل له في ذلك» فقال : 


خفت أنْ يُوافقَ 0 ر بلا فیقال : : مين ˆ شمان . 


(ويُباح الحَلِفٌ) عند الحاكم من غير كرَاهةٍ؛ لما روى عمرٌ بن شك" : أنَّ 
و وأا احتَكَما إلى رَيْدِ بن ثابتِ في تخل اذاه أي فتوجّة اليَمِينُ على عم 


-ه 
عه 


فال د ف أو المؤنين. فقال ر لم في أيير المُؤينين؟ إن عرفت 
شيتاء استحققعة بيميني» وإلاً؛ تَرَكْتُ فرَالش الَّذِي لا إلة إلا هوً! إِنَّ الَحْلَ لتخي › 


وما لأ فة قلعا خر وَهَبَ النَخْلَ لأب فقيل له : E‏ 
هلاً كان قبل اليَمِينِ؟ فقالَ: خف أن لا أخيفء فلا يَحْلِف النََّمنُ على 


ع 


و ره رك 01 ET e‏ °« له NS‏ 9 ع جنم 
حفوفهم بعلي › 7 ا ولآنه حلف صذّق على حَقٌّ فأشبه الحلف 
a -‏ - ع 5 


)١(‏ سقط من «(ف». 

(0) روى البيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ /17): أن عثمان َيه ردت عليه اليمين على المنبر» 
فاتقاها وافتدى منهاء وقال: أخاف أن يوافق قدرٌ بلاءًء فيقال: بيمينه . 

(۳) في «جء ق»: «عمرو بن أبى شيبة» بدل «عمر بن شبة»» والصواب المثبت. 


(6) رواه عمر بن شبة فى «أخبار المدينة») )۱١۷۹(‏ بنحوه. 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
عد عار الحاكم > بَلْ فى «الْمَدي): اسْتَحْبَابَهُ على الْحَبّر الدَّينِتَ الَِي 
يُرَادُ تأكيدة» وحفظ عَنْ الى يل الْحَلِفْ في أكُثْرَ مِنْ ثَمَانِينَ مَوْضِعاً 
ولا يلرم إِبْرَ برَارُ قم حَالِبِ ؛ كَإِجَابَةٍ سوال باشو وَيْسَنُ لآ تكرارٌ 


ا 


حَلِفٍ. إن افرط كرة. 


(عند غير الحاكم) . 

قال في «الفروع»: ويتوجّة فيو: مُسْتحبُ لِمَصْلّحة؛ كزيادة طَمَأنة وتؤكيد 
الاو زم توله كله لخدو عن صلاة العصرة «والله! من تطييباً 
0 (بل) ذكر ابن القيم (في) كتاب د ا : قِصَّةٍ الحُدَيْبِيَة : فيهًا 
جود الحف» ثم قالَ: بل (اسيخيابه على احبر ابي اي باد تكن و) قد 
(حُفِظ عن لني اة الحَلِفُْ في أكثر مِنْ ثَمَانِينَ مَوْضيعاً)» انتهى”" 

(ولا يَْرَمُ) مَخْلُوفا عليه (إ: رار قسَم حاف ک) ما لا تَلََمُ (إجابة سوال 
ا ا جات ا الترقيت وي توفي فيل 

(وبْسَن تراد قَسَم؛ كِجَابةٍ سوال بالل تعالى؛ لِحَدِيثِ ابن عباس مَرْفوعا 
قال E‏ شر التاس؟» قلنا : نَعَمْ يا رَسُولَ اللو قال : «الَذِي سل باش 
ولا اط رواه أحمد والتّرمذیٌ» وقال : حَسَنٌ غريبٌ 

و(لا) يسن (تكرارُ ر حف > قن أفرط) في الّكرارء (كرِه) ذلك ؛ لقوله تعالى : 


0 


(۱) في «ح» : (يجب) . 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح /٠١(‏ 559)» والحديث رواه البخاري (١۷٥)ء‏ ومسلم »)٦۳١(‏ 


من حديث جابر بن عبدالله 4 . 
(۳) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (۳/ .)7١7‏ 
(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۲۳۷)» والترمذي .)١1567(‏ 








(5”) كتاب الأيمان 


- 


0 ل 

ها ماه 2 و د 
و ero a‏ ىج رو 5 
ول جوب الكفارة. أربَعة شرّوط : 
ورو ES‏ 


e 0 8 7‏ 1 ¢ 4 7 
أحدمًا: قصد عقدٍ البّمين» فلا تنعقد لغوا؛ بأن سَبَقثْ على لسَانِهِ 


o ° اه يق‎ a +» و ل‎ 2 52 E 
بلا قصدٍ؛ كقؤله: لا وات وَبلى اله في عرض حَدِيثِهء ولا من نخو‎ 


ائم وَمَجْنُونِء وَصَغِيرِ وَعَلَيِ: فلا صح إيلآوةُ. 
ولا ِعْ ل انی هین € [القلم: 1٠١‏ وهو ذم له يبقتضي كراهة الإكثارء نَل حَنْبلٌ : 
لم لكلف نا كر 
(فصلٌ) 

(ولؤُجُوب الكَقَارة) باليّمين (أَرْبعةُ شروط): 

(أحدُها: قَصْدُ عَقَدِ اليَمِينِ)؛ لقوله تعالی : #وَلكن بُوندُكُم يما عمد 
يمن (فلا تَنْمَقدُ) اليَمِِنُ (لغواً؛ بِأَنْ سَبِقَتِ) اليِمِينُ (على لِسَانِه)؛ أي : 
الحَالِفٍ (بلا قَضْدِ؛ٍ كقوله: لا واش وبلى والله في عُرْض حَدِيئهِ) فلا كمّارةَ فيها ؛ 
لحديثِ عطَءٍ عن عَائشة مرزفوعاً: «اللّغْوُ في اليَمِينِ كَلامُ الرَجُلٍ في بَيْتهِ: لا واش 
وبلی واللهاء روا أبو داود”''» ورواة البخاریٌ غي )ا والعرْض بالضمٌ: 
الجَانْبُ» وبالفتح : جلاف الطول . 

(ولا) تَنْعَقدُ امین (من تخو تأئم)؛ كمُعْمَىَ عليه» (ومَجْنُونِء وضَفِيرٍ) 
ومَعْتُوِ؛ لأنَهُم لا قَضْدَ لهُمْ (وعليه : فلا يصح إيلاؤة)؛ أي : الصّغير؛ لأنَهُ رفوع 


اا و 
عنه القلم. 


.)۳۲٣۴٤( رواه أبو داود‎ )١( 


)۲( رواه البخاري .(ETTY)‏ 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
1۸۲ ج 
لاني : كَوْنْها على مسقب ُمْكن » قلا تنَعَقدٌ على مَاضٍ كاذب 
اھ ار اف شيف أذ عالها ا و 
5 ۹ 570 ت 21 5 56 0 و2 ° 
في الإثمء ثم في النارء وَعِندَ الشيْخ : أو على مستقبل ظانا صدق نفسهء 


و 


2 م 0 ل ١‏ و ا 
بين بخلافه؛ وكحلفه عَلَيْه ين أنه بُطِيعْهُ فلم يَفِعَلُ» 0 


الشّرطّ (الثّاني : كوتها)؛ أي : اليّمين (على مُسْتقبل مُمكِن)؛ ای 
و بخلاف المّاضي وغير المُمْكن» (فلا تنعقدٌ) اليَمِينُ بَحَلِفٍ (على مَاضٍ 
كَاذباً جَاهِلاً صِدْقَ تسه (أو ظَانَا صِدُقَ نفسه) فيَبِينُ بخلافى» فلا يَلرَمُهُ كفَارَة 
حكاة ابن عبد الب إِجْمَاعا* (أو) كاذباً (عَالِماً بكَذِبد وهِي)؛ آي : اليَمين 


على مَاضٍ (العَمُوسْ). ميث عَمُوسَ (لِعَمْسِه)؛ أي : الحَالِف بها (في الإنْم» ثم 


في التار)؛ أي : لترتب ذلكَ عليهاء e‏ تقيّ الدّين : (أو) خَلفَ (على 


مسقب انا صِذْقَ نفسو فيبينُ بخلافو")» فلا تنعقدُ مین (وكحلفه عليه)؛ 
أي : على غَيره (يَظنٌ أنه بطر مُه فلم يفعل)ء فلا كمارة فيهما؛ لأَنَّهُ لعو قال 
تعالى : 3 لا يواد أنه الغو ف يكم 4 بقرة. 166 والعذّهة غلا قال في 


«الإقناع» : وإِنْ قالَ: والله! قعل فلان كذاء أو ل ول ولف عل افد 


)١(‏ في «ح» زيادة: «عالماً به». 

00 في (ح2): «تغمسه) . 

(۳) في «ف»: «فتبيّن) . 

(54) في هامش «ح»: «وتقدم في مسائل متفرقه) . 

(0) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (۲۱/ ۲۴٤١۷‏ -7558). 
() سقط من «ق». 

(۷) انظر : «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5/ .)٦١١‏ 


(5”) كتاب الأيمان 


١ 


و نافياً لفغل مُسْتَحِيل لِذاتِه؛ كلا شَرِيْتُ مَاءَ الكوزء وَلاً مَاءَ فيه 
غير ؛ كلا تلت الْمَِمَتَء 7 لا أحيثة ومشبتا لهُ؛ كَليَقبْلئَهُ 1 4 
السَّمَاءَ تنعقدء وَيَحْنَتْ فى الْحَالٍء وظهار وَتَذرٌ كيّمين باش و 
فلا يَنعَقدٌ ظهَارٌ وَنذْرٌ على مَاضٍِ(© ل ل 
فقالَ: والله! لتفعلىٌ كذاء أو لا تَفْعََنَّ كذاء فَلَمْ يُطِعُْ حَنِثَ الحَالفُ» والكقارة 
عليه لا على مَنْ أَحْتَهُ انتهى7", (أو) حَلفَ (نافيا لفعْلٍ مُسْمَحيلٍ لِذَاتِه؛ ک) قوله: 
والله! (لا شَرِبْتُ مَاءَ الكوزء و) الحالٌ أنه" (لا ماءَ فيه)؛ أي : الكوزء وكذا: 
لاجَمَعْتُ بين الضِدَيْنَء (أو): لا رَدَدْتُ أَمْسِء أو حلف على وُجود فغل مُسْتَحِيل 
ل (غيره)؛ بان کون مُسْتّحيلاً عَادة؛ (ك) قوله: والله! (لا قَتَلْتُ المت أو: 
له ENE ARTCC E‏ السعراد كنا 
فلا تَنْعَقدُ في هذه كُلَّها؛ لأنّها لعو (و) لو حلف (مُنِْتاً له)؛ أي : لقعل مُسْتَحيل 
اذاف أو مسل غادة ةرك قول وال شر مام الكوزء وا 
أو: (ليقتلة)؛ أي : المَيتتء (أو: ليصْعَدَد الما تتعقد) يميه (ويَحْنَثُ) بهاء 
وتجبُ عليه الكَمَّارة (في الحَالٍ)؛ لاستحالَّة البرٌ في المُسْتَحيلٍ . 

(وظهَارٌ وتَذْرٌ) وكلٌ مُقالةٍ مُوجبة للكَمّارةِ؛ كقوله: هو يَهُودِيٌ» أو 
بَرِيءٌ من الإسلام» ونحوه (كيَمِيِنِ بالله) فيمًا سبق تفصيلة (وعليه)؛ أي : 
على قولنا : إن الظَهارَ والنَذْرَ كَالِيَمِيِنء (فلا يَنْعَقَدُ ظهَارٌ و) لا (تَذْرٌ على مَاضٍ 


o 
اس‎ 
8 


الاسم 


)١(‏ سقط من «ف»: «على ماض». 

(۲) انظر : «الإقناع» للحجاوي (5/ .)75١‏ 
(۳) في «ق»: «وأنه». 

(5) ليس في «ق»2. 








س مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


مُطلقا وَتَقَدَمَ الطَلاَقَ . 

لالت : كؤن حالف مُخْتَارا قلا نقد مِنْ مُكرهِ عَليْها . 

الرَابع : الجنث بِفِعْلٍ ما حَلِفَ على تَركدء أَوْ تَرْكِ مَا حَلف على 
فِعْلد ولو مُحَرَمَيْنء لا مُکرهاء أَوْ جَاهِلاً أَوْ تاس» OT‏ 
مُطلقا)؛ أي: سَواءٌ قيل بوجوب الكَمَارَة في الَف على مَاضٍ أو لاء وهو 
اذه لأنه س لو الأَيْمَانِ (وتقدّمَ الصّلاق) والعتاق؛ أَنَّهّما ينعقدان» وف 

السّرطٌ (اللًالث : كون حالف مُخْتارا) لليّمين» (فلا تَنْعَقَدُ مِنْ مُكْرَهٍ عليها)؛ 
لحديث : افع عَنْ متي الخطأ والشان وما استكرهُوا عليه»29 . 

الشّرطّ (الرَابعٌ : الجنث بِفِعْلٍ ما حَلفَ على تَركَهِء أو) ب (تَرْكِ ما حَلفَ 
على فِعْلِه)» فإن لم يَحْنَتْء فلا كَمَارة؛ لاه لم يَهْتِفْ حُزْمة القَسَمء (ولو) كان 
غل ما حَلفَ على تَركهء وتك ما لف على فغله (مُحرّميْنِ)؛ كمَنْ حَلَفَ على 
َرْكِ الكَمْرِء فشربهاء أو ضَلاة فَرْضٍ فتركهاء فيكمَرُ؛ لوْجُود الحنِْء و(لا) حجنت 
إن خالف ما حَلفَ عليه (مُكرها)ء فمَنْ حلف: لا يَدخْلُ دارأ فحمل مُكرهاً 
ا لم يَحْنَتْ؛ٍ لأنَّ فل المُكره لا يُنْسَبُ إليه؛ للحَبّر» (أو) حالف (جَاملاً 
أو نأسيا)؛ كما لو دحل في المال نآسيا لِيّمينهء أو جَاهلاً أنّها المَحْلوفُ عليهاء فلا 
)١(‏ في هامش «ح»: «يعني: سواء علم أم لاء مرعي» . 
(۲) في هامش «ح»: «وتقدم في مسائل متفرقة) . 
(۳) رواه ابن حبان في «صحیحه» (۷۲۱۹)» وابن ماجه »)۲۰٤٥(‏ من حديث ابن 


(5”) كتاب الأيمان 
ومن استثنتى 525 ا وَنذْرء وَظهَار وَتَحْو: هو يَهُودِيٌ ِن فَعَلّ 
بان شَاءَ الل أو آَرَادَ الل أو إلا أن يَشَاءَ الك وَقَصَّدَ ذَلِكَ 25 لقعا 
رھ 2 

اوكا ؛ كقطع پتخو تتفس وَسْعَالٍِء لم يَحْنَثْ قعل أو ترك 

ا ؛ لخر وكا إن فل ما 

(ومَنِ استثنى في) ما يُكَمَرْ؛ِ من (حَلِفٍ باش وتر» وظهار» وتځو هُوَ 
يهوديٰ)؛ کو بَرِيءٌ من الإسْلام (إنْ قعل) كذا (ب) قوله - مُتعلّق ب (استثنى) -: (إِنْ 
شَاءً الله)» أو بقوله: إِنْ (أراد الث أو) بقوله : (إلاً أن يشاءً ال وقَصَّدَ ذلك)؛ أي : 
تعلق الفعْل على مَشيئة الله تعالى» أو إرَادتدء بخلاف مَنْ قال(" تبدكاء أو سبق 
به لسانة بلا قَصْدء (واتصل) امنتشاؤة وین (لفظ)؛ بان لم فصل ينهم سَكُوتٍ 
ولا غیره» (أو) انَصلَّ (حُكماً ؛ كفطع بنحو نسي وسال لم يَحْنَثْء فَعلَ) 
ما حَلفَ على فِمْلِهء (أو ترك) ما حَلفَ على تركه؛ لحديث أبي هُريرة مَرْفوعاً: 
«مَنْ حَلَفَء فقالَ: إِنْ شَاءَ الل لَمْ يَحْنَتْ). روا أحمدٌء والتَّرمِذِىُء وابنُ ماجّف 
كمه فل ا وعن ابن عمر مرْفوعاً: «مَنْ حَلفَ على يَمِيِنء فقال: إن 
ء الل فلا حِنْثَ عليه روا الكَمسةٌ إلا أبا داودء ولأنَّ الأشياء كُلَّها بِمَشْيئة 
الله تعالى» فَمّنْ قالَ: لا أَفْعلٌ إن شاءً الله وفَعلٌ» غلم اك ضالى لم ينا ركه وإذا 
قال : لأَفْعَلئَهُ إن شاءً الله ولم يَفْعَلُء عُلِمَ أنه تعالى لم يَأ فغْلَُ وهو إِنّما حَلفَ 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة 

زفق في «ق»: «قاله». 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۳۰۹)» والترمذي »)١16175(‏ وابن ماجه .)51١8(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي ,»)١1517(‏ والنسائي (78605)» وابن ماجه »)75١١5(‏ والإمام أحمد في 
«المسند» (؟/ .)٠١‏ 





س مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


يعبر نطق عبر مَظلوم وَحَائِفٍ ؛ وَقصْدٌ اسْيثْناءِ قبل تمَام مستفتی من 
و من اليَمِين» ز اد اَم 
سبق لسانه ا > أو كانت عاده جَارَيَةً به فجَرَى على لسّانه 


اك 


n‏ ولم توجَد. 

واشتراط الاتصالٍ؛ لقوله يا: «مَنْ حَلفَ على يوين » فقالَ: إن شاءً ا6ء 
والفاء للتّعقيب» وکالاستفناءِ ب (إلاً وا 

يعد طن غير موم وحائفی)؛ بان يلف بالانتناء» تضّاء ؛ لقوله عليه 
الصَّلاةٌ 0 «فقالَ»» والقول باللْسانء وأمًا المَظَلومٌ الحَائفٌ» فتكفيه(" زه 2 
لأنَّ يمِينَهُ غير مُنْحَقدق ا بمَنزلة المُتَأدل» (و) بعتب (قصد اسْيَثناءٍ قبل تَمّام 
مُسْتئنىَ منه» أو بعدة)؛ أي : بعد تمام مُسْتَئنىَ مِنْهُ (قبلَ فراغه) منْ کلامه؛ لحدیث : 
نما الأَعْمالٌ بالاتِ»"» (فلو) حَلفَ غير قَاصِدٍ الاسْيثناء. ثم عَرَضضَ له الاسْيعناة» 
ف (اسْتَثتى بعد فَرَاغِهِ من اليَِينِ)» يَنَْعْهُ الاسْيعْناءً؛ لعدم قَصْدِه له أوَلآَ (أو اراد 
م 5 يتم 58 o‏ 0 1 و حر رع 9 و 

الجَرْم) بيمينه» (فسبق لِسَانَهُ إلى الاسْيثْناءِ) بلا قَضْدِء (أو كاتّث عَادَتَهُ جَاريةَ بو)؛ 
أي : الاسْيثناءء (فجرى على لِسَّانهِ بلا قَضدِء لم يَنقَعُْ) الاسْيثْناء؛ لحديث: 


03 و 5 2 
«وإنما لكل امُرى”؟ ما و 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
(۲) فى «ق» زيادة: «فيه»). 
(۳) رواه البخاري (۱)» ومسلم (15900/ »)٠١١‏ من حديث عمر بن الخطاب طب 


دق رواه البخاري 2)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷/⁄/ 00\(« من حديث عمر بن الخطاب طب 





(5”) كتاب الأيمان 
AV‏ 


وَمَنْ شك فيه فَكَمَنْ لم e ss‏ 
تَعِيّنَ» وَإِلأَلَمْ يَحْنَثْ حَنَى يس من فغله د كلف لوه عل أذ 
توت حلفي يي یو تلم خان کک ولان رو لف 


0 


ل للا 
.4 1 


الوق فك فيه)؛ أي : الاسْتثناء؛ بأن لم يذر: أتى بهء أو لاء (فكَمَنْ لم 
يَسْتَْنِ)؛ لان الأصلّ عدَمُة (وإن حلف : ليَفْعلَنَ كذاء وعيّنَ وَفْنا) لفخله؛ كلأعْطِينٌ 
E‏ أو سَنةَ كذاء (تعيّنَّ) ذلك الوّقْتُ لذلك الفِعْلٍ» فإن فعَلَهُ فيو 
ب وإلاًء حَنِتَ؛ لاله مُقَتضى يمينه» (وإلا) يُعَيئنْ للفعْل وَقتا؛ بن قال : لأُعْطينَ 
ندا درْمَم» (لم يَحنَتْ حٌى بيس من فعله) الذي حَلفَ عليه (بِبَلْفٍ مَحْلوفٍ 


0 
۲ اا‎ N. 


عليهء أو مَوْتِ حَالِفٍِ)؛ لقولٍ عَمرَ: يا رَسُولَ الها أَلَمْ تَخْبِرْناً آنا سَناتِي البَئْتَ 
وتطوفٌ به؟ قال : «بلىء أَفأَحْبَرتَكَ أن تأَتِيه العَام؟» قالَ: لآ قال: «فَإِنّكَ آتيىء 
وتَطُوفُ بی ولال المَخلُوف على فعله لم توفت بوفت معن وغل ُنكنٌ؛ 
فلم تحصّل مُخالفةٌ ما حلفَ عليه» وذلك يُوجِبُ عدم الجنثِ. 


1 7 ودعي 08 0 چ ا 7 و °« ا 
(و) يخنث (ب) مجَرّد (عتقٍ عبَدٍ مسلم حلف : ليبيعنه)؛ لاستحالة بَبّعه 


أ 


ete 7‏ ۰ ر ET E E‏ 2 
بعد ذلكَّ» (و) كذلك يَحْنَتُ ب (لعَان رَوجة حَلف : ليطلقتها)؛ لبينونتها من 


0 


ال 


)غ0( في «(ف» : «(يئس» . 


)۲( رواه البخاري »)۲٥۸۱(‏ من حديث المسور بن مخرمة ذه 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


1 


من حرم م خالا سوّى رَوْجَتِهِ؛ ف عام أو 


2 


و لباس أو 
غيره؛ کقؤلو : ما أَحَلَ اف علي حرام وار لَهُه وتخوهء أو مامه 
عليه كَالْمَيْكَة إوَالدَمء أو و عَلَّقَهُ بشَرْط؛ ك: : إن أكلثة تي کک 


4 


لم يحرم وَعَلَيْهِ إِنْ فَعَلْهُ كقارة بن خلافاً للمُوفق كالشافعيّة» . 


ت 


1١ 
اس‎ 


ع 


ع 
قا 


كخ 


5 


(فصلٌ) 

(مَنْ حَرَمَ حَلالاً سوى رَوْجَيِهِ؛ من طَعَام أو أَمَة أو لاسء أو غَيرِِ)؛ 
كثُوب» وفراش؛ (كقوله: ما لكل الا عليه عراف ولاز وت 6 ر 
000 (أو طَعامُهُ عليه كَالمَيْتَة والدّم). أو لخم الختزيرء لم حرم 
وعليه كقارة مين » وما تخر تخريم رَوْجته : : فظهانٌ وتقدّم حكمُة ٠‏ (أو عَلَّقَهُ)؛ أ 
تخریم حَلالٍ سوى رَوْجَِهِ (بشَرْطٍ ؛ ك) قوله عن طَعَام : (نْ کله فهو علىّ حَرامٌ 
لم يَحرُم)؛ لقوله تعالى : یا آل رر مالسل اها 4 إلى قوله : مدو ضام 
يسيك 4 التحريم: ۰۲-۱ والعِينُ على 0 ولاه لو حرم 
بذلك» لتقدَّمَتِ الكَمًارة عليه كالظهار» ولم يمر | لنب كل بفعْله» وَسَمَاهُ حَيْر» 
(وَعَليةَ إن فعلة كفارة يميق ) نضا ؟ لكي (خلافاً لمرن كالشانمية) القائليَ بعدم 
وُجوب الكَمَّارَة؛ لأنَّ المُتَكَلُم بذلك قَصدَ تخ تغيير المَشْرُوع» ا وهذا 
صَرِيحٌ الآية المتقدمة يرده؛ إذاسيث وها أنه عليه الصَّلاة والسّلامُ قال : لن غود 


إلى شرب العَسَلٍ» م متف عليه وعن ابن عَمْرِو وابنٍ عباس : أن الت بي جعلٌ 


)١(‏ سقط من «ق»: «له ونحوه). 


)۲( رواه مسلم ,)١165٠0(‏ من حديث أبي هريرة ڪه 
2 رواه البخاري (/؟515)» ومسلم /۱٤۷٤(‏ 0 من حديث عائشة رضى الله عنها . 


(5”) كتاب الأيمان 
۲۸٩‏ 


2 


وما أحَلَّ الله عليه حرام مِنْ أَهْلٍ وَمَالِء فهو ظهارٌ وَتَجْرِئهُ كقَارة الظّهَار 


3 ده‎ 2 O 
لتخريم امراق لال ومن قا : هوّيَهودىٌء أو نصرانيٌ» أ أو كافر»‎ 
۶ 87 0 ر 4 و‎ 


2 و 5 2 0 2 2 معو 

أو مِنَ الإسْلام» أو القرآن» أو يكفرٌ باش أو لا يَرَاهُ الله في مَوْضع 
کذا أو يحل لزنا أو الْكَمَْ أو آكل لخم الخنزير» أو تدك الصلاةء 
أو الصَّوْمء 3 الرّكاقء أو الح أو الطَهَارَة متكا كَلَيْفْعَلنَ كذاء 3 
لقا ان َر كَذَاء ققد مل ڪرم ل 


ا فإن ترك ما حرّمة نفسه» فلا شَيْءَ عليد» (و) قولة: 
0-10 5“ ا 5 982 929 وو ا 
(ما اج الله “عليه حَرَامٌ ؛ منْ أهل ومَالٍء فهو ظهَارٌ وتخزئة كقارة الظهار لتحريم 


المَرْأَة والمّالٍ) بذلك : 
0 من قال : هو يهودىٌ)» أو تصرانِيٌ» (أو كاف أو م مَحُوسِيٌ) إن فعلّ كذاء 
أو ليقعله (أو) هر (يَعبّدٌ الصّليب» أو) يَعبدٌ (غيرَ اث أو) هو (بَرِيء من ال أو 


رَسُولِه) كَل (أو) هو بَرِيِءٌ (منَ الإسْلام» أو القرآن) لََفْعَلَنَّ كذاء (أو) إن فعلَهُ 
أو قالَ: هر (يَكَفْْ باش أو لا يرا الله في مَوْضع كذ) لَيفْعَلنَّ كذاء أو إن فَعلَّ كذاء 
(أو) قال : هو (يَسْتَحِلَ الزّناء أو" الحَمْرَ لحَمْرَء أو آكل لخم الخنزيرء اا 
أو الصَّوْم أو الركاق أو الحَبّ أو الطّهارَة مُنَجّزاً؛ كليَفْعلنَ كذاء أو مُعَلقاً؛ كن 
فعلٌ كذاء فقذ فعل مُحرّماً)؛ لحديثِ سالم بن الضكاك مَرْفوعاً : «مَنْ خَلفَ على 
يمين بِلَةٍ غير الإسلام كاذباًء فهر كما قال». متمق عليه" . وعَنْ بُريدَة مَدفوعاً : 


.)٠١ /۷( روه البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 
فى «ق): «و).‎ (۲( 
من حديث ثابت بن الضحاك طب‎ »)۱۷١/۱۱۰( رواه البخاري (۱۲۹۷)» ومسلم‎ (۳) 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
: 
وَعَلَيْهِ كقارة مين إِنْ خَالَفَء وَإِنْ قصد أنه يَكْفْدُ عند وُجُود الشرْط 
كفر مُتَجَا قَالَهُ الشَيْخْ» وَإِنْ قَالَ: عَصَيْتْ الت أو آنا أغصي ا 
فى كل ما ا ار مَكوات ال ف OE‏ 
«مَنْ قال : هو بَرِيءٌ من الإسُلام» فإِنْ كان كاذباًء فهو كما قالَ» وإن كان صَادقاً 
لم يَعْدْ إلى الإسلام سَالِمآه» رواهٌ أحمدٌ» وابنٌ ماجَه سناد جَيث" (وعليه كقارة 
مين إن خَالفَ)» ففَعلَ ما حلف على تزکه» أو ترك ما حلفَ على فِعْلهِ حيثُ 
يَحْنَتْ؛ لحديث زيدِ بن تَابتِ: أن التي ياء سل عن الوَجُل يقولٌ: هو يَهُودِيٌ» أو 
نطْرَانيٌ» أو مجُوسِيٌٍّ» أو بَرِيءٌ منَ الإسلام في اليِينِ يلف بهاء فيَحدَثْ في هذه 
الأشياءء فقال : «عليه كقارة يَمين)» رواة أبو بکر"» وان فقول تويك هتك ال مةه 
فکان يَمِيناً؛ کالحلف بالله تعالى» بخلاف : هو فاسق ونحؤه إِنْ فعلَ كذاء وهل 
يَصِيرٌ كافراً بتزکه ما حلفَ على فعله» وفعله ما حلف على تزکه» أو لا؟ فإِنْ قصدَ 
بذلك الحلف» لم يَكْفْوْ (وإن قصد أنه يكر عند وُجود الشَّرْطِ)؛ مثلٌ أن يقول : 
إن أَعْطَثمُوني ألفاء فأنا أُسْتَحلٌ الرّنا ونحوة ونيه أنه سحل إذا أَعْطَوْهُ (كفر 
مرا ؛ أ يتنبز كففة (قالهُ الشيخ) تفي الدينٍ بمَعناه في كتابه «قاعدة العقود»» 


وه قاو سا اع ee‏ و كاك 20 ع 8 
(وإن قال : عَصَّيْتْ الله أو آنا أغصى الله فى کل ما أمَرّنی“» أو مَحَوْتُ المْصحفَ› 


)١(‏ ليس فى «ف». 
)۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ هه ")» وابن ماجه .)51١١(‏ 


)۳( أورده ابن قدامة في «المغني» (4/ )40١‏ وعزاه لأبي بكر . ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» 
/١(‏ ۳۰)» من حديث زيد بن ثابت ذلك . 
)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۳۳/ .)١99‏ 


)2( فى «ق» زيادة: (به) . 


(5”) كتاب الأيمان 
۲4۱ 


ت 
م 7 م 


ع عه مه 31 - 5 4 مه ره سم يم o‏ عرو 

أو أَدْخَله الله النارء أو قطع يَدَيْه وَرَجْليِ لال أو لا افع © 

كذاء و إن فعله» فَعَيْدٌ رَيِدِ حت أو عا E‏ وتخو فلغ 
يرم يحل بايان الل ظهَارٌ وَطْلَقَء وَعتَاق› e‏ ومين 


بالل مع النة - وجه : مع نة الْبَعْضٍ ب بيد به وَأَنَهُ مع الإطلآقٍ لا يَلرَمْهُ 


أو أَدَخْلَهُ الل الثَّارَ)» أو هو زَانِ» أو شارب خَمْرِ (أو قطع) اله (يَدَيْهِ ورِجْليْهِء أو 
535 مجر الشملة 1 كذاء ”او لا أفيل کد قنك أن هاه 
الأشياء لا توجبُ منك الحُرْمة» فلم تكن يَمِينآ» فبَقيّ الحالفُ على البَرَاءة الأَصْليَة 
(أو) قال : (إِنْ فعلة)؛ أي : كذا (فعبدٌ رَد حي أو مَالّه)؛ أي: رَيْدِ (صَدَقةٌ 
ونحوه) کان فعلَ كذاء فعلى رَيْدٍ الح أو فَرَيْدبَرِيءٌ من الإسلام» (ف) هو (لَغوْ)؛ 
ا 1 

(ويَلزمُ حلب بِأَيْمَانٍ المُسْلِمِينَ ظهَارٌء وطَلاقٌ» وعتاق» ونَذْرٌ ويَمِينٌ 
بالله) تعالى (مع النيِّ)؛ كما لو حلف بكلٌ على انفراده. 

(وينَّجةٌ) : لول يان الان المُسْلِمِينَ (مع نِيّةِ البَعّضٍ)؛ فاته (يتقيّدٌ) 
حَلِفُه (به)؛ أي: بذلك البَعْض المَنْويٌء (و) يِنّجَهُ: (أنَّه) لو حلف بها (مع 
الإطلاقي)؛ بأنْ لم ينو بلفه ذلك كلها ولا بَعْضَّهاء (لا يَلْرَمْه شَييْءٌ)؛ لأنّه 


و 


لم نو بلفظه ما تله فلم تَكنْ يَمينآء وهو مسج . 


. فى «ف»: «لأفعل» ذل «لا أفعل»‎ )١( 

(١‏ فى «ف»: «و). 

)۳( أقول: الانّجاه الأول لم أرَ من صرّح به» وهو ظاهرٌ؛ إلا قزق يز ة الكل او اء 
وأما قوله: (وإنه . ٠‏ . إلخ) صرّح به الحلوة تی » والشيخ عثمان» وغيرهماء انتهى . 


3 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وبأيمان المع وهي بون بها اجاج ته تتَضكَنُ الْيَِينَ بال تعَالَى » 
وَالطَّلآَقَ» وَالْعَتَاقَ رد قَدَ امال مَا فيهًا إِنْ عَرَقَهًا وَنْوَاهَاء وَل غو 


ومن حَلَفَ بإِحْدَامَاء فقال أَحَرُ *: تميني في يَمِينِكَء أو عَليهاء أَوْ ملّهاء 
أذ أن على يل بويك أذ أن عك في ينك بريد ارام منلهاء 


رو 
رمه ف EE TREE‏ ولول اتا DS A NEED OE‏ حلي الفا ال وا E‏ 


1 


(و) لزم بحلفب (بأيْمان البَْعة)؛ أي : مبايعَة الإشلام» (وهي يمين رَّبها 
الحَجّاجُ) بن يُوسف بن الحَكم بن عقيل اَن ولاه عبد المَلِك بن مَرْوانَ قِتالَ 
عبدالله بن الرُبيِْ فحاصّرة بِمَكّة ثم قتلهُ وصَلَبَُ فوَلاَُ عبد المَلِك الججار ثلاث 
سنينَ» ثم ولاه العراق» فوَليها عشرينَ سنة» (تتضمَّنُ اليَمِينَ بالل تعالى» 
والطّلاقَ» والعَنَاقَء وصَّدَقَةَ المَالِ ما فيها) فاعلٌ (يلزم)؛ أي : هذه الأيْمان (إِنْ 
عرفها)؛ آي ان البَيْعَوَ (ونوًاها)؛ لانعقاد الأيمان بالكناية المَنويّة ؛ كالطّلاق» 
والعتاق» وكما لو لَمَظَ مين وحدهاء (وإلاً) يعرف مَعناهاء أو عرفهاء ولم يتوهاء 
أو توّاهاء ولم يَعْرِفْهاء (ف) كلامُهُ ذلك (لَعْوٌ) ولا شيءَ عليه؛ أنه كتايةٌ عن هذه 
الأمانء تبر فيها اله وال تتوفُّ على معرفة المَنُويٌّء فإذا لم تَوجَدٍ المعرفةٌ 
أو النيّةء لم تنْعَقد. 

(ولو حلف بإِحْدَاها)؛ أي : الأَيْمانِ المَذكورق (فقالَ) لهُ (آخَرُ: يَميني في 
يّمينك» أو) قال له: يميني (عليها)؛ أي : يمينك»› (أو) قال له آخر: يميني (مثلها 
أو) قال ل آَحَرٌ: (آنا على مثلٍ يَمِينك› أو) قال له E‏ 
لحر (التزام مفلها)؛ أي : يمين الحالف» (لَزْمَه)؛ أي : الآخر مفلها؛ لاله كنايةٌ عن 


. في «ف» زيادة: «أو عليها أو مثلها»‎ )١( 
سقط من «ق».‎ )۲( 


(5”) كتاب الأيمان 


(+E 
f 


e‏ فكد لا كان فا 


# 6 * 


امین بمثل ما“ حلف بوء وقد نوا فوّجب أن يَلْرَّمَهُ كسائر الكََاياتِ» (إلاً في 
تمي بالث) تعالى ؛ لأنّها لا ينقد بالكتاية؛ لوْجُوب الكفّارة فيها؛ لما در فيها 
من اسم الله تعالى المُعَظّم المُحتّرم ولم يُوجَدْ ذلك في الكتاية . 
قال في «شرح الإقناع» : ولم يَظْهِرْ لي تحريد الفرق بيتها وبين أَنَمان البَيِعق» 
وََئِمَان المُسلمين ؛ بحية اعقو تِ اليَمينْ بالل تعالى فيها بالكتاية”" . 
قال الشيخ عثمان : وقد يف “ق ف أن 2 انعقدت ي الكنايةٌ في أَيْمانِ المسلمين» 
وأْمانِ البْعةِ بع لغيرها ما يَنْعََدُ بها؛ كالطّلاق» بخلافٍ حالةٍ الاسْتقلال ورب 
َء جار تبَعاً» ولم يجُرْ استقلالاً. 
(ومَنْ قال : علي تدر أو) عليّ (يَمِينٌ) إن فعلث كذاء وفَعَلَهُ فعليه كَمَارَة 
َِينِء (أو قال : علي عَهُدٌ الى أو) قالَ: علي (ميثاقة إن فعلث كذاء وفعلة فعليهِ 
كمَارة يَمِينِ)؛ لحديثِ عُقبةَ بن عامر مَرفوعاً : كقارة الِْ إذا لم سم كقارة يَحِينِ)» 
صَحَحَهُ التَّرمذَيٌ”")» ومَنْ قال : مالي للمُساكين» وأراد به اليَمينَ» عليه كفارة تفين» 
ذكرة في #المُستوعب© و«الرّعاية»» (ومَنْ أخبر عن تفه بحل بان ولم كن 


. في «ق»: «بما» بدل «بمثل ما»‎ )١( 

(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (75/ .)۲٤١١‏ 
(۳) رواه الترمذي .)١578(‏ 

(5) انظر: «المستوعب» للسامري (۲/ .)٥۳۸‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


لتاقن ارم ين بده إطعَام عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ جنس أو 
اکر کمن بر وَتَمْرِ وَأقط َو كسُْوَتِهِم» لِلَجُلٍ نَوْبٌ تجْزئهُ صَلاتَهُ 
فيه» o‏ ویُجزی الب ال 


ا 


(فصلٌ في كَمَارَة اليَمين) 

کن تخييراً تارة» ونیا ری فالنَحمِيرُ بينَ الإطعام» والكسْوّةء والعشق» 
ك وبين الصّيام» وَالأَصْلٌ في ذلك : قول تعالى : یگنر 
طعام عَكَرَوَ مَسَككينَ #[المائدة: ]۸٩‏ الآية» ف (يُخيّدُ مَْ مَنْ لزمشة) كقارة يمين (بين 
00 ل عشرة مَساكِينَ) مُسْلِمِينَ آخرار» ولو صغاراً؛ كالرّكاة (من 
جنس) واحدٍ (أو أكثر) من جنس مما يُجْزِةُ؛ (كمن بُرّ)» وشعيرء (وتمر). 

وزَبيب» (وأقط)؛ أن أَطعم بعضهُم بدا وبعضهم تمْراً مُثلاً. 
(أو كسوتهم)» وهي (للرَجْلٍ نَوْبٌ تَجْزئه صّلاته) الَرْضَ (فيوء وللمَرَأةٍ 
دِرْعُ)؛ أي: قَمِيصٌّء (وخمَارٌ كذلك)؛ أي: تزتها صلاتها فيهمّاء (أو عِنْقِ رة 
مسلمة سَلِيمَةٍ ما يضر بالعملٍ ضررا ینا عن الظهارء وتخزىة 
الكسوة من كانِء وقطن» وصوفء ووبّرء وشعرء وللساءِ من حَرير؛ لأنّه سبحانة 
وتعالى أَطْلقَ كسْوَتَهُم فأيّ جنس كساهمء خرج به عن العُهْدَة (وبُجزى”) جَدِيدٌ 
و(لِيسنٌ)؛ أي : عَتِيقٌ (ما لم تَذْهِبْ فُوّته)؛ لعُموم الآيقء فإن ذَهِبَتْ فوته لم 
يُجْز؛ لاه صارَ مَعِيباً؛ كالمُسوّس في الإطعام» (فِنْ عَجِرَّ) مَنْ وَجَبَتْ عليه كفارة 


(5”) كتاب الأيمان 


كَعَجْرْهِ عَنْ فطرق ضَامَ ثَلانَةَ يام مُتتَابِعَةٍ وُجُوباً إن لَمْ يكن عَذْرٌ 
ویحزی أن يطعم تعضاء و و عضا لا تكميل عشت يإِطْعَام أو 
کسوة» وَلاً إطْعَام بِصَوْم كبقيّةِ الْكَفَارَاتِ ومن 18 اف 00 إن 
در ا 


يمين عن هذه اللاثة؛ (كعَجُزه عن فطرة)» وتقدَم تو - ضيح (صام ثَلانه أب متَتابعَةٍ 
وُجوياً) ؛ لقراءة ابن مُسعود : : (فصيام ثلا 3 يام a‏ وكصؤم المُظَاهِر ؛ 
عا ال ريت ركع E‏ 

(ويُجزى”) في الكفارة (أن يُطعم بَعْضا) منّ المساكين» (و) أن (يَكسُوَ 
بَعْضِاً)؛ كأن أطعم خمساً وكسا خمساً؛ لاق خوج رودق علي الكتارة يه 
الإطعام والكسْوقٍ فكان مَرْجِعُهما إلى اختياره في العشرة وفي بعضهم . 

و(لا) بُجزئة (تكميل عِدْقٍ يإطعام أو كسْوة)؛ بأن أعتق نف رقبة» أو أطعم 
أو كسا سه ماک لأنّه لم عق رقب ولم يُطْعِمْ أو يكس عشرة مساكين» 
(و) كذا (لا) يُجزئه تكميلٌ (إطعام) أو كسُوة (بصّؤْم)؛ لاله لم يَصم ثلاثة ام » ولم 
يَكسنُ» أو يطعم عشرة مَساكينَ (كبَقيَّةٍ الكفاراتِ)ء فلا بُجزى فيها تكميل عق 
بصَوْم أو إطعام» ولا تكميلٌ صَوْمٍ بإطعاء» وكذا لا بُجزی هنا أن يطعم المسْكينَ 
بعض الطعام ويكسوَهُ بعض الكسوة؛ لأته لم يُطعِمْهُ ولم يَكسّة. 


(ومَنْ مال غائ عنه ۾ يَستدين) كد (إن قدّر) على الاستدانة» (وإلاً) يَقَدِر 


36 


)١(‏ في «ج» ق): «متتابعة»» والتصويب من تقسير عبد الرزاق» »)١97 /١(‏ و«تفسير الطبري» 
(۷/ ۳(. 


)۲( في «ق» : «إطعام بصوم» بدل «(صوم بإطعام» . 





- مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


صامء وَتَحِبُ كقارة ونر فوْراً, sS‏ ا 


21 


سوا E‏ وعد > 323 لن لو كفر ِصَوْم إفقرهء 


عليهاء (صام)؛ لأنّه لم يَجد. 

و کار وی أي : إخراجُهما (فؤراً بجنثِ) نضّا؛ لاله الأصل في 
الأمرِء (وإخراجُها)؛ أي : الكمّارة (قبلة)؛ أي : الحِنْثِ (وبعدَة) في الفضيلة؛ 
(حيث حلف سَواءٌ): ظاهءه) : ولو كَمَرَ بالصّوم ؛ لب ال 
مرفوعاً: «إذا حَلَفْتَ على يَمِينِ» فرَآَيْتَ غيرها خَيْراً منهاء فَكَفَرْ عن يمِينِكَ» ثم 
انْتِ الَّذِي هو حَيْڙ» رواه أبو داود””» وفي لفظ : «وَائت الَّذِي هو خَيْراء رواةٌ 
البُخاريُ: وروى الأثرمٌ» عن أبي هُريرة وأبي الدَّرْداءِء وعَدِيٌ بن حاتم 
زاوف ولككه ا بريد كوي لدي فاع لك كيالو E‏ 
الجزحء وقبل الزّهُوقِء والسّببُ هو اليّمِينُ؛ لإضاقتها إليهء وتكرّرها بتكره» 
والحنث شرط» (ف) الكقارة (قله)؛ أي : الحنث (محللة لتمينه: وبعدة مكفرة 
لهاء (لكنْ لو كمَرَ بصَوْم) قبل الجِنثِ؛ (لفقره) حينئزء (ثم حَنِثَ وهو مُوسر» لم 


)غ0( في «(ف» : «(يمينه) . 

(۲) ظاهره: ليست في «ق». 

(۳) رواه أبو داود (۳۲۷۸). 

(5) رواه البخاري (/54؟5). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ .)4١١‏ وحديث أبي هريرة ذه رواه مسلم »)١550(‏ 
وحديث أبي الدرداء كلب رواه البيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ 07)» وحديث عدي بن 
حاتم ط4 رواه مسلم .)١1601(‏ 


(5”) كتاب الأيمان 
يُجزه» ولا نخزى” قبل حَلِفٍ وَمَنْ لزنه م مان مُوجَبّهَا وَاحِد وَل على 
َالِ قبل تكفير - فكفارة واحدةء وڌا حف بنذو مُكَوَرق ون حن 
في واجدة وَكَفَرَ تُه حَلفَ أُخْرَى لل لزمنه تَانِية وَهَلَمَ جَوَاء . . 
ُجزه) الصَّومٌ» قَالَهُ في «المُغني»؛ لأنَّ المُعتبرَ في الكشًارات“ وقت الوؤجوب» 
وهو هُنا وقثُ الحِنْثِء وقد صارَ مُوسراًء فلا يُجزِئه الصّوم؛ كما لو صام إذَنْ. 

(ولا نُجزى”) كَفَّارةٌ أحرجَّث (قبلَ حَلِفٍِ) إجماعاً؛ لاله تقديمٌ للحكم على 
سّببه ؛ كتقديم الرّكاة على مُلْكِ التصاب . 

(ومَنْ زمه أَيَمانٌ موجبها واحد ولو على أفعال)؛ نحو : والله! لا دخلث 
دار فلانٍ» والله! لا أكلث كذاء واللم! لا لبسث كذاء وحَنِتٌ في الكل (قبل تكفير - 
فكَفَارَةٌ احق ا لاا مارات“ من جنس» فتداخلتْ كُلّها؛ ا 
جنسٍ» وإن اختلقث مَحالّها؛ كما لو زنى بنساءِ» أو سرق من جَّماعة» (وكذا حَلِفٌ 
بنذور مُكوّرة) أن لا يفعلَ كذاء وفعلُ» أجزأه كَفَارة واحدة؛ لأنَّ الكَفّارةَ للرّجْر 
والتُطهير» فهيَ كالحُدودء بخلاف الطّلاقٍ. 

(وإن حَنْثَ في) يوين (واحدقٍء وكَفَّر) عنهاء (ثمّ حَلف) يمينا (أخرى» 
لرمَنْهُ) كَقَارةٌ (ثانية)» وكذا لو كّر عن الثّانية» ثم حلف يَمِيناً أخرى» زمه كمّارة 
ثالث (وَهَلَمَ جَرَا) ؛ لوؤجوب كلّ واحدة عليه بالجِنْثِ بعد أن كمّرَ عن التي قبلها؛ 
كما لو وَطْء في نهار رمضانً فكَمَرَ» ثم وط فيه أخرى » بخلاف ما لو حَيْثَ في 


)01( في «ف»: «في أخرى» . 
(۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة (9/ .)5١5- 5١١‏ 
)۳( فى «ق» : «الكفارة» . 


)6( فى «ق»2: «كفارة». 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۹۸ - 
وَإِنِ اختلف مُوجِبُْ الكفارة؛ کظهار؛ وَيَمِيِنٍ باش لماه ولم 
١ 2‏ ازس ا اس ° 
تَدَاخَله "0‏ وجه اختمَالٌ : اليَمِينْ وَا لنذر واج عو حف ييا على 
َجَْاسٍ» فَكَفَارة وَاحدَة حت في الْجمِيع اؤ في وَاحِدَةِ وَتنْحَلُ في 


° 
| هو ب هه 
هاه ها هاه هاه هاه هاه هد ها ىه ها ىه هاه هد و وه وه وه وهاو ود وه .فد ٠.‏ وا .د و و وه .ها مث 6 ام 

E 


الكل قبل أن يُكمّرَ كما تقد . 

(وإنِ اختلف مُوجِبُ الكَفَارة؛ كظِهَارء ويَمِين بالله) تعالى. (لَرْمتَامُ؛ أي : 
الكَمَارتانِء (ولم تَتداخَلا)؛ لاختلاف جنسهما. ۰ 

(وينّجةُ) ب (احْتمالٍ) قوي : يلد (الِيَمِينَ) بالله تعالى» (وَالئّذْرَ واحدٌ)» فلو 


ره 18 و ب TIE"‏ 5 
رمه كقَارة يَمِين» وكفارة نذرء وأخرج عنهُما كَمَّارةَ واحدة > أجزأتة عنهماء وكذا 
عو دس 2 ع(0) 


لو حلف بنذور مکرّرة» فتجزئه كَمارة واحدة» وهو مجه 

(ومَنْ حلف يوينا) واحدة (على أجناس) مُختلفةٍ؛ كقوله: واللو! لا أكلث» 
ولا شربٹث» وات (ف) عليه (كقارة واحدة)» سواءً (حَنِثٌ في الجميع» أ 
في واحدٍء وتنحَلٌ) اليمينُ في (البقيّة)؛ لأنَها يمين واحدة» وجتتها واحدٌ. 


)غ0( في «ح» : «تتداخل) . 

)۲( سقط في «ق» . 

(۳) سقط من («ق». 

)6( فى «ق» : «بنذر) . 

(5) أقول: وفي «حاشية الإقناع» وهو: ظاهرّه أنه لو اتحدت كفارتهاء كالنذر واليمين بالله 
تعالى» وجبت كفارة واحدة» وظاهر ما تقدم في الحلف بأيمان المسلمين خلافه» انتهى . 
قلت: ولهذا تردد المصنف لقوله: احتمال» ويمكن أن يقال: ما تقدم فيه متجه وغير 
مُتّحدء فغلب غير المُتّحدء وهنا ليس موجوداً إلا المنّحدء فتأمل» انتهى . 





(5”) كتاب الأيمان 


و ل لقن أن يكف بغر صَؤْه(", ولا لسَيمدِهِ مَنْعَهُ من ولو ضر بهي 
E 6 E‏ و ا 
ا ع ومن بتعضه بَعْضهُ حا کر ویکفر كافر 
ولو مرتدا بغيْر صوم. 

AS 1 AT o‏ 21 ه 

* فرع : الكفارات في ثلاث : ما كان مُبَاحَ الأَصْلٍء ع عرض 
تَخْرِيمُة» فَفْعِلَ حَالَ الخريم؛ كَوَطْءٍ فی ي اخرام» وَحَيْضٍ ) > وَنِقَاسِ» 


(وليسَ لقن أن يُكفَّرَ بغير صّوْم)؛ لاله لامالَ له يُكمَّد عنة (ولا لسيده 
منعُهُ منة)؛ أي : من صوم الكمّارة (ولو أضرً) الصّومُ (به) كصوم رمضانً وقضائه 
ركان عن وغ يه سكن لبوا )السو رك الول مدو 
فو الأ رر وای ا و 
كائل ا عَجز. 

(وَيُكفَرُ كافر) لَرِمَمْهُ كمّارة (ولو مُرتدًا بغير صوم)؛ لأنّ الصوم عبادةء 
ولا صح مى الكافر» ويُتصوَّرُ عِنْقَه للمُسلم بقوله لمُسلم : أعتق ندل ی 
0 
بعض أحكام الكمّارة؛ لاود لذن الحكم واحدٌ 


* (فرِعٌ): تجبٌ (الكقًارات في ثلاثة) أشياء: الأول : (ما كان مُباحَ الأصلء 


و 


ثم عرض تحريمه» ففعل) في (حالٍ التحريم ؛ كوّطءٍ في إحرام» وحَيّضٍ » ونفاس ١‏ 
وصيام) . 


4 


ا 


)۱( في «(ف» : «الصوم» 


(۲) فى «ق»: «عبدي . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


عَنّ(01) لله ھە ەل ەر كه ےے) 12س كو 
وما عقده لله من نذرء أو بالله من يَمين» او حرّمه > ثم اراد جله ؛ 
ا م ع و 7 ا 42 ر ر 2 م« 4 0 e‏ 
بالكفارة9", وَسَمَّاها الله تحلة. وما لا إثم فيه؛ ككفارة قتل الخطاء 


_- 
ا 
ع 


2غ o‏ 4 ا 7 TEA‏ 2 ا 8 8 و 
والصيد خطاء فالكفارة هنا جابرة لما فات. وَإِن لم يكن إثم. فكفارته 
هه سس E‏ بك 2 0 6 سس ر م 2 ا ° 
من باب الجوابر» وكفارة الأول من باب الزواجر» وكفارة الوّسّط من 
باب التحلة . 
۰ 1 4 7 0 5 0 ن 03 
(و) الثانى : (ما عقده) الإنسان (لله من نذرء أو بالله من يَمين» أو حرّمّه. ثم 
0 3 18 5 2 1 
أراد حلة)ء فحلهُ (بالكفارة» وسمّاها الله تحلة) في قوله تعالى: قد وض اله لگ 


ے 
< 


حل ايم [التحريم : ؟]. 

(و) الثالث: (ما لا إثم فيه؛ ككمّارةِ قَْلٍِ الخَطأء والصَّيدٍ حَطأًء فالكفارة 
هنا جابرة لما فاتء وإن لم يَكنْ) هناك (إنْمّْء فكَمّارته)؛ أي : هذا لقم : (من 
باب الجَوابر» وكقًارة) القشم (الأوَّلِ: من باب الرواجر» وكفارة) القسم (الوّسط : 
من باب التّحِلَّة) . 


)١(‏ فى «ف»: «عقد). 
(۲) فى «(ف»: حرم لنه) . 
(۳) فی «ز): «فالكفارة» . 





بَابُ جامع الأَيِمَان 


اخ ا ا ا ا کنیته 
الخ والبيتاء السَّمَاءء وَبالفِرَاش وَالِْسَاطٍ الأَرْضء وَبنسًائه طَوَالِقٌ 
به السا وبجواریه اا شن وَبمَا كاتنت ثُ فلاناً مُکاتة لقي 
کک جَعَلتَهُ أَعْلَم؛ أي: شقَقَتُ 
شفته» وبمًا سَأَلتَهُ حاجَة؛ اا O‏ 
زان جاب الأَيْمانِ) 
ي : مسائلها (يُرجَعْ فيها)؛ أي : الأيمانِ (إلى نة حالفب)ء فهي مَبْناها ابتداءً 
ا بها)؛ أي: اليمين» أو اله (ظَالماً) نضّاء ان أو لاء وأمًا الظالمٌ 
الذي يستحلفه حاكجٌ لحقٌّ عليه: فيَمِيئْه على ما يُصِدَّقَهُ صاحيّه» وتقدّم . 
(إذا احْتَمَلّها)؛ أي : اله (لفظة)؛ أي : الحالف؛ كيه بالسَقف والبناءِ 
اسما و) كته (بالفراش وبالبيسَاط الأرض)» وكنيته بالّباس الب واا 


4 رو 


أخوّة الإسلام» وما دَكردتُ فلانا ؛ أي : قطععث ذكرقٌ وما رَأَيْته؛ أي : ضريْت رتت 
ور 

(و) كنيّته (بنسائه طَوَالِقٌ : أقاربَة السا و) كتيده (بجواریه أَخْرارٌ: سفنه» 

1 4 مم 32 4 

وب) قوله: (ما كاتبث فلاناً: مُكاتبة الرّقيِقِّء وب: ما عرفته): ما (جعلته 0 


رو 


وبما أَعْلَمْتُهُ؛ أي : جعلتة أعلم» أي : شَقَقَتُ 8 شفته» وبما سَأَلتَهُ حاجَة أى : 


6 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۲ = - 
ESE‏ 0 ب 2 8 2 22 م 02 o‏ 8 و 
شحرة صغيرة› ولا فرُوجَة وهي الدراعة» ولا بتي فرش » وهي صِغار 
الإبلٍء ولا حَصير وهو الخ ولا بَارِيَةٌ» وهي ي السّكينُ؛ ويقبل 


2 


حُكما مح قرب ا 3 حال بن عار نوسي أا ا ل بختيلة؛ نيد 
بلا اكل لآ قوم م أو لاحل بين إن يَمِنهُ لا تنصَرفٌ لِمَا نواه بَلْ 
لما لفظه وَيُقَدَمُ فيمَا تختمل E‏ 5070 
شَجَرة صَغِيرَة)» وبما أكلثُ له دجاجة الكبّة من الغزل» (ولا مَوُوجَةَ وهي الذرَاعة 
ولا بي فرش وهي صِعَارُ الإبل» ولا حَصِينٌ وهو الحَبْنُ» ولا بَارِيةٌ» وهي 
سكين د یری بهاء ونحوه» (ويُقبلُ حکماً) دعوى إرادة ما ذَكرَهُ (مع قرب ب احتمالٍ) 
مويه (من ظاهر) لفظهء (و)مع (توسُّطِه)؛ أي : الاحتمال؛ بأن لم يكن قريباًء 
ولا بيدا (أا) لو توى (ما لا یحتوله) لفظّةٌ؛ (كبييه ب: لا یال : لا يقوم أو 
لا يدل بَْناً؛ فإنَّ ميته لا تنصرف لما نوا بل) تنصرف (لما لَفظَهُ)؛ لأنّها نه 
مُجوّدةٌ لا حتولها لظ أشبة ما لو توى ذلك بغير”" يَمِينء (ويْقدمُ فيما يحتملُ) 
لفظة (ما نواه على عُموم لفظه). وعلى السّببٍ الذي هيّحَ اليَمِينَ» سَواءٌ كان ما نواه 
الحَالفُ مُوافقاً لظاهر اللّفظء أو مُخالفا له فالمُوافق من نيت للظاهر» ومِنْ لفظه 
أن ينوي باللّفظ موضوعةٌ الأصليّ؛ مثلٌ أن ينوي باللّفظ العام العُْمومَ» وبالمُطلق 
الإطلاق» وبسائر الألفاظ ما يتبادرُ إلى الأفهام منهاء والمُخالِفُ من اة لظاهر 
الفط بتع أنواعاء منها: أن ينوي بالعام الكَاميٌ؛ مئل أن يحلفف : RA‏ 
ولا فاكهة» ويُريد باللّحم لّحْما بعيْنِهء وبالفاكهة فاكهة بعَيْنهاء ونظيرُة 01 
فَالَ لهم لتاس َا الاس قد جَمَعُوأ جمعوا لک #[آل عمران : لولم فالتاسرة الأول أريدَ َ 


(۱) في «ق» : «بلا) . 


(5”) كتاب الأيمان 5 
فمن خَلفت: لا يَدَخُلّ دارا وقال :ن و برعا > فلا يَحَْثْ 
بِالدَّخُولٍ في غَيْرِه وَلَوْ بطَلآقٍ وعتاتي» خلافاً لَه وَل يَأُوِي مَعَهَا بدَار 
فلآن؛ يَنْوِي جَفَاءَمَاء ا تََوَى مَعَهًا في غَيْرِمَاء حَنْث 3 
م لو والتاس الثاني أبو سُفيانَ وأصحابُه» وحيث احتملة 
الا وس عر ف اليَمِينِ إليه بالئيّة؛؟ لحديث : «واتّما لكل امری ما نَوَى)0©؛ 
ولأ كلام التارع يُخمل على ما د دليل على إرادته با فكذلك كلام غبرهء 
(فمَنْ حلفَ E‏ : نويث اليو قَبِلَ) منهُ (حُكْما)؛ لاله مل 
ولا يُعلَمُ إلا من (فلا ب يَحْنَتْ بالدّخولٍ) للدّار (في غيره)؛ ى : غير اليوم الذي 
نوا (ولو) کان حَلِفَة" (بطّلاقٍ وعَنَاقٍ)؛ لعدّم مُخالفته ما حلف عليه» ولتعلق 
قَصّده بما نوا فاختص الحنث به (خلافاً لة)؛ أي : لصاحب «الإقناع»؛ فاه 
قال وإ كانت ائ البمين -بطلاق» أو ايء لم ينبل» لقعا حن الآدميّ و 
مع أن هذا التفصيل لم يُذكز في «الإنصاف»». ولا «الفروع»» ولا «المُبدع». 
ولا «المُنتهى»» بل ظاهرُ كلايهم : لا فرق وتقدّمٌ نظيره في (الطّلاق) في 
مواضع كدان تفيل قول لعدّم مُخالفته الظاهر. 

(و) إن حلفَ على امرأته: (لا يَأُوِي معها بدار فلان؛ ينوي جَفاءهاء 
ولا سبب) حصن الدّار (فأَوَى معَها في غيرها)؛ أي: غير التي سكاهاء (حَنِتَ) 
لمُخالفته ما حلفَ على تركه من جَائَها؛ إلغاءً لذكر الدّارِ مع عدم السّببِ؛ لدلالةٍ 


. من حديث عمر بن الخطاب لله‎ »)١150 /1١9401( ومسلم‎ »)١( رواه البخاري‎ )١( 

(1) في «ق» زيادة: «بطلاق وغيره؛ أي: غير اليوم نواه» ولو كان حلفه» . 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ .)۳٥۳‏ 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي »)٥٤ /١١(‏ و«الفروع» لابن مفلح (5/ 20718 و«المبدع» 
لابن مفلح (9/ ۲۸۳)» و«منتهى الإرادات» للفتوحي (0/ 775). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


َكَل الإيواءِ سَاعَةٌ وَإِنْ قَلْتْء وَمَنْ أراد بلفظه الْخَاصٌّ العام كَحَالِفٍ : 
ص و 9 0 
ا منیو عمل بو فَيَحْدَثْ بكلّ ما فيه مد 


نة الجَفاءِ عليه؛ كأنْ حلف: لا يَأْوي معَها؛ كقول الأعرابيٌ: وَاقَمْتُ أَهْلِي في 
نهار رَمضان» فقال له عليه الصّلاة والسَّلامٌ: «أَعْتِقْ رقبة»“؛ فاه لما كان ذكرٌ أَهْله 
لا أئر له في إيجاب الكَمّارةِ حُذِفَ منّ السّببء وجعِلَ السّببُ الوقاعٌ» سّواءٌ كان 
لَهْلهِ أو غيرهم» فإِنْ كان للدار َر في يَمِينه؛ ككراهة سُكناهاء أو مُخاصمته أهلهاء 
أو امتّنّ عليه بهاء لم يَسْنَثْ إِنْ أوَى معّها في غيرها؛ لأنَهُ لم يُخالفت”" ما عليه حلف» 
وإ عُدِمَ السب وال لم يَحْنَثْ7" إلا بالإيواء معها في تلك الدَار بعيْنها؛ لأنَّهُ 
مقتضى لفظهء ولا صارف له عنه» (وأقلٌ الإيواءِ ساعةٌ وإن قَلَّتْ)؛ كلخْظة» فمتى 
حلف : لا يَأُوِي معّها في دار» فدخلّها معهاء حَنِتَء قَلِيلاً كان لما أو كثيراً» 
قال تعالى مُخْبِراً عن فتی مُوسى : أَرَمَْتَإِذْ وای ألصّحْرَةَ 4[الكهف: ۳٦]ء‏ قال : 


م ا 


ع صرح س 


اواو غَيْرِي ) قال تعالى : لذ أوى الْفْنَيَةٌ إل الْكَهْفِ €[الكهف: »]٠١‏ 
وقال : وء اويه ما إل ربو €[المۇمنون: 50] . 

(ومَنْ أراد بلفظه الخاصٌ العاءً؛ كحالفبٍ: لا يشرب لفلانِ مَاءَ يُرِيدُ قطع 
نيه أو كان السّببُ قطع الملَةء (عُمِلَ بي فيحنت بكلّ ما) لهُ (فيه من كهديةٍ 
واستعارة) دابَة منه؛ ا ا وسو في اللخ العبير به عن 
فتنصرف ټوینه إليه؛ كالمّعاريض» قال تعالی : لمایسل کرت من قمر #[فاطر: ۰۲۱۲ 
)00 رواه البخاري (0001)» من حديث أبي هريرة ذه 


(۲) فى «ق»: «يحلف». 
(۳) قوله: «ما عليه حلف. . . يحنث» : ليس فى «ق». 





(5”) كتاب الأيمان 
o‏ 


سرع © o‏ تقار ء rE:‏ ا ا o‏ ر و 
يجوز التعريض في مخاطبَة لغيّر ظالم بلا حاجةٍء والتعريض: هو 
مي ير 0 9 0 4 روو ر 4 ك 
صرف اللفظ عن ظاهره؛ كهذا ما فعلته» وينوي ب (مَا) الذى . 

* 6 6د 


-ه 


فصل 

فإن لم ينو الحَالِفٌ شيئاًء رَجَعَ إلى سَبَبٍ اليّمين» وَمَا هَيّجَهَاء . . . 
#وَلابِظَلَمُونَ تيلا 4[الساء: ۰۲6٩‏ دا لَا يوون الاس نَقِيرًا #[النساء: +0]» والقطميذ: 
لفافة التّواةِ والفَتِيلٌ: ما في شقهاء والنّقِيرُ: النْقرة التي في ظهرهاء ولم يُردْ ذلك 

71 0 5< ب 3 «< ر 7 
بعيْنه» بل فى كل شَيْءء ومثلةٌ قول الحطيعة : 
ر يطل الا e‏ تين 

أي : لا بَظلمُونهم شيا . 

(وتخور التعريض في مُخاطبة لغير ظالم) ولو (بلا حَاجَة والنَّعرِيضٌ : 
هو صَرْفٌ اللفظ عن ظاهره)؛ كما لو قیل" لهٌ: لم فعلت (ك)ذا؟ فقالَ: (هذا 
ما فعلتةٌ وينوي ب (ما) : الذي), وكذا لو سنل عن شخص» فقال : ما هو هناء 


> افيه 


(فصَلٌ) 
(فإِنَ لم ينو الحَالِفٌ شيا رجع إلى سَببٍ اليّمين» وما مَيّجَها)؛ لدَلالتِه 


)۱( في (ج2» ق»: «الخطيئة»» وهو سبق قلم» والمثبت من «ط) . 
(۲) كذا نسبه ابن قدامة في «المغني» )١5 /٠١(‏ للحطيئة . ونسبه ابن عبد ربه في «العقد الفريد» 
)۳٠١ /(‏ للنجاشي الحارثي» وهو عجز بيت» وصدره: 
قبيلتنه لايخف رون بذزئّهتة 


)۳( في «ق» : «قال». 


س مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


2 


2 : ليقضِيّنَ رَِدآغداًء نقضَاة قلف لم يدث حَيْثْ کان سب 


يَمِينه قم الْمَطْلٍِء وَل حَنْثَ» وكذا ی۰ شيءِ وبيعه ا غد 
وَلَأَقْضيئَفٌ أو ل قَضَيتهُ غدل ص مط E‏ خث 


فصينه 


ولا عة إلا َة لم يَحْنَتْ إلا إنْ بَاعَهُ بأل لا باكر ولا بيع بها 


سه 


على اليد (فَمَنْ حلف: لَيَقَضِينَ رَئْدا) حقَهُ (عَدََ فقضاء قبل لم يَحْنَتْ حيثٌ 
كان سببٌ يميه قطْع المَطلٍ). e‏ 
تحهي لباك ولكن قبت يذل ملح ا يكن شيك ل يقتضي التّعجيل › 
زا کا وی يكنا ملك عار كرك مذ لان تر قي 
ما تناوَله يمين لَفظاًء ولم يَضْرِفها عنة بء ولا سَبِبٌء كما لو حلف: لَيِصُومَنٌ 
شعبانَ» فصام رجبء (وكذا) لو حلف على (أکل شَيْءٍ وبَيْعِه وفِعله غدا) فان قصدَ 
عدم تجاوزه» أو اقتضاه السَّبِبُ» ففعلة قبل لم يَحْنَثْء وإلاً؛ حَنِثَ. 

(و) مَنْ حلف el a‏ 
فقضاءٌ قبلهُ» حَنِثَ)؛ لفعله خلافّ ما حلف عليه لَفظاً ونه 


03 


(و) م مَنْ حلف على شيْءٍ (لا ية إلا بوئة» لم يَحْدَثْ إلا إن باعه بأقلّ) 
منهاء ف (لا) يَحْنَتْ إن لم يَبِعْهُ أو باعَهُ بمئةٍ أو (بأكثر) منها؛ لدَلالةٍ القرينة» 
(و) لو حلفف: (لا يَبِيعَهُ بها)؛ أي: مئةء (حَنِثَ) ببَيْعه (بها)؛ أي : المئة (وبأقلَ) 
منها؛ لاله العْرْفُ في هذا؛ بدليل ما لو كان وكَلَهُ في بَيْعه بمئة» فباعَة بأقلَّ منها؛ 
لاله تنيب على امتناعه من بيعه دون الممة» وإن قال : أحذثه باليغقء لكن هب لي 


(۱) في «ح» : «كل». 
(۲( في «ح» : «(يبيعها) . 


(۳) فى «ق»: «ولأنه بينة» بدل «لأنه تنبيه» . 





(5؟) كتاب الأيمان 
۳۷ 


رر ەه 34 م 1 )0غ( ڪلف : لا يمد a‏ 171 38 ر ساس 
ومن دعى لغداءِ > فخلف : يتغدى » لم حنث بغداءِ غيره سبب » 
.0 


وو > 


NS‏ وجو - ا م وو همس من > ارد اا 
- رې ماهير - 9 5 7 > يي » ا .اث 
2ه ص 0 ع سه 0 ر 0 س a‏ و 0 2 1 
ے۰ 0 + 00 1 ¢ 1 
حبزه؛ واستعارة داه » وکل ما فيه منة. لا باقل ؛ كقعوده في ضوء ناره. 
0 و 2 8 E‏ و ا ا .م 
ولا تخرج لتهنفة» ولا تعرْيَةٍ قطعا لخروجهاء فخرجت لغيرهماء أو 
1 1 


0 


22 و 8 ESS‏ سه 0 0 ° و 24 سو مض ت 
را 1 غزلها؛ 5 3 هه .4 5 2 E‏ له 
لا يَلبَس من غزل ؛ قطعا للمنة الحَاصلة منه» فباعه» واشترى بثمنه 


و 


4 


-ه 


ا .لم ^ ت 

توب أو انتفع بوء حه 

دوبا» او نه» حنت ») فأقاقدا ةد ةد قد د.ا قدا فد قد قد فد .د قدا قاقد قد افد فد فا .اما .امم 
57 


4 5 0 E ا‎ 5 e 
كذاء فقال أحمد: هذا جيلة» قيل له : فإن قال البائع : أبيعْكَ بكذاء وهّبْ لفلانٍ‎ 
2 2 ا 0 وه‎ 
. شيكا» قال : ا كله لن م وکرهة‎ 
و 0 1 ع ع 2 2 کا‎ 2 
ولو حلف : لا اشتريته بمئة» فاشتراة بهاء أو باكثر» حنث » لا باقل.‎ 


44 


(ومَنْ دعی لغداءِ» فحلف: لا يتغدى. لم يَخنثْ) إن تغدى (بغذاءٍ غيره 


7 


مع سّبب)» أو قَصّْدِء (و) مَنْ حلف: (لا يشرب لهٌ)؛ أي : لفلانِ (المَاءَ مِنْ عَطَّش» 


2-4 
رقو ع عي و 3 - ی 4ه 3 ى و 2 5 و 
+ ای 4 + 4 3 4 ای 3 
وينه › أو السَّببٌ قطع منته حَنِث بأكلٍ خبّزه» واستعارة داه › وكل ما فيه منة) ؛ 


لأنّه للتنبيهِ على ما هو أَعْلى منهُ كما تقدَّم في الفَضصْلٍ قَبلَةُ» و(لا) يَحْنَثْ (بأقلٌ) 
منة ؟ (كقعوده في ضُوْءِ نأره) وظلَ حائطه ؛ لأنَّ لفظَهُ لا يتناول ولانته؛ (و) إن 
حلف على نحو امْرَأته : (لا تخرج لِتَهنئةٍ ولا تَعْرِيةِ)» ونه ييَمينه (قطعاً لخُروجهاء 
فخرَجَث لغيرهما)» حَنِتَ؛ للمُخالفة"» (أو) حلف: (لا يليس تَوْباً من غَزلها؛ 
قطعاً للمِنَةِ الحاصلة منة)؛ أي : الوب (فباعَةء واشترى بقمنه تَوْبا) ولَبِسَةُ (أو 
انتفع به)؛ أي : بمنه» (حَنْثَ)؛ لأنّه نوع انتفاع تلحق فيه المنّهُ وكذا لو امسن عليه 


. في «ح»: «دعى أحدا) بدل «دعى لغداء»‎ )١( 


(۲) انظر : «المغنى» لابن قدامة .)٤١ /١١(‏ 
(9) فى «ق»: «للمخالف». 


چ مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


لا إن انتفع بغيْر الْعَزِْ ولاح كي e‏ 
ل أو أَحَدٌ مِمَّنْ في كتف حَنْثٌ وَلاَ يوي مَعَهَا في هَڌا 
الت حَيتَ يدُخُولِه قبل صلا اليد لذ يدها وَإِنْ قال : ايام 


العيدء أَخِدَ بالعذف» وَل عدت رَأَيْنْك تدخليتهّاء EEE‏ 0 


الا 


و(لا) نت (إِنِ انتفع) من مالها (بغير العَزْلِ) وثمَنِه؛ لأنَّ يميته لم يتناولة”©2, 
(ولا) إن حلف (على شَيْءٍ لا ينتفع به؛ قطعاً للمتّةء فانتفع بو هو)؛ أي : الحالفُ» 
(أو) انتفع به (أحدٌ ممّن) هو (في كتفِه)؛ أي : حيارّته» وتحت نفقته؛ من رَوْجة» 
أو رقِيقٍ » أو ولد صَغِيرٍ (حَنثْ)؛ لأنَّهُم في حكمه. 

(و) إِنْ حلف على امرآته : (لا يأوي معها في هذا العِيدِء حَدِثَ بدخوله) معها 
(قبلَ صلا العيدء لا) بدّخوله (بعدّها)؛ لانقضائه بصّلاتِه؛ لقول ابن عباس : 
حَقّ على المُسلهِينَ إذا راا هلال شّوَالٍ آن يُكبشؤوا سی يفوا من عيلي هم ؛ 
أي : من صَّلاتِهِمْ (وإن قالَ): والله! لا أَوَيْتْ معها (أيَامَ العيدِء أخذ) الحالفُ 
(بالعُرفٍ)» فَيَخْدَتُ بدُخوله مها في يوم من أيّام العيدٍ عرفا في كَل بل بحسسيه» 
لا بعد ذلك» (و) إن قال لامرأنه: (لا عُدْتُ راك تَدْخُلينها)؛ أي : دار كذاء 


. في «ف»: «وعلى» بدل «ولا على‎ )١( 
. سقطت من «ح»‎ )۲( 

() في «ح»: «صلاته) . 

(4) في «ق» زيادة: «فأقطع به) . 

)٥(‏ في «ق»: «وانتفع». 

(5) في «ق»: «تتناوله» . 


(۷) رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ /ا6١).‏ 





(5”) كتاب الأيمان 
۳۰۹ 


وال ها دخاته د حت ولو لم برا ولا ترکتِ هَڏا يخرچ 
اف رج أذ ا تصلو ¢ أَوْ لِحَاجَةَ د فخَرج» و و أو | 2 ليت 


2 م 


آَل يحرج م اَصلكَ حَنث» وَإِنْ تو أن لا تَدَعَهُ بخ فلا 


C+ o 
A 
س‎ 


| 

ب ب ٠‏ 50 7“ 0 © 0 5 0 4 1 .٠6س‏ 

حَرَجَ بفعلهاء أو تفريطهاء وَإِنْ لَمْ تلم نه انصرفت يَمِنهُ إلى فِمْلهًا 
ا 


7 


صل 


وَالِْبْرَة بخصوص السب لا بِعْمُوم 1ك 
(والسّببُ) المقتضي لحلفه (مَنْعُها) من دُحُولهاء (فدخلئهاء حَنِثَ ولو لم يَرَ 
داخلتها؛ إلغاءً لقوله: رَأَيْتُكِ؛ٍ لما تقدّمّ» (و) إن قال لها: والله! (لا تركتِ هذا) 
الصَّبِيَ ونحوَة (يَخْرُجٌ» فأَفْلتَ فخرج أو قامّثْ تصلّي)؛ فخرج (أو) قامّتْ (لحَاجةء 
فخرج ونه أو السّببُ أنْ لا خرچ أَضْلاً حَنِثَ) بخُروجه؛ إلغاءً لقوله: تركثُ؛ 
لما تقدّم» (وإن نوی أن ا فلا) حنثٌ عليه ؛ لمم 
0 


3 


إلا إن خرج بفعلهاء أو تفريطها)؛ فإنَه َحْتَثُ لتركها له وعدم مُبالاتها بخُروجه . 
(وإن) جُنَّ الحالف» أو مات» و(لم تعلم نه انصرّقث يمینه إلى فعلها)؛ أي : 
الرَوْجة» دون تفريطهاء وإن عَدِمَ ت ال وال فلا جت : 
(فَصْلٌ) 
(والعبرة) في اليّمين (بخُصّوصٍ السَّببٍ)؛ لدَلالتِه على ليق ( (لا بِعُموم 
)١(‏ في «ف): «فنيته) . 


(۲) سقط من اح . 


زفرف فى «ق» زيادة: ١(به)‏ . 





مطالب أولى الا فى شرح غاية المند 
ب اولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
اللَمْظء قن ل تخ د ِظلم فيا َرَالَء أَوْ لِوَالٍِ: لا رى 
منْكراً إلا رك ه إِلَبْى أو لا يحرج إلا بدن وتو فَعْرْلَ ارك 
عَلَى روج فطلقها بائناً أو ع1 رقيقه فَأَعْتَقَهُ َو باع لم يَحْدَثْ 
ذلك بَعْدُ ولو لم برذ ما دام كَذَلِكَ إِلأَ حال وُجُود صِفَةٍ عَادَتْء . 


هو 4 و 


ك : لا دځل بَلداً؛ 
ظلم) رَآهُ (فيهاء فزال) الظُلّهُ منهاء ودخلها بعد زَواله» لم يحنث یحنث» (أو) حلفَ 
(لوَالِ) من وُلاة الأمور: (لا رای مُنْكراً إلا رة إليه)» فعزل» (أو) حلف له" : 

رلا يَخرج إا باذنه» ونحوه)؛ ك: لا ساف إلا بإذنه» (فعزل» 0 
رَوْجَته) : لا تفعلُ كذا إلا بإذنه» (فطلّقها) طَلاقاً (بائناًء أو) حلف (على رقيقه 

لا يفعلُ كذا إلا بإذنهء (فأَعتَقَهُ أو باعة)ء أو وَهِبَهُ» وكذا لو حلفَ على 0 
لا يفعلٌ كذا إلا بإذنه» فانقضت إجارتة (لم يَحْنَتْ) حالف (بذلك)؛ أي : بالمُخالفةٍ 
اف عابو E‏ للم أو العَزْلِء أو الطّلاقِء أو العْقِء ونحوه؛ 
تقديمآ للسّببٍ على عُموم لفظه» (ولو لم يُرِدُ) حَالِتٌ (ما دام) الأمرُ (كذلك)؛ 
لد الحال صرف اتوي ايى والسّببُ يدل على اة في الخُصُوصٍ كدّلالتها 
عليه في العُموم» ولو توى الخُصُوصَء لاختصّث يمينه» فكذا إذا وجد ما يذل 
عليوا::(إاأ)![ ونا مشزرك على ترعمه :ان له شار فلن عله رخال تزه 
صفَةٍ عادّث)؛ بان عاد الظّليُ فدخل وهو مَوْجُودٌ أو عاد الوَالِي لولايته» فرَأى 
مُْكراء ولم يَرْفَعْهُ إليهء أو عادت المَرَأة لنكاحه» أو الرَقِيقٌ لمُلكه أو الأجيرُء 
)١(‏ في «ف»: «مراد أمر» بدل «ما دام». 


(۲) فى «ق)»: «فلا حنث» بدل «لم یحنث) . 
(۳) سقط من «ق» . 


(5”) كتاب الأيمان 
۳1١‏ 


ر م« ةر 0 


ر رَأَى لكر في و ليتوه وَأمْكَنَ رفع وَلَم يَرْفَعْهُ حى عَرلَ - 
بلغة الْحَبَرُ مِنْ غَيْرِه - حَنِتَء ولو رَفَعَهُ 
3 تولَى ا و دوا اليد E‏ وال قبل إِمْكَانِ رَفْعَهٍ 
عن حنث» خلافاً لھ“ ؛ ااي ل بوط لح مي أن E‏ اه ول و واس مم واي 


5 ت 7 ەر ه3 رت 
أو مَاثت. او د فَعَهُ إِلَْه 4 بعد - وَيَتّحه : 


وفعلَ ما كان حلفَ لا يفعلةُ» فَيَحْنَثْ؛ لِعود الصّفَةَ وتقدّمٌ نظيثه في (الطّلاق) . 
(فلو رآى) مَنْ حلف لوَالٍ: لا رى مُنْكَراً إلا رفَعه إليه (المُنكرٌ في ولايته» 
وأمْكنَ رَفْعْهُ) المُنْكّر إليهء (ولم يرقَعْهُ حى عُزل» وينّحِهُ: أو مات» أو بلعَهُ الخبرُ 
من غيره) وهو مسج (حَنِثَ)» بعَزْلِه ونحوه؛ لليأس مِنْ رفع إليهِ ظاهر 
(ولؤْ رفعه إليه بعد) عَزله؛ لفواتِ رفعه إليه؛ كما لؤْ مات (ويِنّجِهُ) : حن مَنْ أمكنهُ 
رفع المُنكر للوّالي» فتواتى عنْ رفعه إليه حتى عزل» (ولو) عاد الوالي» و(تولى 
ثانياًء ورفعَه) إليه؛ لفواتِ ا وهو م . 
(و) يج : (أتَه لو مات وَالٍِ) مَحْلوفٌ له (قبلَ إمْكانِ رفعه)؛ أي : الحالف 
إليهء (لا حنث) عليه ؛ لعدم مضي مُضِيٌّ رَمَنِ يسَعة (خلافاً لهُما)؛ أي : ل «الإقناع», 


. في «ف»: «ثان»‎ )١( 

)۲( في (ح»: «وإن» بدل «وأنه لوا . 

(۳) في «ح»: «الوالي ويتجه: أو عزل». 

. سقطت من «ح»‎ )٤( 

(5) سقطت من «ح» . 

(7) أقول: قوله: (أو مات) مصرّح بهء وأما قوله : (بلغه الخبر): لم أر من صرّح به» وهو 
ظاهرٌ لأنه مُقتضى كلامهم» انتهى . 

(۷) أقول: لم أرَ من صرح بهء وهو ظاهرٌء لأته فات رَفْعُه إليه حال ولايته الأولى» فقد حصل 
الحنث» فلا يرتفع» فتأمل» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۳1۲ - - 


كما لَوْلَمْ بعلم بمُنكر إلا بَعْدَ عِلْم وال به به ؟ أو رآة مَعه» ت 
و«المنتهى»» وا «الإقناع» : إن مات قبل إِمُكان فة CE‏ وغيارة 
«المنتهى» : ولو مات قبل إِمْكَانِ رف إليه؛ حَنث» وما قالاه صَحَحَهُ فى 
«الإنصاف)29, واشرح الوجيز»» وقدَّمّه ف «المُغني»» و«الشرح)؛ لته 
قد فات رفْعٌهُ إليو» أشبه ما لو حلف: لَيَصربنَ عبدَهُ في عْدِء فمات العبدٌ اليو 
Se‏ لا ا N‏ و 1 (0) سه ار 
وما قاله المصنف احتمال في «المغني» و > قال في «الإنصاف»: قلت : 
وشوا رکا کک الحالفُ (بمُنكر إلا بعد علم وال به) سواءً عيّنه 
في حَلفه» أو لم يُعِيسنهُ أو كما لو (رآة) الحَالفٌ (معَه)؛ أي : مع الرالي» (فيفوت 


(۱) انظر: «الإقناع» للحجاوي /٤(‏ 0705 . 

(0) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي /٥(‏ ۲۲۳). 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۱۱/ .)٥۷‏ 

(4) انظر: «المغني» لابن قدامة /٠١(‏ 55)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)511//١١(‏ 

() انظر: «المغني» لابن قدامة 2275١17 /٠١(‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)5١11//1١١(‏ 

(5) انظر : «الإنصاف» للمرداوي .)٥۷ /١١(‏ 

(۷) أقول: قوله: (وإنه . . .إلخ)» صرح به الشيخ عثمان» والحَلوتي؛ لئلا يحصّلّ المُخالفة 
في كلامهم» قال الخلوتي على قول «المنتهى» : (حنث): كان الظاهر عدم الحنث؛ لأنه 
لم يحصل منه تقصير» وعلى قياسه لو كان الميت قبل إمكان رفع الحالف» فليحررء 
انتهى . 

وقال الشيخ عثمان على (حنث): لعل المُرادَ مع مضي زمن يتسع للرفع» ولم يفعل لمرض 

ونحوه؛ لئلا يخالف مفهوم ما قبله» فتدبر» انتهى؛ أي : مفهوم ما سبق في قوله: (وأمكن 

رفعه)» فعلمت من هذا أنه موافق لما قاله المصنف» وما قاله في «الإنصاف» أخيراً يؤيد 

مفهوم كلامهم ولا ولا يحصّلٍ التخالف» فتأمل» انتهى . 


(5”) كتاب الأيمان 


البنّ ولا حنث” “ وإن لم بُعيئن الوالي إذن لم تى كن ولا 


So‏ اف عَلبْف فل عَكَّنْ هُو مَعَهم٬‏ فبرَاهُہ دونه 
2 ر وه ت 

لبه عليّه» حَنث حَنْثَ إن لم ينو يعيب الصرء أو الْعَمْنٍ وَليتَرَوَجَر ‏ 

بر بعَقدٍ صحیح› وَلِيَتَرَوّجَنَّ عَليْهاء لاء وَل سَبَبَء يبر بذخوله 


0 


3 
7 
يمن E e‏ ها وه انهه وز اهز وج الها جه مون كوخ يه لواب ها جه بون به لله ها جه وه هد الود ابد وا i‏ مها اه 
0 
م 


١د‏ \ 
امسا 


بنظيرتِهًاء 
البِرّ ولا حِنث)؛ لأنَّ الحالف مَعذورٌ؛ لعدّم تمكنه من الرّفع ؛ الک روان 
لم يُعيٌنِ) الحالف (الوّالي إذن) ؛ أ وقت الحلف؛ ن 8 ا منكراً 
إلا رفعة لذي الولاية (لم يَتعيّنْ) مَنْ كان والب حال الف ؛ لانصرافه إلى الجِنْس» 
فإن عُرِلَ أو مات» بَرَ الحَالِفُ برَفْعِه لمَنْ يلي بعدةُ» (و) إِنْ حلف (للّصنّ : لا يُخبيرُ 
0 اكور علو فلل مك جو متهم و ا حَيِتَ)؛ لقيام 
ذلك مَقام الإخبَار بهء أو العَمْزْ عليه (إن لم ينو حقيقة النْطْقِء أو العَمْزِ)ء فإن 
TO‏ ري 

(ومَنْ حلف : (ليترّوّجنً» يو ر بعَقِ) نکاح (صّحِيح) لا فَاسدٍ؛ نال وة 
لا تل بو» فؤْجودْهُ كعَدَمه» (و)إن حلف: (ليترَوّجنَّ عليها)؛ أي : على رَوْجِتِه 
(ولانيّة ولا سَبب) َج ميته (يَبدٌ بدُخوله ب) رَوْجة (نظيرتها) تَصّا؛ لأنَّ ظاهر 
َيِه قَضْدُ إغارتها بذلك» وَعَيْظِهاء والمضْيبقٍ عليها في حُقوقها من قَسْمٍ وغَيْرء 
وذلك لا يحصّلٌ بدُونٍ من يُساوِيها في حم القَسْم والتفقةء ولا يجب ذلك إل 
بالدّخول» فلا يحصّلّ مقصودٌ اليّمين بدُونهء قالَهُ الأصْحابُء (أو) بدُخوله (بِمَنْ 


)١(‏ في «ح»: «ولو لم يعلم به إلا بعد علم الوالي؛ فات البر» ولم يحنث» كما لو رآه معه» بدل 
«كما لو لم يعلم.. 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


5 3 


0 


الا 
0 


. 
ا‎ 
٠ 

اچ 


ای با - : وَلَوْ E‏ 

کان عَقَدَ 0 کک ا OE‏ 
> أو تَتأذَى بها) كأغلى”” مها 

(وينّجة) : أنه يب بمُجِرّدِ العَقَدِ الصّحيح» (ولو لم يَدْخْلْ بها)؛ لأنَّ الإغارة 
م د دق ل ل 
فلا تَلرّمَهُ الزّيادة على العَيْظ الذي يحصلٌ بما يتناوَلَهُ العَقدٌء كما أنه لا يلزمُةُ نكا 
ل ا 
لو حلفف: لا يَتزوّجُ على امرأته» حَنْثٌ بمُجِرّد الإيجاب والقَبُولِء فكذلك يحصل 
البو به؛ لأنَّ المُسبّى واحدٌّء فما تناوَلهُ التي تناولهُ الإثباث» (خلافآ لَهُما)؛ أي : 
«الإقناع» و«المنتهى)”" في جَعْلِهما مَنْ حلفف: ليِترّوّجَنَّ على امرأتدء لا يبَر إلا 
رلته a EE E‏ (إلا إن عات 
ما أَنْشأهُ منَ الإيجاب والقبُولٍ (عَقَدَ جيلة) على حَلٌ يَمينه» (ليتخلَّص) منها؛ مثلٌ 
أن يُواطوء امْرأتَهُ على نكاح لا يَغِيظها به؛ بر يميه (فلا بب إلا بدُخولٍ)؛ لأنَّ 
ال ق عو كول ع ا عه نويه يقالا يعض وة فلم تقبل 
حيلته» وإنَّما قلنا: إِنَّه لا يبر في عَقَدٍ الحيلة؛ ا 


وَالبَيِانِ» أفادَهُ في «المُغني) و«الشّرح»” يي 


١ 


0 


. سقط من ١ح2: «ويتجه. . . بدخول»‎ )١( 

(0) في «ق»: «كالأعلى» . 

(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ 237055. و«منتهى الإرادات» للفتوحي (0/ .)۲۲٤‏ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (94/ /517)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر /١١(‏ 5؟5). 
(5) أقول: قال في «شرح الإقناع» : لأن الظاهر : من يمينه قصد إغارتها بذلك بالتضييق عليها = 


(5”) كتاب الأيمان 
فن تَرَوّج بعَجُوز رد نجيّق ت لم بر َضاء وَلَبُطَلَقَنَ ضَوّتَهَاء وَلاَ نب 
ولا سب فطلقھا رَجْعِياء بر وَلاَيكَلَمُّهَا مَجْرا فَوَطِتَهَاء 
ال ا لع م اعد ل خف 
0 وكا 0ك ارا الاينيزها ا 
اا غد ولو قد أن ترويج العَجُوز يغيظهَا وال چ لبر به» انا دة 
SES‏ 
أفادَهُ في «المُغني» و«الشّرح)0©. 
(و) إن خلف لامرآته : (ليُطلَقنَ ضرتهاء ولا ية ولا سببء قطلّقها) طلاةاً 


02 


( ر جْعيّاء بَر)؛ لأنَّه طَلاقٌ فإن كان ني أو قرينة تقتضي الإبانة» فلا یبر إلا بهاء 


34 


(و) إن حلفت (لا كلها هرا قوطنهاء حيت)» لزؤال الوخر بء ويول أيض) 
بالسّلام . 


ت 


٠ 5‏ > ع 2 ا 
(و) إن حلف : (لا اكل تمراً؛ لحلاوته. حَنِثَ بكلّ حُلوء بخلاف: 


0 


= في حقوقها؛ من القسْم وغيره» وذلك لا يحصل بدون ما يساويها في الحقوق» والقسم» 
والنفقة لا تجب إلا بعد الدخول فلا يحصل مقصود اليمين بدون ذلك» انتهى . 
وقال في «غاية المطلب»: وإن حلف: ليتزوّجنً» بَرَّ بعقد صحيح» وكذا قيل لو حلف 
ليتزوجن على امرأته» ولا نية ولا سبب» اختاره الشيخ كحلفه لا يتزوج (عليها)» والمذهب: 
يبرٌ بدخوله بنظيرتهاء وفي «المفردات» وغيرها أو مقاربهاء قال أبو العباس: إنما المنصوص 
أن يتزوج ويدخل» ولا يشترط مماثلتهاء واعتبر في «الروضة» حتى في الجهاز» انتهى» 
تبتحابلة ت فرع ان تون کی ف 

(۱) سقط من «ح»: «ولا نية ولا سبب»2. 

(۲) في «ح» زيادة: «ولا نية ولا سبب». 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (94/ ١۱٤)ء‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)۲۲٤١ /١١(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


° 7 ° عر - سي و 
يي 2 و «fof‏ 50 رعو ع م O‏ ربجو س)يه/) عطس E‏ 
اعتقته أو اعتقه؛ نه أسود. أو لسّواده فلا يَتحاوَزه.» وَإذا أمَرْتك 


4 


- 3 - ص وي مس سه سمس 8ع الود سر فى 
5 5 4 +« © 0 چ E 0 sS» 2 2-6 o‏ 
بشيءِ لِعلةٍ» فقس عليه كل شيْءٍ من مالي وجدت فيه تلك العلة؛ ثم 
7 2-4 و رص ا 6 و 8 5-4 
rs 0ٌ SS EE 2‏ كلم ع 5 روم ا 000 اس 7 وعم راس 
قال: أعتّق عبډي فلانا؛ لانه اسود» صح أن يَعتِق كل عب له أسوّد. 
ا 2 سے و سمه 
ولا تعط فلانا إيرة؛ د يد عدم E SS‏ 
ر 


0 


َعْتقتَةُ)؛ لأنّه أسوة أو لسوادهء فيَعْيِق وحده؛ لأنَّ العِلّ وهي السَّوادُ لا تَطَرِدُ 
في كل مَنْ ي يعت فقذ يكون التي أبيضَ» بخلاف العلَة في الّمر» وهي الحلاوة؛ 
لاطَرَادها في كَل حلو يُؤْكَلُ» وقال القاضي وأبو الحَطَّابٍ : لأ“ عله يجوز أن 
تقض › وقولَهُ لا يَطَركُ (أو) بخلاف قوله: لوکیله : (أَعْيقَهُ)؛ أي : عبدي فلاناً؛ 
(لأنّهِ أسودٌء أو لسواده 0 بالعثّق؛ لجواز المُناقضة عليه والبذي 
(و) إن قال لشخص : (إذا متا 0 
فيه تلك العلَةَء ثم قالَ: أ 


0 لأَنَهُ أسو أن يَعْتِقَ کل عبدٍ له 
أَسُوه)» وهو نظيرُ قولٍ صاحب الشَّرع ؛ لأنَه تعمد 0 وقالَ في «العمدة»: 
إِنَّ المُخالف | حتجٌ بان أل الغ لا شعي القياس» فلو قال لوكيله: اش شتر لي 
ا و لدان ت بعد ا ا ذكاناء وف انبسك 
للصفراء"» والجوابٌ: : أن الكنجبين يختص بمعانٍ لا توجدٌ في الرعانِ؛ لذلك 

يَجْرْ أن يشتريّةُ» وقد ورد عن أهلٍ اللّةِ ما يُوجِبُ القول بالقياس» فإنَّ اثنين 


EEE‏ فضرب الأب أحدّهما؛ SEET‏ صَلَحَّ الود عليه بأن 
الآخرَ ضربهاء فلم لا تضربه؟ (و) كذلك لو قال: (لا عط فلاناً إيْرة؛ یرید عدم 


)غ0( فی «ق»: «إن» . 
(۲) سقط من «ق»: «لم يصح. . . للصفراء». 


(5”) كتاب الأيمان 


تعدّيه0 أَعْطَاهُ سكينَاًء حو وَل يكلم رَيْدا؛ لشرينة الكنة 


4 


ص 
0 


فکلمه» وقد ترك لم يَحْنَثْء ولا قبل تعْلِیل بکذب» ف فَمَنْ قال لقن 
وهو أكْبَرُ منهُ: أَنْتَ حْد؛ٍ لاك ابني وَنَحْوَفُ 70 
تعدّيه) بها" (فأعطاهُ سكين حَنِثَ)؛ لأنَّ المَعْنى منعُه من إعطائه ما يتعدّى ب 
وقد وُجَدَ بإعطاء السَّكُينِء على أن نقولٌ بالقياس في الموضع الذي دلّ الشَّرعٌ عليه 
وَكلْمَا كا وف تلك المواضع ل يذل الشرع عليه فلم صلم القرل به 

فقذ أجاب القاضي بِوَجْهِين : أوَلُهما : كاختيار أبي الخَطَّابِء وهو يدل على 
أنه لو قالَ: قِسْ عليه كلّ ما صَلَحَ للصَّفْراءِ» جارّ» ويدُلٌ أيضاً على أنه إذا لم يُعْتق 
غير ما أعتقَةُ مع أنه أسوذ؛ أنَّ لكل عاقلٍ مُناقضَئُهء ويقولٌ لهُ: لم لا تعتق غيره من 
السُود؟ وكذا قالَهُ أبو الطاب وغيره» ولو قال لنا قائلّ : ة قيسُوا كلامي بعضهٌ على 
بَعْضء ثم قالَ: والله! لا أكلث السُكر؛ ل رار قالَهُ في 
«الفروع». 

(و) إن حلف: (لا يُكلّمُ رَيْدا لشربه الحم نكلم وقد تركةٌ)؛ آي 
شرب الحَمْرء (لم يَحنَتْ)؛ لدَلالةٍ الحالٍ على أنَّ المُرادَ ما دام يَشْرِبّهاء وقد انقطع 
ذلك» (ولا قبل تعْلیلٌ بكَذِب)؛ لأنَّ وُجودَهُ كعدّمه. (فمَنْ قال لقن وهو)؛ أي : 


نه (أكبر منه : أنت حه ؛ لايك اينى › ونحوه) ؛ ككونه ا فقال له : أنتَ 


)١(‏ في «ح): (تعدية». 

(۲) في «ف» زيادة: لبه . 

() في «ق»: «(تعدیها)» بدل «(تعدیه) بها) . 
0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠١ /١١(‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


اؤ لامْرََتهِ : أَنْتِ طَالِقٌ؛ لاك جَدَّتِيء وقعَا. 
*# # تن 
إن عدم ذَلِكَ؛ جم إلى النِينِء فم حف :لا یدل داز 


فلآن» أو دار فلاَنِ هَذْوى فَدَخَلَهًا وقد يَاعَهَاء 5 وهی فا 9 
مسجد أو حَمَامٌ AED Dag ES‏ 


خُرْ؛ لأنّك أبي» (أو) قال (لامْرأته)» وهي أصغر منهُ: (أنتِ طالقٌ؛ لأنَّكِ جَدټِيء 
وقعا)؛ أي : وقع الع والطّلاقٌ؛ لصّدُورهما من أَمْلِهِما في مَحَلّهما. 
(فصلٌ) 
(فإن عَدِمَ ذلك)ء وهو ما تقدّم ذكرَهُ من السّببٍ والثيّة (رجع إلى التَعْيين)؛ 

ES‏ ؛ لتقيه الإبهام بالكلية» (فمَنْ حلف: لا يدل 
دار فلانٍ)» ولم يقل : (هذه)» فليا وقد باعهاء حَيث بلا زاع إن أراد الدَّاَ 
دون الإضافة» فإن قصد الإضافة» لم ينث بدخوله لها بعد زّوالٍ مُلكِ فلانِ عنهاء 
(أو) لا يَدخُلُ (دارَ فلانٍ هَذِمء فدخلهاء وقد باعهاء أو) دخلّها (وهي فضا أو) 
وهي (مَسْجِدٌَء أو) وهي (حَمَّاُ), حَنِثَء هذا المذهب» وعليه جَماهِيرُ عُلَمائناء 
قال الرَّرْكشيٌ : اختارة عام الأصحابء منهُمٌ ابن عَقِيلٍ في «التذكرة» قال ابن 
مُنجََّى في اشرحه» : هذا" المَذْهبُْء وه وّأصحٌ. 
)١(‏ في «ح)»: (هي). 


(؟) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۳/ 2744 . 
زفرف فى «ق»: «هو). 





(5”) كتاب الأيمان 
۳1۹ 


۶ 5 ماع 8 2 2 - م ىو ٥۶‏ ا .0 و 
1 لا لبست هذا القميص» فلبِسَه وهو رداء» أو عمَامَة أَوْ سَرَاويل» 
ت ص ص - 2 2 8 سے عر 

0 4 9 7 5 ر اب 6 9 ES‏ يه عم ن 

أو لا كلمت هذا الصبىّ ' فصار شيخاء او امراة فلان هدو أو عېده» 
3 ۶ 2 0 ا ت لبر و 50 س م وى ري 0 

أو صديقه هذاء فزال ذلك. ثم كلمهم. أو لا أكلت لخم هذا الحَمّل2"7 


ا ت ع 
7 


قِصَارَكبشاء أَوْ هذا الطب قَصَارَ تمراء أَوْ دبساء أو خَلذّ أَوْ هَذا 
لن قَصَارَ جنا وتخو م كله لاء وَلَسَبَبء حَنِتَ؛ كقؤلو: 
هَذَا الَّمْر الْحَدِيث فَمَْقَ أو الرَجُلَ الصّحبحَ» فَمَرِضَء وكالسَفينة 
تقض ثم تعد وَالْبَيْضَةُ تصيرُ فرحا 50000000007 

(أو) حلفف: (لا يسث هذا القميصء فلبسهُ وهو ردا أو) لَبِسَهُ وهو 
(عِمَامةٌ أو) وهو (سَرَاوِيلُ): حَنِتَء (أو) حلف: (لا كَلَّمْتْ هذا الصَّبىَّ» فصارَ 
شَبْخاً أو) حلف : لا كَلَّمْتُ (امْرأةَ فلانِ هذه. أو) حلف: لا كَلَّمْتْ (عبِدَة)؛ أي : 
عبد فلا هذاء (أو) حلفت: لا كَلَّمْتُ (صَدِيقَهُ هذاء فزالَ ذلك)؛ بأنْ بَانتِ الرُوجة 
وزالَ مله للعبدء وصّداقتُه للمُعِينِء (ثم كلَّمَهُم)؛ حَنِتَء (أو) حلفت: (لا أكلث 
لَحْمَ هذا الحَمّل) بفتح الحاء المهملة والميم» وهو الصغيرُ من أولاد الضَّأنِء (فصارَ 
كَبْشاًء أو) حلف: لا أكلثُ (هذا الرطَبَء فصار تمر أو) صارَ (دبْساًء أو خلا 
أو) حلفت: لا أكلث (هذا الب فصارَ جُبْناً ونحوّه)؛ بأن صارَ أقطاء (ثمّ أكلّة 
ولائية) له (ولا سَببء حََنتَ)؛ لبقاء عين المَخْلوف عليه؛ كحلفه: لا لَبِستُ هذا 
العَرْلَء فصار تَوْباً» و(كقوله): لا أكلْتُ (هذا الثَمْرَ الحَدِيثَ» فعَتَقَء أو) لا كَلَّمْتْ 
هذا (الوَّجُلَ الصَّحبحَ» فَمَرِضَء وكالفينة) إذا حلف لا يدخلهاء ف (ننقَضٌء ثم 
تعاه), ويَدُخُلّهاء (و) ك (البَيْضة) إذا حلف: لا يأكُلهاء ف (تصير قرحا فياكلك 


. في هامش «ح»: «الحمل والحملان صغار أولاد الضأن»‎ )١( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
|۲۰ : : 
2 ا ا 0 هق + 2 5 ك چ ا ص ر 37 34 
فلو حلف : لياكلة من هده اللجّضة› ]| ر التفاحة. فعمل منها شرابا» 
أو ناطفاًء فأكلة؛ ب وَكَهَاتِيْنِ + يسو هما:. 


ا نا ا 


م 


a 
 ٌيِفْرَعَف إن عدم ذلك زجع إلى ما تنَاوَلهُ الاسم وَيْقَدَمُ شرع ف‎ 


فيَحْدَثُ في الجميع ؛ لقوًة النِّينِء وكذا لو حلفت: لا كَلَّمْتْ صاحب هذا الَيلسَاقِ 
0 ليأكلَىّ من هذه البَيْضةَء أو المَّاحةء فعَمِلَ منها)؛ 
: التفَّاحَةٍ (شراباًء أو) عَمِلَ منّ البَيْضة (تاطفاًء فأَكَلَهُء بََ)؛ لما تقدّمٌ من أنَّ 
0 أبلغ من دلالة الاسم على المُسكى» (وكهاتيْنِ)؛ أي : البيْضةٍ والقًاحةء 
و(نحوهما). 
* تكد STS‏ 
أو ما“ لم ي: ينغي أو كان الت يذل على ذلك» لا ت + لآن كاذ من ال 


پیر 


والسّببٍ مقَدّمٌ على اللَعيين . 
(فَصْلٌ) 
(فإنْ عْدِمَ ذلك)؛ أي : ما تقدّمَ مى الي والسّببٍ والتًعيينء (رُجع) في اليّمين 
(إلى ما تناوَلهُ الاسْم)؛ لأنَهُ مضا ولا صَارِفَ عنة» (ويّقدَّمُ) عند الإطلاق إذا 
اختلقت الأسماء (شَرْعِيٌ» َعَرفِنٌ » فلعَويٌ). فإن لم تختلفث؛ بن لم يكن له ! 


کی 


(۱) سقطت من «ق». 





(5”) كتاب الأيمان 


نم الشرعيٌ : ال له مَوْضوء” ھا وَمَوْضْوعٌ لَه ؛ كصَّلاَق وَرَكَاق 
وَصَوْمٍء وَحج› و فَالْيَمِينُ الْمُطَلقَةُ تَنصّر رسيي وَتتنَاوَلٌ الصَّحِيحَ 
منةء ف ا ا ا أو نه يَشْتَرِي » وَالشركةٌ وَالتَوْلِيَةٌ 


لم 2 


وَالسَلَمُ وَالصُلحُ عَلَى مَالٍ شرا فَعَقَدَ عَقْداً قاسداء لَمْ يَحْنَتْء إلا 


4 
و 


E 2 8‏ چ ا 
إن حلف : لا يتحجح. فحج فاسدا A TEENA NE OBA‏ 


م والعذ» كسما وأذض + ور جل وسات وتخرها انضرف البمين 
إلى د اوت 
ثم) الاسم لر : ما له مَوْضوعٌ شرعاً» ومَوْضوعٌ لَغْدَّ كصّلاق > ورکا 
وصومء وحَج) وعمْرة ا وبع » (فاليَمِينُ المُطلقَةُ) على فعل شيءٍ من 
ذلك» أو تر ير ل( ا لقني أنه المتباد در للفهْمٍ عند الإطلاق؛ 
(وتتناولٌ الصَّحِبحَ منة)؛ أي : من المَوضوع الشَّرْعَيٌء بخلاف الفاسد؛ 
لأنّه مَمْنوعٌ منهُ شرْعاً (فمَنْ حلف: لا يَنْكحٌ). أو حلف: لا (يبيع» أو) حلف: 
يشتري » والشّركةٌ) شرا (والتَولِيَةً) شرا (والسّلم) شراء» (والصلح على مال 
شراءء فد عفدا فاسدا) من بيع أو نكاح؛ أو شراعء (لم يَخْنَث) ؟؛ لان الاسم 
لا يتناو القاسد؛ لقوله تعالى : وهال 4البقرة: ۷٥‏ ونما اح الصَّحِيحَ 
نه وكذا التكاحٌ وغيزه» (إلاً إن حلف: لا حح فحَج) حًا (فاسدا)» فش 


عه 
+2 


: ل 2 1 ا دنا 1 
وكذا لو حلف : لا يَعتمرُء فاعتمر عمّرة فاسدة» حنث» بخلاف سائر العبادات ؛ 


)۱( في «ح) : «موضوعاً) . 
)۲( في الج ق)2: «ونحوهما»» والمثبت من (ط) . 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


0 7 01 2 of ا 7 5 م« 7 2 ي‎ et 
حكم بصخة العقدٍ كم-و تيد يَمينه بممتذ‎ ١ : ويتحه احتمال‎ - 
Þ> 
(0 ^ ا و 9 020 9 3 0 22 : ر‎ EAs 
لصحّة كلا يَبِيع الخمُرَء أو الحرّء أ قال لامرآته: إن دت منى‎ 
۶ 2 200 سه‎ 
of ° هو مل‎ 8 Kf 0 0 O ا‎ of ن‎ 4205 5 
١ جیه » نٿ طالق» ت‎ ١ شیا وب تنيه» | طلقفت‎ 
4 ر م‎ 
et جز‎ SES E SES TE ER A SES حنث‎ > 


و و 5 3 دعا للم ر وو راو 
لوجوب المضيٌ في فاسدِهماء وكونه كالصّحيح فيما يحل ويحرم. ويلزم من 
3 8 چ 4 - 575 #7 47 03 
فذية» ويځتث مَنْ حلفف: لا يبيع» أو يشتري» ففعل ولو بشرط خيار ؛ لأنه بيع 
(TT) ٠. 2‏ 
034 س اك 0 ا ا 2 8 ا ر 
(ويتّجه) ب (احتِمَال) قويّ : (أو) عقدَ مَنْ حلفت: لا يَعقد عقدا من العقود 
المتقدمة فاسداً. 
2 چ 4 ع ت 28 ET‏ چ 04 وس ر 3 
و(حكم بصحة) ذلك (العقد حاكم) يراه فیحنث العاقد؛ لان حكم الحاكم 
رفع الخلاف» و 
می لي ر 8 2 9 # u‏ 6 چ َه E‏ 
دواو لالت توه بنك E‏ كا در كلت 9070 تم الختر أو) 
ر ةك وي te Me f‏ ا 527 د 00 5 2 ا ع 
لا بيع (الحرّء أو قال لامرآته: إن سّرقتٍ مني شيئا وبعتّنيه)» فانتِ طالق» (أو) 
AREN S 27‏ ل ل ا ae‏ الور ا 8 2 وه 
قالَ لها: إن (طلقث فلانة الأجنييّة» فأنتِ طالق» ففعلث)؛ أى : سَرقث منه شيئاء 


فباعَثْةُ إِيَاهُ (أو فعل) هوّ؛ أن باع الخَمْنَ أو قال للأجنبئة : أنتِ طَالقٌ» (حَنِثٌ 


ان اسراح » بزل سروت مي 

(۲) في «ق»: «كالصحيح اللازم» بدل «صحيح كاللازم» . 

(۳) أقول: لم أرّمَن صرح به» ولا ما بُؤيتده؛ لأنَّ الحنث إنما يكون حين الفعل» وقد ألغينا 
فعله ذلك حين صدوره منه» وأما حكم الحاكم : فقد حصل بعد الفعل» فتأمل ؛ فإنه لم 
يظهر لي تأييده» انتهى . 





(5”) كتاب الأيمان 


بصورة ذلك ومن حلف لأَبَحْجٌ أَوْ لا ت حَنٿ بإخرام 

3 ل i‏ 0 
به أَوبهاء ولا يَصوم”'' بشروع صّحجِيح وَيَنََحَهُ احتمّال !| تم 
oo. a‏ 


بصورة ذلك)؛ لتعذر الصحيح» فتنصرف اليَمِينُ إلى ما كان على صورته؛ كالحَقيقة 
المي سس ا O‏ 
جميع ذلكَ سَواءٌ؛ ؛ لأنَّ ما لا يَتناولهُ الاسْمُ في المُستقبل لا يتناوله في المّاضي . 

(ومَنْ حلفت: لا حُج» أو) حلفف: (لا يَعتمِرُ حَنِتَ) حَالِفٌ (بإحرام بوِ)؛ 
آي : الحَجّ A RE‏ لاه 
يُسمى حاجّاء أو مُعتَمراً بمُجوّد الإحرام. 

(و) مَنْ حلفف: (لا يصومُ)؛ حَنِتَ (بشروع صّحبح) في الصّوْم؛ لاله ُسَى 
صَائِماً بالشروع فيه ولو تقلا بي منَ اللّهار؛ حيثُ لم يَأْتِ بمُناف للصّوم . 

(وينّجهُ) ب (احْتَمال) قَوِيّ : أنه يَمْنَثْ (إن تم) صومّه (صجیحا)؛ لإتيانه بما 
حلف على فعله كاملاً» فإذا :صا تام كام تا اه حتت مد شرع فلو كان 
حلفء وولَّدَتْ بعد انقضّث عِدَتَهاء وإن كان حَلِمُهُ بطلاق بائن» وماتّث في 
أنناءِ ذلك اليوم» لم يَرِنْهاء وهو مج . 

* فائدة: لو کان حال حَلِفه: لا يَفعلنّ شیا مکا ذكر تلبسا بى فَاسْيَدَامَه 
حَنث بِالاسْتدَامة؛ كما ا في الفصْلٍ اثالث بعدَهُء خلافاً ل «الإقناع» هنا" . 


)۱( في (ح2: «بصوم) . 
(۲) أقول: صرح به البهوتيٌ في «شرح المنتهى»» انتهى . 
(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)۳۷١ /٤(‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
Af‏ ِ 3 


وَل بُصلي بِالنَكبِيرٍ وَلَوْ عَلَى جتَارَق لف ا 


حَنَّى يَصُومٌ يَوْماء أَوْ لا بِصَلَيَ صَلاَةٌ > حَنَّى يفرع مما بقع ف عل شمان 
ول عر كذاء فباعه بِعَرض» أو نسيئةٌ ب 5 يهب » أذ لا بولاف 


(و) مَنْ حلفَ: (لا بُصلّي)؛ حت (بالتكبير)؛ أي: تكبيرة الإخرام» (ولو 
على جَاز)؛ لدُخولها في عُموم الصّلاةٍء بخلاف العاف . 1 

و(لا) يَحْدَثْ (مَنْ حلف: لا يَصومٌ صَوْماً حنَّى يصوم يَوْماًء أو) حلف: 
(لا يُصلّي صَّلاةَ حنَّى يفرع مما يقع عليه اسمُها)؛ أي : الصّلاة؛ لأنّه لما قال: 
صوغ أو اة عبر فعل صم شري » أو صَّلاة كذلك» وانلكما عا كنا 
ا ل ٠»‏ فلا يَبرُ إلا بصّوم يوم» (أو) صَلاة ركعة . 

(و) مَنْ حلف: (ليِيعَنَ كذاء فباعَه بعَرْضٍ» أو نَسِيئةَ» بَرٌ)؛ لأنّه بيع . 

(و) مَنْ حلف: (لا يَهِبُ أو) حلف: (لا يُهْدِيء أو) حلففت: (لا يُوصِيء 
أو: لا يتصدّقء أو: لا يُعِي حَنْثَ بفعله)؛ أي : إيجابه لذلك؛ لأنَّ هذه الأشياءً 
لا عوضَ فيهاء فمُسّماها(" الإيجاب فقَطْء وأمًا القبول: فشَْط لتقل المُلْكِء 
وليسَ هو من السّبب» ويشهدٌ للوَصِيّة قوله تعالى : ال اسم 
َلْمَوثٌ إن رك حبرا الوصِيّة ة €[البقرة: ]18١‏ الاية» فاته إِنّما يريد الإيجاب دون القَبُولٍ» 
والهبة ونحؤها في معَناها؛ بجامع عدم العوّضٍ . 


و(لا) يَحْنَثْ (إن حلفف: لا يَبيمٌ) فلاناء (أو: لا يوج أو: لا يزوج فلانا 


0 


)١(‏ فى «ق»: «فسماها». 


(5”) كتاب الأيمان 


حل بقلل بے ويد تأخدى إل أو باع واا اوو 

1 دف عليه صَدَقَةَ نَطَةُ 7 حف لآ إن كاتث واجية . 1 : 7 
اوكا اذ ضف الوحت أذ اا كج اال :وار اط فة 
أو اغارف او لاض لذ 2111111111 


حى يقبلَ) فلان؛ لأنّه لا يكون بَبْعآء ولا إجارة» ولا تزويجا إلا بعد القبُول. 

(و) مَنْ حلف: (لا هن وَئدا) شيا (فَأَهْدَى إليه) شيا (أو باعَهُ) شي 
(وحَاباة) فيدء (أو وقف) عليه» (أو تصدَّقَ عليه صَّدقةَ تطوّع» حَنِثَ)؛ لأنَّ ذلك 
كُلَّهُ من أنواع البق و(لا) يَحْنَتْ (إن كانتِ) الصَّدقَةٌ القن ن اغا را۲ 
كالرّكاق أو كانث (من ندر أو كَقّارة أو مك القَدْرَ (الواجب) من ضيافةء 
فلا = جزلا د وداروا ستيه ارا لمعيه 
فلا حنث + لأنَّ الهبة تنليك عَيْنِ» ولیس له إلا دير" في ذمّته . 

(وينّجةُ) ب (اختمال) قوي : (ولو) کان إِبْراؤهُ لزي من دين له في ذمته 
(بلفظ هِبَة)؛ لأنَّ الهبة لما في الذَّمَةِ إِبْرَاةٌ وهو مش . 


و ية 2 i o‏ مر يع إن ىال 7 
(أو أعاره» أو وصى له) فلا حنث ؛ لأن الإعارة إباحة» لا تمُليك» والوّصيّة 


)١(‏ سقط من «(ف». 

)۲( في «ق) : «فلا) . 

)۳( في «ق» زيادة: «له» . 

0( في «ق»: «من زيد). 

(5) أقول: لم أر من صرح به» وهو ظاهر؛ لأن الهبة موضوعة لتمليك عين» وقد صرحوا بأن 
الإبراء يصح بلفظ الهبة؛ لأنه إسقاط» لا أنه هبة حقيقة؛ ولذا لا تصح هبة الدين لغير من 
هو عليه» فتأمل» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ر 04 2 هيد س 0 اس 03 م 
أو حلف لا يتصدق عليه وهب أو لا تى :قاد عيّالَهُ وَإِنْ 
در التخلنة أن بيت لد عارة بالايها 

ر ع و ا ر 


4 


العف : ما اشر جاه حى شلب عَلَى قف بحت لا نري 
اک التاس؛ e‏ في الْعُرْفٍ اسم لِلمَرادة» وَفِي 20000 
تلك ب الموتك» ك فما عَيْران» (أو حلف : لا يتصدّق 
عليه فوهبة)» فلا حِنْثٌ؛ لأنَّ الصّدقة نوع ع خاصٌ”" من الهبَق» ولا يحنت حَالِفٌ 
ی ل e‏ آخر؛ ولذلك لم يَلَرَم من تحريم الصدقة على النبيّ بيا تحريم 
الهبَة والهَِيَةَء (أو) حلف: (لا اتصدق» فآطعم عِيَانَهُ)؛ لاه لا ُسكى صَدقةٌ 
عرفا وإطلاقٌ اسم الصَّدَقَةٍ عليه في الخبر باعتبار ترب اللّواب عليه كالصّدقةٍ 
(وإن نذر) أن يهب لفلان شيئاً» (أو حلف أن يهب له) شيئاً» (ي رَ بالإيبجاب) 
ليع عراة تل فرفري 


ع 


وو 


«فصلٌ) 
(و) الاسم (العُرْفِيُ : ما اشتَهرَ مجاره حنّى غلب على حَقيقتِه؛ بحيثٌ 
لا عرفها)؛ أي : الحقيقة (أكثر النّاس؛ كالرًّاوية في العرْفٍ اسم للمَزادة» وفي 


)01( فى «ف»: «لأتصدق» بدل «لاتصدق». 

(؟) في هامش «ح»: «المزادة بالفتح: شطر الراوية» . 
(۳) فى «ق»: «آخر». 

2( فی «ق» : «بنوع) بدل «بفعل نوع». 


(5”) كتاب الأيمان 


الْحَقيقةٍ و اشم لِما قى تی“ عَلَيْهِ من الْحَيرَاتآتِ› القوي في العف 
الْمَرْأَةَ وَفِي الْحَقيقَةِ: اسم لِلنَاقَةٍ الَّبِي يُطْعَنُ عَلَيْمَاء وَالدَابَةُ 
الْعْدْفِ: | سم لِذَوَاتِ الأَرد ا وبغال» وَحَمِيرٍ و 
اسم لما دب وج وَالْعَذرَهُ وَالْعَائط في العف : القضلة المستقذرة 
1 الْحَقيقة : العَذِرة فِنَءُ الدّار» وَالْعَائِط: المَكان المُطْمَئِنُ مِنَ الأَزْضٍ» 

ر تو َال في و ياف دوذ الحفيقة. ا 
کر ويل :واس مزايد» (والظمينة في العُرْف : المَرأة) في 
الوردعء ق اسم قةٍ التي يُظْعَنُ عليهاء والدَابَةٌ في العُرْف: اسم 
لذَوَاتٍ الأربع ؛ من بل وبغالٍ» وحَمِيرِء وفي الحَقيقةٍ e‏ 
والعَذِرةٌ والعَائط في العُرف : الفَضْلةٌ المُسْتقذرة» وفي الحقيقة: العَذِرة فناءً 
الدَارِء والغائط : المَكان المُطْمئِنٌ من الأرض» فهذا) المذكورُ (ونحؤة) مما غلبت 
مجَارُهُ على حَقيقته» (تتعلّقُ اليَمِينُ فيه بالعُرفِ دون الحقيقة) . 

قال ابنُ القت في «أعلام المُوقعين» : امال الثاني مما تنخ تخي به المَنُوى لتخي 
العرف والعادة : مُوجباث الأيْمانِ والإقرارء والتُدُور وغيرهاء فمِنْ ذلك: أنَّ الحالف 
إذا حلف : لا ركبث دَابَة وكان في بلدٍ عُرْفُهم في لفظ الدَابِ الحمارُ» اختّصَّتْ 
يمين بو ولا يَحْنَتْ بركوب القرس» ولا الجَمَلء وإن كان عُرفهم في لفظ الذَابَ 
ا غ ليها ر ا وكذلك إن كان الحَالفُ مما عادتةُ 


9 4 5 ك 2 بعر حر “تر 3 و 
رُكوبٌ نوع خاصٌّ من الدّوابٌ؛ كالأمّراءِ» ومَنْ جَرى مَجُراهم» حملت يَمِينهُ على 


(۱) في «ح» : 5 تقي) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ا - g0 E O‏ 1 رم 2 2 ا 1 7 5 ۶ 2ه 
فِمَنْ حَلف : لا يأكل عَيْشا وَهوّلغة: الحيّاة. حَيِث بأكل ب 
ت 2 
5 2 عجو م عردو ر کش 
i‏ 2 6 سا إن 4 3 4 0 بس 0-1 5 05 4 
ولا يَطا امراته. أو أمته. حنث بجماعهاء ولا پتسری› حنث ب طءِ 
عر 
امته م ا ل ا ا 
2000 


ما اغتاد** من رُكُوب الدّوابٌء فیقتی في کل بل بحسب عرف أهله ويُفتى کل 
أحَدِ بحسب عَادتِهِ وكذلك إذا حلف: لا أكلث رأساً في بل عادة أهله كل رووس 
الضَّأَنِ خاصّة» لم يَحْنَتْ بأَكلٍ رُؤُوس الطَّيْر والسَّمَكِ ونخوهاء وإن كان عادتهم 
أَكُلَ السّمكِء حَنْث بأكل رُؤوسهاء وكذلك إذا حلفف: لا اشتريث كذاء ولا بعت 
ولاحَرئْتُ هذه الأَرْضَ» ولا زَرَعْتُهاء ونح ذلك» وعادتة أن لا يُباشرَ ذلك بنفسه ؛ 
كالخ هه كلت فا بالأذن وا كال فين ا جقدة ما نلفت علين. وإن کان عاد 
مُباشرة ذلك بتفسه؛ كآحاد النّاسِ» فإن قصد مع نفسه منّ المُباشرة» لم يَحْنَتْ 
بالتّوكيل» وإن قصد عدم الفِعْلٍ والمّنع منهُ جُملة» حَنِثٌ بالتّؤكيل» وإن أطلق» 
اعتبرَ سب اليّمين وما مَّيّجَهاء انتهى”" . 

(فمَنْ حلف: لا يأك عَبْشاًء وهو لغة: الحياة. حَنْت بِأكلٍ خُبْر)؛ لأنّه 
ارف فيه» (و) من حلفَ: (لا طا امرأت أو آم حَنٿ بجمّاعها) ؛ أي 
المَحْلُوفٍ عليها؛ لانصراف اللّفظ إليه عُرْفاً؛ ولذلكَ لو حلّف على ترك وَطْءِ 
زَوْجِتَه کان مُولِياً» (و) من حلف : (لا يَنسرّى. حَنْثَ بوَطءٍ أَمَتِهِ) ا ال 
أو لم يُنزل؛ لأنّ اى اوا من الاق قال تعالى : #ولكن لا ادوه سرا # 


7 


[البقرة: 0؟] وقال الشاعد: 


)١(‏ فى «ق»: «ادعاه». 


(؟) انظر: «أعلام الموقعين» لابن القيم (۳/ .)٠١‏ 


(5؟) كتاب الأيمان 
۴۲۹4 


و 
- و3 2 
0 و 2 


۹7 ج28 اه ت ا وو ع سم كت رر 5 سا‎ 2 5 os 
Eee ولا طا أ خم يد بويا‎ 


ْ يَدْخْلّ يتا حَنِثَ ركوب 


لس 
رو3 مه ل كدي 02 - 202 


سفينة› ودخول مسجد وَحمّام. 0 شعن وادم وَخَيْمَةٍ) لا صف 


\ 


ت 


ا 


أ 2 ٠ E‏ 
ا 6 ساو سد e‏ بع كت 
ومنتعلا» لا بدخول مَقبَرَةٍ ولا پر کت 


ت 


اس 


كبيخاث وان لا بسن و 

(و) مَنْ حلفٌ : (لايطأ) دارآ (أو لا بضع قدَمهُ في داي حَنِثَ بدخولها 

راكباً ومَاشياً وحَافياً ومُنتَعلاً)؛ كما لو حلفَ: لا يخُلها؛ ل 0 

أنَّ لقص امتناعُةٌ من دُخولهاء و(لا) يَحِدَّثُ (بدٌخول مَقبّرة؛ لأنّها لا تسئى 

واا غا( حلف زلا يرق أن لا كز يا عدت بكرب سَفِينةٍ) ؛ 

ا لقوله تعالى : وال أَيِكبْوْفيَ14هود: ۰۲٤۱‏ ل ڌا ركبأ في 
لمق #[العنكبوت: 18] . 


(و) حَنْثَ ب (دُخولٍ مَسْجِدٍ)؛ لقوله تعالى: نول بيت وضع لياس 4 


2 


[آل عمران: 95]» فی بوت أَدذْنَ الآ أنترمَع€[النور: 1[ 

(و) حَنث بدخول (حمام)؛ لحديث: « بس البَِْثُ الحَمّام ؛ رواة أبو 
داود» وغيةه” 0 (و) ديك يدحول (بَيْتِ شعَرٍء و) بيت بيتِ (أَدم وخَيْمة)؛ لقوله 
تعالى ول EOE ٤‏ €[النحل : ۸۰°[ الآية الي في معنى 
بث الشء > و(لا) تت بدُخولٍ (صُفَةِ) دار (وَدَهْلِيز)ها؛ ا 7 3 


(۱) انظر: «ديوان امرى” القيس بشرح السكري» »)۳١۳ /١(‏ وفيه: «اليوم» بدل «القوم» . 


)۲( رواه بنحوه أبو داود (؟2):9 من حديث أبي سعيد ذه . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


7 و و رص رس 5-2 جين ر ا ی ا 0 م ر 9 e‏ أي ج 
هه 4 ۰ لزنم« ا 05 ت 32 0-3 8 
ولا يضرت نة» فخنقهاء | نتف سعر ١‏ عضها لا تلذذاء حنث» 

چ 5 ا يي له و ا أ ەر أ 00 5 لي ته هسك 
ولا الرَبْحَانَء فشم وَرداء أو د حاء | 1 ميناء | لا يشم وردا 
2 - ف 
أو سحا فشم ده » أو لاش ي ا قشم نتا ورد بځه 2 طب أو 

ا 

و و مه 5 

5 و و 0 8 5 و 22 8 
لا دوق نشكا فاردرىف ولم يد ك مذاقه» حنث. 

ا 


لأنّه ليس محل البيتوتة 

(و) إن حلف: (لا يَضْرِبُ فلانة» فحَتَقَهاء أو تف شَعَرَهاء أو عَضَّها 
لا تلذ حَيِتَ)؛ لؤجود المَقْصُود بِالَرْبِء وهو الال وكذا لو حلف: 
َيَضرِبَنّهاء ففعلَ ذلك» بر (و) إن حلفت: (لا يشم الرَبْحَانَء فشَمَ وَرْدَ أو 
بتَفسَجاً أو يَاسَمِيناً)» ولو يَابساً» حَنْتٌء وكذا لو شم زَنبقاً» أو نسْريناً» أو 
َأ 


5 2 5 ر 2 6 5 انين 2 ب 20 وده 0 4و 
نرجساء ونحوه من كل زهر طب الرًائحة» (أو) حلف (لا يشم ورد ينفسّحاء 


فشم دُهُتها)» أو ماء الورد حنث؛ لأن الشمً للرائحة دون الذات» والرائحة 
موجودة في ذلك» (أو) حلف: (لا يشم طیباًء فشم نبتاً ريخهُ طََّبٌ)؛ كالحُرَامى» 
حَنِثُ؛ لطيب رائحته (أو) تلقف :الا يدوق شغ فَارْدَرَدَهُ و) لو (لم يُذْرِكُ 
مَذَاقَهُ حَنِث)؛ لأنَّ الدَّوْقَ عرفا: الأكل» يُقال: ما ذْقْتُ لريب طعاماً؛ أي: 
ما أكلتُ. 

: قال ابن ام في «المغني» في أل الجنسيّة : والله! لا أتزوّج السا 
ولا ل الثياب» يقع الحنث في الوّاحدة منها(" . 


(1) انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص: ۷۳). 





)۳١(‏ كتاب الأيمان 
8 سل 
7 وَللمَويُ: تا لم ا يغلِبْ مجاه فَمَنْ َف : لأ يأل لُخماء حت 
بِسَمَكِء ولحم يحرم لا مرق لځ ومح وَشْحْمٍ وکل وكليَة» 
رضي وَمُصِرانٍ وطحَال» وقلب» وَألْيْدَء ودم وقان ص » وکارع» 
رَأْسِء وَلِسَانِء إلا بن اناب الدسَمِ وَلَاَيَأكُلُ شّخماء فَأَكلَ 
37 شخم الظَهْرٍ أو الْجَنبء أو سَمِيئهُمًا؛ َو اللي أو السام حَنث» . : 


0 


(قَصْلٌ) 

(و) الاسم (اللُغويٌ : مالم يغب مجارة) على حَقيقيه؛ (فمَنْ حلفت : لا يأك 
Es ES‏ 

مُسمّى اللحم» و(لا) ټحنٹ (بعري لخم) ؛ ROE‏ (و) لا بأكلٍ (مُحْ 
وشخم وكبِدٍ و كليةٍ وكرش ومُصرانِ وطحَالٍ وقلبٍ وَل دم وقانصَةٍ) واحدة 
القوانص» وهي للطّيْر بمَنْلةٍ المّصارين لعَيْرهاء (وكارع ولخم رَأْسِ ولِسَانٍ) ؛ 
لأ مُطلقَ اللّحْم لا يتناو شَيئاً من ذلك» بدليل ما لو كَل في شراء لحم» > فاشتر 
E‏ وبائع الوووس يُسمّى رواسا EAD‏ 

لخدي «أُحِلّ لنا ميان ودَمَان)7) دل غل أن الكَبدَ والطّحالَ ليس بلخم 
وهذا مع الإطلاق» فإن كان ية أو سَبَبّ» فكما تقدّمْ (إلا بنيّةِ اجتنات ا 
0 فيحنت بذلك كَل وكذا لو اقتضاة السّبثْ» (و) مَنْ حلف: (لا يَأكلٌ شخماًء فأكل 
2 شخم الظَهْرٍ أو الجَنبء أو) أكلّ (سَمِيتَهُماء أو الأَلّية» أو اسنا حَنِتَ)؛ لأنَّ 
ال م ما يذوبُ منّ الحَيّوانٍ انار NEE‏ 


. في هامش «ح»: «القانصة للطير بمنزلة المصارين لغيرهاء ذكره في المطلع»‎ )١( 
. من حديث عبدالله بن عمر له‎ ,2)77١5( رواه ابن ماجه‎ (١ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


۳Y 
لا إن كَل لحا احم ولا يكل لبا فاك 0 صَيْدِ أؤ آدمة»‎ 


6 
س 
6 
.و 
Ê‏ 
o‏ كت 
عه 
1١ 8‏ 
9-6 
.و 
N‏ 2 
E‏ 1 
وح 
-- 
.و 
E‏ 
O‏ 
o‏ 0 
س 
حم 
.و 
ش َك 
1 
E \‏ 
خم 


شخما بقوله : وی لبر وای رما مھم شو مهما ل ماحملت هرخا ) 
[الأنعام: ]٠٠١‏ الآية» والاستثناءٌ مِعْيارُ العموم» و(لا) يحنث مّنْ حلف: لا يأكل 
شخما (إن أكلّ لَّحْماً أَخْمر)ء ولا بکبدِ وطحَالٍ واس وكلية وقلب وقانصة ونحوها 

(و) إن حلف: (لا یأکل لاء فأكلهُ» ولو من صَيْدِء أو) من (آدَميّة حَدِثَ)؛ 
لان الاسم يتناولة 0 ووا كان ا أوزاننا :أو جهن 

قال البُهُوتِنُ : قلثُ: ولو مُحوّمآء كما تقدّمٌ في اللّخم": و(لا) يَحَْثُ مَن 
اف ا E‏ أو سَمْناًء أو كشكاًء ار واا 
أنطا وترم كا يعمل مؤ لاه وة بابس و لا لا يكل في سكن ال 
ا : ما سال من الأقط إذا طبخ ثه هَ عصر» قَالَهُ في «القاموس)2", 
والأقط بكر قاف الل الت أ6 اول ت من حلفت لاال 
بدا أو سَمْنآء فأكلَ الآحَرَ» ولم يظهر فيه طَمْمُهُ)؛ لأنَّ لكل منهُما اسما يختصصٌ 
به» فإن ظهر فيه طعمُّة» حَنِثٌ» (أو) حلفَ : (لا يَأكُلهُما)؛ أي EE‏ 
(فأكل لبناً)» ذ يَحْنثُ؛ لأنَّهُما لا يَدخُلان في مُسحَاهُ. 


. سقط من «ح»: «لا إن أكل. . . آدمية»‎ )١( 
.)51١ /۳( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )۲( 
(مادة: مصل).‎ ».)١767 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ )۳( 








(5؟) كتاب الأيمان 


ولا يكل رسا ولا ضا حَنِتَ بأَكلٍ رأس طَيْر» وَسَمَكِء وَجَراد 
وذ بَيْض ذلك ولا بأكل ون هذا ا ةركل 


ی ولا یکل فَاكهَة حَنِثْ بأَكلٍ تَمْرء وَرْمَانِء وبطیخ» وکل تمر 


22 
5-94 0+ 


> ار 
سجر غير بري » جا م م ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا 0000 
لسر 


8 5 


413 حلت :زلا ياك راس دولا يفنا حي بأل أ ير و( رس 
(سَمَكِء و) َس (جَراد» وبَيْضٍ ذلك)؛ لدّخوله في م مُسمّى الرس والبَئْضٍ . 

(و) إن حلف: (لا يأل من هذا الدّقيتيء قاف أو خر وأكلة؛ حَنث)؛ 
ED E‏ 

(و) إِنْ حلف : (لا يَأكلٌ قاكهة حَنِثَ بأكلٍ تمر ورْمَانٍ وب طيخ)؛ لاله ينضح 
ويحلو ويتفكٌة بو» فيدخل في مُسمّى الفاكهة» وسواءٌ الأصفْر و (و) بأكلٍ 
(كلَ ثَمَرِ شجر غير بَرَيّ) ؛ کبلح» وعتب» فاح وكمتْرى» عر ومشمش» 
وسَفْرْجَلٍ وتوت» وتين» وموْزء 0 وجَمَيْزء وعطفٌ النّخْلٍ على الفاكهة في 
قوله تعالى : أفِيمَافَكهَه ونل وران [الرحمن: 14] للتَّشْرِيفِء لا للمُغایرة؛ كقوله 
تعالى : من کان عدوا ننه وَمَككيدء وَرَسَلفٍء وَحَبْرِيلٌ وَمِيَكَللٌ € [البقرة: 98]. 


)١(‏ في هامش «ح»: «وعند أبي الخطاب: برأس يؤكل عادة منفرداً» أو بيض يفارق بائضهء 
حيّاء وفي المغني : وهذا قول الشافعي» وأبي ثور وأكثر العلماء» وهو الصحيح؛ لأن 
هذا لا يفهم من إطلاق اسم البيض» ولا يذكر إلا مضافاً إلى باتضه. انتهى» . 

(0) في «ح»: «دقيقاً» بدل «من هذا الدقيق» . 

)( في «ح» : «لا إن». 

:2 سقط من «ح» : «وأكله حنث» . 


(0) فى «ق»: «أو غيره». 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
رض - _ 


2 2 اد م و 
ولو ابسا؛ كصنويرٍ ر» وَعَتّاب» وَجوْزْء وَلَوْزِ وبندتي» وفستق» 


روت وَرسِيب » وَتِيِنِء وَمشمشء وإ وَإِجَاصٍ» لا ق ُ وَخيّار» 
٠. 0‏ چ م 


وَرَيْنُونِ ا وط ا 04 00 
ليْسْتَطَابُ ولاق فرع و وباذنجَان» و 


وَفجْلٍ وقلقاس» وَنَحُووء 000 2 0000 


(nts 
ع‎ 
8 


(ولو) کان ثمرُ الشَّجَر غير البرّيّ (يَابساً؛ كصَتؤْير» وعتاب» وجَوْزء ولؤزء 
وبندق» وتء وتوتِ» ورَبِيبٍء وتين» ومشمش وإِجّاصٍ) بكسر الهمزة وتشديد 
الجيم؛ لأ ببس ذلك لا يُخرِجُه عن كونه فاکهةء و(لا) ځنٹ بأَكلٍ (قِنَاءِ وخیار)؛ 
أنَّهُما منّ الحخُضَرِء لا من الفاكهةء (و) لا بأكل (رَيثُونٍ)؛ لأنَّ المقصود زَيْنّه 
ولا يْتفكَةُ ب (و) لا بأكل (بَنُوطِ)؛ لأَّه نما يُؤكلُ للمجاعة أو الَدَاوِيء لا تنگ 
(و) لا بأكلٍ (طْم)؛ لأنّه في معنى الرَيتونِء (و) لا بأكل (رُعْرُورِ) بضم الزاي (أخمر) 
بخلاف الاي (و) لا بأكلٍ (آس)؛ ای رس (وسائر تَمَرِ شجر بَرَيّ 
لا يُستطابُ)؛ كالمَيقَبٍ والعفصٍ» بخلاف الحَرْنُوبء (ولا) بأَكلٍ (قَرْع وبَاذِنْجَانِ) 
ونحو کرب ؛ أنه من الخّضَرِء (ولا) بأكلٍ (ما ا ولفتِ» 
وجل وقلقاس» ونحوه)؛ ككَمَأة وسوطل ؛ أنه لا يُسمّى فاكهة. 

وو نلف + ا ل شرا اکا ب کر 
النون المشددة؛ أي : ما بداً الإرْطابُ فيه من دَنبَه (حَيِثَ)؛ لأنَّ فيه بُسْراً ورطباًء 


اع 


)١(‏ فى «ف» زيادة: «وتمر). 


(۲) فى «ف»: «تمراً فأكل» . 





(5”) كتاب الأيمان 


ت 0 0 م 


لا إن كل تفر أو حَلفَ: لا اكل تطباء أو بسر كل الآحَرَء 


اول اکل تفر اکر رطا أو دیسا أو نأطفاًء وَل اکل ا 


حَنِت بأكلٍ بض » وشو 27 وَجَبْنِ» ويلح وَتَمْرِ ورون 2 “» وَلبَنِ 


و ره 

ول وکل مُصطبَغ” به EA AS‏ 
و(لا) بَحنَث (إن أ SS‏ 

(أو)؛ أي : ولا يحنث إن حلف: (لا يأكلٌ رُطباً أو بُسْراً)ء وهو الَّمْدُ قبل 
إِرْطَابِهء (فأكلَ الآخر)؛ لأته لم يَأتِ المَخلوف عليه» (أو) حلف: (لا يَأكلُ تَمْراَ 
فأكل رُطَبآء أو بُسْرا أو دسا أو نأطفا) مَعْمُوليْن منّ الكَمْرِ؛ لأنّهِ لم يأكل تمراً 

(و) إن حلفَ : (لا یکل أذماء حَت بأل يَيْضٍ وشوی) بمعنى مَشْوي» 
(وجُبْنِ وملح وتَمْرِ)؛ لحديث يُوسُفَ بن عبدالله بن سلآم قال : رأيث رسول الله کل 
e‏ وسور وقال ا روا أبو داوه” "© وعنة كله : «الَدمُ 
الل وقال: «سَيسدُ إدامكم الا حم روا ابن ماجَة" . 


ع 0 7* 2 ر E‏ ء۶ 
(و) أكل (رَيْتَونِء ولبن» وخل› وکل مُصطبّغ به)؛ أي : ما جرت العادة 


. في «ف»: «فاحلف»‎ )١( 

(؟) سقط من «ح»: «فأكل الآخر. . . رطب . 

)۳( في ((ح» : ((وشواء) . 

)€( في «ح٠:‏ «وزبيب وتين ولحم . 

)0( في «(ف» : «ما صبغ؟ . 

(5) رواه أبو داود (7:5769) . 

(۷) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (20407) من حديث أنس نه مرفوعاً: «خير الإدام اللحم» 
وهو سيد الإدام» . 


(A)‏ رواه بنحوه ابن ماجه لك رضةة من حديث أبي الدرداء وين 


0 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ES IG -‏ 07 ی 0 2 (۱)( چ اه 72 
ولا يأكل قوتاًء حنث بأكلٍ خبْز» ودمر ورت وين » ولخي وَلبَنِء 
ا 0 ر ت 2 کا س مكو 

وکل ما تبقی مَعَهُ البنيةٌ ولا كل طََام حَنث بکل ما يُؤكل وَيُشْرَبُ» 


4 


لا ماد وَدوَاءٍ» وور ر ورات وتار خت e CS‏ 2 
بأكل الحُبْر به؛ كالعَسَلٍء والرَّيْتِء والسَّمْنِ؛ لحديث: «اتتَدِمُوا بالريْتِء وادّهنوا 


E 


به؛ فإنَّه منْ شجرة مُباركة»» رواةٌ ابن ماجَة» وعنة عليه الصّلاة والسَّلامُ: «نِغْم 
الأدم ار والباقي في معناه . 

(و) إن حلففت: (لا يأكلٌ قوتاء حَيِت بِأكلٍ خُبْز» وتمْر» وزبیب» وتين» 
ولَخمء ولبن؛ وكلّ ما تبقى معَهُ البنيٌ) ؛ لأنَّ كلاً من هذه بُقتات في بعض البلاد» 
N EE oS‏ باك وكذا EEE‏ اديس 
عن يذاه توك عله EAE E‏ 

(و) إن حلف: (لا يأكلٌ طَعَاماًء حَنْثَ ب) استعمال (كلّ ما كل ويُشرببٌ) من 
قُوتٍ» وأ وحَلوّى» وفاكهة» وجَامِدِء و قال تعالى : کل لار كان 
ایا تیل محر ِل ع ترو 14آل عمران: ]٠۳‏ الآية. 

وقالَ عليه الصلاة والسلام : «لا أَعْلمُ ما بُجزئ عن الصّعام والشَّرَاب إلا 
الو و(لا) نٹ بشئب (ماءِ» و) استعمال 58 و) لا بأكلٍ 


4 


شا 2 ا ا ¢ 3 و 
(ووق رة ورات ونشارة خشب)؛ لأنَ اسم الطعام لا يتناوله ع عرفا . 


(۱) سقط من «ح»: «وخل . . . وتمر) . 

(؟) رواه ابن ماجه (۳۳۱۹)» من حديث عمر ذك . 

(۳) رواه ابن ماجه »)۳۳۱١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
)€( أي : رسول الله لا . 


. رواه ابن ماجه (۳۳۲۲)» من حديث ابن عباس ا‎ )٥( 


(5”) كتاب الأيمان 


7 0 4 8 ا 1 وم ِو 4 و 4 سے سه 
ولا يشرب مَاء» حجديما وم : ونس » لا بجلاب وَمَاءِ ورد» 


ولا ندف» فاكل بعد الروال» أو لا بتعتى »فال تعد نضات الئل 
وَالْعَدَاءُ وَالْعَشَاءُ : أن يأكل أَكثْرَ مِنْ نضفٍ شبَعوء 121100000 

(و) إن حلف: (لا شرب ماءً» حَنْثَ بمَاءِ ملح و) مَاءِ (تچس)؛ لاله ما 
(ل” ب) شرب (جلاب وما وَرْوِ) لاله ليس بماءِ. 

(و) إن حلف: (لا يتغدّى. فأكلَّ بعدَ الزَّوَالِء أو) حلف: (لا يتعشّىء فأكلٌ 
بعد صف اللَّيلِء أو) حلفت: (لا يَتسكَرُء فأكل قبلَهُ)؛ أي: قبل نص اللَيلِء (لم 
يَحْنَتْ) حيث لا نِيّة؛ لأنَّ الغداء مود من الْدوةء وهي من طلوع الجر إلى 
الرّوال» والعشاء من العَشيّ» وهو من الزَّوالٍ إلى نصف اليل والسّحورٌ من السَّحَرء 
وهو من نصف اللَيلِ إلى طلوع الفجر» (ويتَجِهُ): عدم الحِنْثِ (حيثٌ لا عُرْفَ 
بخلافو) أا لو كان عرف بخلافٍ ذلك» فتتعلّنُ اليَمِينُ به كمَنْ عاديّه وأهلٌ بلدته 
العَداءُ بعد الرّوال» وحلفف: لا يتغدّى ذلك اليوم فإنّه يَحدّثُ بأكله بعدَ الزّوالِ 
وكذلك لو جَرَتٍ العادة بالعَشاءٍ بعد نصفب اللَّيلء وحلف لا يتعشّىء فإنَّه يحت 
كه بعد نصف اللَيلل» أو جرت العادةٌ بالشحور قبلَ نصف اللَيِلِء وحلف: 
لا تسر فيحنت بأکله قبله؛ عَملاً بالعُرف والعادق وهو مس . 

(والغداء» والعَشاءٌ : أن يأكل أكثر من نصفب شبعه)» والأكلة : ما يعده الاس 
كلد وبالضم: الأقّمة. 


. من هنا بداية سقط فى «ق»‎ )١( 


(۲) أقول: لم أرَمَنْ صرح به» وهو ظاهرٌ؛ لاله قصد بيمينه [ما] هو عرفهم» والعرف مقدم على 
اللغوي» ولعله مراد» فتأمل» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ڪڪ 
يمن َكَل ما حل لا کله مُسْتَهْلّكا في عَبره؛ كسمن فََكَلَهُ في حَبيص» 
ا كل تاطفاً أ لا يكل شعِيراً» فأكلَ حِنْطَّة فبا 

حَبََاتْ شویر» لم خث إلا ا5ا هر طَهمْ شي وو تارك لاله 
ولا يَأكلٌ سَويقاً اوها السويق؛ فَشَرِبَةُ ا OE‏ 
حنِثُ و لاط حَنِث بأَكُلِى ورف وَمَصٍّ 0 

(ومَنْ أكلّ ما حلف لا يأكله مُسْتَهْلّكاً في غيره؛ كسَمْنِ) حلف : لا يأكلف 
(فأكله في خَبِيصٍ» أو) حلف: (لا يأكلّ بَيْضا فأكل ناطفاً أو) حلف : (لا يأكل 
حرا ناكل تطديها جات سور لوي ايان اكد التي حا 
ولا ضاء والحنطة فيها شیب لا تسکی شبرالا إذا ظهر طَهمْ ‏ شيءِ من مَحُلُوفٍ 
ار ا لساري 
الحنطقء ا 

ne‏ أو) لا يأكل (هذا السَّوِيقَ» فشَرِبَه أو) 
خلفت: (لا يشرية فاكلهء حَنِثَ)؛ لأنَّ اليَمِينَ على ترك أكل شيءِ» أو شربه يُقِصَدُ 
بها عرفا الُتنابه؛ كقوله تعالى : ا اَن يَأَحكلُونَ أَمولَ الى طلا ©[النساء: »]٠١‏ 
وقول الطَّبيبٍ للمَريض : لا تأكلٌ عَسَلاً. 

(و) ن حلف عنْ شيءِ (لا يَطْعَمُة حَدْت بأکله» وشزبه» ومَصَّه)؛ لأنَّ 

"© كما يتناول الأكُلٌ يتناوّلٌ الشُرب ؟ لقوله تعالى : لمن کَربَ ومیس می 
ومن لم يطعم ِنَم 45 لقره 108 و الف لا بخلو عن كزنه اكلا أو شرا 


)١(‏ فى «ف»: «فلا». 
)۲( في «ط» : «الطعام) . 





(5”) كتاب الأيمان 
۳۳۹ 


لوقه رلا يكل أو لا شر أذ لا شا ار و 
باو عو ¢ ب. او يَفْعلهماء لم خنث حص 
43 


قصب سُكَرِ وَرْمَانِ د وب سر في فيه بِحَلِفِه لا يأل 


4 


سک را وی حت ؛ لان دوب هو كله عرفا ولا يأك مائع 


و(لا) يَحنّثُ مَن حلف : لا يَطْعَمُهُ (بڌوقه) ؛ لأنّه لا يجاور اللّسان» فليسَ طعا" 
بخلاف قر والشرب» فيُجاوزانٍ الكل . 

o‏ غلك :زه اكز حلت : شرت يلف الا رليم 
أي : الأكل ا (لم يَحَْثْ بمَصنّ قصب سر و) مَصصّ (رُمَانِ)؛ أنه ليت 
كلا ولا شرّباً عرفا ا ا لا يأكلٌ سُكّرا) ؛ 
أنه في معنى مص القصّبٍء (ويَنَّجةُ) : أنَهُ (بخ: ت من حلفت لأ یاک سرا فا 
في فيه حى ذاب وابتلَمَةُ؛ (لأنَّ ذَوْبَُ) كذلك (هو أله عُرْفا) كذا قال والمَدْعتُ 
عدمٌ الحِنْثِ؛ لاله ليس أكلاً حَقيقة”؟) كما تقدّم ازفا . 


(و) إن حلفف: (لا یکل مَائِعآء فأكله بخْبْ), حَنِتَ؛ لأنّهِ يُسّى أَكلاً؛ 


. في ١ح»: «بأكل سكر» بدل «يأكل سكراً)‎ )١( 

(۲) في «ح»: «أو لا». 

(۳) في «ط): «طعاماً) . 

(:) أقول: قول المصنف المنتهي في شرحه بعد قوله: سكراًء على الأصح؛ لأن الأصحاب 
خرجوه على الروايتيين في مص قصب السكرء والصحيح فيه عدم الحنث» فكذا هناء 
انتهى» قلت : بحث المصنف مصرح به لكنه مرجوح» لما علمت. انتهى . 

(5) قول مُصنف «المنتهى» في «شرحه» بعد قوله: سكراً على الأصح؛ لأنَّ الأصحاب خرّجوا 
على الروايتين في مَصَّ قصب السكر» والصحيح فيه عدم الحنث» فكذا هناء انتهى» فبحث 
المصنف يصرح به» لكنه مرجوح؛ لما علمت . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


2 
ار ر 5 4 1 


أو لا يَشْرَبُ مِنَ التهّرء أو الْبِثر فَاغَْرَ ًف بإناءء وَشرب»ء حَنِْثَء لا إن 


20 


2 م دعم 
لف لايد يَشْرَبُ من الكوزء فصب مِنْهُ في إِناءِ وَ رث شر 0 


2 ا 


o 


ر 


مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَة حَنِت يِتَمَرَتِهًا فقطء وَلَوْ لَقَطَهَا مِنْ نَحْتِهًا - و 
هذا فيمًا لها تم > وَل حَنِتَ بِأَكْلٍ وَرَقِ وَغصن AEE‏ وات 
لحديث : «كلوا الرَيْتَء واذّهئوا به». 

(أو) حلف: (لا يشربُ من النَّهِرِِ أو) حلف: لا يشرب منّ (البقّرء فاغترف) 
من أحدهما (بإناو» وشَرِبَ) من (حَنِثَ)؛ لاما ليسا آله شرب عَادةء بل الشربُ 
منهُما عُرْفً بالاغتِراف باليدِء أو الإناءِ و(لا) يحنت (إن حلفت: لا يشرب من الكوز 
فصب منهُ في إناءِ وشرب)؛ لأنَّ الور آلهُ شُربء فالشُرْبُ منهُ حقيقة : الك فيو 
ولم يُوجَد. 

(و) من حلف: (لا يأكلٌّ من هذه الشّجرة» حَنْثَ بتمرتها) إن أكلها (فقط) 
دون وَرَقِها ونحوه؛ لأنّها التي يتبادرٌ إلى الذَّهْنْء فاختصصّ اليمِينُ بهاء (ولو لقطّها 


- 


0 


مِنْ تختها) أو أكلها في إناء ؛ اا (وينَحِهُ هذا)؛ أي : حِنْث مَن 
لف ل ة بأَكلٍ تَمرتها (فيما)؛ أي سر ربانم أي : 
من اھا اا ا (وإلا) تكن ذات ثَّمَرِِ كغالب الشَّجِرٍ 
البَرَيٌ الذي ينبت بنفسه. (حَنْثَ حَالِفٌ بأكلٍ وَرَقكها (وغطي)نها؟ لصدقه على 
ا 


)١(‏ فى «ف»: (وشربه». 

(') رواه الترمذي »)۱۸٥۲(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» »)1۷٠۲(‏ من حديث أبي أسيد طللهه . 

)۳( أقول: لم أرَ مَنْ صرح به» وهو ظاهر وجيه؛ لأنه هو المراد من حَلفه أنه لا يأكل منها حيث 
كان لا ثمرَ لھاء ويعلم ذلك» فلا يتبادر للذهن غيره» وكلامهم يدل عليه» فتأمل» انتهى . 


(5”) كتاب الأيمان 
4١‏ 
E E‏ 0 3 - ا کے رت رع راع مهي 
ولا يأكل منْ هَذْهِ الشاةء حَيِث بأكل لبها - ويتجه: وهو اأص 
ار 2 2 ر وہ ا 56 1 ر ۳ 0 
- وَلا يأكل م اشترى فلآن"» فأكل منْ ليد أو بيضه حنث» وإن 
ال لم نٹ E SA ET‏ 
(و) إن حلف : (لا يأكل من هذه البقرةء لا يعم ولدا ولا ؛ لأنهما ليسا 
مِنْ أجزائهاء قالَهُ فى «المُجد)ء و«الفصول». (وفى «القواعد»)": لو حلفَ: 
(لا يأكلٌ من هذه الشّاقء حَنْثَ بأكل لينها)0؛ لاله لا يُؤكلٌ منها فى الحياة عَادة 
إا اللَبّمُء (وينّجه : وهو)؛ أي : جنثه بأكل لَينها (أَصَحٌ)؛ لته مُتولدٌ من ذاتهاء 
فیصدق على مَنْ أكلّ من لَينها أنّهِ أكل منهاء لا سيّما إن کان موجودا مُسْتَتِراً فی 
ضرعها حال الحلف» وهو مجه . 
ده 26 3 8 1 7 تراه 1 8 
(و) من حلف: (لا يأكلٌ مما اشترى فلانء فأكل من لبنه. أو ببضهء 
حَنْثَ)؛ لاه أكلّ منهُ (وإن قال): لا يأكل (ما) اشتراه فلان» فأكل من لبنه أو بيضهء 
(لم يَخدَث)؛ لان العقد لم يتعلّق به» ذكرهُ القاضى فى «خلافه»'. 


. في «ح»: «لا ولدها» بدل اوهو أصح)‎ )١( 

(؟) في «ح»: «ما». 

) في «ح»: «فلاناً» . 

)٤(‏ سقط من «ح»: «حنث» وإن قال: ما». 

(ه) في «ح» زيادة : «قاله في القواعد» . 

(7) كذا في «ج»» وهذه الجملة غير موجودة في «ح» ف). 

(۷) كذا في «ج24» وهذه الجملة غير موجودة في «اح» ف». 

(۸) انظر : «القواعد» لابن رجب (ص: ۱۸۹). 

(9) أقول: لم آر من صرح بقوله: (أصح)» بل صريح كلامه في «غاية المطلب»: أنه وجيه» وأن 
المذهب الأول» لكن بحث المصنف مقبول؛ لأنه هو المُتبادر» انتهى . 

- أقول: حنث في أكل البعض ؛ لأن يمينه : لا يأكل مما اشتراه فلان» و(من) للتبعيض»‎ )٠9١( 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
دعن - - 


A ge 6 AS ماق‎ 7 SAS وم‎ 
7 9 5f 
ت‎ 


ا :. 6 ا ا ٍِ كيف 1 سه ولا 


2 


ارْتدَى بِسَرَاوِيلَ» أو اتر بقَمِيصٍ» لا بطي م ا انه ولا بتؤمدٍ 


- ٠ 2 e 1 NE o o17 
عليه أو تلد و به ولا يَلبَس قميصاء فارتدى بد حنث» لا إن انتزر‎ 


(ومّن حلفت: لا لبس شياًء فلس تَؤْبآء أو درْعاء أو جَوْشنا). أو 
ES‏ أو تلا حَنْث)؛ لاه مَلبوسٌ حَقيقة وعُرفاً كالثياب» 
وقيل لابن عمر ]له لين هدو العال كاله إن رأيث رسول الله كله يَلبَسّها© 
لكن إن أَدخلَ يده في الحُفَ أ أو النَعْلِ لم يَحْنَتْ؛ لأنّه لا بعد لبساً عرفاء 
(و) مَنْ حلفف: (لا يبسن ثَؤْباً» حَنْثَ كيف لبِسَهُ ولو تعمّم بهء أو ارتدى 
بسّراويل) حَلفَ: لا يَلبسّهاء (أو انَوَّرَ بقميص) حلف: لا يلبسة؛ ل 
ولا يحنت (بطيتّه وكركه م على ما (ولا بتؤمه عليه» أو تدَثّرِم)؛ أي 
مله دارا او اعافد( لأنة لا تسكن تسا (ول بسن قميضاء فازيدئ 
بو)؛ أي: جعلهُ مان الرّداءء (حَنِثَ)؛ لأنَّ المُرتَدِيَ لابسسٌ» و(لا) يحنت (إن 
اتَرَرّب)؛ بأن جعلّةُ مكان الإرّار. 


= وأما إن قال: لا يأكل ما اشترى فلان» فلا حنث إلا بأكل جميعه» لا بعضه» ففي قول 
شيخنا : (لأن العقد . . . إلخ) فيه نظرٌء فتأمل . 

)غ0( في «ح» : «تدثر) . 

(؟) رواه النسائي (۱۱۷). 

(۳) في هامش «ج»: «أي : اشتمل به» يقال: اشتمل بالثوب: إذا أداره على جسده كله حتى 
لا تخرج منه يده) . 





(5”) كتاب الأيمان 


o 
0\1 


مُحَادَة أو خاتماً ولو ِي غير خنصِرِ َو و درآهم» أو دانير في مُرْسَلةٍ 
حَنِتَء لا عقيقاًء أَوْ سّبْجآء أَوْ حَرِيرا وَلاَإِنْ حَلف: لا يلر 55 
تَبِسَهَا في رجْلِوء ولا يَدْخُلُ َرَ ُن أ ا ا 
َوب حَيِثَ بِمَا جَعَلَهُ لِعَبِدِو» أو اجر أو استأجَرف E‏ 

(و) مَنْ حلفٌ : (لا يبسن خُلِّاء قلس جلية ذَهَبٍ» أو فِضَّةٍء أو جَوْهرٍ 
أو) لبس (منطقة مُحَادَة) بذلكَ» (أو) لس (خَاتِما) من فضة أو ذَمّبٍ (ولو في غير 
خنصِر» أو) لَبِسسَ (دراهم أو دانير في مُرْسَلةٍ)؛ أي : مخنقة من ۇء أو جَوْهَرِ 
وحدَ. (حَنِت)؛ لقوله تعالى لوين کل تآ ڪون لما طر ڪا وخ حون عليه 
لسوت تلْسُونَهَا #[فاطر: e1۲‏ اون امن ساو من ذهب ولوا 4[الحج : [YY‏ ولان 
نة حل إذا كانث سواراً أو خَلْخَالاَء وكذا إذا كانث حاتم و الولو 
والجَؤْهِرَ خُلِينٌ مع غيره» فكانّ حُلِيا وحدّه كالدّهبء و(لا) يَحنثُ عل 
لا يلبسُ حلا إن لبس (عَقيقا أو سُبْجا”". أو حَرِيرأ)؛ لأنَّه لا يُسمّى حُليًا؛ 
ككَرَر الرٌجاج» (ولا إن حلف: لا يليس قَلنْسُوة ل أنه لين 
E‏ 

(و) من حلفٌ : (لا يدخلٌ دار فلان» أو) حلفَ: (لا يركب داه أو) 
حلف : (لا یلبس ثوبه. حَنت بما جعله) فلانٌ (لعبده) من دار وداب وتوب ؛ لاه 
تله سد ای با( ) فلان من هذه (أو اسْتأجَرة) منها؛ لبقاءِ مُلكه للمُؤْجُرء 


. فى «ف»: (آجره)‎ )١( 
في هامش «ج»: «السبج: الثوب الأسودء والخرز الأسود».‎ )۲( 
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وو 


لآ بمَا اسْتَعَارَُ ولا يحل مَسْكَنَهُ حَنْثَ , اجر وَمُسْتَعَارٍ ومَغصوب 
يَسكنهء لا بمُلكه الَّذِي لا يَسْكنفٌ قال: ل لات 
بِمُسْتأجره ولا يكب 0 خين با عل رو 0 
لا کت هذه الدَابَةَء 


1+ 00 
١ 
1 

٠ 9 
1 

١ 0 
00 
ا‎ 
2 


ولمُلْكِ منافع ما اسْتأجَرَه» و(لا) يَحنثُ (بما استعارة) فلا من هذه؛ لاله لا يَملِكُ 
مَنافعَهُ» بلٍ الإعارةٌ إباحة بخلاف الإجارة 

(و)إن حلف: (لا يدخلٌ مَسْكَتَه)؛ أي : فلان» (حَنِثَ بِمُسْتأجَر) يسكل 
(و) ب (مستعار) بسكن (و) ب (مَغصوب يُسْكنه)؛ لاه كه رل يدث 
(ي) رل مک دی لا تسه لاه إا دلت على منكهه و هذا ا 
له (وإن قال) الاج اح لسر كح ماكر ورور 
لله لبس لكا 

() إن حلف: ( لایر کے داكة عر فلانء حت بما جل )من الدوات 
(برَسْمه)؛ أي : العبد؛ لاختصاصه به؛ (ك) حِنثِه ب (حَلفه: لا يركب رَحْل هذه 
الدَابَةَ أو لا يَبِيعٌهُ) إذا ركبء أو باع ما جَعِلَ رَخْلاً لها. 

(و) إن حلف : (لا يَدخْلٌ دارا) مُعيّنة (فدخل سَطْحَها) حن 4 کن الهواء 
تابعٌ للقرار» (أو) حلف : (لا دحل بابهاء فحَوَّلَ) البات» ا حَنْثَ)؛ لأنَّ 
المُحْدَثَ هو بَابُهاء و(لا) يَحنثُ (إن دخل طاق الباب)؛ لأنَّ الدَّارَ عرفاً: ما يعلق 


)١(‏ سقط من «ف»: «ومغصوب. . . كحلفه). 


)۲( في «(ف) : «ولا) . 


(6") كتاب الآايمان 
أو وَقف عَلَى حَائطهاء وَلَيَخْرْجَنَّ منْهَاء فصَعِدَ سَطْحَهَاء لَه يب أو 
لا 1 يحرج مِنْهًا فصَعِدَة0", ٠‏ لم حتت ولا يكلم إنْسَاناًء حَنِثَ بكَلآم كلّ 


3 


2 ص 07 6 0 4 2 o‏ 7 4 -ه 
ِنْسَانِء حتى ب: تتح أو اكت» لا بسّلام من صلاة صلاها إِمَاماء : 


عليه بَابُهاء وطاق الباب حارج فليسَ ذلك منهاء (أو وقفَ على حائطها). فلا 
يتحثُ؛ لأنّه لايُسمّى دُحُولاً؛ كما لو تعلق بعْصْنِ شجرة خارج الدّار» وأَصْلْها 
بهاء فإن صَعِدَ على الشّجرة حتّى صار في مُقابلَةِ سَطجها بينَ جيطانهاء حَنِتَ؛ 
الهواءً تإبع للقرار؛ كما لو أقام على سَطْحِهاء أو كانت الشجرة في غير الدَّارِ 
فتَعلّقَ برع مَاذّ على الدَّارِ في مُقابلة سَطْجِهاء حَنِتَء (و) إن حلف: (لََخْوْجَنَ 
منهاء قصعد سَطْحَهاء لم يَبَيَ)؛ لأنَّ سَطْحَها منهاء (أو) إن حلفف: (لا يخرج 
منهاء فصعذة)؛ ا ER‏ (لم يَخْنَث)» فإن كانث نة أو سب عل 
بها 

* تيِمَةُ: ولو حلف : لا يضع قَدمّهُ في الدّارء ولا يَطّؤُهاء فدخلها راكبآء أو 
مَاشياًء أو حَافِياًء أو مُنتَعلاً 

(و) إن حلففت: (لا يُكلَّمُ إنساناًء حت بكلام كل إنسانِ) در أو أنتى» صَغيرٍ 
أو کبیر» حر أو رقيتي؛ لأته نكرة في سياق النَفيء فيع (حتَّى ب) قوله لهُ: (تَتَعَّ» 
ED EE‏ 
و(لا) يحنت (بسّلام من صَّلاةٍ صَّلاها إِمَاما) نصّا؛ لاه قول مَشْروعٌ في الصَّلاةٍ 
كالتّكبيرات . ١‏ 


)غ0( فى «ف»: «و) . 


)۲( في «ح» : (فصعد) . 
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ولا كلّنث ربدا فکانة أذ و رَاسَلهُ حت مالم ينو مشافهته ٠‏ لالد 


زع م علب بكم كلما مَعآ لم 


. 
# 
١‏ 
ا 
3 
\ 
3 
2 
ا 
ك 
ا 
. 
31 
$ 
3 
ما $ 
1 
\ 
2 
ا6 
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ا و ا .0 2 5 .0 

ا 037 فسنّة اث > وَرَمَنَآ» ا امد ا 
5 وو > 5 1 4 
طويلا» 


هرا أو دا أو كنا »أو عجرا أذ 0000 
(و) إن حلف: (لا كَلَّمْتُ ربدا فکاتبه أو راسله حَنِثَ)؛ لقوله تعالى : 
وان لر ان ا مل وسا أو من ورای جاب أو رمل رسوا €[الشوری: ا[ 
وحديث: «ما بين دفتي المُضّحَفٍ كلام اله (ما لم تو) حالف (مشافهتة) 
بالكلام» فلا يَحنث بالمُكاتبة» ولا المُراسَلة؛ لعدم المُشافهة فيهماء و(لا) يَحنث 
(إذا رج عليه)؛ أي : المَخْلُوفٍ عليه أن لا يُكلّمَهُ (في صَلاقء ففتح) حالف (عليد)ء 
وإن لم يكن إماماً لهُ» ولو قصد بذلك التَّسِيهَ عليه؛ لأنَّه كلام الث وليسَّ كلام 
اا الوفاق» لوقه : لا سمغ كلام الى فسوع ا 
ااا (و) فلت (لا ذا بکلام» كلامعا يَخْنَثْ)؛ لاه لم 
بده بو حيثٌ لم يدمه بی (و) إن حلف: (لا كَلَّمنْهُ) ؛ أي : فلاناً (حتَّى يُكلّمَنيء 
أو) حٌى (يبدأني بکلام» فتكلّما معا حَنِتَ)؛ لمُخْالَقتهِ ما حلف عليه. 
(و) إِنْ حلف: (لا كَلَّمنُهُ جينآء أو) حلف : لا كَلَّمْئّهُ (الرّمادَّء ولا ية) 
سن أشهْرٍ) نصّ عليه في الأولى؛ لقول 


جن #[إبراهيم ]امسن شه 


لحالف تخمنٌ قَذْراً مُعيّنآء (ف) المُدَّة: 

ابن عباس في قوله تعالى: وق أَكُلَهَا 
وقالَ eT‏ والرّمان مُعرَفاً: في معنا (و) إن حلف: 
لا لحت زيذا ورم أو آم 


03 


ا 


و اروف اه و بون ل اق و رای ف اتقو د و ا 21 
> أو دهراء أو بعيداء أو مَلِياء أو عمراء أو طويلاء 


(5”) كتاب الأيمان 


0۶ و 7« 7 ا 5 9 e CE‏ ۹ کے 
أو حقباً - بضمٌ القاف' » او وقتاء فاقل رْمَانْء وَالْعَمُىٌ أو الأبد» 


- رو و 420 
¢ 


ى - ° و و 
٠ 56 2 5‏ 2 و عر وي عي و ٠‏ .و | + )۲( اه ۾ الى 
أو الدهر فكل الزمَان وَالحقبٌ - يسكون القاف -ثمانون سه » 


x 1 : و 7 0 م 1 2 0 سے ° 0 7 2 سه ل‎ 52 E 
وأشهراء أو" شهوراء أو أيّاماًء فثلآثة, وَيَدْخْل ما بَيْنَهُمًا مِنْ لِيْل أو‎ 


أو حُقباً- بضم القاف -» أو وَقتاًء ف) المّدَة (أقلُ رَمَانِ)؛ لأنَّ هذه الأشياءً لا حَدَ 
لها لُه ولا عُرْفاء بل تقع على الكثير والقليل» توج كايا عن قر ا 
الاسم وقد يكون البعيدٌ قريباً بالنّسبةِ إلى ما هو أقربُ منهُ وبالعكسٍ» ولا يجوز 

(و) إِنْ حلف: لا كَلَّمْتُه (العُمُرَ) عرفا (أو) حلف: لا كمه (الأَبد) مُعرفآ» 
(أو) حلفف: لا كلّمنُهِ (الدَّهْرَ) مُعدَفآًء (ف) ذلك (كلٌ الرّمان)؛ حَمْلاً ل (ال) على 
الاستغراق؛ لتباذره» (والحُقَبُ) مُعّفا (بسكون القاف: ثمانون سنه جزم به 
جم (و) إن حلف: لا كلمن (أَشْهرك أو): لا كله (شُهُورا أو): لا كلم 
(آَيَام ف) ذلك (ثلائة) أشهّر في الأَوَلَيْنَء أو أيّام في الأخيرة؛ لأنَّ النّلائة اقل 
الجمع» والرّائدُ مكو فيه» وإن عيِّنّ بحلفه أيّامآء تَبِعَها اللّيالي» (وَيَدخُلُ 
ا أ الشهور والأيّام (مِنْ لبْلِ أو تهار)» قال في «المبدع»: وإن عيّنَ 
أيَاما» اا 


. سقط من «ح»: «بضم القاف»‎ )١( 

(؟) سقط من «ح»: «بسكون القاف» . 

(۳) في «ح»: «و». 

.)١٤١/⁄۹( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )٤( 
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وَإِلَى الْحَصَّاد أو الجَذَاذء فى أَوَلِ مُدَتَهِ  eG‏ حالف واه 


- م 


١ 


0 


يُعْتَبَرُ حَالَ حَلِفٍء لآ حنثِ - وَالْحَوْلَ E‏ جه بل 


(و) إن حلف: لا كَلَّمتُه (إلى الحصادء أو) إلى (الجذاذ؛ ف) إنه تنتهى مُدَةٌ 
حَلفه (إلى أوَّلِ مُدَيِه)؛ أي : الحصادء أو الجَدَاذ؛ٍ لأنَّ (إلى) لانتهاء الغاية» فلا 
تدخل متها في حَلِفه» (وينّجة) : اعتبارٌ اول مد التصاد والجذاذ (ببلدٍ حَالِفِ) 
فلا اعتبار بقوع ذلك ببلدٍ غيره» وإن کانٹ بالقرب من (و) يجه : (أنه يُعتبرة) 
اد اتح دار داد يلدع كان فنها ااا حال لني 9 ان )دلو 
حلف» وهو سَاكِنٌ في مِضْرَ مثلاً: لا يُكلّمُ رَيْداً إلى الحصاد أو الجَذاذ» ثم انتقلٌ 
إلى الشّام» وكلّمَهُ قبل وُقوع ذلك فيها بشهرء لم يَحْنّتْ؛ لاله صَدَقَ عليه آنه كلَمَهُ 
عد قل ا فانحلّتْ يميه بشُروع أهل مِضصْرَ في ذلك ؛ لأنّهم يَشرَعون 
في الصاو والجذاذ قبل أهل الام بأكثر من شَهْرِ ضَرُورة؛ وھ 

NE OPI ED دا‎ FON METI 
اليّمينء (لا تيمَنّه) إن حلفف في آنا حَوْلِء قال في «الفروع» : ااا‎ 

(ويَجهُ: بلْ) حُكُمُ من حلففت: لا يُكلّمُ ريدأ الحَوْلَ (كتفصيل طَلاقِ) فيمَنْ 
قال لمران ازن طالق اله أن الكل فإنها تطلخ بهت إلا أن ينوي قوع 
في الحال» فيقعٌ (كما مَرّ)؛ لأنّه جعلَّ ذلك غاية للوقوع» ولاغاية لآخره» فوجبت 


)غ0( في (ح): «ببلدة) . 

(۲) أقول: قال الحَلْوَينُ في «حاشية الإقناع»: قوله (بأوله): لعلة الاعتبار ببلد الحلف فلا عبرة 
بما يسبقه» ولا بما يتأخر عنه؛ لأنَّ الزرع يختلف في ذلك» فليحررء انتهى» فهو موافق 
لبحث المصنف. انتهى . 

566 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ ١١ 


(5”) كتاب الأيمان 


ولا يكلم فقَرآء أو سبح أذ ذكر الله تَعَالَى ء أو قال لِمَنْ دق عَليْه 
* دحلو هایس ءام #» يَقْصِدٌ الْقوْآنَ وتنبِيهة لم يَحْنَثْء ا 


أن نج غابة ال ولان هدا تمل ان كرن مرا شاه E‏ 
وأمًا إذا نوى وُقُوعَه في الحالٍ» فيقع؛ لأنّه أة قو على نفسه بما هو أغلظء ولفظةُ 


و 


يحتملة» وهو مجه . 


(و) إن حلف: (لا يتكلم فقراًء أو سَبِّحَ أو ذکر الله تعالى» أو قال لمَنْ 
دق عليه) الباب : (#3 ادعو ايسر ءَإمِنينَ © يقصد القرآنَ وتنبيهَة: لم يَحْنَثْ) ؛ لأ 
الكلامَ عَرْفاً كلام الآدَمِيئينَ خاصَّة؛ لحديث : (إنَ اللْهيُحْدِتُ مِنْ أمره ما شا 


3 مل د ان اس ا‎ 3 5 0 a fou 
وقد أخدث : لا تتكلمُوا في الصّلاق)'")2 وقال زید بن أرقم: كنا نه م في الصّلاة‎ 


8 
3 


3 ار 3 و‎ n 
حتى نزل : ##وفوموأ صمتب © البقرة : ۸ فامزنا 0 ونهينا عنٍ الكلام"»‎ 


وقال تعالى : لايك الث ڪلم لياس تَلََدَ يا ار م ارک ڪيا وسح 
ألم وَالْإبَكَرٍ 14آل عمران: 414١‏ ولأنَّ ما لا يحت به في الصّلاةٍ لا يحنث به 


: أقول: لم أرمّن صرح به» ولا من أشار إليه» وهو غير ظاهر؛ لأنهم قالوا: إن قال لامرأته‎ )١( 
أنت طالق إلى شهرء أو حولٍء أو الشهر أو الحول» فيمضيه؛ لأن (إلى) تأتي للتوقيت»‎ 
ك: أنا خارج إلى سنةء أي : بعدهاء ورجح هذا المعنى بكون جعل الطلاق غاية» ولا غاية‎ 
لي‎ 
قلت : فهذا ية يقتضي الفرق كما ترى» لأنه في مسألتنا قال: الحول من غير لفظ (إلى)» وتتمة‎ 
الل لتت عر بخلاف مسألة الطلاق؛ فإنه هناك قال: إلى الحول» فتأمل ذلك»‎ 
. وتدبره» وتوجيه شيخنا له غير ظاهرء انتهى‎ 

(۲) رواه البخاري تعليقاً بعد الحديث (۷۰۸۳). ورواه أبو داود (475) من حديث عبدالله بن 
مسعود ذه 

(۳) رواه البخاري ,)١١57(‏ ومسلم (0179). 
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وَإِنْ لَمْ يَقْصِدٍ الْقرآنَ» حَنث» 3 وجه هڏ هذا النَفْصِيلٌُ فيا يُبَطِلٌ الصَّلآَه 
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وه حاص با يُخَاطِبُ به الاس بَمْضهُمْ بَعْضَاء ووَقَعَ نظيرُة في 
الْقَرْآن؛ كَهَذَا وتخو #ييَدِىَ كدب 24 یوی لان 


من تا ہا 4؛ بخلآف نخو حم () 6 وَالْكمَبٍ ٠€‏ ”إن الْميِّينَ 4 
3و4 فَلا َنَت وَلاتَْطلُ ولو قَصَدَ اليه خَاصَّة؛ 


6 و 


2 
بدلِيل مَنْ سَها إِمَامُه أو اسْتؤدْنَء فَسَبَّحَ ب. 
وَحَقِيقَة الذَكر : مَا نَطَقَ كز ES‏ 

خارجهاء (وإن لم يَقَصِد) بقوله: # أَدَُلُوهَاسَلرٍ ءامن €[الحجر: 4] (القرآن» 


م 


o 


5 


حَنث)؛ لاه من كلام النّاسء صرّح به حداف من اجات منهم الْمُوفق 
والشارے» (وينَّجة): اعتبارٌ (هذا التفصيل فيما يطل الصّلاة) لا في الحنثٍ» 

(وأنّه)؛ أي : المُبْطلَ للصّلاة (خاصيٌ بما)؛ أي : لفظ (يُخاطِبُ به الاس بَعْضهم 
بَعْضاء و) قد (وقع نظيرُهٌ في القرآن كهذا) المَذكور (ونحو) قوله تعالى : (لييجی 
ُذِالْحكتبَ 1#مريم: ؟2)]1 وقوله : (#يمُوى لا € [النمل: 226٠١‏ وقوله : (لإمَإئِنَا 
عدا €[الکهف : 7 إلى غير ذلك من ألفاظ الخطاب» (بخلاف نحو) قوله : 
(#حم O‏ وآ لكتب ) الْسِينِ € [الزخرف : ۲-۱[ وقوله: )% كَالْمُنقِينَ فى َنَت * 
[الحجر: »)]٤٥‏ وقوله: ( آهل كه إِلَاهُوَ) الح الوم #البقرة: ›»]۲١‏ (فلا يَحدث) 
اشير سو ناا تاقد (ولا تبطل) صلاتة أيضاً» (ولو قصد اتبيه خاصّة؛ بدليلٍ 
مَنْ سّها إمامه, أوا ستؤذنَ فسبّحَ به)» وهو متجه م مج » (وحقيقة ققةٌ حقيقة الذكر : ما نَطّقّ)؛ 
)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة /٠١(‏ 565)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر /١١(‏ 5717). 


(؟) أقول: قوله: (ويتجه) هذا التفصيل فيما يبطل الصلاة؛ أي: لا في الحنث؛ فيقتضي 
هذا أنه لا يَحنثْء سّواء قصد القرآن أم لم يقصده» وهو غير ظاهر؛ لأنه مخالف لصريح = 








(5”) كتاب الأيمان 


ص فلا يبر دونو لك لم يَحْنَثْ بِدَيْنِء لال له أذ 
لأَيَمْلِكُ مال حت 00 بغر كوي وَبِدَيْنِ) ضا لم بي بيس من 
عؤدوء وَمَغصوب» وها قا وها ىد .ا ود هد .ا ود وه .ا ود هد .د ود .د .د .د .د .د .د .د .د .د .د .د .د م م6 م 

: حََكَ لساتَة (به)» ولو لم يُسْمِعْ نفسّه» (فلا ب دون لذن ما لا كط .نه 
ا 0 

(و) إن لف : (لا ملك له لم بن بن ل؛ لاختصاص المُلّك بالأغيانٍ 
المالئقء والدّينٌ إِنّما يتعيّنُ المُّلكُ فيما يَقَبِضهٌ من (و) إن حلفَ: (لا مال لهُء أو) 
أل (لا ملك مالآ حَدْثَ حّی ب) مُلكِ مال (غیر رَكَوِيٌ» وبِدَيْنِ) له (وضائع لم 
يسن من عوده» ومَغْصوب)؛ لأ الال فنا تتاو لة الاس عادة لطلب الح ؛ ا 
من يَدِ إلى يَدِء ومن جانب إلى جانب» سواءٌ وجبّث فيه الرّكاة أو لا؛ لقول عمرَ: 
أَصَّيتُ E RE‏ عندي من وفي الحديثٍ: «خَيْرُ 
الال سكة مأبُورةء أو مُهْرَةٌ مَأمُورة0”"» والسّكةٌ: الطريقة من النّخلٍ المُصطفَّة 
والثايية: التَلَقيحَ» وقيل : السَّكةٌ : سكّةٌ الحَرْثِ . واا فلأنّه مال ينعقد 
عليه حول الرّكاة» يصح إخراجُها عنُ» ويصحٌ النّصِرّفٌ فيه بالإبراءء والحوالة» 


= كلامهم» ولأنهم قالوا: إذا أطلق» أو لم يقصد القرآن» فهو من كلام الآدميين» ولم أر 
من صرح به ولا ما يؤيده» وأما قوله: (وإنه؛ أي: لو قلنا: يحنث إذا لم يقصد القرآن» 
فهو خاصنٌ . . . إلخ)» فهذا ظاهرٌ فيما نحن فيه؛ لأنه مقتضى كلامهم» وأما من حيث 
بطلانُ الصلاة: فقد تقدم التصريح به في كلامهم في (كتاب الصلاة)» فتأمّل وتدبّر» وتوجية 
شيخنا له غيد ظاهر» انتهى . 

)۱( سقط من «ح2. 

(۲) رواه مسلم (۱۹۳۲). 

(۳) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» /٠١(‏ 55)» من حديث سويد بن هبيرة ذه 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


لا بِمُسْتَأجَرء وَوَاجِبٍ حى شفع وليضربتة بيد فَجَمَعَهًا وَضَربَهُ بهًا 
ضربة يو لا إن حَلفَ : لضربتة مد و آلمه . 

د 6د 6د 
والمُعاوّضة عنهُ لمَنْ هر في ذكته والتّوكِيلٌ في استيفائه» وأمًا حنْْهِ بالضّائع الذي 
لم بيسن من عؤده وبالمَغصوب منة؛ لأ الأصل بقاؤهٌ في مُلكدء 500 
و كو حلت :الال الله أن (لا تملك مالا ا بِمُسْتأجَرء و) لا ب (واجب 


E 


)قا EG‏ 
(و) إن حلف : (ليضربتة بمئةء فجمَعَها وضربَهُ بها ضَرْبةً) واحدة (بَرّ)؛ 

لأنّه ضربة بالمئة» و(لا) يَبَدٌ (إن حلف : ليضربتة َه يشة) فا وض به صر واخذة» 
(ولو آلَمَهُ) بها ؛ لأنَّ ظاهر يميه أنْ يَضربَهُ مئة ضَرْبةٍ؛ ليتكوّر ألم بتكرار الضَرْب» 
بدليلٍ أنه لو ضربة مئة بوط واحدء بر بغير خلاف» ولو عاد العددُ إلى السَّوْطِء 

يبر ِالضَّرْبٍ بِسَوْطٍ واحدٍء كما لو حلف: ليضربتةُ بمئة سَوْطِء ولأنَّ الوط هنا 
آله أَقِيِمَتْ مُقام المَصدر» وانتصب انتصابةٌ» فمعنى كلايه لضن مئة ضربة برط 
وهذا هو المفهومٌ من كلامه» والذي تقتضيه الله فلا يبد بما يُخالِفٌ ذلك» وأما 
يوب عليه الصَّلاة والسّلامُ: فاد الله تعالى أَرْخصَ لهُ رفقا بامرأته لبرّها بوه وإحسانها 
إليه؛ ليجمع له بِينَ بره في يّمينه ورفقه بامْرأته؛ ولذلك امثَنَّ ت عليه بهذاء وذكرة فى 
جملةٍ ما مَنَّ عليه به من مُعافاتِه إِيّاهُ من بلائه» وإخراج المَاءِ له فيَخْتَصٌ هذا بو 
الكو ودنينا ANAS 36 ١‏ كز الخو دز انوك 
بِالمِنَةِ عليه» وكذلك المريض الذي يخافٌ تلفةء أرخصّ له بذلك في الحُدود دون 
غيره» وإذا لم يتعدَّهُ هذا الحُكمٌ في الحَدَّ الذي ورد النصنٌ بهي فلن لا يتعدَّاهُ إلى 
الین اول 


(5”) كتاب الأيمان 


2 
0 


وَإِنْ حَلفَ: لا لن من غَرلها وَعَليْه منهء أو لا يرک أو لا يَلبَنٌ 
ET‏ َه E TOT‏ 02 
١‏ لايقومُ أو لا يَقَحُدُ أو لا د فرّءأا لا يطاء أو لا يمسك. أو 


۳2 ر ت ب 2 22 


5 و ع0 0 0 يم 576 م رعو 2 رو 5 
لا يُشارك» أو لا تطوف». وهو كذلك› أو لا يتدخل داراء وهو داخلهاء 


أو لآ يضَاجِعُهَا على فراش تَضاحمئة ا أو لا يَدْخُلُ على 
فلآنٍ پیا قَدَخَلَ فلاَنْ بان ا حَنث SN DNS AR‏ 


e 


E E 


(قصلٌ) 

(وإن حلف: لا يلبسنُ مِنْ غَزْلها)؛ أي : امْرأة عيتهاء (وعليه مِنْهُ) فاسكدامة 
O E SRS‏ الفذية على ذكر أحرمَ في 
مخيط» واستدامَهٌ» (أو) حلف : (لا يركبٌء أو لا يلبسٌء أو لا يقومء أو لا يقعدء 
أو لا يُسافرُ)» واستدام ذلك» حَنْث؛ لاله يصح أن يقول : ركيت وما ولات 
ونا رقي E OE E GD E E E‏ 
ذلك حَنِتَ؛ لما سبق (أو) حلفف: (لا يُمْسِكُ) شيئا هو ماسكةٌ» واستدا 
حَنِثَ؛ لوُجود الإمساك؛ ولذلك مَنْ أحرم بيده المُشامَدَة صَيْدٌ لَْمَهُ إرْسالهُ 
(أو) حلفَ: (لا بُشارك) واستدام الشركة حَنْثٌء (أو) حلف: (لا يَطوف)» أو 
لايَمْعىء (وهو كذلك)؛ أي : مُتلبسنٌ ب کک حَنث» (أو) حلف : 
رلا يدخلٌ دارا وهو ر داخلها)» ودام» حَنْتْ حَنث؛ إذ اسْتدامَةٌ المقام في مُلْكِ الغير 
كابتدائه في التَحريمء (أو) حلف: لا يضاجمُها على فراش : فشِاجعثة) ودام 
ذلك). حَنث بِالاسْتِدَامةٍ كالابْتدَاءِء (أو) حلف : (لا يدخلٌ 0 فلان يتا فدخل 
فلانٌ عليه) بَا (فأقام مع حَيِثَ)؛ قياسا على التي قَبْلّها . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
of‏ ِ 2 


5 ا 2 ا - 2 ت و 2 76 5 ای 2 
E‏ وَكذا لا يضوم أو لا يَحْح وهو كذلك» خلافاً له 


ت 0 


لا إن حَلفَ : لا روج أو ينطو أ(" يَتَطْكَبُ) ٠‏ فَاسْتَدَامَ ذَلِكَء . 

وكذا كل ِعْلٍ ينقضي ويتجدَّدُ بتجدّد الرّمانِ؛ كالكتابة والخيّاطةٍ والبيناء إذا 
اف : لايفعلُ» واستدام حَنِتَ (ما لم نَكُن) حالف (: كان نوع ليث 
مِنْ غزلها غير ما هو لابِسّهُ أو غير هذا اليوم» أو لا يُسافوء أو لا يطأً غير هذه 
المَرَقَ > فيُرْجَع إلى نينف فإن لم تكن د نة فإلى سَببٍ اليّمين إن كان» (وكذا) إن 
حلف: (لا يصوم) واستدام الصيام» حَنَثَ؛ لأنّهُ يسئى صاتما (أو) خحلف: 
ا ورا ر ا ا الا ا ام ترذاء ف 
(خلافاً له)؛ أي : لصاحب e‏ فاته قال : ولا يَحُْج ولا يعم حَثٌ پإحرام» 
ولا يصومء حت بشروع م صَحِبح» ولو کان حال حَلِفهِ صَائِمًء أو حاجّاء 0 
السك دل نو عطي وهو في الصلاة فاستدام» لم يَحْنَثْء انتهى29 
وهو أحد وَجهين ين أطلقهُما في «الرّعاية»» والمَذهبُ منهُما E E OIE‏ 
ل «النتھى ۵ 

و(لا) يحنث (إن حلفت: لا يتزوّج» أو) لا (ينطهرُ أو) لا (ينطيّبُء فاستدام 
ذلكَ)؛ لأنَّ اسم الفِعْلٍ في هذه الثَلاثِ لا يُطلقُ على مُستديمهاء فلا يُقال: تزوّجث» 
أو تطهرْتُ» أو تطيْثُ شَهْراء بل منذ شَهْرِ؛ لأنَّ فغْلّها اتقضى, فلا يتجدّدُ بتجدٌد 


)0( فى «(ف) : (يكن). 
(۲) فى «ف»: «لا». 


(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ 709) . 


(5:) انظر : «منتهى الإرادات» للفتوحى /٥(‏ ۲۲۷). 





(5”) كتاب الأيمان 


و 2 


ا اوا لا اک فون وم اک مع ار ا 
اة اقام َْقَ رَمَنِ يمْكنهُ اْحُرُوجُ فيه عَادة نهار بتقسه أله ومَتَاعه 
الْمَقصودء حَنِثَ ولا يمه جَمْعْ جَمْم دَوَابٌ البلد لتقل ولا لتقل وَفْتَ 


١‏ سْتِرَاحَةٍ عند تعب » وَأَوْقَاتِ صَّلآقٍ TTT‏ اسوك الوك ف اع ع ا لاه 


الرّمانِء والباقي أَثَرْهُ ولم يرل الشّرِعٌ استدامة الترويج والطَّيبٍ مُنزلة ابتِدَائِهمَا في 
الإحرام. 

(و) إن خلت: السك ار دا أو ا لزنا وهو ساك مهد أو 
ساك )الك (قأقام فوق رَمَنٍ يُمْكنه الخُروج فيه عاد تهاراً بنفسه وأهله ومتاعه 
المَقصُودء حَنِثَ) بالاستدامّةٍ؛ لأ استدامة السّكن سُكْنَىء إلا أن يقي لتَقْلٍ متّاعه 
وأهلدء ذكرهُ في «المغني» وغيره"؛ لأنَّ الانتقالَ لا يكون إلا بالأهلٍ والمّالِء وإن 
ترد إلى الًار لتقل المَتاعء أو عيادة مَریضٍ»› لم يَحْنثْ ذكره في «الكافي)» ونصرة 
في «الشرح»؛ لأنَّ هذا ليس بسکتّی» ولو حَشي على نفسه إن خرج» فل أن يُقيم 
إلى أن يُمكِنَهُ الخُروج؛ لأتّه أقام لدّفع الضَرَرء وإزالتُه عند ذلك مُطلوبةٌ شزْعاء 
فلم تَدخُلْ تحت اهي بو روت ب لا ليده فلو کان ذا متاع 
كثيرٍ» قله فيلا قليلاً على العادة؛ بحيث لا ترك التقل المُعتاد» لم يَحْنَثْء وإن 
أقام على ذلك أيّاماً للحاجَة» (ولا يَلرْمُهُ جمع دَوابٌ البلدٍ لنقلهء ولا) يلزمه أيضاً 


00 


كال الى 7 0 3 ع2 9 5 
(النقل وقتٌ اسْثِراحةٍ عند تعب » وأوقاك صلاة)؛ لآانه خلافٌ المعتادء وإن خرج 


(۱) في «(ف» : «(و). 

(۲) في «ف»: «بأهله ونفسه» بدل «بنفسه وأهله» . 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة .)55/١١(‏ 

(4) انظر: «الكافي» لابن قدامة (5/ »)5٠4‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر /١١(‏ ۲۷۸). 


ب مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
° 


o 0% ۴ “A7 ب م 7 چ م‎ of 
ولو بنى يبن وبين فلانٍ حاجزاء وَهما متساکنان»› حنث › لا إن اود‎ 
- IS 


ت 
ت 4 


رت مو 006 مو 2 و e‏ مه كه سوملا سا ير ەه 
تاعه. أو أعارم | EE‏ يا أت 
و 


2 هو ا ل و و 
رَوْجَتَهُ الخرُوج مَعَهُ ولا يُمْكنه إِجْبَارْهَاء ولا التقْلةٌبدُونِها مع نيه النقلةء 


ص 


34 
3 
e 
0 
ما‎ 


o of‏ و 20 ه سس 
اوا تنه بدونهاء فخرج م وحده O Ss SS E E ER‏ 


دون متاعه المقصود د وأهله مع إمكان نقلهم؛ حنث؛ لأنَّ الانتقال لا يكون إلا بِالأَهْلٍ 
ا 

# فاد لو اف :لا سكن هدو لار اة كا وة اة ذلك 
دون اهلف فخرج منها بنفسهء وما انت ُ ثث به» ويستعيلةُ من متاه مُنفرداً 
عن أهله الذي في الدَّارء لم يَحْدَتْء ودين فيما بينّه وبين الله تعالى» ذكرَة 
القاضي . 

(ولو تی بیته وبين فلانٍ حَاجزاً وهُما مُتَساكنانِ» حَنِثَ)؛ لتساکنهما قبل 
انتهاء بناء الحاجزء و(لا) يَحْنَتْ (إن أَوْدعَ مناه أو أَعارَ أو مَلَكَهُ) لغيره بلا 
حِيلَةَ» (أو لم جذ مَسْكنا) يَنتقلٌ إليهء (أو) لم جذ (ما ينقلة)؛ أي : مَبَاعَهُ (بوء 
أو بث رَوجِنُهِ الخُروج مع ولا يَمكنْه إجبارُهاء ولا النْقْلةُ بدُونها)» فأقام (مع 
0 إذا قَدَرَ عليهاء (أو أَمكئّةُ) تله (بدونها)؛ أي: زوجته. (فخرج 0 
لم يحنث يحنث؛ لوُجود مَقْدُوره منّ انَل وكذا إن كان الحَلِفُ في جَوْفٍ اللي في وقتٍ 
لا جد مَنِْلاً يتحول إليهء أو يَحُولُ بيته وبين المَنزِلٍ الذي يُرِيدُ النَحؤلَ إليه أبوابٌ 
مُغلقةٌ لا يُمكنه فَنْحُهاء أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله فأقامٌ في صلب النْقلةء 
أو انتظار روا المّانع» أو خرج طالبا للنقْلِ» فتعدّرتْ عليه لكونه لم جذ بَهائم 


(۱) في «ط» : «الذين» . 


(5”) كتاب الأيمان 


3 24 نا‎ 0 0 5 29 2 E 
أو کان بالدَار حُجْرَتانِ» لکل خخرة بَابٌ وَمِرْفق» فسَکنَ كل وَاحِدٍ‎ 
ل مووز ر‎ > a 4 
جر ولا كةو ولا سول انا عل معینه : لا ساکنته بهّاء‎ 


9 7 ا کو ی ر يد چ توفي ره س ر 

رهما غي مه اكنيّن » فيا به | حائطاء وفتح کل لتفسه بَاباً» وَسَكناهاء 
تجن أَوْ ليَرْحَلَنَّ مِنَ الدّار» أَوْ لا يَأوي» أَوْ لأَيَنْرْلُ فيها كلا 

مه عر و 2 3 و ر 4 -” 0 

يَسْكنهاء وكذا البَلدَء إلا أنه ير بخروجه وَحده إذا 0 


يَنقلُ عليهاء ولا يُمكنه انَل بدُونهاء فأقام تأويا للنْقْلةِ متى قَدَرَ عليهاء لم يَحْنَتْ 
وإن أقام امآ ولَياليَ ؛ لأنَّ إقامتَهُ عن غير اخختيار منة؛ عدم تمكنه من الثقلة كالمُقيم 
وراي لو أسكة فة ان يلد بها واقام او آم غر نأو للثقلة مى قدر 
عليهاء حَنثٌء جزم بو في «الكافي»» و«الشرح»'» (أو كان بالدّار لكان لك 
حجْرة): أي: مَسْكن (بابٌ ومِرْققٌ)؛ أي: مِرْحَاضٌ يختصصٌ بهاء (فسكنَ كل واحدٍ 
07 ولانيِّة) لحالف تمنع ذلك» (ولا سبب) ليمينه بقتضي منْعَهُ منة لم 
کت اه لبق خشاك له جل وعد وان کان كذ أو كته رُجِعَ إليه. 

(ولا) يحنثُ (إن حلف على) دار (مُعَينةٍ: لا سَاكَنْمُة)؛ أي : فلاناً (بهاء 
وهما)؛ أي : الحَالفٌ وفلانٌ (غيرٌ مُتساكتين) عند حَلِفٍ (فنيا يَينهُما) ؛ أي : 
المَوضِعَينِ الذي يُرِيدُ كل منهُّما أن يسكت (حَائطاء وفتح كلّ) منهُما (لنفسه بابآ 
وسَكناها)؛ لاله لم يُساكْهء (و) إن حلفف: (لَيَخْرْجِنَ) من هذه الدّارء (أو) حلف: 
(لَيَرْحلنَ من) هذه (الدَاره أو) حلفت: (لا يَأُوِي) في هذه الدّار» (أو) حلف: 
(لا زل فيها)؛ فهو (ک) حَلِفه : (لا يَسكَنْها) فيما تقدّم تفصیله» (وكذا) إذا حلف: 


0 


َيَخْرْجَنَ» أو يرل من هذه (البليء إلا أنه يبد بخُروجه) من البلدٍ (وحدَهُ إذا 
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.)۲۷١ /١١( انظر: «الكافي» لابن قدامة (4/ 504)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


حل لج مه ولا يَحْنَثْ بعَود إِذَا حَلفَ : يرجن أ 00 
مِنَ الدَارِء أو اللي وخرب ج مَالَم تكن ية E‏ ؛ مَظلم لَمْ يرل 
والسَفر القصير سَفر يبر yT E‏ 
لأَيْسَافِرُء وَكَذَا اللوم الْيَسِيرُء وَلَوْلَمْ تقض الؤضوء. ولياكلى أَكلة 
بالمنح» لم يبر حه حَتَّى يَأكلَ ما عة الاس أكلةء وَالأَكلةُبالضّم: : اللْقْمَقٌ . 
حلف: لَيَخْرْجِنّ منهُ)؛ أي : البلد؛ لأنّه دق عليه أنه خرج نة إِذَنْء بخلاف 
الدَارِ؛ لأنَّ صاحِبّها يخرج منها في اليوم مََاتٍِ عادةء فظاهر حاله آنه ريد غير 
ذلك المُعتاد» وعَلِم منة أنه لا ب يبر بخُروجه وحدَةٌ إذا حلف ل من ا 
بل بأَمْلِه ومتاعه المَقَصُود على ما تقدّم في الدّارِء (ولا يحنت بِعَوْدِ) إلى الدَارٍ أو 
البلدِ (إذا حلف: لَيخرْجنٌ» أو لَيرحلّنَ من الدّار)» لا إن حلف: لا يَسكنهاء (أو) 
منَ (البلدٍ وخرج)؛ لأنَّ ميته انحلَّث بالخُروج المَحْلُوف عليه (ما لم تكن لهذ 
أو) يكن هناك (سبَبُ) يفضي مِجْرانَ ما حلف على اليل منة؛ (كظلم لم يَرْل)» 

(وا نك العصيوة مقة و شات ا 
لا سافر)؛ لدُخوله في مُسمّى السّفرِء (وكذا اللوم اسر ولو لم يَنقضٍ الوضوء). 
ييو به مَنْ حلف عام ويحدث به مَنْ حلف : لا ينام . 

(و) لو حلفَ : (لَيأكلنَ أكلةً بالفتح)؛ أي ا حتّی يأكل 
اة ااا أكلة)» وهي المَرَة من الأكلء (والأكُلةُ بالضم: اللقمة» تة 
خان" «فليتاولةٌ في يده أله أو اکن 


. من حديث أبي هريرة له‎ »)۱٦٦۳( ومسلم‎ »)۲٤۲۱۸( رواه البخاري‎ )١( 


(5”) كتاب الأيمان 
۹ 


صر 2 


ولا يَسْكنْ الدَارَ فَدَخَلَهَاء أَوْ كان فيه ء غَيْرَ سكن قَدَامَ جُلوسُة سه لم 
يَحْنَثْء ولا يذخل دارا فَخُمِلٌ E‏ وَأَنْكنَهُ الامْتتا: لم 
يَمْتِع» أَوْ لا يَْتَخْدِم رجلا فَحَدَمَه وهو سَاكِتٌ, حَنْتَء وَإِنْ لَمْ 
يُمْكِنهُ الامتتاع » لَمْ يَحْنَثْء وَيَحْدَثُ بِالاسْتِدَامَةٍ بَعْدَ الإكراء . 


ا نا نك 


(و) إن حافف: (لا يَسكنٌ الدَّار) أو البلدَء (فدخلهاء أو كان فيها غير سَاكن) ؛ 
كالرّائر» (فدام جُلوسُهُء لم يَحنَتْ) قال الشيخ تفي الدّين : الزّيارة ليسث بِسُكْتى 
اتفاقاًء ولو طَالَّتْ مُدَّتها©. 

(و) نانف :زلا نخد وار O E O‏ 
الامتناعٌ» فلم يَمَنِع)؛ حَنت؛ لذخوله غير مُكرو» ومتى دخلها بعد اختيار» حت 
(أو) حلفَ: (لا يَسِتَخْدِمُ رَجلاً) مثلاًء حا أو عبد (فخدمة) ا عليه 
(وهو)؛ أي: فلان (سَاكِتٌء حَنْثَ)؛ لأنَّ إقراره على خدمته اْتخدامٌ لهُ؛ ولهذا 
يقال : فلانٌ حدم عَبْدَه : إذا حَدمَهُ ولو بلا أَمْرِهء (وإن لم يُمكنة) ؛ أي: المُكرَه 
(الامتناع» لم يَحْنَتْ) نَصّا؛ لان فعل المُكْره لا ب نسب إليو» (وتحنث) من أَكْرهَ 
(بالاستدامة بعد) رَوال (الاکراه)؛ لآن التهدامة الدُخول بمنزلة ابتدائه» أشبه ما لو 
دخل مُحْتارا ومتى دخل باختيارو» حَْثْ» سَواءٌ كان مَاشياً أو راکآ أو مَحمُولاً 
أو ألقى نفسّه في ماءء فَجَرَهُ إليهاء أو سبح فيه» قدخلهاء وسّواءٌ دحل من بابهاء 
أو تسوّرَ حائطهاء أو دخل مِنْ طَاقَةٍ فيهاء أو قب حَائِطُها ودخل من ظَهُرهاء أو غير 
ذلك . 


(۱) في ((ح) : «ودخلها». 
(۲) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5/ .)١۲١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ءاه ل 
ر - 
ا 


وق لف ا هدالما أو ليَضْرِبَنَ م غلامَة عد أو فی 
ر كيف الْمَكْلوف عك تل اله ا قد تل الت أو الت 
حَنِتَ حَالَ تَلَفِو؛ كَمَا لَوْ حَلفَ: لَيَحْجَنَ الْعَامَ فَلمْ يَقْدِرْ لِمَرَضء أَوْ 


ا ل مس ف ات و اك اهايو ريد م ةف جلو مو اه 
عع كن - ويتجه : وكذا ليتقضينه حقه غداء فاعسّر ‏ لا إن جن حالف 


و 


ii e 2 2 3 0 ۳‏ 7 2 هس 
قبل الْغْدِ حَنَى حرج لد وَإن أفاق قبل خروجه. حنث.» أمكنة 


وف خلت : ليشرببنَ هذا المّاه) غد أو في عَدِء (أو) حلف: (لَيَضْرِبنٌ 
غْلامَهُ غد أو في عد كلف التجارئ عليه)؛ أي : المّاءٌ؛ بان أ ريق ونحوه: 7 
العْلامٌ؛ بأن مات (قبل الغد» أو فيه)؛ أي : الغد (قبل الشرب» آرالاي خث 
حال تَلَّفِه)؛ أنه لم يفعل ما حلف على فعله في وقته بلا إِكْراه ولا نِسْيانِء وهو من 
أَهْلٍ الجنْثِ كما لو أَنلفَهُ باختياره» و(كما لو حلف : حجن العام فلم يَقدِرْ لمَرضٍ 
أو عدم نفَقَةِ)» فيحنت (وينَّجهُ: وكذا) لو حلف: (ليقضيئهُ حقه غدا فأغسر) 
قبل مَجيء العدِء أو فيه أو مات الحالفٌ» فيَحنثُ لليأس من فعل المحلوف عليه 
وھ 

و(لا) يحنث (إن جُنّ حالفٌ): ليفعلنَ كذا غد أو في عَدٍ (قبلَ العَدِ حنّى 
e‏ اال کون ا من أَهْلٍ الجنثِ؛ لاله لا سب إليه فغل ولا تر 
بعت به (وإن أَفَاقَ) من جنونه (قبلَ خروجه)؛ أ الد (حَنِثٌ» أمكندُ فعلة) ؛ أن 


)١(‏ في «ف» زيادة: «أو أطلق». 


(۲) أقول: لم أرَمَنْ صرح به» وهو قياسنٌ ظاهر كلامُهم يدل عليه ویقتضیه» فتأمّل» انتهى . 


(5”) كتاب الأيمان 
۳١۱‏ 


ت 
o%‏ 


َو لا مِنْ أَوَّلِ الْعَدِ - وجه احْتمَالٌ : ما َم شلف حَالَ جنونوء ا 
وَنَؤْماً كجُنونِ - لا إِنْ مَاتَ حالف قَبْلَ الْعَد َو كر وَإِنْ قال : اليَوم 
- وجه : أو أَطْلَقَء خلافاً لَهُمَا ‏ فَأمْكته فتلف» حنْث عقب . . 
أذر ك ج ءاه الخد هة اى ل لاه ادر کک 
ويُحكمٌ بجنثه (من أوَّلٍ الغَدِ) كما لو فاق في أَوَلِ جُرْءِء أو لم يسع للفعل» ثم 

بَقيَتَه ٠‏ (وينّجة) ب (احْتِمالٍ) قَرِيٌّ مال ات تخارق عل حا جرت أي 
الحالف» فإن أَقافَ قبل انقضاء العَدِء ووج د المّحلوف عليه تالفاًء فلا يَحنثُ؛ لتعذّر 
فعل ما حلف على فعله» (و) يچ : (ا إغماء ونوْما) طرأ على الكالف؛ (کجنون)؛ 


لفقدان شعورةٌ بطروءِ ذلك عليد» فلم يتر و نَبْ عليه حَكمٌ؛ لسقوط اختياره بذلك» وهو 


وس )ل 
5 0 


و ر رد ا ا 5 و 0 

و(لا) يَحنث (إن مات حَالفٌ قبل الغد. أو أكره) على ترك شربه» أو ضربهِ 
حّی خرج م الغد» (وإن قال) : والله! لاش سس بن هذا المَاء» أو لأَضرِبنٌ غُلامِي» ونحوه 
(اليوم» وجه : أو أطلق) ؛ بأن لم يقل : ليوب (خلافاً لهما)؛ أئ: ل «الإقناع»» 
و«المنتهى»» الكت بدن مارك الوا E e‏ 
(فتَلِفَ) مَحْلوفٌ عليه قبل (حَنِثَ عَقَبَهُ) ؛ لليّأس من فعله بِتَلفِه وقول : (خلافاً 
لهما)؛ أي : ل «المُنتهى» من وجه ول «الإقناع» من وَجهيْن» فصاحبٌ «المنتهى» 
لم يتعرّض للإطلاق هُناء وعبارته: وإن قالَ: اليوم قَأمكنّة» فتَلِف» حَيْثَ 
عقب » وصاحبٌ اع لم يتعرّض ل للإطلاق» وظاهره أيضاً : : أله نٹ بف 
تخارقطية يل مكنمي نه وصيارت: : وإن حلف : لَيَضْرِبنَ هذا الغلام 


)۱( قول ا والاحتمالٌ ضعيفٌ فيما يظهرء وأما قوله: (وأن إغماءاً . ..إلخ) 
فیاتن ظاسر یدل له يليم > فتأمّل» انتهى . 
(۲) انظر : «منتهى الإرادات» للفتوحى .)۲٤۸ /٥(‏ 





س مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ولا ر بضربه قبل وقتِ عَينَهُ ولا متا E E eg‏ 1 لم3 بو 


اليوم» أو ليأكلنّ هذا الرَغيفَ اليو ومات الحَالفُ» حَنِث» ونصوصهم تأبى 
ما قالاهُ من عدّم الإطلاق» لكنّها صَرِيحةٌ ا بظاهر «الإقناع؛ ين أل يحنت الحالف 
حا قد يمري ادو قن قال في «الإنصاف»: لو حلف : لَيِفعلنَ 
شَيْئاًء وعيّنَ وقتاًء أو أطلقَّء فمات الحالفُ أو تلف المّحلوفٌ عليه قبل أن مضي 
وقت يُمكن فعله فيد ِء نصيّ عليه كإمكانه"”". (ولا یر من حلف: لَيَضْربِ 
عدا أو في عَدِء أو يوم كذا (بِضَرْبه قبل وقتٍ عيّنةُ)؛ لاه لم يفعلٌ ما حلف عليه 
في وقتِه المُعيّنْ؛ كما لو حلف: لَيصومَنَ الجُمعة» فصام يوم الحَّمِيسٍِء ومحل 
ل ل الل 
و«الرّعاية»”؟2» (ولا) يبر بضربه (مَيتا)؛ لأنَّ اليَمِينَ إِنّما تنصرفٌ لضربه حا ؛ ل 


(۱) انظر: «الإقناع» للحجاوي /٤(‏ 700) . 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۱۱/ .)1١9‏ 

(۳) أقول: صاحب «الإقناع» و«المنتهى» جعلا حكم مسألة الإطلاق حكم مسألة اليوم من أنه 
يحنث حال التلف ولو قبل التمكن من فعله» فمخالفة المصنف لهما من حيث الإطلاق» 
فجعلها حكم مسألة اليوم» واستظهر ذلك الخَلُوتيٌ والشيخ عثمان» وعبارتهما : أما في 
مسألة الإطلاق : الظاهر أنه يحنث إذا مضى زمن يتسع لفعل المحلوف عليه قبل التلف» 
ولم يفعل» انتهى» وهو الذي يظهرء وظاهر صنيع «الإقناع» يوافق ما في «الإنصاف»؛ من 
أنه إذا قال: اليوم» يحنث مطلقاًء تمكن من فعله أو لاء وصنيع المصنف تبعاً للمتتهى 
بخلاف ذلك؛ حيث قالا: وإن قالا: اليوم» فأمكنه. يُفهم منه أنه إذا لم يُمكنه لا حنث» 
ولم ينبه على هذه المصنف على عادته» ولعله مراد في عموم قوله: (خلافاً لهما)» فتأمل 
ذلك انتهى . 


(5) انظر: «الرعاية» لابن حمدان (۲/ .)۱١۷۷‏ 





(5؟) كتاب الأيمان 


ولا بضرْب لا بول 

كَذَلِكَ ‏ وَلَيَقضيئَهُ 3 0 01 0 ار عر عنْهُ عَرْضاًء أَوْ مُنِعَ 
من کرهاء أَوْ مَاتَء فقضاءُ ورتيه لَمْ يَحْنَثْ A‏ 
لهُ؛ (و) لهذا (لا) يَبْدٌ (بضرب لا يُؤْلِمُ) الممتضروب»ء (ويَبَمٌ) الحالف (بضربه 
مَجُنوناً) حالٌ منّ المفعول؛ لاله نّم لضب كالعاقل؛ (وينَّجة: ا 
الحالفٌ كذلك)؛ أي : ارك احاتم وضرب مَنْ حلفٌ : لبضربئه» فاته يب 
بيمينه ؛ و اقفر ال المحارق عليه وقد حصل» وهو مجه . 

(و) إن حلف لرَبٌ حَقّ : (ليقضيتة حقَّهُ عدا فَبْآُ) رت الحَقّ (اليوم)؛ لم 
يَحَنثْ ؛ لأنه منعه بإثرائه من قضاته» أشبه المكوة» والظاهة: أن مقصود اليمين 
البراءة إليه في الغّدِء وقد حَصَّلتْء (أو أخة) رث الحَقّ (عنة عَرْضا)؛ لحُصولٍ 
E‏ > (أو منِع) الحالفٌ (منة)؛ أي و 
أي : بأن أَكْرِهَ على عدم القضاءء فلا حنث؛ كما لو حلفَ على ترك فِغْلٍِ» فأكرة 
على فلو (أو مات) رَبٌ الحَقَّء (فقضاة) الحالفٌ (لورثته» لم يَحَْثْ) ؛ لقيام 


)١(‏ سقط من «ح»: «قبل وقت. . . بضربه». 

(۲) سقط من «ح». 

)۳( في «(ف» : «الورثة» . 

(4) أقول: لم أر من صرح به» وتقدم نظيره للمصنف في الإطلاق» وذكرنا عبارة مصنف 
«المنتهى» في شرحه حيث في أثنائه : سواده؛ أنه أحد طرفي اليمين» فاعتبر فيه القصد كحالة 
الابتداء باليمين» انتهى . وقولهم : المجنون لا ينسب إليه فعل ولا ترك فهذه يرد على بحث 
المصنف هنا كما في الطلاق» لأن المجنون لا قصد له بخلاف ضربه مجنوناً فإن المقصود 
الإيلام وقد حصل ألا ترى إلى من حلف على ترك شيء ثم جن وفعله لا حنث لعدم القصد 
وتوجيه شيخنا له غير ظاهر» فتأمل ذلك» انتهى . 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
€“ - - 


000 ت ا -_ 6 20 ا 5 2 
- ويتجة: وكذا لو غاب فدَفعَة لوكيله» وإلا حَنث - وليقضينة عند 


رس الالء أو مَحَ أو إلى“ رأسه» أو اسْتِهْلال أَوْ عند َو مَع رس 
حر رشو 2 0 ت 0 
الشَّهْرِء فَمَحَلّهُ عِنْدَ غروب الشمْس م مِنْ آخر الشَّهْرِء ركنت كدق 


ولا ضر تار فراع كله وَوَذْنِوعَدَِ وزع وَأكلو؛ لکثرته ¢ ولا آَخَذْتَ 


حَنَكُ الغال ا ا E‏ 
وارثه في القضاء مَقامَه؛ کوکیله» (وينَّجِهُ: وكذا لو غابَ) مَحْلوفٌ له» (فدفعة)؛ 
أي : الحَقّ (لوكيله)؛ أي : وكيل رب الحقٌّ» لم حن (وإلاً) يَدْفعْهُ لوكيله؛ بأن 
أرقا تبعت بذ أو جوا أمانةً عند مَنْ لم يستامئة و الحيه (حَيَك) الخالفث؟ 
لعدم بَراءَيِه بذلك» وهو مج (و) إن حلف : (لبقضيته) حه (عندَ رس الهلالٍ» 
أو مع) رأسه» (أو إلى رَأسهء أو) إلى (اسْتَهُلاله» أو عند) رس الشَّهْرِهِ (أو مع 
رأس الشّهْرِ فمَحلَّة)؛ أي القفيناء ء الذي يِه (عند روس المي من آخر 
الشَّهِرٍ). ٠‏ فِيَدُ بقضائه فيه» (ويحدث) بقضائه (بعدَة)؛ أي : غروب الشميين:مق ] 
الشَّهِرِ؛ لقواتِ ما حلفَ عليهء (ولا يضر تخ فراغ كَيْلِهِ ووَرْنِهِ وعَدَّهِ وذَرْعِه)؛ 
لكثرته حيثُ شرع من العُروب» (و) لا يضر تأخير را (كليه) إذا حلفت: لكل 
عند رس الهلال”» ونحوهء وشرع فيه إذا تأخَّر؛ (لكثرته) ؛ أنه غير مُقصّرء وعملاً 
بالعرْف . 

(و) إن حلف على غريمه : (لا أخذت حَقَكَ 


حَقَّكَ الحال متي» فاكره على دقعه» 
)١(‏ في «ح»: «أول» بدل «أو إلى . 

(۲) سقط من «ف». 

(۳) أقول: أشار إليه (م ص) في «شرح المنتهى» وغيره» وهو ظاهرء انتهى. 

(5) إلى هنا نهاية السقط في «ق». 





(5”) كتاب الأيمان 


22 


أواخدة ام > فَدَقَعَهُ ِعَرِبِو فَأَحَذَهُ حَبِتَ؛ كلا تَأَخُذْ حَقَّكَ عَلنَ» 


° َه 2 2 r‏ 5 ع لي 
لا إن أكرهة قَابضٌء وَل إن رمقاي تلزن أو فى ححره» إلا إن کانٹ 
و 2 2 أ o‏ ره 29 
يمينة لا اعطیکه؛ لبراءته بم هذا يِن ثمَنِ ومثمَنِء وَأَجرَةٍ وَرْكاق 


0 
م ف روو 


ولا فارقتني حَنَّى أَسْتَوفى حقي مِنْكَ» فقار ق احم لحر لا كزهاً 


2 
2 


قَبْلَ استيفاء» حَنِتَء ولا افترقتاء أو لا فَارَقتُكَ حى أَسْتَوَفِيَ حَفَي » 


ا فدَفعَهُ لغريوهء قأخدَة) ءَ غریمه» (حَنث) الحالفٌ» نضّاءٍ 
(ک) حلفه ه: (لا أذ حقَّكَ عليَ). فاحذه؛ لكُجود ما حلف على ترکه اختياراً» 
وهو الخد (لا إن أكرة قَابيضيٌ) على أذ حف؛ لاله لا سب إليو عل الأخذ؛ 
لأنّه مكرةٌ عليه بلا حَقٌّ (ولا إن وَضْعَهُ) حَالِفٌ (بينَ يديه)؛ أي ي : الغريم» (أو) 
وفع زفي كرو زفت العام سيره ولم يأخذة؛ ألم توج التلوت على 
ترکه» وهو الْأَخْذُء (إلاّ إن كانّث يَمِينْه : لا أَعْطِيكَة)» فتلت رمه رين يدن 
أو في حَجُره؛ ل إعطاءٌ (لبَراءتِه)؛ أي : مَنْ عليه الح (بمثلٍ هذا) الفعل؛ 


آي الوّضع بين يدَيْ أو في حَجْره (مِنْ ثَمَنِ ومُثَمنِ» وأَجْرَةٍ ورّكاة) ونحوها. 
(و) إن حلف على مَِينه: (لا فارقتني حى توفي حَقّي منكَ» ففارق 

أحدُهما الآخر) طَرْعاً (لا كَرْهاً قبل استيفاء) حالف حقة» (حَنِثَ)؛ لأنَّ المعنى : 

لا حصل هنا فرْقة» وقد حَصلث طوْعاًء (و) إن حلف : (لا افترقناء أو لا فارقتكَ 


تی توفي حَقي) منك» (فهرب) مَنْ عليه الح منة2» حَنٿ» نضًّا؛ لحُصولٍ 
)١(‏ في «ح»: «أحد) . 

(؟) في (ح»: (استيفائه» . 

(۳) سقط من («ق». 


(6) سقط من «ق». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


راء أ u‏ - وجه م لاخلا 
الفرقة بذلك» (أو قَلَّسَهُ حَاكِوٌ وجكم عليه)؛ أي : الحالف (بفراقه)» ففَارَقَةُ 
حَنث؛ لما تقدّم» (أو) لم حك عليه الحاكم بخْرامة» ف (فارَقَهُ؛ لعلمه بوجوب 


فراقه)؛ لعْسّرته» (حَنث)؛ لما سبق . 


(وكذا إن أَيْرَأُ) الحَالف من حقه» ففارقة» (أو أذن له أن يُفارقة)» ففارقة» 


E E 3 EE ENE Se, f‏ ر 
(أو فارقه من غير إِذنٍ) له في الفرقة» فيحلث ؛ لما تقدم» وإن قضاه المدين قدرَ 


n 


as‏ فخرح رديئاً أو مَس کقاء فکتاس؛ لاله في معنا 

يَحْنَثْ0" في طلاق وعتَاق» لا في يمين بالله ونڏر» و(لا) يَحدثُ (إذا أُكُرها) أو 
ألما على ورو لل وتا ل شت إلى داح ا قا یک عرض 
قبل فرقته ؛ لحُصول الاستيفاء بأَخْذٍ العَرّض كخُصوله" , بجنس الحَقٌ. 

(وينَّجهٌ : ولو) أعطاهٌ العرضّ المَقُضِيّ (بأكثرٌ مِنْ قيمته) كما لو كان له بِذمّته 
عشرة دراهم فقضاهٌ عنها عَرَضاً يُساوِي ثمانية e‏ فلا حنثٌ؛ 
لحُصول المَقصُود بذلك» وهو القضاءً» (لا) إن فعلَ ذلك (جيلة) على عَدَّم الحنثِ؛ 
إذ الجيلة لا تزيل الشَّيءَ عن حكمه» وهو مج . ۰ 


. في «ح): «أكثر»‎ )١( 
فى «ق»: «فحنث».‎ )۲( 


(۳) فى «ق» زيادة: «له». 


(5) أقول: لم أر من صرح بهء وهو ظاهر لا يأباه كلامهم» فتأمل انتهى . 





(6) كتاب الأيمان 
تلات 
وغل وکیل وكيله كهو مجر حل : لا يَفْعَلٌ كَذَاء وکل مَنْ ل نٿ 
وَلََفْعَلنَ كَذَاء e‏ بر وَكذا لو لف : لايع ربد فاع 
ا | آنه يشريه له ویتجه د اختمال : ورن َم يغلم» > فلآ حجنت حَنَّى 


0 0 


في طَلاق وَعَتاق» واغْتّفِرَ هُتا؛ لأنَّ الْمُبَادُ رف ا 


ا او ۳ ero or E DRO SE‏ 8 أ 2 
ولو کل حالف : يسيع وبحوه في بیع ۰ لم يَخنث» ضافه 
00 2< 


(وفعلٌ وكيله)؛ أي : الحالفٍ في كُلّ ما تقدّم ونظائره (ك) عله (هو» فمَنْ 
حلف: لا يفعلٌ كذاء فوَكّلَ مَنْ فعلة)» ففعلة الوكيلٌ» (حَنْتَ) الحالف إلا أن ينوي 
المُباشرة بنفسه؛ لأنَّ فعْلَ وكيله كفِغله نص عليهء (و)7" لو حلف: (لَيفْعلنَ كذاء 
فول مَنْ فعلة» بَرَّ)؛ لأنَّ الفعلَ يُضافُ إلى المُوكُلٍ فيدء والآمر بوه كما لو حلف: 
لا يَحلِقٌ رَأَسَهُ فأمرَ من حلَقَهٌُء (وكذا لو حلففت: لا بیع رَيْدا فباع من يعلم أنه 
يُشتريه له)» فَيحدّث؛ لقيام وکیل زَيْدٍ مام فاته اشتر تراه بنفسه . 

(وينَّجِهُ) ب (احتمالٍ) قو ي: (وإن لم يعلم) الحالفُ أنَّ المُشتريّ اشتر 
e TET‏ فر هُنا؛ لأنَّ المُباشرَ غير 
المَخلوف عليه) وهو مجه . 

ولو تول حالف لا ی ونح كلا تاچ (في ټی آو في إجارق وبا 
أو استأجر بطري التوكيلٍ عن غيره» (لم يتحدث)؛ OS‏ 
ولا فرق في ذلك بينَ ما إذا (أضاقَة لمُوكَلهِ) ؛ بأن قالَ للمُشتّري : بِعمكَ هذا عن 


)١(‏ فى «ق» زيادة: «كذا». 


(۲) أقول: لم أر من صرح به» وهو مقتضى إطلاقهم» يؤيده قوله: واغتفر . . . إلخ» ولعله مراد 
إذ لايأباه كلامهم. فتأمل» انتهى . 





ج مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


كه پک ل ا سه ور ر وہ ر( * و مه ر 
أو لا ولا فارقتك حتى أوَفيَاك حقك. فائرى' منه» أو أكره على 
+ ر0» e AE ZN ETE‏ 6 8 ويك ا 
فراقه, لم يَحنث» وَإن كان الحَق عيناء فوهيّث له. وقبل حنث» 
8( ا 2 6 ا ل 020 7 0 - 52 
لا إن اقبضها قبل › ولا افارقك› ولك فى قبَلى حقٌ. فائرى' › أو 


مُوكلي فلان» ونحوّهء (أو لا)؛ بأن لم يَقَلْ ذلك؛ لأنَّ العَقْدَ في نفس الأَمْر مُضافاً 
EN‏ 
قال البهوتيئٌ : قلت : إلاً أن يكون ني أو سببُ اليّمين الامتناعٌ عن فعل ذلك 


8 5 57 ل a‏ 
لنفسه وغيره» فيحنث إذن بذلك”" . 


-ه 


5 
م 
4 


(و)إن حلف مَدِينٌ : (لا ارك حتّى اوفك حَقّكَ فأبْرى) مَدِينٌ (منة). 
لم يَحْنَتْ بفراقه؛ لاه لم يَبْقَ له حَقٌ يفيه له (أو كر على فراقه) ففَارقَه (لم 
يَحْنَتْ)؛ لأنَّ فعْلَ المُكرَهِ لا يُنسبُْ إليهء (وإن كان الحَقُ عَيْنا)؛ كعارية أو وديعةء 
(فوُهِبَتْ لهُ)؛ أي : الغريم الحالفء (وقبِل) الهبة» (حَنتَ) بفراقه؛ لترْكه الوفاءً 
باختياره» و(لا) يحنت (إن أقبضها) حَالففٌ لربتها (قبل) الهبةء ثم وَهبة إيّاهاء ثم 
فارقةُ؛ لحُصول الوفاء . 

(و)إن كان حلف من عليهء أو عِندَه الحَنُ: (لا أُقارقكَ ولك في قيلي حى 
فأبرى) من الدّينِء (أو وُهِب له) الدّينُء أو العينء (لم حن مُطلقا) سَواء أَِضَهُ 
العَيْنَ قبل الهبة» أو لاء إذ لم يَبْقَ له حال الفرْقةٍ قبله حَقٌ . 


(۱) فى «ف»: «فبری) . 


7 


(۲) فى «ف»: («إلا) . 


(۳) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ .)٤١١‏ 


2( فى («ق) : «إذا» . 


(*) كتاب الأيمان 
جسسسسسس ب تت N N‏ 


وَقَدْرُ الفراق ما عد فراقاً عرفاً؛ ؛ کیم ولا كفل مالا فَكَفَلَ دنا وَشْرَط 
البراءة لمت 

(وقَدْرُ الفراقٍ ما عَدَّ فراقاً عرْفاً؛ ك) فراق في (يَبْع)؛ لأنَّه لم ُحدٌ له حَدٌ 
شزْعاء فرجع فيه للعرف؛ كالجزز والقضٍ ١‏ 0 

(و) إن حلف: (لا يكفلُ مَالاًء فكفل بدَنآء وشرَط البراءة) من المّالٍ إن 
عجر عن إخُضاره» (لم يحنث)؛ لأنَّه لم يفل مالا وعُلِم من صِحَةُ ذلك الشَّردْطء 
فإن لم يشرط البَراءة» حَنِتَ؛ لاله يلرم إذا عجر عن إخضاره. 





58 5 2 م وه م ا ا 2 
النذرُ لرام مكلف مُختار ولو كافرا بعبادة نفسَهُ لله بكل قول يدل 
عَليْهِ BREESE ERED SSR REEDS‏ 


(باتٌ) 
ان مص رت لذت يضم الذال ويه يقال تنود فلن 4 أي 
وجل والأصل فيه الإجماعء سند كله تعالى : "وتيا ندر [الإنسان: 07]» 
وقول : رفاوتم #[الحج : e۹‏ وتو لم عليه ا والسّلام : (مَنْ ند 
أن يُطيع اله فَلَيْطعْهُ ومَنْ تذرَ أن يَعْصى الله فلا يَخْصِواء رواهُ البخاريٌ من 
حديث عائشة» ويتعيّنْ الوفاء بنذر التبرّر. 
ولد في الشّرع: (إلزامٌ مُكلّبٍ مُختار ولو) كان (كافراً بعبَادة)؛ لحديثِ 
ع : إني كنت نَدَرْتٌ في الجَاه هلكة ة أن أعتكف ليله فقال له النبيئ كله : «أَوْفِ 
بتڏر ك ولان نَذْرَ العبادة ليس عبادة» (نفسّه) مفعول (إلزام) (لله) تعالنء: على 
ب (إلزام)؛ لحديثِ عمرو بن شعيب» عن أبيدء عن جدّه مَرْفوعاً: لا تدر إل فيما 


ا 1 
ابت بهو وجه اللّدا» رواة حمل د وأبو داو ). (بكل قول يدل عليه) ؛ أي : ا 


)01( فى «(ف» : «ولو كان». 
(۲) رواه البخاري .)٩۳۱۸(‏ 
)۳( رواه البخاري .)١99(‏ 


(:) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۱۸۳)» وأبو داود (۲۱۹۲). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
VY‏ - - 


س 


CEE‏ 24 ر 4 و ت 00 ع چ 2-4 ر 
بإشارة أخرس - وهو - أي : عقدة وَالإلتِرَامْ به - روه ولو عبادة. 


4 


>2 ت > o‏ ً 9 و E‏ برقو 0 و ا 
شيئاء ولو لازما با الشر غير محال» فلا د نيّته - ويتّحه : انعقاده 
2 رما صل 7 ى و 7 

م 


أ 


> َه (DSN‏ وى )2 
لا يَاتى بخير ولا یرد قضاء» OE AS EAS‏ 


مفعولٌ ثانٍ ل (إلزام)» (ولو) كان ذلك الى (لازما بأَصْلٍ السرْع) على المَذڏهب» 
ويأتي» وفي «الإقناع»» و«المُنتهى»: غيرُ لازم بأصلٍ او وكانَ على المُصِئف 
أن يقولٌ: (خلانا لهّما) هُنالأغير محال)؛ ك : فم على صوح نس ؟ لأ لا يتضوة 
انعقادُ» ولا الوّفاءٌ به أشبة اليَمِينَ على المُستحيل ؛ فإنَهُ لا كَمًارة فيهاء ويأتي» 
(فلا تكفي نينة)؛ أي : ني النَّاذرِ النَدْرَ من غير قول كاليّمين؛ لان اترام 
فلم يَنْعقَدْ بغير القَولٍ كما تقدّم. 

(وينّجهُ انعقادة)؛ أي : النَذْرِ (بإشارة أخْرس) إذا فْهِمَتْ منهُ؛ كيّمينه» وهو 
000 


8 
2 


(وهو؛ أي) : النذرٌ (عقده والالتزامُ بو مَكرُوةٌ» ولو عبادة)؛ لحديث : «التَّذْدُ 
(لا يَأتي بخَيْر)» وإنَّما يُسْتَخرَجٌ به من البخیل»"» (و) قال ابن حامدٍ وغيره: 
(لا) يرذ (قضاءً). ولا ملك به شيئاً مُحدثاء قال تعالى : ورك علق مادا 


)١(‏ قوله: «أي: عقده والالتزام به» سقط من «ف». 

(۲) سقط من «(ف». 

(۳) في «ق»: «بالله علي . 

.)7 1537 /5( انظر : «الإقناع» للحجاوي (5/ ۳۷۹)» و«منتهى الإرادات» للفتوحي‎ )٤( 
سقط من «ق».‎ )5( 

(5) أقول: صرح به البهوتي في «شرح الإقناع»» انتهى . 

(۷) رواه مسلم (15/ ۰)٤‏ من حديث ابن عمر ا 


(5”) كتاب الأيمان 


ل حَرَمَهُ طَائِقَةٌ مِنْ أَمْلٍ الْحَدِيثِ قصلي التَفلَ كَمَا هو لا نذره» 
م يُصَلَي قال الشبخ : بات الُؤين على ر إيجايا لم بختج إل 
پتذر» وَعَهْدِء وَطلب» وسؤالٍ جَهْلَ ينه ولم وَيَنعَقدٌ في وَاجب ؛ 
كله عَلَىَ صَوْمُ رَمَضَانَ وَنَحْوِو DD‏ 
ا ن ج ا €[القصص : 38]» (بل حرَّمُه طائفة من أهلٍ الحديث)» 
وان مداه : نهى عن رسو الله كلل إذا تقر هذاء (فيصلّي التَفلَ كما هو)؛ ی 
(لا ندر ثم صلی قالَهُ في «الفروع»» (قال الشيخ) تفي الدّين : (إيجاتٌ 
المُؤْمنِ على نفْسِه إيجاباًء لم يتحتج إليه بتذر)ه ياه (وعهد)ء الله عليه (وطلب) 
ج أَْرِ غر حَاصِل غير مشروع» (وسَوالٍ) ذلك (جَهْلٌ من وظلم”") مني مهي 
عنة؛ إذ ما شا كان وما لم يشا لم يكن وقول “الغلاي 0 رت 
ونحوّ ذلك» إن كان وَعْداً أو التراماًء تدر وإن كان حَبَراً عن الحالٍ» ففيه تزكيةٌ 
اريم بعد اكور 1 

(وينعقدٌ) لد في (واجب۵؛ ك: لله علي صو رمضان ونحؤه)؛ كصلاة 
الشهرء قال في «المبدع» اي رارسا 
لعل ففعلة؛ فان النّذرَ كاليّمينء | 


١ 


وقالَ فى «الاختيارات» : ما وجب 18 إذا نذه العبدٌء أو عاهد الله عليه 


.)٦١/⁄١١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) في «ق»: «أو ظلم». 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)٠٠١١ /7١(‏ 
(4) في «ق»: (صوم واجب». 

(5) انظر: «المبدع» لابن مفلح (7751/9). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۳۷٤‏ کے 
فيُكَفْرُ إن لم يَصَمْهُ؛ كَحَلِفِهِ عليه وَعِنْدَ الأكثر لاء ك: لله علي صَوْمُ 
أَمْسٍ» وَنخوه مِنّ المُحَالٍ. 
وَأَنوَاعَهُ الْمنْعَقَدَة سن : أَحَدُها: الْمُطْلَقُء ك: لله عَلَىَ تدر 
8 ل كه ص ت م 
د إن ن فَعَلْتُ كذا فَعَلىّ ندر و ولا نيه تخصص ن بمَحَلَ أَوْ رَّمَنِء وفعله . 
أو بايع عليه الرسول» أو الإمام؛ أو تحالف عليه جماعةٌ؛ فإِنَّ هذه العُهودَ والمواثيقَ 
تقتضي له وُجوبا نَاذِياً غير الوُجوب التَّابتِ بمُجرّد الأمر الأوّلِء فيكون وَاجباً من 
وَجهين» ویکون تركة مُوجباً لتَرْكِ الواجب بالشّرع» والوّاجب بالنَّذْرِهِ هذا هو 
ال ه2790 , 
(فیکقر) اذز (إن لم يِصَمْهُ يَصَمْهُ)؛ أي : ما نذرَهُ من الوَاجب؛ (كحلفه عليه)؛ بأن 
قال وال اموس رشان ثم لم يَصَمْةُ؛ تكب طا موا اف یدز 
أو غيره» قَالَهُ شيخ مشايخنا التّلبييُء (وعند الأكثر لا) يَنعقدُ النَّدْرُ في واجب؛ لأنَّ 
اَذ اترام ولا يصح التزامُ ما هو لازمٌ» والمذهبُ الأول (ك) ما لا ينعقدٌ بقوله : 
(لعليّ صَومٌ أَمْسٍِء ونحوه من المحال)؛ لاه لاب يتصور الوفاء به ولا كقارة فيه ؛ 
اديت فة“ ¢ وتقدّم. 
0 و و 3 da‏ 
(وأنواع النذر المنعقدة ستة) : 
(أحذها): النَّدْرُ (المُطلق؛ ك)؛ كقوله: (لله علي نَذّرٌء أو إن فعلثٌ كذاء 
« ماس و م dN 3t‏ ا شع و ۴ 3 
ف) لله (على ندر ولا نية) له (تخصّصُ بمَحل أو رَّمَنْء وفعلة)؛ أي : ما علق 
)01 في «ف»: «وأنواع منعقد ستة» . 


(0) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)٠٠١١ /7١(‏ 


02 في «ق»: «عقبة بن عامر . 


(5”) كتاب الأيمان 


ص 


َكَمّارَة يَمِيِنِ. 


عليه نذره» (ف) عليه و (كقًارة يَمِينِ)؛ لحديثِ عقبة بن عامر مافوعاً: «كقارة التذر 
إذا لم يْسَمَ کقارة هین»» روا ابن ماجَه» والترمذيّ» وقال e‏ 2 
النّوعٌ (الثّاني : تَذْرُ لَجَاجٍ وغضب»› وشو تلق ایال ر" (بشز رط 
بقصَدِ المَنع من فعلِ شيءِء أو) بقضّدٍ (الحَمْلٍ) ؛ أي : الحَثٌّ (عليه)» والتصديق 
إذا كان حبرا فالأوّلٌ: (ك) قوله: (إنْ كَلّمئْكَ)» ا الي أو الصّومٌ سند أو 
مالي صَدَقَةٌء (أو)؛ أي: واللّاني كقوله: (إن لم أخْبرك) بكذاء (فعليَ احج 
أو العِدْوُء أو صومٌ سنةء أو مالي صدقة فَبُخيّرُ بين فِعْل ما التزمّةء أو كَمَارةٍ 
مین لحديث عِمْرانَ بن حْصَّيْن : سَمعتُ رسول الله ككل يقول: «لا نَذْرَ في 
عَضَبٍء وكفارته كقارة يمين » NS‏ يَمِينٌ» ا 
والحلين باقر مالي + (ولا يضر قوله) في تذر الاج والعَضَبٍ : : (على مذهب 
لزم م بذلك) المنذور ؛ كمّالك» (أو) قوله ا 


(۱) رواه ابن ماجه (T1۷)‏ والترمذي (4؟6١).‏ 
(؟) كذافى «ق» بزيادة: (به). 
)۳( أورده ابن قدامة فى «المغنى» ۹%⁄/ 4۹ وعزاه لسعيد بن منصور. ورواه النسائى «(TAEY)‏ 


من حديث عمران بن حصين ڪا . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


علو صَدَقَة ش شيٰءِ بِبَيْعَه وآخَرُ بشرائه» فاشتراف کفر کل واد كفارة 


00 ت ص 


جين 0 فَقَالَ کک رقىة» فحنت ار تون . 


2 و E . o IL‏ 20 
الرَابع : نذر مَكرّوهِ؛ كطلاق ونخوه ‏ ویتجه : كإفراد صوم رجب 


3 1 مه 


اس 


توكيدٌء والشَّرعٌ لا يتخيّرُ ب (ومَنْ علَقَ صَدقة شيءِ عه و) علقها (آخر 
بشرائی ا م لو ا 
وحَنٿ» قال في : «شرح الإقناع» : قلت قلت : إن تصدَّق به المُْشتَري» خرج من العهدةء 
ا 
(ومَنْ حلف» فقالَ: e‏ ونحوه (فحَنث» 
ف) عليه (كَمَارة يَمِينِ) إن لم يُعتِقْ 3 

النّوعٌ (اللًالث : TT‏ (لل علي أن أبس نَوْبِيء أو) ل 
کک که ير أيضا) بِينَ فعله وكمّارة يَمِينِء كما لو حلفَ عليه؛ لما 
روى أبو داود: أنَّ امرأةَ آتتِ الت ي فقالتْ : إن تذَرْث أن أضرب على راسك 
ا 0 

النّوعٌ (الرًابع : دذْرُ) فعلٍ (مَكرُو؛ ك) تذر (طلاق» ونحوه» ويِنّحِهُ: كإفراد 
صوم) شهر (رجبء أو) إفراد (جُمُعةء أو) إفراد (سَبْتٍِ)؛ لما فيه من التشبّه بِمَنْ 


.)٤۸١ /١5( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود »)77١5(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص 4 . 





(5”) كتاب الأيمان 


ف ف أن یکول نة 
الخامسن : تار مَعْصِيَة؛ كشب خَمْرٍ وَصَوْم يوم عيد» 


ر 


اؤایام تشريي ۰ يحرم الوَفاءٌ ب ولا كثارة وَيُكفرٌ من تفعله : 


D0 


ويَقَضِي صَوْمَ ما نذره غير يَوْم حَيْضٍ E‏ و ا 
يُعظَّمُ ذلك» ومثله نر كل صل نيء وتوم وجل وكرَاث» للنهي» وهو مجه 


(فيْسنٌ أن يُكفر)؛ ليخرُج من عَهدة التذرء (ولا يفعلةٌ)؛ لأنَّ ترك المكدوه أَوْلَى» 
فإ قعل فلا كَمَارة عليه؛ لأنَه فی بتذره. 

الَو (الخامسن : نَذْرُ) فخْلٍ (مَعْصية؛ كشزب حَمر» وصوْم يوم عيدٍء أو 
شی أو ايام تووار ترك اجب تبحر الوق بهد ولا كتارم يله 
اولي" اومن نذرَ أن يَعصي الله فلا يَعْصه»» ولأنَّ المَعصية لا تباحٌ في حال 
N 89‏ زوق لزه 
عن ابن مَسْعودا 14 وا اش رعكراد ب ی اللو م كي لو 
حلف: ليفعلنةُ ولم يَفعلهُ. 


س هس 1 3 o7‏ 1 - و2 و 
(ويتقضي صوْم ما نذره غير يوم حَيْضٍ)؛ لانعقاد نذره؛ فتصح منة القزبة» 


م 


)۱( في الح2: «التشريق) . 

زههة أقول: لم أر من صرح به وهو ظاهر؛ إذ كل مكروه كذلك داخل في عموم قولهم : ونحوه» 
انتهى . 

(۳) تقدم تخريجه (۱۳/ ۳۷۱). 

(5:) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١71517(‏ 

(0) رواه ابن ماجه (۲۱۲۸). 


(5) روه النسائى (5855). 
(۷) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» .)۷١ /١١(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ر الگا“ 6 م 0 و 2 ر 
0 لكفارة. وَمَنْ تدر ْح مَمْصُوم حَنَّى تقد فكفارة» وتتَعَدد بتَعَدّد 
وَلَدِ مَا لَمْ نو معنا E EES EOE‏ 


2 8 2 5 ره + 6 72 3 e 2 a‏ 
ويلغو تعيينه ؛ لكونه مَعْصية ؛ كنذر مَريض صوماً يُخاف عليه فيه» ينعقد نذره» 
ر وو > و ٠.‏ ا ا A‏ 5 
ويَحرم صومه. وكذا الصلاة في ثوب حرير أو مَقَبْرةِ (مع الكفارة) ؛ لقوله عليه 


01 7 184 


الصّلدة والسّلام: «لا ندر في مَعْصية» اا ا E‏ رواه د الخمسة" و 
النَذْرَ حُكمُهُ حكم اليّمين. 


* تنبية: لو نذرَ صَوْم ليلق أو يوم أكَلَّ فيه ويوم حَيْضٍ بمفرده» فلا كَمَارة؛ 
لأنَّ الله ليست برَمَنِ صومء والفرق بينَ هذا وبين يوم العيدٍ وأيّام الشريتي : أن 
الحَيْضّ والأكلّ مُنافِيانٍ للصّوم لمَعنى فيهمّاء والعِيدٌُ وأيِّامٌ النَّشريقٍ ليس مُنافياً 
شوم لمان فق وا ایی فر .وهو كركاف اد اھ دای ار 
إليه في «القواعد الأصولية» . 


اه اھ ب اور ره 3 2 و ٠‏ 5 70 م » 3 
(ومن نذر ذيْح مَعصوم حتى نفسه. ف) عليه (كفارة) يَمين» وهو قول ابن 
2 02 97 ا 1 
عباس ؛ لحديث : «النذرٌ حلفة» وكفارتة كقارة يَمِينْ)”" . 
2 
7 3 د 1 “مر و ا ا 5 8 
(وتَتعدَهُ) كمّارة على مَن نذر ذَبْحَ ولده (بِتَعدَّد وَليِ)؛ لأنَّه مُفردٌ مُضافٌ» 
ره 4 ك7 ورك رد وی و ا 
1 > (ما لم ينو) بنذره ولدا (معيّنا) يذبځه؛ فتجزئه كفارة واحدة» وهكذا في 
عو 


«الإقناع» وغيره > مع قولهم بعده : ولوكان المثروكٌ حصالا كيرة» أجرأنة كقارة 


»)۲۱۲٣( رواه أبو داود (۳۲۹۲)ء والترمذي (21575)» والنسائي (۳۸۳۹)» وابن ماجه‎ )١( 
(۳ / © والإمام أحمد في «المسند»‎ 

(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح (9/ ۳۲۹). 

(۳) أورده ابن قدامة في «المغني» (9/ 408) دون ذكر راويه. وأورده الإمام أحمد في «مسائله» 
رواية ابنه صالح بلفظ : «النذر حلفة» من حديث عقبة بن عامر ظله . 

.)۳۸١ /5( انظر : «الإقناع» للحجاوي‎ )٤( 





(5”) كتاب الأيمان 
۳۷⁄۹ 


ر 3 02 مو 7 od > 3o o‏ 0 
وَقَالَ الشيخ : امد للقثور. أو لأَهْلٍ القبور؛ كالنذر لإبراهيم الْخَلِيلء 
الخ فلآن تر مه مَعصِيَةٌ مَعْصِيَةَء لا يَجُورُ الْوَقَاهُ بي إن تصق به على 
الفعَرَاءِ» َي لك وَكَتا ميم عن ال ويره جيرا كي E‏ 


تدر للْمَسَاجِدٍ لِمَصالجهًاء فر پر يلرم وَفَاوَّهُ. 


ت 


ا 
+ هم 


قر اس 


السادس 9 تبر ؛ كصلاة. وَصوْم: وَاعتّكاف» وَصَدَقَةٍ 24 

واحدة؛ لاله ندر وَاحدٌ كاليّمين بالل . 
ا ا E‏ 9 3 ع o‏ و 59 
(وقال الشيخ) تفي الدين : (النذرٌ للقبورء أو لأهلٍ القبور كالنذر لإبراهيم 
4 04 3 04 و 3 3 و 

الخَليلٍ) عليه الصّلاة والسَّلامُء (والشيخ فلانٍ = ندر مَعْصية» ل 
ا وان تفای 0ه انما ی ن ذلك رع من د ن افر 
والصّالِحَينَ ؛ (ف) هو (خَية لماعي اتروع يوقال :من لر إشراج بش أو جَبّلٍ ؛ 
أو شجَرة أو نذرَ له أو لشکانفی أو المضافين إلى ذلك المَكان» (وکذا) اذه 
(للمقيم عند القبْرٍ لتنويره وتبخيره) لم يَجُزْء ولا يجو الوفاءٌ بو إجماعاً» ويُصرَفٌ 
في المصالح ما لم يُعرَفٌ رنه ومن الحَسَن صَرْفه في نظيره من المشرُوع» وقالَ 
فيمَنْ نذر قنديل نق للنبيّ بل : صرف لجيرانٍ النبيّ كك قيمثّةُ» وإنَّهُ أفضل من 
الحَثْمة!" . 

وقالَ: (وأمًا من نذرَ للمساجدٍ لمّصالحها)؛ من تعمير وتنوير» (ف) هذا (نذر 
بر يلزمٌ وَفَاؤَةٌ) به ؛ أن اوو طاو 


انوع (السّادس: ندر تبرر؛ كصّلاق» وصّومء واعتكافي» وصَّدَقةٍ) بما 


)۱( قوله: «وكذا للمقيم . . . وتبخيره» سقط من «(ف» . 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۷/⁄ .)٠٤١‏ 
() نقله البهوتي في «كشاف القناع» (5/ .)۲۷١‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وح وَعْمْرَةبقَضْدٍ اقرب بلا شَرْطِء َو عَلقَ بِشَرْطٍ نِعْمَقٍ أو دقع 
نِقَمَةٍ؛ کإن شَفَى الله مَريضِي بي» أو سَلَمَ مَالِي؛ SS‏ 


كوَال لين سَلِمَ مالي لأتصّدّ َصَدَّكَنَّ بکذاء فَوْجِدَ شر 'طفٌ ل 5200006 


۵ 


لا یضرف ولا اله ولاغريمة؛ (وحَجّ وعمرة)» وزيارة آخ في الث وعيادة مَرِيضٍ » 
وشهود جَنازة (بِقَصْدٍ التقرّب بلا شَرْطِء أو عَلّقَ بشرط) وُجود (نِعْمَةٍ) يَرجُوهاء 
(أو َع نقَمةِ) يَخافها؛ (ك) قوله: (إن شفى الهتريضي ؛ الف نال الم 
حلت يضر لعزب ا واللم! لَئِنْ سَلِمْ مَاليء لأَنصِدَقَنَ بكذاء فوجد شَرْطْه 
ْم( الوّفاء بتَذره» o‏ إن طلخت الشسرء أو قَدِمَ الحاج» فلله علي 

كذاء ذکره في «المُستوعب»”2؛ لقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «مَنْ نذرَ أن يُطيع ال 
فَلَيْطعْة رواه البُخَارِيُ”". ودم تعالى الل كدرو ولا رفون ها0 ا 
لوم عن علد َه كث ءانا من فَضَلِه لتَصَّدَهنَ €[التوبة: 600 الآياتِ ^ وعلم 
مما نقد م أن نذرَ التبدّر ثلا نه آنواع : 

أحدّها: ما كان في مُقابلةِ نِعْمةٍ اسْتَجَلبَهاء أو نقَمةٍ اسْتَدْفَمَهاء وكذا إن طلعتِ 
الشَّمسنُ» أو قَدِمَ الحاجٌ» ونحؤٌة» فعلث كذا. 

لاني : التزامُ طَاعةٍ من غير شَرْطٍ ؛ كقوله ابتداءً: لله علي صَوْمٌء أو صَّلاة 
ونحوة . 


الثالث : ندر طَاعةٍ لا صل لها في الوُجوب؛ كالاعتكاف» وعيادة المَريض» 


. كذافى «ق» بزيادة: «لأتصدقرً بكذا»‎ )١( 
.)655 /۲( انظر: «المستوعب» للسامري‎ )۲( 
. رواه البخاري (1۳۱۸)» من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )9( 


. فى «ق»: «الآية)‎ )٤( 





(5”) كتاب الأيمان 


4 


۸۱١ 


0 


وَيجُورُ إخراجه قَبْلَهُ وَقَالَ الشيخ في إن(" قم فلآنُء صم ذا : هذا 
َب او بو لو لا أعلمُ فيه رعا نص عَلَيْهِ في : 


3 
f 


- و رعى 
قدم فلان» تَصَدَّقَتُ كذ ومن ر طَاعَةٍ وَمَعصية لِزْمَهُ الطاعة. 


C+ 


8 1 


سے ٭ ر ر9 هه 
و للحعصة› لم A E RSE RR‏ الت E RARE e DS O‏ 


٠ 
قال الشيخ تفي الدّين : تعليق النّذر بالمُلكِ ؛ نحوٌ: إِنْ ررَقني الله‎ : 
: أو بشيء من صح اناق وقد دَلَّ عليه قوله تعالى‎ TT 3 
لومم من علد أله كو اتتا من فَضَِه €[التوبة : و] الأية0:‎ 
(ويجورٌ إخراجه)؛ أي : اندر (قبله) ؛ أي : قبل وُجود شوظه؛ كإخراج‎ 
الكَمَّارة بعد اليَمِينِء وقبلَ الحِنْثِء (وقالَ الشّبحْ في) مَنْ قالَ: إن قَدِمَ فلانء‎ 


- 
۶ 


أصومٌ كذا: هذا تَدرٌ يجب الوُفاءُ به مع القدرق» لا أعلمٌ فيه نزاعا)ء ومن قال : ليس 
در فقر خفلا + وقالَ: قول القائلٍ : لن ابتلاني الله لأَصْبِرنٌ» ولَئَنْ ليث العُدُوٌ 
اقا و ع لحك إلى اله ل عريدو تعلق شط 
کقول الاخر؛ کیت کان نی ا #[العربة : /]ء الي . 

ونظيرُ ابتداء الإيجاب تمثي لقاءِ العَدُرٌ» ويُسْبهُهُ سوال الإمارة» (ونصّ) 
الإمامٌ أحمدٌ (عليه في : إن دم فلان» تصدّقتُ بكذا): ته ندر صَحِيحٌ» وإن لم 


8 


صرح م بذكر التّذر؛ ل دلالة الحال تدل على إرادة التذر. 
(ومن نذرَ فعلَ طَاعةٍ ومّعصية» لَرْمَه) فِعْلُ (الطاعة وک 
(۱) في «ح» : «وإن» بدل «في إن . 


(؟) انظر : «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: 1/5ا0). 
(۳) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: 5737). 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


TAY 

ا سواه ر و ر و و ر 5 50 اا E ATE‏ 
ولو نذرٌ الصدقة مَن تسن له بكل ماله او بالف ونخوه. وهو كل ماله 
5 2 هه رع قلقو سر سمه وس عراف د 
بقصد القربة» أجزا ثلثه. وَببّعض مسَمَّى لزمّه مه ولو أَكثَرَ مِنْ نضّف مال 
و 5 ق 2 ت 
وَإِنْ توى ثمِيناً أَوْ مالا دون مال؛ أخذ به aa Ra EA‏ 


ص 
اس 


نص عليه في رواية الشَّاَنْجت”": (ولو نذرَ الصَدقة مَنْ تسن له)؛ بآن كان لا يِضْدُ 
ذلك بنفسه" '» أو عياله» أو عَريْقهٍ (بكلٌ ماله أو بالف ونحوه) منّ الأعدادء 
(وهو)؛ أي للف جر سوه زكر ماله فصل و معان انا رتل (أجراً ثلثهُ) 
يوم َذِْيتصدَق بو ولا كقَارةه نضصّاء لقول ْب : يا سول الفو! إن من توِي أن 
أخلم من مالي صَدَقَةٌء فقا له 46: «أَنْسكْ عليكَ بعضّ مالك هر خير لك » 
وفي قِصّةٍ تؤبة أبي أبابة: وأن أنْخِلمَ من مالي صَدَقة شر ورَسُولوء فقال ##: ايز 
عك التُلى دوا العو اولان المدقة بالجميع کوش ا 
لس لنا في تر الشاعة ما مجر بعضه إلا هذا المَوْضْمٌ» (و) لو ندر الصّدقة مَنْ 
6 ببَعض) من مال (مُسمّىَّ مَىّ)؟ کنصف› أو أَلْفِء وهو بعض ماله ؛ 
(لَرْمَة) ما ساف (ولو» کان ما سَّمَّاهُ (أكثرَ من صف مَالِه)؛ لاه التزم”" ما لا ينع 
منهُ شيءٌ؛ كسّائر التذُورِء (وإنْ توى) بَذرِه الصّدقة شيا (لمِين) من ماله» (أو) توى 
(مَالاَ دُونَ مَالٍ؛ أخذ بنينه)؛ كما لو حلف عليه» فإن لم قسن له الصّدقةٌ؛ بان اضر 


E E -ٍ 0 8 5‏ 3 9 200 
بنفسه» أو عياله» او غريمه» ونحوه مما ذكر في صدقة التَطوّع » أو لم يقصد القربة؛ 


.)70/ /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

20 في «ق»: «بذلك نفسه» . 

(۳) رواه البخاري .)55١5(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 507) من حديث الحسين بن السائب بن أبي لبابة . 
(0) في «ق»: «بقصد القربة» . 

»( في «ق» : «التزام» . 





(5”) كتاب الأيمان 
وَإِنْ تَدَرَمَا بِمَالِء وني الف بخرج ما شَّاءَ ويَصرفة مساك 
كصَّدَقَةٍ مُطلقة» وَلايُحْرَئَةُ إِسْقَاطٌ دَيْنِء وَمَنْ تَذَرَالصّدَقَة مال 


د ببعضهء عليه دين أَكثَدُ مما يَمْلكة أَجْرَاءُ !+ ا 


رە ساس ° ل + ا بعر اضر 
لعا طرا يعد Ee‏ لا رددت سائلا فكمّن حلف› 
َو ندر الصَّدَقََ ماله" فإن EE E‏ ا ا 


الاسم 


ت 


بأن كان في لجاج» أجز ;أت الكفارة . 

(وإن نذرها بِمَالِء ونه َف بُخرج ما شاء) من ماله؛ لأنَّ اسم المَالٍ يقع 
على القليل» وما نَواهُ زيادة عمًا تَنَاولَهُ الاسم والتَدرُ لا يلرم باليّةء (ويصرفه 
للمساكين)» ويُجزى' 3لواحدٍ؛ (ك) نذر (صّدةٍ قةٍ مُطلقة). فإن عيّنث لزيد مشلا 
لزم دَفعُها إليهء (ولا يُجِزْئّه) من نذرَ الصدقة بال أو ةارمال (إسقاط 
دَيْنِ) عن مَدِينه؛ ولو فقيراً» قال أحمدٌ: لا ُجزئه حنَّى يَقيضّةُ؛ أي : لأنَّ الصَّدقةَ 
تَملِيكُء وهذا إسقاط ؛ كالرّكاة". 

(ومّن نر الصّدقة ب) كل (ماله أو بيبعضيهء وعليه د ين أكثر مما 
أَجْرَأَءُ إخراج تله يوم م نذّره) ؛ لاله وَقثُ الوجوب» قاله في «الهٌّدي)” 2 يُخرج 00 
التلْثِ يوم َذّرهء و(لا) يَدخلٌ (ما طرأً)؛ أي : تجدَّدَ له منّ المَالِ (بعد) نذره» (ومَن 
حلف): لا ردذت سَائلاً» (أو نذر: لا رَدَدث سَائلاًء و علد من 
الصَّدقَةٍ بِمَالهِء (أو نَدرَ الصّدقة بماله)؛ لاه في معنا فيُجزئه الصَّدقةٌ 556 (فإن 


)١(‏ فى «ف»: «بألف». 

(؟) في هامش «ح): «ومن نذر الصدقة بدرهم بعينه تعيّن» قاله في «الانتصار» خلافاً للقاضي» 
فلا يضمنه جنب تصدّق به» ويأتي» وتقدّم ذلك آخر الربا في هذا الكتاب» . 

(۳) انظر: «المغنى» لابن قدامة /١١(‏ ۷۳). 

.)٥۸۷ /۳( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )٤( 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ل سحا لَك الا ما تخ وو 3 ب الا تس 1 الاء 00 
لم تتحصل 1 يختاجه» فكفارة یمین › و[ تصدى + بثلث لزائد عن 
ت ت ت ° 0-2 و م از 

ورثيه اهنا كه دي عو م 0 0 )غ0( م اع چ اس 2 0 5 
حاجتهدء ونخو حبة بر ل ليست سوال الْسَّائلٍ » وإن ملكت مال فلانٍ» 
ا صخر مو ير ر 4 وو 0 o7‏ لما يي "صر 4 
ذء 1 لصَّدَقَةَ به» فملكة. فبثلثه؛ وإن م ملكت عبد رد فلله علي أن أعتقه 

7 #أبي م م 0 ح ص - ت 
ا ا 0 ۴ 2 و 
قد القؤية) الزم بعتقه إذا ملكه . 
ب الم 5 4 ب اع 

* ام كف 


لم يتتحصّل لهُ)؛ أي : الحالف»ء أو النّاذرِ من نحو كَسْبِه (إلاً ما يحتاجة جه) لنفقته 
وتمقة عياله (ف) عليه (كَفَارة يَمين)؛ لترك ما حلف عليه أو ندر (وإلا بان تَحصَّلَ 
ل فرق ما باح (تصدق يثلث الرافل عن اجه ونحو حب بُرّ) ؛ کارزة وشعيزة 
(ليسث سوال السّائلِ)؛ اعتباراً بالمّقاصدء وحديث : «اتقوا الثّارَ ولو بشقٌ تمر 


000 


يذل على إجزاءِ صف الثّمرة ونحوها قأكثر» لا أقلّ. 
(و) من قالَ: (إن مَلكتُ مَالَ فلان» فَعليَ الصَّدقَةٌ بب فمَلكَهُ؛ ف) هو كماله 
ت 2 - 
جنه التُصدُقُ (بثلء و) لو قال : (إن ملكت عب فلان "2 فلله عليّ أن أعتقة 
بقصد القربة 3 ألم بق إذا ملك ؛ لاله نذر تور E‏ 
خير بيت وبينَ كقارة يَمِيِن» ولو نذر عق عبدٍ مُعيّنِ» فمات قبل عتقه؛ لم يَلرْمَه 
89ب“ 5 53 
ا قله الخد فالكمارة فقطء ولا زمه عن غيره بقيمته؛ لأنَّ العنّقَ حقٌّ 
للكذ ور غ و فدات ون ااه غ ده ف س الكارة فقط وله 


)١(‏ فى «ف»: «سؤالا». 
(؟) رواه البخاري »)١786١1(‏ ومسلم »)58/١1١١17(‏ من حديث عدي بن حاتم ذه . 
(۳) فى (ق)»: «عبد زيد). 


. فى «ق)»: «فعليه إلى سيده)»‎ )٤( 





(5”) كتاب الأيمان 
0 
مع )0 وَيَوْمَا 

وَمَنْ نذرَ صَوْم سن مُعَينَ يلد » لم يَدْخلَ في ترو مان 
دين وَأَيَامْ م التَّسْرِيقٍ» وإ ند صَوْمَ هر معي ف E‏ 
أو َيه فالقضاء متتابعاً وكمَارَة يَمِين؛ لِفَوَاتِ الْمَحَلَّء وَإن صَامَ 
قبله» م يجْرنَهُ وَإِنْ أَفْطر مِنة لِعَْرٍ عُذْرِ اسْتأتف شَهْراًمِنْ يوم فطره» 
وض وَلِعُذْر بَتى . DSSS‏ امي إل اموا ما اجو وو وز للا الوا المي 
القيمةٌ على المُتلّف» ولا يَلزِمُهُ صَرْفها في العدق . 
(فَصْلٌ) 

(ومَن نذرَ صَوْم سَنةٍ معيّنةٍ» > لم يدخل في نذره) شهرُ (رمضان ووم العِيدَينٍ 
ويام التسريي)؛ لأنَّ رمضان لا يَقبلٌ صوم غيره» وأيامٌ النهي لا تقبل صوم النذر؛ 
كالليلٍ ؛ فلا كَفَارة بفطرها ولا قَضاءً؛ لأنّها لم تدحل في نذره» (وإن تدر صوم شَهْرٍ 
معيّن) كالمحرّم» (فلم يَصمْهُ لعذرء أو غيره» ف) عليه (القضاءً) ؛ لؤجوبه بالنَّذْر؛ 
كرمضان (متتابعا)؛ لاله أوجِبَهُ على نفسه كذلك بتغبيره بالشّهر؛ إذ القَضاءُ يكون 
بصفة الأداءِ فيما يُمكِنْ. 

(و)عليه (كقارة يَمِين؛ لفواتِ المَحلٌ» وإن صام قبلة)؛ أي : الشهر المُعيّنِء 
(لم يُجْرْئُ)؛ كصّوم شعبان عن رَمضانَ الذي بعد (وإن أفطر منه) يوم فأكثر (لغير 
عَذْرء اسْتأنف شهْراً مِنْ يوم فطره)؛ لوُجوب التّتائه» ولؤيق على ما مض » لبطل 
التّتابع» (وكفر)؛ لِفوَاتٍ المّحلّ فيما يصومة بعد الشهر . 


(و) إن آفطر منه يَوْماً فأكثر (لعذر)؛ كمرضء وسَفرء وَحَيْضِء (ينى) على 


)١(‏ فى «ف»: «شهر رمضان». 





5 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


قَضَى ما أَفْطَرَهُ متتابعاً مُتّصِلابتَمَامِو كفب وان جنه كله لم بقضه 


له 


e‏ ون نڏ صَوْمَ شهرء وأطلق» ةالابم قن 
بلا عذر» اسْتَأَئقَهُ ولعذر: حير بيه بلا كقارة وََيْنَ ايتا ويم ثلا 
وَيُكَمَرُ؛ِ لفات التبم وَكَذَا سنَةٍ في تتاب ؛ وَيَضُومُ 0 
سوى رَعَضَانَ ويام التي . . .. eis RA ASAS E . . ٠...‏ 
ما صامَه» (وقضی ما أَفْطَرهُ مُتَتابعاً مُتّصِلاً بتَمامِهء وكَفَر)؛ لما تقدَم. 

(وإن جِنَّهُ) ؛ أي : الشّهرَ الذي ندر صَوْمَة کلف لم يقضه)» N,‏ 
لعدّم تكليفه فيه كرمضان» (و) إن ندر (َعضة» ف) يقضي (بعضّة) فقط (وإِنْ نذرَ 
صَوْمٌ شَهْرٍ وآطلق)» فلم يُعيتنة (لَرْمَه" اللعابُع)؛ لأنَّ إطلاق الشَّهِرِ يقتضيه؛ 
سَواءٌ صَامَ شَهْراً هلاليًا أو د ثينَ يَوْماً بالعدد"» (فإن قَطعَهُ)؛ أي : الضّومَ (بلا 
عذر» استأنفة)؛ لثلاً يفوت الشتابع» (و) إن قطعة (لعُذْرِء بُخيّر بيتة)؛ أي : الاستئناف 
(بلا كفَارة)؛ لفعله المنْدُورَ على وَجْهِهء (وبينَ اليناء) على ما مَضىء (ويتمُ تلاثين) 
يَومآ» (ويُكمَرُ؛ لفوات التتابُع)؛ كما لو حلفَ عليه (وكذا) لو نذرَ صوم (سَنَةٍ في) 
روم (تتابُع)؛ لما تقدّم. 

(وصوم) مَّن نذرَ صوم سَتة (الْتَيْ عشر شهراً سوى رَمضان و) سوى 
(أيَام التهي)؛ أي : يومي” العِيدين وأيام التّشريتق؛ لانصراف تَذره إلى صوم 


)۱( في «ح» : «الزم) . 
(۲( في «ق» : «لزم». 
(۳) فى «ق»: «بالعد». 


)2 في «ق» : يوم . 


(5”) كتاب الأيمان 


سوه ال 6 


ولد شرط التبم فتقضى » وَسَنَةٍ من الآنء أو مِنْ وَفْتِ كذا فكمعيةء 


و 


ون ندر صَؤْمَ الدَهْرٍ لزم فَإِنْ ادر قر قط بغَيْرٍ صَوْم وَل يَدْخْلٌ 
فسان وَيَوْمُ هي 37 ¢ وَتتقضي ذ ره بو E‏ ل ا E‏ 

(ولو شط تائم » فتقضى) على ما شرط ما عدا رَمضانّ وأيّامَ التي . 

(و) إِنْ نذر صَوْمَ (سََةٍ مِنَ الآنء أو) تَذرَ صَوْمَ سَّنةٍ (مِنْ وَقتِ كذا)» 
(فك) نذر صّوم سن (مُعيِّ). فلا يَدخُلُ في نَذّرِه رَمضانٌ وأيَامُ النَّمْيّ» فلا تقضيهاء 
ولا كَمّارة؛ لأنَّ نَعيينَ أوَلِها تَعْيِينٌ لهاء قالَ تعالى : 3 إن عة الور عند أله 
أا عك برا #[التوبة: <*]» فإذا عَيّنَ أوَلَّهاء تعيّنَ أن یون آخزها انتهاءً الثاني 
عشر. 

(وإن نذرَ صوْمَ الدّمْر لَْمَّهُ) كسائر الثذور؛ إذ جنسسُ الصّوم من حيثُ 
هو مشروع (فإن فط فر فقط) ؛ ائ بلا قضاءٍ (بغیر صؤم) ؛ لان الزّمنَّ 
مُسْتَْرِقٌ للصّوْم المنذورء وعُلِم منهُ ته لا يُكفَرُ بصَّوم؛ لاله لا مك التكفيه 
بدإلاً بتَرْكِ الصّوم المَنذُور» وتركة يُوجَبُ كمارة؛ ا السلشل› وتذكه 
اذو بِالكُليّة (ولا يَدخُلُ) في تدر صّوْم الدَهْرِ (رمضانٌ و) لا (يومُ تهّي)؛ لما 
۰ 


يقضبي فطره به)؛ أي : برّمضان لعْذر أو غيره؛ لوجو به بأصل الشّرع» 


(۱) في «ح) : «النهى) . 
)۲( وفي «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي :)٤۷ ٧0‏ ولو شرط التتابع فيقضي عوضص رمضان 
وأيام اهي . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


7 مر إن أَفطَرَ , بِرَمَضَان لِعْيْرِ عذر» به قلا وَيْصَام م ِظهَار '" ونځوه 
منه 4 وبکر مه 7 صَوْمِ ظهار وَنَحْوِهِ ون ندر صَوْمَ ؤم الْخَميس وَتَحووِه 


# 
-ه -ه 


فوَافقَ عيد اقا اوم ري فط وقضی› وك وَإن 
جَهِلَ اليَوْمَ الْمَنذُورَ تحرّىء قَالَهُ الشيخ . وات المذهت ب مع کفارة 


0 


5 


$A 


ين › ۽ لذ تَدْرَصَوم هز قت فلن ققدم لَيْلاً؛ فلا شيٰءَ 
ع وَيُنْدَبُ وتهاراً وهو صَائْمٌ وقد بَتَ n SSS‏ 
فيْقدّمُ على التذر كتقديم حَجَةٍ الإسلام على المَنذورة» (ويْكَفَّرٌ إن أفطر برمضانَ 
لغير عذر)؛ د ييه (و) إن فط (به)؛ أي : برمضان؛ لعذر» (فلا) كقارف 
(ويُصامٌ لظهار) إذا عَدِم المُظاهِرٌ الأقبة (ونحوه)؛ كالوَطْءٍ في نهار رَمضان» 
والقثْلٍ (منة)؛ أي : من الدَّهْرِ المَنْذُورٍ صّومُه ؛ كقضاء ء صّوم رَمضان» (ويُكفْرُ مع 
صّوم ظهَارٍ ونحوه)؛ لاله سه 

رو لساري Na‏ (فوافق) يوم نذره (عيدا)ء 
(او حبصا ایتناسا (او اام تشريق؟ أفظن) زرا لتعزيم مزا (وفضی)؛ 
لانعقاد نذره» ولم قعل وک رات ا ارد ا 
(وإن) در ان بضر يرما ما و(جهل المندرٍ رَه تحرّى)» وصام يومآ م الأيام» 
(قالَهُ الشَيح"» وقِياسُ المّذهب): يَلرَمْهُ (مع) ذلك إخراح (كَفَارةِ؛ ل) قواتِ 
(التعيين)» O‏ 

(وإن نذرَ صوم يوم يدم مفلا فقدِم) فلان (ليلاً» فلا ت شيْءَ عليه)؟ أي : 
التاذر؛ ُن أنَّ نذَرَهُ لم يَنْعَقدْء (ويُندبُ و) إن قم (تهاراً وهو صَائِمٌ» وقد يَتَ 


(۱) في «ح» : «الظهار» . 
(۲) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / .)٦۲۳‏ 





(5”) كتاب الأيمان 


ا أو يَوْمَ عِيدِء أو حَيْضِء قَضَىء َضَىء وك وَإِنْ وَافقَ 
2و ردقا اس - 9 20 ا ر 
8 وهو صائِمٌ عنْ ندر مُعَيّنِء | ته وف وَيَقَضِى 
ل الْقدُوم ؛ ؛ كصَائِمٍ في قضاء و أو كقارة» 0 ندر مُطلق» وان 


و 


وَافقَ يَوْمَ تذرو» ون قلا قَضَاءَء ولا كارف وَتَذْرُ اعتكافه 


كَصَوْمِهء وَإِنْ نَذْرَ صَوْمَ آَيَام مَعْدُودَةٍ وَلَوْثَلآئيِنَء لَم يَلرَّمْؤ) 


لل بسن 


اليد د ر مِعَهُ؛ صَّحَّ صومه» وأجزأة) ؟ لوفائه بنذره» (وإلا) يكن ب اله , 


X 
+. 
ex 


ERGE a E‏ مُه (يوم 
عله أو) وافقَ (يوم حَيْضٍ) تاذرة» (قضى وکفَر)؛ لأَنَّهُ ندر مُنعقدٌ لم يَف به؛ 
ا اور 
(وإن وافقّ قدومُة)؛ أي: فلانء (وهو)؛ أي: النَاذْدُ (صَاِمٌ عن تدر 
من أ مَهُ)؛ لؤجوبه عليه» (ولا يُستحبٌ فضا وتقضبي تَذْرَ القدُوم؛ 
ك) ما 0 زَيْذٌّ والتاذر (صَاتِم في قضاء رَمضان» أو) في (كمَار أو ندر مُطلق). 
فيتمّه ويتقضي نذْرَ القدُومء (وإن وافق يوم م تذّره) ؛ أي : يوم قدوم فلان» (وهو) ؛ 
أي : E‏ فلا قضاء) عليه (ولا كَمّارة)؛ لخُروجه عن هة التَكليفٍ 
فيه ؛ كمَنْ نذرَ صَوْمٌ شهر بعَيْنِه وجل . 
(وتَدُرُ اعتكافه) فيما تقدّمَ (ك) تدر (صّوْمِه) على ما تقدّم تفصيلة. 


(وإن نذرَ صومٌ يام مَعْدُودَةٍ ولو) کاتث (ثلا: شير ينه لم يَلرَمْه”" ابع ) صَوْمهاء 


(۱) في «ف»: «يلزم» . 
)۲( في «ق» : «يلزم» . 





ماب اولى اوی فق شر غاية ال 
الا زط أذ و ومن فر صَؤما شيعا َي مُعيّنِء فَأفْطَرَ لِمَرضٍ 
يحب م مَعَهُ الفط َو لِحَيْضٍ", 8 خر بین سينا فى ولا شَيْءَ عَلَيْه 
ين يناك يكذ ولس أذ ما يع يح الْفِطْرَمَعْ الْقَدْرَةِ عَلَى الصَّوْم» 
لم بنقطع التتَائُعُ - وَيَنّجهُ : وَيخَيَر زؤز ز[ز ز ز ز ز ‏ 1 000011 
نَضَّاء لأنَّ الأ م لا دلالة لها على الاب ؛ بدَليلٍ قوله تعالى : دة انار ر 
[البقرة : 4 (إلاَ بشرْطِ)؛ بان يقول : (متتابعة)؛ فيلزمُة وَفاء بنَذْروء (أو) إلا 
ب (نية) التتائع ؛ لقيامها مقاء الفط بوه وإن شرط تفريقها“: ٠‏ لَِمَهُ في الأَقِيسٍ» 
ذكره في «الجبدع»9. 
(ومَنْ نذر صَؤْمآ مُتتابعاً غير مُعيّنِ)؛ كشَهُر» (تَأفطر) فيه (لمَرضٍ يَحبُ معةُ 
الفِطن)؟ كحّوفه تلفا بصّوْمِهء (أو) أقطرث فيه امرأة؛ (لحَيْض» خي نآذرٌ (بينَ اسشتعنافه) ؛ 
أي : الصّوْمء بان يدنه مِنْ وَل (ولا شيءَ عليه)؛ لإتيانه بالمدْدُورٍ على وَجْهِه 
(وبينَ البتاء) على ما مَضى من صَوْمه» (ويُكفّة)؛ أنه لم يَأتِ بالمنذور على وجه 
(و) إن أفطر في (لسَفَرِه أو ما)؛ أي: شَيْءِ ييح الفِطرَ مع القذرة على الصّوْم) ؛ 
كمَرْض يجوز مَعَهُ الفط (لم يَنقطع التَتايعٌ) في وَجْدِء قال في «الإنصاف»: وهو 
الصّحيح من المَذهب» EE‏ وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأضْحاب» 
والوَجْهُ الثاني : ينقطع التبم ذلك . 


(وينََجَه : و) لا مَانِعَ من أنه ( بُخيّرُ) بين الاسْتئناف وبين البناء والقضاء 


)١(‏ في «ف»: «بحيض». 

() في «ق»: «تفرقها». 

(۳) انظر: «المبدع» لابن مفلح (9/ .)١٤١‏ 
() انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)١56 /١١(‏ 





(5؟) كتاب الأيمان 


ا مسکینا» ا E aah‏ رمه 
قال فى «الإنصاف»: قلت : وهوّظَاهِرٌ قول الخرقىٌ 
والأصحاب؛ لعدّم تفريقهم في ذلك» ان 

قال في ٠‏ ازع وات وما قالَهُ ا 0 علد 0 عنة؛ 3 
ا وهو 

RG‏ ريه غير يشي الع عل يَلرْمُه أن يَسْتأنفَ) ؛ 
تداركا لما تركة من التتابُع المنْدُور بلا عُذْر (بلا كَقّارة)؛ لإتيانه بِالمَنْدُور على 


وجهه. 


(ومّن نذرَ صَوْماً» فمَجَرَ عنة؛ لكبَرِء أو مَرَضٍ لا يُرْجَى برؤة): أطعم لِكُلٌ 
ټوم مشكيناً» وكمَرَ كقّارة يَمِين؛ ؛ حَمْلاً للمنذور على المُشْرُوع» وسّببُ الكمّارَةِ عدَمُ 
الوفاءٍ بالنذْر وسّببُ الإطعام العَجْرٌ عن واجب الصّومء فاختلف السَّببانٍ واجتَمَعاء 
فلم سقط وَاحدٌ منهُّما؛ لعدّم ما يُسقطَّة» (أو نَذْرَُ)؛ أي : الصو (حالَ عَجْزه) 
E‏ (أطعم ِكَل يوم كينا وكمَر كمّارة يَمِينِ) . 


ل و ف مره 1 نح ير ب ع ليج او بق ا و 
وعلم منه انعقاد نذره إذن؛ لحديث : «مَنْ نذرَ نذرا لم يُطقهء فكفارته كفارة 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۲) قوله: «قال في شرح . . . في» سقط من «ق» . 
(9) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (7/ 24728» و«الإنصاف» للمرداوي .)١55 /١١(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۳4۲ - 


ر 


ا ر ا ا 2 ا 0 م ت ا 
إن نذرَ صلاة وَنحوّها وَعحز» فعليّه الكفارة فقط. وَححاء لزمه. 
ل نطقة ولا شا 0 ا ا نیا رو ا 3 
ن لم يطقه ولا شیا منه؛ حج عنه» وإلا أتى بمَا يطيقه مِنَ الحَجاتِ 
sS‏ ت i)‏ رای E. Ea E‏ ر 57 77 حي 7 و 
المتعددةء وكفر للباقي› ومع عجزه عن زاد وَرَاجِلةٍ حال نذره» لا يَلرْمَه 
E | (0% a‏ ان تز“ (PE‏ أ > ھم مه 
شئْء ' ثم إن وجدهما لزمه» وإِن نذر صوماء أو صوم بَعض يَوم»› 
1 رە (Dec,‏ < كه 
لزمه يوم بنبّة من الليّلٍ» e ha N E Se Pa E SES E‏ 
و 2 00 7و و 0 
َمين)”"» ولان العَجِرَّ إنما هوَّ عند فعل المّنذور؛ فلا فرق بينَ كونه حال عقد النذر» 
و 
50 يع رار 
م 2 7 5 - ِسُ بوص ه 
(وإن نذرَ صّلاة ونحوّها)؛ كجهاد» (وعكَر) عنه؛ (فعليه الكفارة فقط)؛ 
03 53 5 ر 2 و ۳ 18 أ 
لآنه لم يَف بنذره. وإن عجر لعارض يُرْجَى زواله؛ كمّرّض»ء اننظ ولا كفارة 
54 ا 2 2 


ل ر 50 ا 0 ذه ع ع ا 2 3 ا ai‏ 
إن لم ُعيْنْ وقتا» فإن استمرً عجزه حتى صار غير مَرْجِوٌ الزوال» فكما تقدم . 


1 


> 


ين" ° 


إن م - 
٠‏ 5 


0. 


(و) إن نذرَ (حَجَاء لرمَه) مع قذرته كبقيّة العباداتِ. (فإن لم يُطقة. ولا شيا 


مرك دوه مهن 
١‏ 
7 


منه؛ حج عنة) ؛ كمَنْ عجّز عن حجة الإسلام» (وإلاً)؛ Eu‏ كن 
نذر حَجَاتٍ وقَدَرَ على بتعضهاء (أتى بما يطبق منَ الحَجَاتِ المُتَعَدّدة وكَفّرَ للباقي) 
الذي لم بُطِقَهُ (ومع عَجْزه عن راد ورَاجِلَةٍ حال نره لا يَلرَمهُ شَيْءٌ)؛ ككك 
الإسلام» (ثمّ إن وَحِدَهُما)؛ أي: الرَّادَ والوَاجِلةَ» (لَرْمَهُ) بالتذر السابي» فينعقدٌ 
اندر او 

(وَإنْ نذر) مُكَل (صَوْما)ء وأَطْلقَء أو نر (صَوْمَ بَمْضٍ يوم)؛ كَنِضْفِه 


(لَرْمَهُ) صَوْمٌ (يوم) تام (بنيّةِ منَ اللَيْلٍ)؛ لأته أقلّ الضصّوم . 
)١(‏ سقط من «(ف». 
0( فى «ف)»): (بنيته) . 


إفرفق رواه ابن ماجه (۲۱۲۸)» من حديث ابن عباس وه . 





(5”) كتاب الأيمان 


وندر صوم ليل لا يَنعَقَد؛ كَمُسْتَحِيلٍ ‏ ولا كفارة» وَكذا ندر صوم 
ْم اتی فيه يِمُنَافِء ود تدر 0 ٠‏ فركعَتَانِ قائِماً لقادر ؛ لأَنَّ الرَكَعَة 


رگ 0 7 
لا نخزى” في فَرْضء وَأَرْبَعا تَسْلِيمََيْنِء أو أَطْلَقَء تجزى بَسْلِيمَةٍ 
کسه وَلِمَنْ ندر صَّلاَة جَالسا آَنْ يُصَْيَهَا قائِماًء وَإِنّْ 00 إلى 


ت 
+0 


” َو مَوْضع مِنْ مَك أو حَرَمِهَاء وَأَطْلَقَّء أَوْ قال : غ 
حَاج٬‏ ولام ر زمه المع في حَج ) و عَمْرَةٍ Ê E a aê‏ ول وأ جاو لو اتن 


7 0 


3 


5 لا يتعقدٌ؛ كَمُستَحِيلٍ ولا كَقّارة)؛ لأنّها ليِسَتْ 
محلا للصّوم» (وكذا ندر صوم يوم اتی فيه بمُتافي) للصّوم؛ نخو اكل أو شرب أو 
06 ش 

(وإن ندر صلاة) وأطلق؛ (ف) عليه (ركعتان قائماً لقادر) على قيام؛ ( 
الركعة لا جز" في فرْضٍ)» ولو es O AEE‏ 
لأنها قل (و) إن نذر أن يُصلي (أرْبعاً بتَسْلِيمَتِينِ» أو آطلَ)ء› فلم يقل : ب بتسليمة› 
ولا بعَسْلِمَتِينِء (تجزى”) صَلائَهُ ربعا (بتسليمةٍ کعکسه)؛ بن نذرَ أن صل ا 

(ولمَنْ ندر صَّلاةَ جَالساً أنْيُصَلَيها َائما)؛ لإتيانه بأفضل مما تدر وظاهره : 
ولا كَفَارَةً. 

(وإن تدر المَضْيَ إلى بيت الله الحرام» أو) إلى (مَوْضع من مَكَّةَ)؛ 
كالصّفاء والمَرُوق» وجَبَلٍ أبي قُينْسِء (أو) إلى (حَرَيهاء وأطلق)» فلم يمل : 
في حَج٬‏ ولا عمرق لارا (أو قال : غير حَاج ولا مُعْتمر ؛ زمه لمشي 
في حَجّ أو) في (عَمْرة)؛ حَمْلاً لهُ على المَعْهُود الشرعيّ» وإلغاءً لإرادتّه 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


۳4٤ 
مِنْ مكانه؛ لأ الْمَشْيّ إِلَى الْمِبادة أَفْضَلٌ لآ إخرامٌ قبل ميقاته مَالَمْ‎ 
نو مَکاناً بعَيْنِه وان لا حقيقة الْمَشي» وَإِنْ ركب لعَحِرء أ‎ 


ت 


د لاحش كك ٠‏ تكفا تمه A SA‏ ش51 


وإِنّما لَرَمِهُ ذلك؛ (لأنَّ المَضْيَّ إلى العبادة أفضل)ء و(لا) يَلرَمُهُ (إخُرامٌ 
قبل ميقاته) كحَج المْررْض (ما لم ينو مكاناً بِعَيْن) للمَشْي منةُ أو الإحرام”" فيلزمه ؛ 
لموم حديث: «مَنْ نذر أن يُطيع الله فيطع (أو) ينو بتذره المَشْيَ إلى 

بيت الله الحرام (إتياتة لا حَقيقة المَي)» فيلرمُة الإثيان» ويُخَيُّ بين المَشْي 

والأكوب رل بكلّ منهُما. 

وإن تدر المَشْي إلى موضع خارج الحَرّم؛ كعّرفة» ومواقيتٍ إخرام» لم 
بارغ ویر ني فطل والکنارة (وإنة رک من ندل انی إلى ت اه الحزام» 
ا فكفارة يمين» (أو نذرَ الركوبّ) لبيت الله الحرام (فمشى) إليهء 
(ف) E‏ (كقارة َعِينِ) ؛ لحديث : «كقارة النَذْر كقارة امین و اله 
والرُكوبٌ لا يُوجبه لاسرا ليجب به دم . 


(۱) في «ق» : «(والإحرام» . 

(۲) تقدم تخريجه (۱۳/ ۳۷۱). 

(۳) قوله: «أو نذر الركوب. . . كفارة يمين» سقط من «ق». 
)٤(‏ فى «ق»: «كفارة اليمين كفارة النذر) . 


(5) رواه مسلم »)١545(‏ وأبو داود (۳۳۲۳)» من حديث عقبة بن عامر له . 





(5”) كتاب الأيمان 


ولو أَفْسَدَ الح المَنذورَ مَاشياًء لزم القضاء مَاشياً ون نذر المَشىَ إلى 


۶ 


مسجد( الْمّديئة أو الأَقْصَىء رمه ذَلِكَء وَالصَّلاَة فيه - وجه : 


سم« 


0 


اس 


(ولو أفسد الج المَنْذُورَ مَاشيا) أو رأكبآء (لَرمَ القضاءُ مَاشيا)ء أو راكبا؛ 
لِيكُونَ القَضاءٌ على صِفَة الأداءء وعليه المُضيِئٌ في فاسل حح نذرهُ ماشياً أد يا 
حى جل منة بالنَْلِليْنِء كما في الحَجّ الصّحيح» وإن طلع عليه جر وم الل 
قبل الؤقوف بعرفة» سقط عن توابع الؤقوفٍ من موب كنا ومنى» ورم و3 
بعُمرةٍ إن لم يختر البقاءَ على إحرامه؛ حح من قَابِلٍ . 

(وإن ندر المَشْيَ إلى مسجد المَدينة) المُتوّرةِ (أو) إلى المَسْجِدٍ (الأَقْصَى 
لَرْمَهُ ذلك)؛ أي: المَشيٌ إليدء (والصّلاة فيه) رَكْعمَيْن؛ إذ القَضْدٌ بِالنَذْرِ القزبة 
والطّاعةٌ؛ وإِنّما يَحصّلٌ ذلك بالصّلاةء فتَضمَّنَ ذلك نَذّرُها . 

(وينَّجهُ : ونا الوك اراس ا 
زمه ذلك حَيثُ وجب به أحدُ النسَكيْن؛ ؛ وهو منج . َ 


ومَّنْ نذرَ الصّلاة في المَسْجِدٍ الكرام ؛ لانو نين لأنّه أفضلٌ 


اط 


م ت 


3 


(۱) في «(ف» : «بيت) . 

(۲) أقول: ظاهر الاتجاه أن من نذر المشي إلى مسجد المدينة والأقصى لزمه ذلك» 
والصلاة فيه» أو يفعل ذلك في أعلى منه» كالمسجد الحرام» و[لو] نذر المشي إلى 
الأقصى ففعل ذلك إلى مسجد المدينة أو الحرام» فإنه يجزئه؛ لأنه أعلى» وما قرَّره 
شيخنا غير ظاهر وليس متبادراً من الاتجاه؛ لأن هذا ضروري وصريح في كلامهم 
لا احتياج فيه إلى الاتجاه بل المراد ما قلناه كما هو صريح في كلام الشراح هنا وفي 


الحج»› انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


50 دي سا ره َ 0 ا TT‏ ا 36 2 6 e‏ 
إن عيّن مَسجدا في غير حرم » يلزمه إتيّانه» وَإِن نذرَ الصلاة فيه 
000 1 2 ر و 0 


المَساجدِ» وإن ندرّها في مسجد المّدينة» أَجْرَأتهُ فيهو» وفي المَسجد الكرام فقط ؛ 
ل او AEN‏ ا 2 عه عه 

لآنه أفضل منة» وإن نذرَها في الأقصى › أجِرَأتة فيه وفي المَسجد الحرام» ومّسجدٍ 
المدينة. 


(وإن عيّنَ) بنذره أن ياتي (مَسُجدا في غير حَرَم)؛ أي : غير المَساجد الثلاثةء 


0 


و 2< 


ر ا 3 A»‏ ا ا » و 5 KA‏ 
(لم يَلرّمْهُ إتيانة)» فيُحْيَرٌ بين فعله والتكفير؛ لحديثِ «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المّسجدٍ الحرام» ومّسُجدى هذاء والمَسجد الأقصّى)0". (وإن تدر الصَّلاة 
4 1 5 7 1 5 ت م يزة 2 2 ا 
فيه)؛ أي : فيما سوى المُساجد الثلاثة» لزَمّثة الصّلاة؛ لحديث : «مَنْ نذرَ أن 
1 يُطيع الم فايطا 7200 , 

r Ty d~‏ 0 و 
(صلاها بائ مَكان شاء)» ولا يل مه المَش إلىهء والصّلاة ضه؛ للحديث 
و باي محال ولا ي ي ليد و يه یٹ 
السّابق» (فإن جاءة» لزمَه عند صوله ركعتان)؛ لما سَبق . 
اا ان م 78 5 ° 71 0-8 5 2 2000 4 
(وإن نذر) عتق (رقبة» ف) عليّه (ما يُجزى' عن واجب) في نځو ظهار؛ لان 
واي ر رمعو ث1 لم 0 1 0 200 0 
المطلق يحمل على معهود الشرع ¢ وهو الوَاجبٌ في الكفارة (إلا أن يُعيتّنها)؛ 
۶ رمه 2 00 220 2 س 0 
أي : الرقبة؛ ك (هذا العَبّْدَ)» أو (هذه الأمة)» (فيجزئة ما عيّنه) ؛ لانه لم يترم سوام 
(۱) رواه البخاري فض 560 من حديث أبى سعيد 4 . ورواه مسلم (۱۳۹۷)» من حديث 
أبي هريرة طب . 


(۲) تقدم تخريجه (۱۳/ ۳۷۱). 


هرف فى «ق»: «على المعهود الشرعى» . 


(5”) كتاب الأيمان 


كن لَوْ مَاتَ الْمَنْذْورُء أو أَتَلقَهُ تاذ قل عنْقه؛ لَه كفَارَ يوين بل 


عتقي» E‏ ويد لقََاتِ ذو رطاف 


ت 
0 


| لذ د سْبُوعٌ» وعلى آرم ؛ ؛ فَطُوَافَان» ار سان وَمَنَ نذرَ 


ر ر 


اة على وجه مني عَنةُ؛ كَالصَّة عرياناً أو الْحَجّ حَافياً حَاسراً 


ت 


و 


ارات تكله (وعلى مُْلِفٍ) منذور عق قبل (غيرَة)؛ أي : النَاذْرٍ (قيمئة 
لَهُ)؛ أي : الّاذر؛ لبقاء مُلكه علي ولا يَلزمة صر “فها في العتْق» (ويكف*؛ لفواتِ 
نذره)؛ لما تقدّم. 


ودام كا e 00 3 e‏ و چ 

(ومَنْ ندر طوافاً» أو) نذْرَ (سَعَياً)» وأطلقء (فأقلة أسْبوع)؛ لأنه المشروع» 
وم تدر لواف أو سَعْياً (على أرْبع ؛ ف) عليه (طَوَافانء أو سَعَيانِ) أحذهما عن 
يديه » وَالآَحَرُ عن رِجْلَيْه وهذا قول ابن عَبّاسِ في الصَّوافِ» رواه سعيد ا لقوله 
عليه لصّلاة للام َة بن مغدي كَرب؛ حيثُ قالث: يار سُولَ اله اث أن 
طوف بالبيتٍ حَبْواً» فقالَ لها رسو الل ب : «طوفي على رِجْلَيْكِ سُيْعَيْنَ» سيآ 
عن يَدَيْكِ وسُبُعاً عن رجْلَيِكِ)ء رواهُ الدَارَقطيك 9 ولأ لواف على أزبع مله 

عليه السّعى . 

(ومّن نَذرَ طاعةً على وَجْهِ مَنهيَ عنة؛ كالصّلاة عَرْيَاناً» أو الحَجّ حَافياً 


حَاسراًء وتحوه)؛ كالصّلاة في توب تجس» أو حرير» (وَقَى بها)؛ أي : الطّاعةٍ 


(۱) آورده ابن قدامة في #المغني» /1١(‏ 81)» وعزاه لسعيد. وروی الفاكهي في «أخبار مكة» 
(۱/ 73776) عن ابن عباس چ4 4#: أنه سئل عن امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قوائم» 
قال ابن عباس 4#: تطوف عن يديها سبعاً» وعن رجليها. 

(۲) رواه الدارقطنى فى «سننه» (۲/ ۲۷۳). 





مطالب أولى النهى فى شرح غاية المد 
ب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
على الْوَجالْمَشرُوعٍء وَتلَعَى كلك الصفة ويكفن وَيتََحِهُ اختمَالٌ : 03 
أتى بالصَمَةٍ الْمَذورة لا كقارة كما في تذرِ صَّوْم عِيدٍ 


ل مه ب 


اف الا حكماً الوَفاء بوعل ا ا 


ا أن الي كل كان في سم فحاتث منة نظرَة» فإذا امرأة نآشرة شَعَرَهاء 
قال : «فمروهاء فَلَتَخْتمؤ»: ومر برجلین مَقْدُوتكن» فقال : «أطْلقا قرْتاكما»» 
(ويُكفة) ؛ أنه لم يَف بِنَذْرِه على وَجْهِ؛ كما لو كان أصل لتر غير مَشْرُوع . 

(ويَنّجهُ باختمال) قَويٌّ : (لو أَتَى) النَاذرُ (بالصّفة المَنْذُورة) على وَجْههاء 
(لا كَقَارَة) عليه؛ (كما في نذرِ صَوْم يوم عید)» ويام تشريق؛ لعدم إ إخلاله بتذره» 
وهو مجه . 

* (فرْع : لا يلرم ا أي : في الظاهر (الوفاء بوعد)» نص عليه 
وال أك الما 0 حَلِفه) على مُسْتَقبلٍ (بلا اسيثناع»؛ لقوله تعالى 


ومون ليسأ ولف فال لک عدا (© إل لَه أن ياء اه 1الكهف : : ۲ أي : 
لا تقول ذلك إلا مُعلّقآً ب (إن شاء الله) . 

قال القرافٌ في «قواعده» : e‏ ر 
َوَن یوان امل دكت عدا ت إل انيا اد #[الكهف : ۲۳ »]۲٤-‏ ووجه الدَليلٍ 


.)۷٤۸١( رواه الطبراني في «في المعجم الأوسط»‎ )١( 

(۲) أقول: هو صريح في كلام الشراح» وأشار إليه في «الإقناع» بقوله: وتقدم معناه» 
انتهى . 

(۳) فى «ق»: «وقال». 


(5”) كتاب الأيمان 


فما قي في الآية شَيْءٌ يذل على التعليق» ولا الالتزام» فكيف يَصِحٌ الاسْتِدْلالٌ 
بشيء لا يدل على ذلك؟! وطول الأيّام يُحاولونَ الاسَْدْلالَ بهذه الآيّة» ولا كاد 
يُتفطّنُ لوجّه الدّلِيلٍ منهاء وليسَ فيه إلا الاسْيْناءُ و(أن) الناصبة لا الشرطية» 
ولا يفطنون لهذا الاستثناء من أيّ شيءٍ هو" وما هو المُسَشَى من فتأمّله؛ فهو 
في غاية الإشكال وهو أَصْلُّ في اشتراط المَشيئة عند التي بالأفعال. 

والجرات آنا قول ٠‏ هذا اتينناة من الأخزالة والتشعينى حالة من 
ارال وه مدر فل ان اام رعا اتان عا ان 
الاصبة» وتقديرة”  :‏ ولا نوكن لِمَأىَءِ! 
الأحوالٍ «إلاأ4 مُعلّقا ب نيسا َء ثم حُذِمَت (مُعلَّقَا) والباء من (أن)» 
فيكون الى المُتقدّمُ مع (إلا) المُتأخُرة قد حصرت القَوْلَ في هذه الحَالٍ دونَ 
سائر الأَحْوالٍ. 

فتَختصُ هذه الحَالٌ بالإباحة وغيرها بالنّحريم وَتَرْكُ المُحرّم واجبٌ» 
وليسَ شيءٌ هُناكَ يرك به الحرم إلا هذِه؛ فتكونٌ وَاجبة» فهذا مدرك الؤجُوب» 
وأما مدرك التَعليق: فهو كقولنا: مُعلّقا؛ فاته يدن على أنه تَعلّنَ في تلك الحَالء 


س ست ک2 1 ٠.‏ - 
نُك عدا 94؟ في حال من 


)١(‏ في «ق»: «وليس فيها إلا الاستثناء من أي شيء هو و(أن) الناصبة لا الشرطية» ولا يفطنون 
لهذا الاستثناء من أي شيء هو» . 

(۲) قوله: «وهي محذوفة. . . في الحال» سقط من «ق» . 

(9) فى «ق»: «وتقريره». 

(5) كذا في «ق» بزيادة: ١لأأَن‏ يما أ4 . 


5 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ت 


وجه : لمُتَرَدّدِ أو عَازْم عَلى التَّوَكِء لا على الفِعْلٍ حَالَ الْوَعْدِء تم 


م 


KG N A 3‏ 1 
لَه آنْ لا ع لأنه دن لسن بگزب. 
2و 


2 


A 


كما إذا قال : لا تخرج إلا ضاجكا؛ فإنّه فيد الأمر بالفنّحكِ والخُروج» انتهى 
E‏ 
(ويتجة) : لا يلرم الوَفاء بوَعْدِ (ل) وَاعِدٍ (متردّد) بين الفعْلٍ وارك ( 

0 ا أ ترك ي الوّفاء من حين الوعد؛ له ليسَ صادقاً بوَغدِه» وس له 

يَفْيَ (لا) إن کان عازماً (على الفِعْلٍ حال الوَعَدٍء ثم يدا له أن لا يَفَعَلٌ) ما وعد 

به؛ ا ٠‏ الفعْلٌ؛ (لأنّه)؛ أي E uO‏ 

وجيت فِيَحرُمٌ حَلِفَهُ على إنجاز الوَعْدٍ بلا اسْتثناءء وعليه الوفاءٌ؛ لقوله تعالى : 

ڪرو مفاعن دال أن تقو لوأ ما لا عور #[الصف: *] وحديث : «العدة عط . 

وقيلَ لأحمد: بم يُعرفٌ الكَذَابُونَ؟ قال : بِخُلْفِ المَواعيلِ» وهو قول ابن 

شبْرمة» وابن عبد الب وغی رهما" وهو مج . 

() انظر: «الفروق» للقرافي .)۱۷١۷ /١(‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »)۲٠٠۲7(‏ من حديث الحسن ذه . 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح /7١١(‏ ۹۲). 

)٤(‏ أقول: قال في «حاشية الإقناع» ل (م ص): قوله: ويحرم بلا استثناء؛ أي: قول: إن اللهء 
هذا معنى كلامه في «المبدع» وغيره» وقال في «الاداب الكبرى»: إن تعلق الإخبار بالمستقبل ؛ 
فإن علقه بمشيئة الله تعالى فواضح» وإلا فالحكم على التفصيل السابق» فلا يخبر عن شيء 
سيوجد أو لا؛ إلا باعتقاد جازم أو ظنٌ راجح» ثم إن طابق فقد اجتمع الإخبار الجائز 
والصدق» وإن لم يطابق لغير مانع شرعي فكذب يحرم» وإلا فكذب لا إثم فيه» وإن لم 


يستند الإخبار إليهما لم يجزء ثم إن طابق فصدق» وإن لم يطابق لغير مانع شرعي فكذب 


(5”) كتاب الأيمان 


ههه هه هاه هاه هه هاه هاه وهاه هوه هه هه هاه هاه GOG‏ هه وهاه وهاه وه وه و و و وه 6 ٠‏ 


لالالا 


= قال: وتعليق الخبر فيها بمشيئة الله تعالى مستحبٌٍ» ولا يجب للأخبار المشهورة في تركه في 
الخبر والقسمء انتهى . 
ومقتضاه: أن معنى قولهم: يحرم الوعد بلا استثناء إذا لم يكن جازماً بفعله ولا غالباً على 
ظنه عدم الوفاء بالوعد بغير مانع شرعي» مع عدم تقييد بالوعد بالمشيئة وهذا ظاهر» والله 
تعالى أعلم» انتهى . 
قلت : فالظاهر من الاتجاه هذاء وما كتبه شيخنا غير ظاهر» وقول المصنف: ويحرم 
حلف . 
لفظ (حلف) من زياداته على أصليه وغيرهما إذا لم أرها لأحد على مافي النسخ ؛ إذ مقتضى 
مافي الحاشية أنه يحرم الوعد» لا خصوص الحلف على ذلك» وأنه بغير حلف لايحرم» 
فتأمل ذلك» وفي «شرح المنتهى» لمصنفه قال: وأما العهد فهو غير الوعد» ويكون بمعنى : 
اليمين والأمان والذمة والحفظ والرعاية والوصية» وغير ذلك . 
قال ابن الجوزي : قال المفسرون: العهد الذي يجب الوفاء به الذي يحسن فعله» والوعد 
من العهدء وقال فيه #وَأَوْفوا يلْمَهَرٍ 4 عام فيها بينه وبين ربه وبين الناس» ثم قال: قال 
الزجاج : كل ما أمره الله تعالى به فهو من العهد» نقله عنه في الفروع» والله سبحانه وتعالى 
أعلم» انتهى» والحاصل من كلامهم أنه يحرم الوعد بلا استثناء على ما فصل سواء كان معه 
يمين أم لاء ومع وجود الحلف بالطريق الأولى» وذكر الحلف من زيادة المصنف هناء 
لكنها توهم ما تقدم ولیس مراداً فيما يظهرء انتهى . 











بين الحُكم الشرْعِي, بلا لزام» وب ينغي للمُسْتفتي أن يتخفظ 
الأب وله وتَعطمة کک ee Ee‏ 


كناب القضاءِ والفئيا) 

قدّمُ؛ لأت المقصودٌ وبداً بأخكايها قبلةُ؛ لِطُولٍ الكلام عليه 

(وهي)؛ أي : الفتيا اسم مَضْدرِ؛ ين أفتى يمي إفتاء لي لقم الشّرعيٌ) 
للسّائلٍ عن والإخبارٌ (بلا إلزام)» الفا بين تين الحُكم الشّرعيّ الام بي فامتارَ 
بالإلرام. 

وقال الخَطِيب : ينغي لاام أن يَعَصَفحَ أحوال المُفِينَء فمن صَلَحَ للفنياء 
أ وي لا ا ا أن يكوه و اغ ا بة إن عادء وطريق الإمام 
الور عل يمك الرقترى» لقيال O‏ عار التو رو بود 

ثم روى بإسناده عن مَالِكِ قال : ما أَفتيثُ حنَّى شه لي سَبْعونَ أني اَهَل 
لذلك» وفي روَاية: ما أفتيث حتَّى سَأَلتُ مَنْ هو أعلمٌ مني : هل تراني مَؤْضعاً 
لذلك؟ قال مالك : ولا ينبغى ليجل أن يرئ نفس أهلاً لشئء حى يسال من هو 
اعم منه م . ّ 1 

(وينبغي للمُسْتفتي أن يحفظ الآدب مع المُفتي» وب و ولا يتفعل 


دق انظر : «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي .(T€/۲)‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


كمع 

أن 4 0 ر رو ا ر 4 

ما جَرَتْ عَادَة الْمَوامٌ به؛ كَإِيمَاءِ في وَجْهِد أَوْ: ما مَذْهبٌ إِمَامِك في 
-ه عه . کی ے - هفو د م اسم 


کا او ما تخفط ]3 ك 1 


ولاك بالخ سم سويت شيْءٍ لم يَجْرْ 


7 2 


1 


\ 


0 


١ 


4 


1 بک ب بعرو 00 ميا ِالْهَوَىء وبول أو 7 


« 
ا 
1 


ن يَعْمَلَ بمُوجَبٍ اعتقاده فيمًا لَهُ 
TT‏ ا فعونها9" 2 . 


ما جَرَتْ عادة العوامٌ به؛ كإِيمَاءِ) بيده (في وَجْههء أو) يقولٌ لهُ: (ما مَذْهِبُ إِمامِكَ 
في كذا؟ أو ما تَحْمَظَهُ)؛ أي: في كذاء أو أفتاني يرك بكذاء أو كذا قلث أناء (أو: 
إن كان جَوابُكَ مُوَافقاً فاكتث» وإلاّ فلا) تكن (ولا يُطالبُهُ بالحْجّة)؛ أي 
لا يطلب المُشتفتي من المُفتِي الدَلِيلَ على ما قالَهُ له أن فيو انهاما له 

لك ن لم لني رضن لش ف شم :ل ب أن يكح بغ 
لأنّه يْفْسدٌ عليه رقعتة» ويُحْوِجُه إلى إِبْدَالِها . 

(ويِحرْمٌ الحكمٌ والفتيا بالهَوَى» و) كذلك يحرم القَضاءٌ والفثيا (بقَوْلٍِ). 
ونم غيزه (أو وَجْه) ونم غيثه (ين غير نظ في التّرجبح إجماعا؛ ويَجبُ أن يعمل 
بِمُوجَبٍ اعتقاده فيما لهُ وعليه) قَالَهُ الشيخ تة قن الدّين 0 (وكان السَّلفٌ) رحمهمٌ 


الله تَعالَى (يهِابُونَ الفنْياء ويُشْدَّدُونَ فيهاء ويَتدَاتَمُوتها). 


)غ0( في هامش «(ف» : «قال ابن مسعود وابن ¿ عباس : من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو 
مجنون. ولعن عمر من يسأل عما لم ي يكن . وعن مالك : العجلة في الفتوى نوع [من] 
الجهل» . 

(؟) في «ق»: «وكذلك الحكم يحرم بها . 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية /۳١(‏ ۱۷۷). 


(>") كتاب القضاء والفتيا 


وه سس ما د مول كال ر 7 و 1 و ك ير و و ص 
*« و يدا 

حمل على و r‏ ي للرَجلِ ل ينص ب دعسا REE‏ حی 
ده r‏ س ت 5 مه ها اس و 2 و و 

0 2 a» 2 0 20 » + a» 2 ٠ O O ال‎ e 2 


7 و‎ O 
O عل ولا على لاه نوق ا‎ 


قال النَوويُ : رونا عن عبد الكحمن بن أبي لَيْلَى قال: أَدْركُتُ عشرينَ ومئةً 
منَ الأَنْصّارِ أصحاب رَسُولٍ الله ياء د ا عقو هي التاق ناس إن ملل 
وَهذا إلى هذاء حنّى تزجع إلى الأول" . 

(وأنكر) الإمامٌ (أحمدٌ وغيرٌه على مَنْ ا جم على الجواب)؛ ر 
ركم على الفثيا أ أَجرَؤكمْ على التّار»"» (وقال) يد ا تبغ أن يُجيب 
في كل ما يُسْتَفْتى فيو“ وقال: إذا هاب الرّجل شيا لا ين أن بع ان 
ما يَقَولُ). 

(وقال: لا ين يبي للرَّجُلٍ أن يُنضّب نفسّه للفتيا حى يكونَ في فيه حمس 
خصال) : 

نما : (أن تكود له يية؛ أي: أن يُخلِصَ في ذلك له تعالى» ولا فص 
رئاسة ولا نحوّهاء (فإن لم كن له ني 5 لم يكن عليه) نُونٌ (ولا على كلامه نورٌ) ؛ 


)١(‏ في هامش «ح): «أي: يقوله بغتة من غير تأمل». 

(۲) انظر: «المجموع» للنووي /١(‏ ۷۳-۷۲)» ورواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
»)١١5 /(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۲۳). 

(۳) رواه الدارمي في اسننه» .)١91/(‏ 

(:) انظر: «مسائل الإمام أحمد وابن راهويه» (۲/ 0175). 

(5) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ .)7١‏ 


س مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


أن یکوت لَه حلم وار وَسَكِيَة وان کون فوا عَلى ما ُو فيد وعَلَى 


ر وَأَنْ كود لَه كمَايَةٌ وَإِلاَبَعَضّهُ التاء“؛ اتاج أخَذ مما 


4 ااا 


o 4 


إذ «الأغمال بالات وکل امرىة ما توی۲. 
والثّانِيةٌ : (أن يون له جِلمٌ ووّقارٌ وسَكينةٌ). وإلاً؛ لم يتمكنْ من فعلٍ 
ما تَصدّى لهُ من بيان الأحكام الشَّرعيّة 
(و) الثَالتة : (أن یکوت قَوبًا على ما هو فيد. وعلى معرفته)» وإلاّ؛ فقد عرض 
(و) الابعةٌ: (أن يكونّ له كفايةٌء وإِلاً؛ بَغضّة النَّامنْ؛ فإنَهِ إذا) لم تكن 
كفايةٌ» (احتاج) إلى النّاسِء وإلى الأَحْذِء ف (أخد ما في أَيدِيهم)» فينِْرُون منةُ. 
(و) الخامسةٌ: (أن) يكون بصيراً بالأخوالٍ والاضطلاحاتِ؛ ل (يعرف) مَكْرَ 
(النَّسِ وخدَاعَهُم"» ولا ينبغي لهُ أن ن يُحَسَّنَ الظّنَّ بهم» بل یکو حَِا فنا 
يُصَوَرُونهُ في سُوَالاتهم)؛ لثلاً يُوقعُوهُ في المَکرُوه» وَيُوَيسَدُهُ حديث : : «احترسوا من 


التامن بسوء الط : 


. في هامش «ح»: «أي : بصقه)‎ )١( 

)۲( رواه البخاري 2)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷/ ,)١66‏ من حديث عمر بن الخطاب ذه . 

(۳) رواه ابن بطة فى «الحيل» (ص: »)۲٤‏ ومن طريقه ابن أبى يعلى فى «طبقات الحنابلة» 
(۲/ 0۷). 

(5:) روه البيهقى فى «السنن الكبرى» .)١59/5١١(‏ 


(>") كتاب القضاء والفتيا 0 


وَسْئِلَ أَحْمَدُ: أيكفي الوَجْلَ مِمَهُ الف حَلِثٍ حى يقي قَالَ: 


لأ حَتَّى قِيل : حَمِنُ ئة آلف حَدِيثٍ؟ قال : ارج . ابرض على 
ا إن كث لا أَحْمَظَه فَإني أي بِقَوْلٍ مَنْ يَحْفَظ 
أكثر من . وَقَالَ بَعْض أَصْحَابِنًا :“6 أعينة عل مز معط حن سا 


0 


لأَحْمَدَ يُفتى بها امح ا لوو وق كاج لومي اود ادو ا 


(وسْئْلَ أحمدٌ: أيكفِي الرَجُلَ مئه أل حديثٍ حى يُفتِي؟ قالَ: لاء حتّى 
قِيلّ لهُ: حمس مئة الف حَدِيثِْء قال : أَرْجُو) أن لا یکون به بَأرث270: (واعترضَ)؛ 
أي : اعترض بعض التاس (على) أبي إسحاق (بنٍ شاقِلا بهذا)» فقيل له E‏ 

نقتي ولست تَحفظ هذا القَدْرَ! (فقالَ: إن كنث لا أحفظة» فإنّي أي بقَولٍ مَنْ 
تحفظً أكثر من ؛ يعني به : الإمام أحمد» قال سقط الف أف حَدِيثِ . 

وما ذكرة الإمام د يُعتبرٌ في المجتهد» وأكا ال فغرضة مُعرفةٌ مُذهب إمامه 
بالتّقل عنةء ولا خم صن من دوه ت نفسه ؛ لأنَه لا يُحْسنٌ | جَمُع» ولا يَعلم 
الَارِيحَ ؛ لِعدّم ذكره» ولا التَّدْجِيحَ عند التّعارُْضٍ بيتهما؛ لتعذره منة. 

(وقالَ بعض اصحابنا)» وهو ابن شار : (ما أَعِيبُ على مَنْ تحفظ خمسَ 
مَسائلَ لأحمد يُفتِي بها“ قال القاضي : هذا من ابن بسار مُتابعةٌ في فَضّلِهء وظاهرُ 


)١‏ انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي /7١(‏ 250514)» وفيه: ثلاث مئة ألف بدل: خمس 
مئة ألف. وفي «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۲/ »)١75‏ و«إعلام الموقعين» لابن القيم 
/7١(‏ 40): أربع مئة آلف . 

(۲) انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۲/ .)١514‏ 

(۳) الإمام الزاهد أبو الحسن علي بن محمد بن بشار» حدث عن أبي بكر المروزي» وصالح بن 
أحمد» وغيرهماء توفي سنة (۳٠۳ه).‏ انظر: «المنهج الأحمد) لابن الجوزي (۲/ .)۲٠۸‏ 

() انظر: «العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى »)٠١۹۸ /٠(‏ و«طبقات الحنابلة» لابن أبي = 
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Pls‏ 0 چ “2 0 بے #0 8 ل ر 7 سرصم 
وَقَالَ الشَيخ : النَاظرُ الْمُجَوَدُ يكون حَاكياً لا مُفْتياً وَقَالَ بنضهُم: اة 
المُفتي تصّ إِمَامِهِ الَذِي قَلَّدُ كَمُخَالفةٍ المُفتِي نص الشارعء وحم أ 


فقي في حَالٍ لا ُحْكم فيا كَمَضَبٍ وتخو فَِنْ أَْتَى وَأَصَابَ ب صح . 


6 6 * 


أن 


تقل عبيالله : يُفتِي غير مُجْتَهر(2 ذكرة E‏ تق الدّين على 
الحاجة» (وقال الشيخ) تي الدّين : (التَّاظْرُ المُحِرَدُ) إذا لم يَكَنْ م ترا املس 
الذي يُفتِي بي عَالماً ِعَوَامِضِه وحقائقه؛ ايكون ا ا ا (لا مفتياً 
بو”"» فلا نسب ما ل له بل غي إلى خی وتشكي عن مام الذي قل 
لصكة تقليدٍ الميمّتِ؛ لان المقلَدِينَ ليس على | محتقا فى ا 
مقامهم» وأدَوا عنهُم» فَعْدُوا مهم وي اذلف ارا ا ف 
أحمد: كذا وكذاء ومُقَتَضى مَذهبه: كذا وكذاء ونحوّ ذلك . 

(وقالَ بعضهم)؛ أي : الأصحاب: لا تجوز (مُخالفة المُفْتي) المُقلّدِ (نصصّ 
إمامه الذي قَلَّدَم بل عليه مُراعاة ألفاظ إمامه ومُتأخٌرِهاء ويُقلّدُ كبارَ مَذهبه» فإن 
خالف حرم عليه (كمُخالفةٍ المُفتي) المُجتهدٍ (نصصّ الشّارِع) الصّريح» انتهى . 

(وحَرْمَ أن يُفتيّ في حال لا بُحکم فيها؛ کغضب› ونحوه)؛ کر مُفرط› 
ویرد مُفْرط» مَل ونحوه مما يُيرُ الفكرء (فإِنْ أفتى) في تلك الحالٍ (وَأَصِابَ) 
الحَقّ؛ (صَمَّ) جَوابَهُ وكرة. 


= يعلى (۲/ »)٦۳‏ و«المنهج الأحمد» لابن الجوزي (۲/ 717). 
)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبدالله (ص: 478). 


(۲) انظر: المجموع الفتاوی» لابن تيمية (75/ .)۲٠۳‏ 


(>") كتاب القضاء والفتيا 
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ويح نتوى عر :وامراة وقريب: وهي واخرس ».ومع جر ت 
0 را رلا وَيُفتِي مُحْتَهِدٌ 


4 و 
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(ويَصح قنُوى عَبْدِء وامْرَأ وقريب» وأمَّيّء وآخرس) بإشارة مَفهُومةٍ أو 
کتابته ؛ کخبرهم» (و) تصح اليا (مع جر نفع » ودقع ضرر» وعلى عَدُوٌ)؛ وأن 
ُفتي أَباه وابته» وشريكة» وسائر مَنْ لا تقبلٌ شهادته لهُ؛ كرّؤْجته ومُكاتبه؛ لأنَّ 
القَصدَ بيان الحُكم الشَّرعيٌ» وهو لا يَختلفُ» ولیس منة ازام بخلاف الحَاكم . 
(ولا قصِحٌ) الفنياء (مِنْ فَاسقٍ) لغيره (ولو) كان (مَسُْوراً)؛ لاله ليس بأمين 
على ما يقولٌ» (ويفتي مُجتهد فاسق نفسَةُ)؛ لأته لا ينهم بالسبة إلى نفسه» ولیس 
لغير الفاسقٍ أن يسألَهُ؛ لعدّم حُصُولٍ المقصود والونُوقٍ بو» والحاكمُ كغيره”" في 
الفتيا فيما يتعلّقُ بالقضاء ع 
(وبُقلّد) المُجتهدَ (العَدْلَ ولو مَبنّتاً وهو)؛ أي : تقليدة (كالإجماع في هذه 
الأعْصار) ؛ لقصور الهمّم عن تخصيل الكمَالاتِ» ولبقاء قول المُجِتَهِدٍ في الإجماع» 
وكالحاكم والشَّاهِدٍ لا بطل حُكمُ ٤ E‏ 


قال الشافعينٌ : المَذاهبٌ لا تموث بِمَوْتِ أزبابهاء ويجوزٌ أن (بُقلد عام 


(۱) قوله: «أن يسأله. . . كغيره» سقط من «ق»2. 
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ريهظ قوم عن فد يوا اه افع وى عرو ا عار ل 0 
مَن ظنه عالماء لا إن جهل عدالته., وَبَجورٌ تقليد مَفضولٍ من 


عن ا 2د و نآو خرن بإشار سنهومةة :او تابوه ركذا مذ 
راه مُنْتَصباً للإفْتاءِ والنّدرِيسٍ مُعَظّماً؛ لاله دلِيلُ علمء (لا إن جَهلَ عدالتَةُ)؛ فلا 
جور أن يُقلَّدهُ على الصّحيح منّ المَذهب» جزم به امو في «الرًوضة"» وقدَمَهُ 
ابن ملح في «أصوله)ء والطُوفينٌ في «مُختصره» وغيثهما"؛ لاله لم يتحقّق شرط 
جواز التّقلِيدٍ. 

(ويَجورُ تقليد مَفضولِ من المُجِتَهِدينَ) مع وُجود أفضلّ منة؛ لعُموم قوله 
تعالى : لتوا أهل الد و إن ك لاتعامونَ €[النحل: »]٤۳١‏ وقوله عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام : «أصحابي کالنجوم» باهم ا اهْتَديْتَه) 027 وفيهم الأفضلٌ من غيره» 
وكان المَفضول مى الصحابة والسّلفٍ يفي مع وُجود الأفضل بلا نكيرء جوا 
والعَامَنْ يَقصرُ عن التّرجيح . 

* فائدة: لا يجوز التَّقليِدُ في مَعرفة الله والتَّوحيدِء والرٌسالةء ذَكرَةُ 
القاضي» وابنٌ عقيل» وأبو الحَصّاب» وذكرة عن عامّةِ العُلّماء» وذكر غير أنه قول 
جُمهور العُلماءء واستدَلٌ لذلك بأمره تعالّی الدب والگفگر» وفي «صحيح ابن 


yS 


e‏ ال اسح “قال عت عر عر رھ عم رصع د مه 
جبّان» : لما نزل قوله تعالى : تف حَلَقِ أَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرَضٍ وَأَخْيَلَفٍ ليل ولتار 


. فى «ف»: (يظنه)»‎ )١( 


(۲) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة /١(‏ 785) . 
(۳) انظر: «أصول الفقه» لابن مفلح (5/ »)١5547‏ و«اشرح مختصر الروضة» للطوفي (7/ 5514). 
)٤(‏ تقدم تخريجه (11/ .)١51‏ 


)0( فى «ق» زيادة : «تعالى) . 


7 


(>") كتاب القضاء والفتيا 


eS‏ قال الشيخ : ا استفتاء 
١‏ من بني بطل وعذل وقال بن عقيل ب بجت مول آمل اليذه وال 
ll‏ حرم تقلیده وب َم الْمُهِيَ تَكرِيرُ النَطَرِ عند تكرار 


0 


الواقعَةء ل ل 


ابت € [آل عمران: : ۰ قال: «وَيْلَّ لمَنْ ة قرأهنّ ولم يدب برهن وَيْلَّ له 
ل والإجماعٌ على وُجوب مُعرفةٍ الله تعالى» ولا تحصل بتقليدٍ؛ 0 0 
المُخبِرِء واستحالةٍ حُصُوله كمَن قلَّدَ في حدوث العَالَّم» وكمَن قلّدَ في قِدَمِه 
ولأنَّ التقليدَ لو أفاد علماً؛ فما بالضرورة» وهو بَاطِلٌ» وإمًا بالتظر» فيستلزم الدَلِيلَ» 
والأصلٌ عَدَ عدمه» والعلم حصل بالتظر» واحتمالٌ الخَطأ؛ ؛ لعدّم تمام مرَاعاة القانون 
الصّحيح» ولأنَّ الله تعالى دم القليد بقوله تعالى : لا وجا اماتا عل اَذ 4 
[الزخرف: ؟7]» وهي فيما يُطلَبُ للعلم» فلا يلرم الفروعٌ. 

(ويَحوُمٌ تساهل مُفتِ) بالإفتاء ؛ لعلا ر قول على الله ما لا عِلْم لهُ بي (و) يحرم 
(تقليدٌ مَعْرُوفٍ به)؛ أي : بالتّساهُلٍ بالإفتاء؛ عدم الؤُنُوقٍ به (قالَ الشيخ) تقَيْ 
الین : (لا جور اسيفتاء إلأَمَنْ يُفتي بعلم وحَذلِ) ؛ لذن :آمو الفلا ةمس 
أن شاط 

e‏ يجب سوال أهل الفقه والخَيرء فإن جَهِلَ عدالته» حرم 

؛ لاحتمال فسقه» 9 المُفتيَ تكرير النََرِ عند تكرار الواقعة) كالمُجتهدٍ 
في اللو تجتهة لك لات وأا الما م إذا وقِعَتْ له مَسأَلةٌ فسألَ عنهاء ثم وَقعَث 


. ) فى «ق»: «الآية» بدل قوله : كينت‎ )١( 
. بنحوه» من حديث عائشة رضى الله عنها‎ »)٦۲۰( رواه ابن حبان فى (صحيحه)‎ (0 
.)576 / 5( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )۳( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وَإِنْ حَدَثَ ما لا ؤل فبه تكلم فيه فيه حا کم وَمُجْتَهِدٌ وَمُفْتِ ويُشَاوِرُ مَنْ 


َه 


N 


يق بعلم إلا أ ن يكون في ذَلِكَ إِفْشَاءُ سر السّائِلِء أ و تَعْريضة لِلاَدّى» 
أو مَفْسَدَة لِبَعْضٍ الْحَاضرينَء وفي «آداب الْمُفْتِي : لَيْسَ لَه أن يفي 
في شَيْءٍ مِنْ مَسَائِل الْكَلآم فصلا ل الائ EE‏ 
من الان فی ذلك أَضصْلدً اسه RE‏ الأ ره E‏ اع “هد ES‏ ول “قي © بو “اليا لو رمات E‏ 


له تانياًء فلم أرَ لأصحابنا فيها شَيئاً. 

قل ا الشَّافعينٌ : يَلزْمُه السّالُ ثانياء إلا أن تكونَ مسألةٌ 
كث وُقوغهاء ويَشْقٌ عليه إعادة السّوَالٍ عنهاء فلا يَلزْمّهُ ذلك» ويكفيه السوَالٌ 
الأول اة لاعف التُوويُ في (اشرح المُهدّب)” 3 

وقال في موضع آخر: لا يَلزْمُهُ في الأصحٌ؛ لأنَّه قد عَرفَ الحُكم الأول 
والأصل ارا عليه ات 0 

قال في «شرح الإقناع» : وان حدث ما لا قَوْلَ فيه) للعُلماءء (تكلَّمْ فيه 
خاک ومُجِتَهِدٌ ومُفت). فيَرْدُهُ إلى ال والقواعدء (و) ينبغي له أن فاون 
من عندَهُ (ممَّنْ ق يق بعليه إلا أن يكونَ في ذلك إفشاءٌ سر السّائلٍ أو تغريضة 
للأدّىء أو) يكونّ فيه (مَفْسّدة لبعض الحاضيرين) فيُخْفِيهِ؛ إزالة لذلك”. 


(وفي «آداب المفتي» 5 له أن يُفتي في شيءِ منْ مسائلٍ الكلام مُه كيه 
بل يُمنع السّائل وسائرٌ العامّة من الحَوضٍ في ذلك أضْلة) 29 قال في u‏ 


.)٤١ /١( انظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 
.)٥۷ /١( (؟) المرجع السابق‎ 
.)٠١ /5( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )۳( 


(5:) انظر : «صفة الفتوى» لابن حمدان (ص: 55). 


(") كتاب القضاء والفتيا 


2 35 ° 2 ا 3 2 
لا تجوز القنوى في علم الكلام» بل يُنهى السّائل عنة» والعَامّةٌ أؤلى» ويأمرُ الكل 
بالإيمان المُجْمَلء وما يلي بالله تعالى» ولا يجوز النّقَليدُ فيما يطلب فيه(" الجَرْمء 

و 1 0 َه و 
ولا إثباتة بدليل ظَنيّ» ولا الاجتهادُ فيهء ويجوزٌ فيما يُطلبُ فيه الظَنٌء وإثباته بدليل 
ن » والاجتهاد فيه" . 

ا 3 وو 
(ولا يلم المُفتي جوابٌُ ما لم يقع)؛ لخبر”" أحمدَ عن ابن عمرً: لا تسألوا 

0 0 3 2 
عمًا لم يَكنْ؛ فإِنّ عمر تهى عن ذلك . 

(ويُندبُ) للمُفتو ا السّائلٍ عمًا لم يقع ؛ لعلاً يدل في بر : من كتم 
علماً سبل الحديث*» (ولا) يزم جوابُ (ما لا يَحتَملهُ سَائِلٌ) قال البُخَاريٌ : 
ا 5 ر رع 32 و م وو د بتع 4 1 و س 
قال علي : حَدَّنُوا الاس بما يَعرفون» آتريدون أن يُكذّب الله ورسولة» وفي مُقَدَّمةٍ 

ر 9 و رمو و ت 2 
«مُسلم»: عن ابن مسعود: ما أنت بمُحدّثِ قؤْماً حَدِيثاً لا تبلغهُ عقولهم إلا كان فتنة 
لبَغضهو'", (ولا) يلزمٌ جوابٌ (ما لا نفع فيه)؛ لخبر أحمدّ عن ابن عباس : أنه قال 
(۱) في «ق» : «(به) . 
(۲) انظر: «المبدع» لابن تيمية .)١١ /٠١(‏ 
)۳( فى (ق) : «لحديث» . 


0 رواه الدارمي في (سننه» (1(» وابن عبد البر في «الاستذكار» (// 9۸۱)» والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (۲/ .)١7‏ 
ونهي عمر ط4 رواه الدارمي في «سننه) »)١75(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ .)١١‏ 
)0( رواه ابن ماجه (776)» من حديث أبي سعيد الخدري 5ه . 
(5) رواه البخاري .)١717(‏ 


372( انظر : «صحيح مسلم» .)١١ /١(‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
كا ِ . 


0 
عه 0 


وت ا 


َنْ 19 ويل عن مال في امان َال EE‏ 57 
فيا في بده وغبره؛ محْكمُة حم ما قبل الشْع» وَقِيلَ : :مق حلت 
الْبَلَدُ مِنْ مُفْتِ حرم السّكنُ بهاء ار SSE‏ او e‏ 
عن الصحابة: ما كاثوا يَسْأَلُونَ إلا عا ينفَعُهُم”": و(سُيْلَ أحمدٌُ عن يَأجُوج 
ومَأَجُوج) أَمُسْلِمونَ هُم؟ (فقالَ للسّائلٍ : أَحْكَمْتَ العم حنّى تَسألَ عن ذا؟!). 

(وسُكْلَ عن مَسْألةٍ في اللّعَانِء فقالَ: سَلْ) رَحِمَكَ الله (عمًا ابثليت 
به( . 

قال ان غاس لمكرية و الك غا به قاذ ا 

وسَأل مهنا أحمدَ عن مَسْألةٍ فغضب» وقال : خد وَيْحَكَ فيْما تنتفع بي 
وإاك وهذة المسائل الخد ود فيما فيه حريف 60 

(ومَنْ عَدِمَ مُفتياً في بَلدِه وغيره» فَحُكُمُهِ حُكُمْ ما قبل الشّرع) على الخلاف 
E‏ لون مر شق كلوقن م علج الل 
من مُفْتِء حرم السّكنُ بها)ء قال النّوويُ: والأصحٌ: لا يَحَرُمُ إن أمكنّ الدَّهابُ 
إلى مت 


(۱) في (ح2): «مفتي2. 

(؟) ورواه الدارمي في «سننه» .)٠٠١(‏ والطبراني في «الجامع الكبير» (۱۲۲۸۸)ء والخطيب 
في «تاريخ بغداد» (۱۲/⁄ .)١5‏ 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١١5 /١١(‏ 

.)۳۲۷ /۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٤( 

(5) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ .)٤۸٤‏ 

(0) انظر: «المجموع» للنووي /١(‏ ۲۷). 





(>") كتاب القضاء والفتيا 


وُت رَه امنيا نان باَدِ ايم مقامة ورا لا E‏ 
اْجَوَابُ. ٠‏ كَقولٍ حَاكِم لمن تق َإلَيْهِ: امض إلى ري من الْحُكَام 


4 


0 الْفيْيَا في أ مر مُشْترَكِ إخمافاء وَالْمُرَاةُ: حت 


« 


(ولِمُفتِ رَد الفا إن) حاف عَائلتّهاء أو (کان بِالبلدٍ قَائم مقا مَهُ) في الفنيا ؛ 
ل أي : وإن لم يكن بالبلد”» 
مَنْ يقومٌ مامه (لم يَجُرْ) له رَد الفتياء (وتعيّنَ عليه الجَوابُ)» والنَّعلِيمُ كذلك» 
(ك) ما لا يجو (قَوْلُحَاكِمِ لمن ارتفع إليو) في حُكُومةٍ: (امضي إلى غَيرِي)؛ ولو 
کان بالبلدِ مَنْ يوم مَقَامَهُ (منَ الحكام)؛ لأنَّ تدافع الحُكومَاتِ يُؤدّي إلى ضياع 
ال 


ت 


ع 5 


الجوابُ على العالم؛ ا إِذَنء قال في «عيون المّسائل»: الحُكم 
يَتعيّنْ بولايته؛ أي : الح م حنَّى لايُمِكِنْهُ رذ مُحْتَكمِينَ اليه ويُمكنه رذ من 
يَسْتشْهِدٌّهُ وإن کان مُتحمّلاً شهادة» فتَادرٌ أن لا كون سواة؛ أي : معَهُ مُتحمّلاً 
لتلكَ الشّهادةء فلا ی َتعيّنُ عليه أداؤها؛ إذ يُمكنْ نِيابةٌ غيره عنة» وأا في الحُكم : 
فإ لذ دوت لمر عن البَعض . 

(ويحرمٌ) على مُْتٍ (إطلاق الفتيا في مر م مُشْتركِ إجماعا) قالَهُ ابن عَقِيلٍ 
(والمُرادُ حيث لا ظَاهر) فإن كان الأمذ ظَاهراً فلا يَفتقرٌ إلى تفصيل الجواب» 


* تنبية : إذا كان الذي يَقومٌ مَقامَة مَعرُوفاً عندَ العامة ڌ مفتياً وهو جَاهلٌ» تع 0 


(۱)( في «ح) : «اسم» 
2( فى «ق»: «فى البلد». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۸ ِ . 


َمَنْ سل : أَيؤْكَلُ برَمَضَانَ بَعْدَ الْمَجْر؟ لا بْدَ أن قول : الأَوَلِ أو الاني؟ 
6491 ماعن E E N‏ 


ص 
وك سر وسو و 4 0 


جځوده فَلَهُ و لأنه فصر لنتفسهء وَهى مس ة أبى حَنيفة لأبى 
و 34 
يو سف » DD SE O A E OS E E TEE rR Ea‏ اا E‏ 


ت 


(فمَن سيل : أَيؤكلُ برمضانً بعد طلوع کک ك 
أو) الفَجْرُ (الثّاني؟ أو) سْيْلَ : (هل يَستجقٌ 
إن قِصَّرَه) القَصَارُ (قبلَ جُحوده» E SY ONE‏ : الجحود. 
ف (لا) أَجْرَ له؛ (لأته قَصَّرَهُ لنفسه). (و) هذه المَسْألةٌ (هي مَسْأَلةُ) الإمام (أبي 
حَنيفةَ لأبِي يُوسُفَ) كان امتحته بهاء وقال: إن قال : نعم أو لاء أخطأء ا 
يُوسُّفَ» وأجاب بما ذكرّ» وسال أبو الطب الطّبريٌ قَوْماً مِنْ أصحابه عن ب بيع رطلٍ 
مر بطل تَمْرِ فقانُوا: يجوز فَحَمَأَمُمء فقالوا: لاء فَحَطَأَمُْء فتَجلواء فقال: 

قال ابنُ مُفْلح عن قول ابن عقيل المَذْكُور : كذا قالَ» ويَتوجّة: عمل بعضٍ 
أَصحابنا بظاهر» اه ٩‏ 

قال في «شرح الإقناع»: قلت : ولم ترَلٍ العُلماءٌ يُحِيبونَ بحسّبٍ ما يظهر لهم 
من المُتبادر إلى الهم چا جبريل لكا سَألَ عن الإسلام» والإيمانء 
والإحسَانِ» ولم يَسْتفصل بي هل السّوَالُ عن حقائقهاء أو شروطهاء أو أزكانهاء 
ونحو ذلك من مُتعلَقاتها". 


(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)75-1١ /١١(‏ 
(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتى (5/ 0700 والحديث رواه مسلم (۸) من حديث عمر ذلك . 


(>") كتاب القضاء والفتيا 
4۹ 


0 


و سن عله أن َذكرَ الْمَانَِ في المبراثِ ون الكفر ورو وَكَذَلِكَ في 
ية الْعُقود مِنْ إجَارَة وَنكاح» قلا يَحِبْ أن يَذكر”“ الْجُنْونَ وَالإِكْرَاةَ 
عَمَلاً باهر الْحَالِ ا ا الْعَمَلِ به 
حى یغلم: مَل الشَرْط مَْمُولٌ به في الشَّْع أَوْ لآ؟ كَشَرْطٍ صلا في 
ر دفن با وَاقَفٌ وَشْعْلٍ قنديل بهّاء وَشرْط ONY‏ 

(وليسَ عليه)؛ أي : المُفتي (أن يذكر المَانِع في الميراثِ من الكفر وغيره) 
كالرٌّق» (وكذلك”" فى بَقيّةٍ العقود؛ من إِجَارَةٍ ونکاح)» وع وصْلح» 
ونحوهاء CT‏ (أن يَذكرٌ الجُنونٌ والإكراة؛ عَمَّلاً بظاهر 
الحال)» وهو الصَّكَةٌ وينبغي للمُفتي أن يُكثرَ الدّعاءً بالحديثٍ الصّحيح» وهو: 
«اللّهُمّه رب جِبْريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ» فَاطرَ السّمَاواتِ والأَرْضء عَالم المَيْبِ 
والشّهادٍء أنت تَحكُمْ بين عبادِكَ فيما كانُوا فيه يَحْمَلِفُونَ» اهْدني لما احتف فيه 
من الحقّ بإذنكَ نك تَهْدِي من تشاءٌ إلى صراط مُستقيم . 

ويقولٌ إذا أشْكل عليه شيءٌ: يا مُعلّمْ إبراهيم» عَذَّْنِيء (وإذا سيل عنْ شَرْطٍ 
وَاقنبِ” '» لم يفت بالزام العمل به حتّى يعلم هل الشَّرْطْ مَعْمولٌ به في الشّرع» أو 
لا؟ كشَرْطٍ صَلاة في تربة دفْنَ بها وَاقفتٌ» وشّعْل قِنْدِيلٍ بهَا)؛ أي : البق (وشَرْطٍ 


. قوله: «أن يذكر» سقط من «ح»‎ )١( 

(۲) سقط من «ق». 

(۳) فى «ق»: «وكذا». 

)€( رواه مسلم (۷۷۰)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 


() فى «ق»: «الواقف» . 
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۹ ےار 
٠‏ 
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بمذهَب ج وميا الانتقال ل إلى يره ه الأشهه عدمه» 1 


° o 


سْكَانِ نخو رَاوِيةِ) ؛ كمَدْرَسةٍ وربَاط (منْ أَهْلٍ البدّع ؛ كشِيعَةٍ) وخَوايج ومغتزلة 
وجَهْديّة» (ومُشْتَغِلِينَ برقص) وإشارَاتِ» وأكلٍ حَيّاتِء وأشباه الذّباب» فل يوذ 
العمل بالشَّرْطٍ المَذكور فَضْلاً عن وُجُوب اتباعه . 
(فصَلٌ) 

(وللمقتي تَخْبيرُ مَنِ افتاه بين قوله وقول مُخالفه» واستحبّة ابنُ عقيل 
كما مر في الخُلْع؛ رخاز ماس رون لم E‏ لأنَّ في إلزامه بِالأَخٍ 
بقَولٍ مُعيّنٍ تَرْجِبحٌ بلا مجح ) (ولزومُ الَمَذْهِتِ بِمَذْهبِ وامتناع الانتقال إلى غيره 
الأشهز عَدَمُهُ) . ۰ 1 

قال اَي تي الدّين: العَاميُ هل عليه أن لتر مَذْهبا مُعينآ أذ بعزائيه 
ورّخصه؟ فيه وَجَهانٍ لأضحاب التافمِن ؛ والجُمهورٌ من هَؤُلاءِ ومَؤُلاءِ لا يُوجِبُونَ 


ذلك . 


)١(‏ في «ف»: «الجامع». 
)۲( في (ح): «المتمذهب». 





() كتاب القضاء والفتيا چ 
أرائل الأَمَوَ: لي ا ل 
كا ين لآ خير أذلى اتام مدةء ولا أن اتام اذاهب 
والخُروج عنها إن كان لغير أَمْرِ دينيٌ ؛ مِثْلٍ أن يلتمس مَذهباً لحُصولٍ عرض دن نيويٌ 
من مال أو جاه ونحو ذلك» فهذا مما لا يُحمَدُ عليه» بل يُذَمُ عليه في نفس الأَمْر 
ولو كان ما انتقل إليه حرا كا انتقل منة» وهو بِمَْلةِ مَنْ يُسلَّمُ لا يُسلّمُ إلا لغرض 
ذنيويٌ» أو يُهِاجِرٌ من مَكَةَ إلى المّدينةٍ لامْرأة يتزوّجُهاء أو ذتيا يُصيبها . 

ال : واا إن كاد انتقاله من مَذْعبٍ إلى مَدمَبٍ لامر دينيّ» فهو ماب على 
ذلك» بل وَاجبٌ على كَل أَحَدِ إذا تين له حم الله ورَسُوله في أَمْرِ أن لا يَعِدِلَ عن 
ولا يبع أحداً في مُخالفة الله ورَسوله؛ فإنَ الله رض طاعة رسُولهِ على كل أَحَدٍ في 
كل حال ات 

وفي «الرّعاية» : من التزم مذهباً أنکر عليه مُخالفتُهُ بلا دليل» ولا تَقليدٍ سَائغ 
ولاعُذْرء ومُرادهُ بقوله : بلا دلي : إذا كان مِنْ آهل الاجتهاد. ٤‏ 

و ا أي : ایم افا إذا لم يكن أمْلاًللاجيهاد. وقوله : 
ولا عذر؛ أي اي ا فینکر عليه حينئل؛ أنه يتكون مُتّبِعاً لهَواهُ. 

(ولا لزم العائيّ أن يََمَذُهب بِمَذْهَبٍ مُعيّنِء كما لم يلزم ذلك في عصر 
اوائ الأَمَةِ) كالصّحابة والنَابعينَ؛ فإِنَّ مَذاهِبَهُم كانت كثيرة متباينةء ولم يقل عن 


أحد منهُم أنه قال لمَنِ استفتاء: الوَاجبُ عليك أن تراعي أحُكام مَذْهبٍ مَنْ قلَّدنَُ؛ 


)01( في «(ف»: (لا2. 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۰/ ۲۲۳). 
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وق «المغيني): النسبة إلى مام في الفْرُوع م الأرْبَعَةِ لَيِسَتْ 


بِمَْمُومَةٍ ِن اخيَلآفهُم كفك وَاتََاقهُمْ حجَة حجَّةٌ قاطعَةٌ. قال تقض 
الْحَنفِيَةِ : وفيه نَظَرٌ؛ فاد" الإجْمًا ام لس عبار عن الأبكة REE‏ 
وَأصَحَابِهمْء قَالَ في «الْفروع) : ولش في كلام الشَي مَا فَهِمَهُ هذا 

الْحَنَفِيٌ ؛ انتهى» وَفِي «الإفصّاح» : الاجا E SOS E‏ 
فيهًا بما يراه مَذهبَُ مُجيزاًلهُ العمل مِنْ غير فحص ولا تفصيل» ولو كان ذلك لازمآء 
E‏ خصّوصاً مع كثرة تبان أقوالهم . 

(و)قالَ المُوفّنُ (في «المُغني»: السب إلى ِمَام في الفروع كالائَة الأربعة 
لست بمدمُوفة؛ فَإِنَّ اختلاقهم زتعي واتفاقَهُم حُجَةٌ َة حَْجَةٌ قاطعة» قال بعض 
الحنفيّة : وفيه)؛ أي : قول المُوققٍ (نظة؛ فإنَّ الإجماع ليس بار عن الأ نه الأريعةٍ 
وأصحابهي قال في «الفروع» : ولیس في كلام الشّبخ)؛ أي : العُوقق (ما فَهِمَهُ 
هذا الحَنفيٌ» انتهى) . 

قال الحخَطَابِييٌ وغيدةٌ : روي عن التي له : أنه قالَ «اختلافُ ف متي E‏ 
ذكرةُ في «(شرح مسلم» في (الوَصّايا)”*'» (وفي «الإفصاح») لابن ير (الإجماع 
)1١(‏ كذافى «ف» بزيادة: «انعقاد) . 
)۲( 5 «كان) . 
فرق انظر: «المغني» لابن قدامة .)۱١ /١(‏ 
(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 07075 . 


)٥(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي »241١ /١١(‏ وقال العراقي في «المغني» /١1(‏ ۲۳): ذكره البيهقي 
فى رسالته الأشعرية تعليقاً» وأسنده فى «المدخل» من حديث ابن عباس بلفظ : «اختلاف 
أصحابي لكم رحمة»» وإسناده ضعيف . وانظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: 594). 


(>") كتاب القضاء والفتيا 
ا o‏ 00 7 56 ¢ ى - 

ا كل بون الخالغي الار بَعة ران الع لا خوج عَنهمٍ. 
وينَّجهُ: وفيه نظرٌء بل يجوز حه حَيْثْ لا تحمل الْمَْأَلَة قدا “كَبُقَلد 


حين 


َوه في جل شخم الخنزير» وَابْنٍ حزم في الث بنجي ُنْب وَابْنٍ 
ت يميه وَغَيْءِ في أنَّ الطَلاَقَ اللات عة لا بقع غير وَاحِدَقٍِ وفي : عل 
َلاق لاقن فإن اخْتَمَلَ الَقييد امتتع التَقَلِيدُ ؛ كَمُقَلّد سَعِدِ بن 
الْمْسَيتَبٍ في جل الْمُطَلَعَةِ تلاا بمُجَرَدِ الْعَقْدِ مَعَ الجياةء وَمُقَّدِ نأفع 
وَابْنِ عَمَرَ في الوَّطْءِ في الدَر حَالَةَ الْحَيْضِ؛ لإِحْدِمَالٍ أَنَّهّمَا لا يربان 

(ويتّجه : وفيه)؛ أي : كلام الإتصاح؛ تر بل يَجورٌ) تقليدُ غيرهم منَ 
الات (حيث لا تحتل النالة بدا كمُقلدٍ كمْقلدٍ داو الظَاهريٌ (في حل شخم 
الخنزير» و) قل ابن حزم في الٿ بمَسْجدٍ لنپ و) مُقلّدِ بن تيمية) وابن 
ال (وغيره) ما مِكَنْ يُفتِي (في أنَّ الطّلاقَ القلات) إذا کان (دفعة)؛ كأنتِ طَالقٌّ 
لائ ونحوه» (لا يَقعٌ غيرُ وَاحِدةِء وفي : علي الصّلاق) لأفعلنَ كذاء ولم يَفْعلَهُ 
(لا يقع) شي (فإنِ احتمل التقييدء امتنع التقليدٌ؛ كمُقلّدٍ سَعيدٍ بن المُسيّبٍ 
في جل المُطلَقةٍ اث بجر العَقَدٍ مع الحيلة)؛ لان الحيل لا تجوڙ في شيء 
من أمور الدّينِ. 

(ومُقلدِ نافع وابن عُمرَ في الوَطء في ادير حالة الححيض»» وأمثالٍ هذا؛ 
(لاحتمال أنّهِما لا يَرّيان ذلك حِيتَلِ)» ولاتفرادهما بهذه المَسألة دُونَ غيرهماء وقد 


أنكر عليهما مُعاصروهما فمَنْ بعدهم» وقالوا: ليس لهُما في ذلك دَلِيلٌ من كتاب 


)1غ( قوله: «بل يجوز» سقط من «ح» . 
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- 0 E 
ولا يجوز للمُفتو تع اليل اْمُحَرَمَةٍ ول وه‎ 
دو‎ 
الوْحَص لِمَنْ اراد تَقَمَهُ إن فعل ذلك فَسَقَ» وحرم استفتاۇهٌ ¢ ران‎ 
حسم قَضْدُهُ في جيل جَائرَ 35 ولا شَبْهَة فيهًاء ا 5 ليتخلصَ‎ 
(0 < 1 کیا اش عا‎ ٦ ِ ل‎ 
اين حي جار ک نا آرشة بلالا إلى بنع ع الجر‎ ١ 
بدراهم» ثم ل" يشر‎ 
و بلاق شاه داود؛ فإنَ ظاهر الآية لا يَأبَاهاء وبخلاف مَسْأَلةٍ ابن حَرْم ؛‎ 
إن تعض الخلماء ف ا‎ 
وبخلاف مَسْأَلةٍ ابن تيْمية؛ فإنَ القائلينَ بها كثِيرُونَ منَ الصحابة والتَابعينَ‎ 
والأئمّةِ المهْدِيئينَء وقد أَنْهَْنا الكلام عليها في (باب ما يَحْتلِفُ به عددٌ الطَّلاقِ)»‎ 
فمَنْ وقف على هذه الأَقوالٍ وتَتَ عندَهٌ صكة نِسْبتِها لهَؤُلاءٍ اليّجالٍ يجوز له‎ 
العمل بِمُقَتَضاها عند الاحتياج إليه؛ خُصٌّوصاً إذا دَعنْة الضَّرُورة إليه» وهو‎ 
1 رم‎ 


متجه 


22 


(ولا يحور للمُفتي)» ولا لغيره (تتبع بع الجيل المُحرّمة والمَكرُوهة, ولا تيع 
الوْحَص لمَنْ أراد تَفْعَهُ فإن فعلٌ ذلك)؛ أي : نيم الجيل المَكروهة بالا 
والوْحَص» (فسق» وحَرُم امُتفتاؤة» وإن حَسُنَ قَضدَهُ)؛ أي : المُفتِي (في جيلةٍ 
جَائزة ولا شبْهة فيهاء ولا مَفْسدَة حلم المي باون شرج جارٌ؛ 
كما أَرْشْدَ) الي ل بلالاً إلى بيع النَمْرِ راهم ثم يَشمَرِي بالدّراهم تَمْراً 


(۱) في «ح» : «التمرة) . 

(۲) سقط من «ف). 

(۳) أقول: بحث المصنف مُصرّح به في (باب الإمامة)» وأطال في ذلك ابن القيّم في «أعلام 
المُوقعين»» انتهى . 





(>") كتاب القضاء والفتيا 


7 ا ن الرياء 0 المَذمَبٍ ب إمَام أن يد خير 


e‏ : قي ب هما شا 
آخر؛ يتخلّصَ من الربا) بذلك» وهذا إذا كان قبضي الدَرَاهِمّ أو اشئّرى في ذمّته 
بدَراهم من جنس الأولى على صِفَيِها؛ فتَّحصّلُ المُقَاضصَّةٌء ويتخلّصُ من الرّباء 
وأما إذا اشترى بِعَيْنٍ تلك الدّراهم قبل قَبْضها مما يُشاركه في العلَةِ: فلاء كما 
تقدَّمٌ في (البيع) . 

(وليس لمَنِ اتتسب لمّذهب”" إمام أن يخير في مَسألةٍ ذاتِ قَوْليْنَ) لإمامهء 
ا فى وي عقوا عات سيك بعلم أذ 
ينظرَ يما أرجح فيعمل به) لقوته» (وقالَ القاضي فيما إذا اعتَدَلَ عندَهُ قولانِ من 
یر تزجیج : بتي بأيتّهما شاء)؛ لاستوائهما". 


)1١(‏ سقط من «(ف». 
(۲) فى «ق»: «إلى مذهب». 
(۳) أقول: هذا التفصيل من حيث الإفتاءً» وأا من حيث العمل لنفسه: فجائز. 

* فائدة: وجدت فتوى للفقيه الشيخ إبراهيم بن أحمد بن يوسف النحوي الحنبلي» شيخ 
بعض مشايخناء قطن دمشق مدة سنتين» وبها توفى رحمه الله تعالى» فقال فيها بعدَ أن 
عنطب: أما بعد : فقد سألني واستشارتي الحا محمد أمين بن الشَّطي في لبس الجلود 
المختلف في نجاستها؛ كجلدٍ التعلب والسّنْجاب» ونحوهما: هل يُقلَّد فيها إماماً من 
الأئمّة؟ كالإمام أبي حنيفة» أو الإمام الشافعي» أو يقلد من أئمّة مذهبه» فأشرت عليه 
أن يقلد أئمّة مذهبه؛ فإنهم ئة مُقلّدون . 

قال العلامةٌ الشيخ منصور البهوتيٌ رحمه الله تعالى في آخر خطبة شرح الإقناع» : فائدة: 

اعلم رحمك الله أنَّ الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما يكون ذلك لقوّة الدليل من 

الجانبين» وكلٌ واحد ممّن قال بتلك المقالة إمامٌ يقتدى به» فيجوز تة تقليده والعمل = 
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ههه هاه هاه هاه ها هده هاه هه هه ههه هه هاه هه هد .د واو واو واو وا و ود و و وه ها ٠‏ 


® وهاه وا و فاو .هد وا و .د ود ود ود ود ود ود ود ود ود و واو وه واوا .د .ا ود وا .د .ا .د .ا .د م6 6ه 


= بقوله» يكون ذلك في الغالب مذهباً لإمامه؛ لأنَّ الخلاف إن كان للإمام» فواضحٌ» وإن كان 
بين الأصحاب» فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه. قالّه في «الإنصاف»» فانظر 
رحمك الله هذا الكلام من مُصحّح المذهب رحمة الله تعالى عليه» وعلى سائر أئمّة 
ا 
ثم اعلم رحمك الله أنَّ تقليد أئمّة المذهب أسهلٌ على المقلّد من الإمام المجتهد؛ كأبي 
حؤينة وعيرو لاق المقلن :قينا على ن يوعد ا يجيد الا ونا ب 
وما يكره وما يحرم وما يسن» وغير ذلك» بخلافف الإمام المجتهد؛ فإن المقلّدَ له يحتاج 
إلى تجديد علم في مذهبه» وقد يفعل شيئاً في صلاته يظنه جائزاً وهو مُبطل عند ذلك 
المجتهد؛ فتبطلٌ صلاة المقلّد وهو لا يعلم . 
ثهٌ استشارني المذكور من يقلد من آئئة المذهب» فأشرث عليه آن يقلّد شيخ الإسلام ابن 
تيمية طيب الله تعالى ثراه» وجعل الجنة مسكنه ومثواه؛ فإنه من أجل الآئمّة» وهو يقول 
بطهارة هذه الجلود» كما نقله عنه العلامة السَّارِيننُ رحمه الله تعالى في «شرح منظومة 
الآداب»» وأيضاً في تقليده فوائدٌ كثيرة من أجلّها الاقتداءٌ خلف أئمّة زمانناء فإنَّ مذهب 
الإمام أحمدَ رحمه الله تعالى لا تصح الصّلاةَ عندّه إلا خلف إمام عَدْل ظاهراً وبَاطنآاء ولم 
رمن ا متهي قال اام لت الشاي بد الت ار ومن تدبّر أحوال الأئمّة 
اليوم» وجدَهُم كلّهم فسقةء إما بالأفعال» وإما الاعتقاد» وشي الإسلام نور الله تعالى 
ضَرِيحَهُ يقولُ: يطلب في كُلّ زمان بحسبيه» فينبغي لل حلي أن يقل فهو جديڙ بذلك» 
وني مُقلّدٌ له في صلاتي طول حياتي. 
وأما في مسألةٌ الماء: فاعلم يا أخي أنَّ الحنابلة رحمهم الله تعالى صرّحوا بأنَّ ما بناه اللاطين 
والؤزراءً منَّ المدارس والحَاناتٍ والوّبط وغيرها أنه من بيت المّالِء وبيث المال» لكل 
المسلمين فيه حقٌّ» وسار آذ الماء الذي ف ت ا فهو مباح 
للمسلمين يتوضؤون منه» ويشربون» ويغتسلون» وأما ماء الحمامات: فإن تحقق الشخص 
أنهم أخذوا ماء الغير» سواء كان ملكا أو استحقاقاً» فلا يجوز الغسل منه» وإن لم يتحقق = 


(>") كتاب القضاء والفتيا 


وَمَنْ قوي عِنْدَهُ مَذْهَبُ غير إِمَامِهِ أقْتَى به وَأَعْلَمْ الالء TET‏ 


$\ 


(ومّن قَوِيَ عندهُ مذهبُ غير إمامه)؛ لظهور الدَليلٍ مع (أفتى به)؛ أي 
بما ترجّحَ عندة من مذهب غير إمامه» (وأعلم السَّائلَ) بذلك؛ ليكون على بصيرة 
في تقليده. 


= ذلك فالماء على أصل الإباحة» ولا ينبغي السؤال عن ذلك» بل هو مكروه منهيٌ عنه 
كما قال سينا عمرُ بن الخطاب ويه : يا صاحب الحوضء لا تخُبزناء وقال سيئدُنا 
رسول الله ولِِ: «أنهاكم عن قِيلَ وقَالَ وعن كَثْرةِ السُؤال»» وقد صرح الشيخ منصور 
رحمه الله تعالى في شرحي «الإقناع» و«المنتهى», و«الحواشي» نقلاً عن «المبدع» : أن من 
توضاً بماء مغصوب» أو صلى في ثوب مغصوب - وهو يجهل ذلك - أذ صلاته صحيحة» 
فينبغي للرجل أن لا يسأل عن شيء من ذلك؛ لأنه إذا سأل عن ذلك ونبش» انسدت عليه 
الأمور؛ خصوصا في زماننا هذاء فقد ظهر الفساد في البر والبحر والله تعالى أعلم انتهى 
أقول: قوله رحمه الله تعالى : (فإن المقلد يحتاج إلى تجديد علم إلى آخره) هذا بناء على 
منع التلفيق مطلقاًء وكأنه موافق للسّفارينِيٌ رحمه الله تعالى» وقد تقدّم الكلام على ذلك 
مُستوفىّ في (باب الإمامة) . 
وسئل شيخنا عن مسألة جلود الميتة» هل تطهر بالدباغ أم لا؟ فأجاب بقوله: الذي عليه 
بعض متقدمي أصحاب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه» وبعض متوسطيهم» ومعظم 
المتأخرين: أنّها لا تَطهّر بالدّباغ» ولا يجوز استعمالّها في مائع ولا جامد إلا أن تكون 
مأكولة لو ذُكّت» فيستعمل جلدها ميتة إذا دبغ في اليابسات» والذي عليه بعض المتقدّمين 
وبعض المُتوسّطين» وقليلٌ منّ المُتأخّرين: نها تطهرُ بالدّباغ» ويجوڙ استعمالها في 
المَائعاتِ وغيرهاء ولبسهاء والصّلاة فيها وعليهاء وهي روايةٌ عن الإمام أحمدء فإذا أراد 
الحنبليئٌ أن يعمل بهذه الرواية» فلا مانع منة» بل العمل بها أَوْلى من تقليده لمجتهد آخر 
ممن يقول بطهارتهاء كما هو مُصرّح به في كتاب «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»» 
والله سبحانه وتعالى أعلم» انتهى . 
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قال أَحْمَد: إا جَاءت الما يس فيه أ ر فَأفْتِ فبها قول الشَافعِيَ . 
وَمَنْ لَمْ جذ إلا مُفْتياً رمه“ أذ حه بقؤله شوو كَمَا لو حَکم پو حَاكِمٌ» وکا 
تزع قو نش وم حي فلو أ العمل + مفْتِ وَعَمِلَ به الْمُقلَدُ؛ لَرمَهُ 
قطعاء وَلَيْسَ لَهُ الدُجُوع عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ في تِلْكَ الْحَادنَةِ إجْمَاعاء قله 
بن الْحَاجِب وَالْهِنْدِيُ وَغَيْْهُمَا . 


2 


%# #6 * 


(قالَ) الإمامٌ (أحمدٌ: إذا جاءَتٍ المَسألةٌ ليسَ فيها أَنَد)؛ أي : حديث مَرفوع» 
ولااتؤقوت؟ لن فول الحا عند ححا إذا ل حالف غير (فأفت بها بقول 
الشافعئ)» وفي «المُبدع»: قال أحمدٌ في رواية المرُوذيّ : إذا سئلث عن مَسْأَلةٍ 
لم أعرف فيها حبرا قلث فيها بقولٍ الشَّافعيٌ؛ لأنّه إمامٌ عالمٌ من قريش» وقد 
قال كله : يملا الأرْضّ علما» 2 . 

(ومّن لم يد إلا مُفِْيا) وَاحدآ» لزم أخذهُ بة بقولة» كما لو حكم) علية 80 
ot 5‏ و وله شكونة ننسة إلن 

صكته» (وكذا مُلتَِمُ قَْلِ مُْفْتِء ونم غيرُةُ) قال في «شرح التحرير» : (فلو أفتى 
المُلّدَ مفْتِ) واد (وعَمِلَ به المُقلَّدُ؛ لَزْمَهُ قَطْعاً ولیس له الدُجَوعٌ عنهُ إلى) فتوى 
(غيره في تلك الحَادئةٍ إجماعاًء نقلَهُ ابن الحاجب والهنديٌ وغيرهما)ء وإن لم يعمل 


)١(‏ في «ح»: «لزم». 

(۲) رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۲/ )۲٥۸‏ . 

(۳) انظر : «المبدع» لابن مفلح /۱١(‏ ۳۸). والحديث رواه الطيالسي في «مسنده» .)۳٠۹(‏ 
)٤(‏ انظر: «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح .)٠١۷١ /١(‏ 


(") كتاب القضاء والفتيا 


ويَنبَغِي أن يَكْتَبَ الْجَوَابَ ت بط E a A RS‏ 


به» فالصحيح من المَذُهب: أنه يَلرْمَّه بالتزامه» قال ابن مفلح في «أصوله» : هذا 
الأشهة و 


00 


* تتم : وإن جعل أهل بَلدٍ للمفتي رزقا؛ ليتفوَعٌ لهُم؛ جار له أخذه» وجعل 
الأززاق مَعروفٌ غير لازم لجهة مُعيةٍ. 

قال القرافئ : ولا يُورتُء بخلاف الْأَجْرَةء قال: وباب الأرزاق أَدْحْلٌ في 
باب الإحسانء وأبعدٌ في باب المُعاوضةٍ» وباب الإجارة أبعدٌ عن باب المُسامحة» 
ودل في باب المُكاسّبة» وللمُفتي قَبِولُ هَيبةء لا ليفتية بما ريده ما لا يُفتِي به 
غيرة» وإن أخذها؛ ليفتية بما يُرِيدٌهُ؛ حرم عليه اذه . 

(فَصْلٌ) 

(ويُستحبٌ لمَنْ أفتى حَصًّا)؛ أي : كتابة» لا لظا (أن يكثّب في أوَّلٍ قَنُواهُ: 
الحمد لله وفي آخرها : وال عل وكتبَهُ فلانٌ الحَنبليٌ » اين ونحوه) ؛ 
كالمالكيّ» والحنفيّ ؛ افا تكن سلف (وينبغي) له (أن ي e RE‏ 


)١(‏ في «ح»: الب اف خطا تتفي 

(۲) سقط من «ح» . 

(۳) انظر : «التحبير شرح التحرير» للمرداوي (۸/ 5096). 
(5) انظر: «الفروق» للقرافي (۳/ 0). 
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رعو سس 3-3 008 اح 2 ر رور و : 
واضح» وَيُقَاربَ سُطُورَةٌ وَخَطَه ؛ لملا يُرَوْرَ أَحَدٌ عليْه ثم يتأمّلَ الجَوَابَ 
و -ه 


بَعْدُ؛ خَوْفَ غلط» وَإِذَا رى خلال السُّطور أو في آخرهًا اضا بلق 


به ما يُفْسِدُ الْجَوَابَ؛ فَلَبَحْتَرِرْ مِنهُ بِالأَمْر بكتابة غيْر الورقَةء أو يَشْغَلهُ 
بشيْءِ وَإِنْ رأى لخا اجا في الف أ خلا تخل العف أل 
وَيَْبَفِي أَنْ يون جَوَابهُ مَْ و ا 
کا (خوفٌ غَلط) أو سَهْوِء (وإذا e‏ ا تياضاً 
يَحتَمِلُ أن يُلحقّ به ما سد الجواب؛ قليحدَرز منه بالأمر بكتابة غير الورقةء أو 
يَشْغْلهُ بشيء)؛ ليأمنّ منّ الزّيادة. 

(وإن رأى لَحْنآ قاجشاً في الرُقعةٍ قعة) المَكتُوب فيها السؤالٌ» (أو) رأى (حَطاً 
بحل المعنى, أَصُلحَهُ)؛ لان إجابته ت توق على ذلك لمَهُمٍ المَقصُودء (وينبغي) 
للمُفتي (أن يكون جوابهُ م مَوْصُولاً بآخر سر في الورقة)» ولا دع" بَيْنّهما فراجة؛ 
حَوْفاً من أن يُثبِت السَّائلٌ فيها غرضا له ضارًا . 

* تنبية : إذا كان في مَوْضع البجواب ورقة مُلَْقدٌ كنب على مَوْضع الالتزاق» 
وشَعلَهُ بشيء؛ لثلاً يُحلَ اللَرقُء ويُوصل برقعة أخرى . 

وقالَ في «شرح الإقناع»: قلت : فإن كان غير مُلتَرقَء وطلِب منه الكتابةٌ؛ 
لزق ؛ لم يَجِبْء ئلا يرق بغيرٍ ما سل عن مما يُخالِفُه في الح . 
)200 في «ح)»: «الورقة» . 


(۲) فى «ق»: «ولا يثبت»2. 
(۳) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ 07١15‏ . 





(5) كتاب القضاء والفتيا 3 
وَلَهُ آَنْ قول مع جَوَابٍ مَنْ تَقَدَمَهُ: جُوَابِي كَذَلِكَء أو: الْجَوَابُ 
صَحِيحٌ» إذا عَلم صَوَابَ جَوَابِهِ وَمُوَافقَتَهُ وَكَانَ أَمْلاَ ولا اسْتَقَلَ 
بِالْجَوَابء وَإِذَا كان هُوَ الْمُبْنّدِى” بالإفتاء في الرقعة كنب في التاحية 
الْيُسْرَى» وَعَليْه آَنْ يَخْمَصِرَ جُوَابَهُ E a eg OE‏ 

(ولهُ أن يقول مع جواب مَنْ تقدَمَهُ) بالفْيا: (جَوابي كذلكء أو: الجَوابُ 
صَحِيحٌ)؛ وبه أقول؛ طلباً للاختصار مع خُصّولٍ المَقصّودء (إذا عَم صواب 
جَوابه ومُوائَقتَُ وكانَ أَهْلاً) للفتياء (وإلا)؛ أي: وإن لم يَعلَمْ صوابَة» (استقلٌ 
بالجواب) معَهُ في الوّرقة» وإن لم يكُنْ مَنْ تقد المُفتي أَمْلاً للفثياء لم يُفْتِ معَهُ؛ 

وإن لم يعرف التي | سم مَنْ كتب قبلَة» فلهُ أن يَمتَنِم منّ اليا مع خَوْفآ 
من أن يکونَ غير أَهْلٍ» فیکون تقريراً للمُنکر» والأؤلى أن يد ل 
بإبدالها إذا جَهِلَ المُفتي قبلَهُ فيهاء فإن أبى إبدالّهاء أجابَهُ شفا 

(وإذا كان هو المُبتدى“ بالإفتاءِ ذ في الرُقعة قعة»› ةه كتب في النَاحيةٍ اليَسَّرى)؛ 
أنه أَمْكَنُء وإن كتب في الجَانبٍ لمر أو الأَسْفْلٍِء جنار ولا يكف فرق 
البَسْمَلةِ؛ احتراماً لذكر الله تعالى» (وعليه أن يَختصر جوابَةٌ)؛ لأنَّ الزيادة على 
ما تحصل به المَقصوذ إِشغالٌ للوُقَعَة'" بما لا حاجة إليهء وقد لا يَرضى ريا 
بذلك» ودلالة الحَالٍ أنه إِنّما أَدْنَ في فَدْرِ الحَاجة» ولا بَأَسَ أن يكدّب بعد 
جَوابه عمًا في الٌّقعةِ: زاد السَّائْلُ من لفظه : كذا وكذاء والجَوابُ عنة: كذا 
)١(‏ في «ح»: «بإفتاء في الورقة» . 


(۲) قوله: «جازء ولا يكتب فوق البسملة؛ احتراماً لذكر الله تعالى» (وعليه أن يختصر جوابه) ؛ 
لأن الزيادة على ما يحصل به المقصود إشغال للرقعة» سقط من «ق» . 
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إن هل ركان الخايل أجرات َرْجَمَةُ وَاحِدٍ ثقَةٍ» ولا يَجُورُ أن يُفْتِيَّ 
يما كملق الفط با لماه مو من قم َك الألْقَافِ. دُونَ أن يَعْرِفَ 
عُرْفَ أَمْلِها وَالمتكَلَمِينَ بهَاء بل يَحْمِلْهًا عَلَى مَا اعْتَادُوهُ وَعَرَفُوه وَإِنّْ 
كان مُحَالفَاً لحَقائقها الأَصّلِيّة وَل بُو ر أن بلقي السَائلَ ذ في الْحَيْرَةٍ 
کان َة تقول في مَسأَلَةٍ ةِ في" القرائض : تقْسَمُ عَلَى راض ای أَؤْ: فيهًا 
َولآنِء بل يبسن بیاناً مُزيلاً للإشكالٍ» SEKE‏ 


وکا خبارٌ بالواقع . 


| 

(وإن جَهِلَ) المفتي (لسان السّائِلٍ) ؛ أي : لح (أَجْرَأتْ 2 توْجمةٌ واحد ثقة)؛ 
كالإخبار بالقبلة وغيرهاء بخلاف التّرجمة عند الحاكم ؛ فَحُكمها كالشّهادق ويأتي . 

(ولا جور لهُ أن يُفتيّ فيما يعلق باللّفظ)؛ كالصَّلاقِء والعّتاق» والأَيّمانء 
والأقارير (يما اعتادهُ هوّ من فَهْمٍ تلك الألفاظء دون أن عرف عُرْفَ أَمْلِهاء 
رال كلمن نيل » بل حولها على ما اعَاُ a,‏ وإن کان) الذي اعتادوه0© 
(مُخالِفاً لحقائقها الْأَصْلبَة)؛ أي : اللْعويثة؛ لما تقدّم في (الأَيْمانِ) : أنَّ العُرْفي 
يُقدّمُ على الحقيقةٍ المَهُجُورة. 

(ولا يَجورُ) للمُفْتي (أن يلقي السَّائْلَ في الحَبْرة؛ كان يقولَ في مَسْأَلةٍ في 
القرائض : تَقْسَمْ على قرائض اللم) تعالى» (أو) يَقولَ: (فيها)؛ أي : المَسْألةٍ التي 
سیل عَنْها (قولان» بل بب بَياناً م مُزيلاً للإشكالٍ) ؛ لذن الفا 2 تن الحكم . 


. سقط من «(ح»‎ )١( 

(۲) فى «ق»: «اعتاده». 

)۳( ا «اعتاده) . 

)€( في «ق» : «(بين) . 

)0( وفي اكشاف القناع» للبهوتي (5/ ۰): «تبیین). 


(>") كتاب القضاء والفتيا 
اع 


ومن كب عَلَى فليا أ د شَهَادَةِ لَمْ يَجْرْ أن بكر خَطَّهُ ولا أَنْ يُوَسّعْ 


4 


السُطُورَ بلا إِذْنِ أَوْ حَاجَةَ وكرة أن کون السُوَّالَ ؛ بخَطْف لا ملائ 
ذا كان في رق امف َسَائِل؛ فالأخسن تر يب الْجَوَابٍ على تَرْتيب 
الْمَسَائْلِء وَلَيْسَ لَه أن يتب الْجَوَابِ على ما يَعْلَمُهُ مِنْ صورة الْوَاقِعَقٍ 
بل يَذكرُ جَوَابَ ما ي الوُقْمَةِ؛ م o‏ 


يقل : وَإِنْ كان الم * كذ(" فَجَوَائهُ كَذَاء وله العُذول عَنْ جَواب السُوَالٍ 
إلى ما هُوَ أَْقَعٌ لِلسّائْلِ بيه ربكا سه وأَنْ هه . 

(ومَنْ كتب على فنْيا أو شهادق ُز أن يُكبرَ خَطَّهُ ولا أن يَوسّعَ السّطورَ 
بلا إِذْنِ أو حَاجَة)؛ لاله غير مَأَذُونٍ فيه لَفُظاء ولا عرفا (ويكرةٌ أن َكون السوَالُ 
بخَطُوِء لا بإمْلائه) وتهذيبه» (وإذا كان في رُقِعةٍ الاسْتِفَاءِ مَسَائِلٌ» فالأَحْسنُ ترتيبُ 
الجواب على ترتيب المّسائل)؛ ليَحْصّل التَناسُبُ . 

(وليسَ له أن يكب اواب على ما عله من صورة الواقعة) إذا لم يكن في 
القعة 7 و (بل َذَكرُ جواب ما في الرْقَعةء فإن راد الجَوابَ على خلاف 
ما فيها؛ فليقل : وإن كان الأمذكذاء فَحِوايهُ کذا)» وإن ا السائل بتخبير الرقعةء 
فهو أَوْلَىء (وله)؛ أي لاس (القارة عن وات الخوار إلى ما هو أنفْع للسّائل)؛ 


7 


-ه 


قال تعالى : وتك عن أله هة فا ف قت اض ا € [البقرة: :9]. 
(و) يجوز للمُفتي (أن د بُجِيبَهُ بأكثر مما سَّألَهُ) عنهٌ؛ لقوله ية وقد ستل عن 
ANE A‏ ا ن ميه (و) للمُفتی (أن يُنبحَهَهُ)؛ أي : 


(۱) فى «ف): «كذلك) . 
)( في «ق» : «الواقعة» . 


)۳( رواه أبو داود (۸۳)» وابن ٠‏ ماجه (۳۸7)»› من حديث أبي هريرة له . 





ع مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
08 ر ا 6 ر2 2 و ۳ ر ھە E‏ - 

E e‏ تغرباً وَطأ قبل ما هو 
الەقد ىة ال عه ساس 
خصمهف ا ل ا 5 
مكو قلسل ف E a‏ 2 
وله العَمَّل بخط المُفتي» وَإن لم يَسْمَّع الفتوّى مِنْ لفظه إذا عرف أنه 


* 6د 6 


المستفتي ی لأ ذلك من قبيل الهداية لد فع المَضارٌ 
(وإذ”" کان الحكم مُسْتغر راوطا قله ماهو اة ) له؛ يريل استغرابة 

(وليحذر المُفْتِي أن يَمِيلَ في فياه مع المُسْتفْتي» أو مع خَصْمِه؛ بأن يكثب 
في جَوابه ما هُوَّ لة)؛ أي: لِلمُسْتَفَيء (ويسكت عمًا هو علي ونحوه)؛ كأن 
يُحَاولَ في جّواب المَسْألةَء ويَجعلَهُ كالمُعَمَى”"» فيفر بسبب ذلك السّائلُ أو 
خصمه» (وله)؛ أي : المُسْتَفْتِي (العمل بخَطَّ المُفْتي» > وإن لم يسمع المَنُوى مِنْ 
مه إذا عرف أنه حَط)؛ لأنّه عليه الصّلاةٌ ولام كان كب لاله ولاه 
N EEE A es‏ بخلاف حكم الحاكم . 


قال في «شرح الإقناع» : قلت : ومِنْ ذلك العمل بكب الأَكَةٍ إذا عَم أنه“ 


6 خَطُهُم أو اتفه من حَصّه . 


)١(‏ فى «ف»: «ويحذر». 

)۲( في «ق» : «وإن)». 

(۳) فى «ق)»: «کالمغمی». 

0( في «ج) : «أنه) . 

(5) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ .)۳٠۸‏ 





(") كتاب القضاء والفتيا 


(والقضاءٌ هو) في الل : إِخكامٌ الشَيْءِ والفراغ منة و فول ال 
نمضن َّ سَبَعَ سَموَاتٍ فى يوْمَيْنِ #[فصلت : ۲ وبمعلى: ر ومنهُ قوله خا 
#وقضَئ EEE‏ ِلَدَِيَّهُ €[الإسراء: 7]» وبمغنى : ا الک ومنة قزل 
تعالى : #وَفَصَينَ ِل بی سیل ف الككب فيد ف الْأَرَضِمَرَتَينِ #[الإسراء: 4]؟ أي : 
وا وسّمِّيّ الحَاكم قاضياً؛ E‏ لضي مضي الأحكام ويُحكمهاء أو 
لإيجاب الحُكم على مَنْ يَجِبُْ 

واصطلاحاً: (تبِيِينُ”" الحُكم الشّرعيّ» والإلزامٌ بو وفَصْلُ الحُكومّاتِ)؛ 
أي الخصؤمنات» رال سء لذلك الإلّزام إن كان فيه إِلْرامٌ» أو للإباحة 
والإطلاق إن كان الحُكمْ في الإباحة؛ كحُكم الحاكم المَالكييٌ بأنَّ المّواتَ إذا بَطَلَ 
إخياؤةُ صا مُباحاً لجميع التاس» قله اب قنْدس» وفي «الاختيارات»: الحاكمُ فيه 


ع 


ae NIS SRN‏ > + إل رو 

صفات ثلاث» فمن جهة الإثبات هو شاهد. ومن جهة الأمر والنهي هو مُفتِ» 
0 و ااه 7 

ومِنْ جهة الإلزام بذلك هو ذو سّلطانٍء انتهى“ 


. في «ف)»: «تبشّن)‎ )١( 

(۲) سقط من «ج» . 

(۳) في «ق): «تبین» . 

() انظر : «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: 5؟57). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ر و ا PE‏ ) ساهو و و 0 6 اير ه 

وهو فض كفايَةٍ كالإمَامة» وو لايته رتبة دينيّة . وفيهِ فضل عظيم لمن 

0 2 0 30 72 

قوي على القيام به وَأَدَاءِ الحَقٌّ فيهء كط 
وأركان القضاء اة القاخ ضي والمةخ لمقضيّ به وا لمقضيّ فيه» وا لمَقضي 


له والمَقضِيٌ عليه الال ف قوله تعالى : مي اور e‏ 
يي ںی 14ص: ١‏ وقولة تعالی  :‏ کک ورک ليفط کی س 


فِمَا مسر يتمع €[الساء: 10] الاية . 


سرت 


وقولة كله : «إذا اجتهد الحاكم» اشا فلهُ أَجْران» وإِنْ أخطاً فل اء 


E33 


ت ممق عليه من حديث عبدالله بن عَمْرِو بن العَاصٍ” و جمع المُسلمون على نَصب 
القضاة للفَصْلٍ , بين الاس . 

(وهو)؛ أي : القضاءً (فَررْضٌ كِفايَةِ؛ كالإمّامة) العُظمىء قالَ أحمدٌ: لا بُدَ 
لاس مِنْ حَاكم» أتذهبُ حُقوقٌ النَّاسِ؟! 

وقال الشيخ نَم الدّين: قد أوجب النبيٌ يل تأميرَ الواحدٍ في الاجتماع القَليلٍ 
العَارضٍ في السّفْرِه وهو تنبيةٌ على أنواع الاجتماع”". 1 

وإذا أجمع اَهَل بَلَدِ على د E‏ مُواء قال ابنُ حَمْدانَ: إن لم يَحْتَكمُوا 
في غيره» لكن المُخَاطَبُ بنَضْبٍ القضاة الإمامٌ كما يأتي . 

(وولايتة) ؛ أي القضاء (رتبة دينية) ونضبةٌ شرْعيّةٌ (وفيه فضلٌ عظيم لمَنْ 
قَوِيَ على القيام به وآداءِ الحَقّ فيه)» قالَ مَسْرُوقٌ : لأَنْ أحكم يَوماً بِحَقّ أحتُ 


. في هامش «ج»: «أي : الصفة التي يحصل به] الإلزام»‎ )١( 
من حديث عمرو بن العاص 5ه‎ (10 /1١١/١5( رواه البخاري (2)1919 ومسلم‎ (2 


(۳) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / 3575). 





(>") كتاب القضاء والفتيا 


وَِنَّمَا فَسَدَ حَالُ الأكتر لِطَلَب الرَياسَة وَالْمَالِ بو وَفيه حَطَرٌ عَظِيمٌ وَوِرْرٌ 


ا 


ت 


ا فمن عَرَفَ الْحَقَّ ولم يقض به أو قد قَضَى عَلَى 


ت 


جل فى الأر» و وَمَنْ م الْحَقَّ وقضى به ففِي الْجَنَدِ وَعَلَى الإمام أن 


ل 

وقال الشّحُ تفي الدّين : الواجث اتخاذ الولايّة دينآ وقزبة؛ فإنّها من أفضلٍ 
القرباتِ» والأعمال بالاتِ» وإنّما لكل امریء ما توى» (وإتّما فس حال الأكثر؛ 
لطلب الرَيَاسَةٍ والمَالٍ بوي" أي : القضاءء (وفيو حَطَرْعَظِيمٌ وور بير لمَنْ لم 
ايد وفي الحديث : «مَنْ جعِلَ قاضياًء فقَدْ ذب بغَيْرِ سكين1» رقا 
التّرمذيٌ» وحَسّنة”"؛ أي : مَنْ تصدّى للقَضَاءِ وتولآف فَقَدْ تعرّضّ للب فلَيَحْذَرْهُ 
والدَّبْحُ هاهنا مَجارٌ عن الهّلاكِ؛ فاته مِنْ أسرع أَسْباب (فمَنْ عَرفَ الحَقَّء ولم 
يَقضٍ بهء أو قَضَى على جَهْلٍء ففِي التار» ومَنْ عرف الحقٌ» وقَضَى بهء فَفِي 
الجَنَّد)؛ لحديث: «قاضيَان ف النارء وقاض في اند 9 . 

(و) جب (على الإمام أن تنصب بکل إقليم قاضيا)؛ لأنَّ الإمام هو القائم 
بر الرَعيةء المُتكلّم بمَصلحتهم» المَسْؤولُ عنهُمْ فيبعت القضاة إلى الأَمْصَارِ؛ 
كفل الت کلف والصّحابة» وللحاجَة إلى ذلك ؛ ؛ لثلاً يتوق الأمرُ على السفر إلى 
الإمامء 2 فتضيع الحُقوقٌ؛ لما في الفر إليه من المَشقَةء وكلفة التَمغَِ. 


.)۸۹ /٠١( والبيهقى فى «السنن الكبرى»‎ .)٠٠١ / 5( روه الدارقطنى فى «سننه»‎ )١( 
.)575 / 5( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )۲( 
من حديث أبي هريرة ذه‎ »)١76( رواه الترمذي‎ )۳( 


)2( رواه الترمذي «(TTY)‏ من حديث بريدة له 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وه م 


يَخْتَارَ لذلكَ أفضل م مَنْ جد عِلْماً وَوَرَعاً وَيَأمُرَهُ بالنَقَوَى وتحری 


4 


وبعث الل بلا قاضياً إلى لمن وول عر ا فطباء ال ن 
و و قَضاءً الو وغير ذلك . 

والإقليم بكسر الهمزة: أحدٌ الأقاليم السَبْعوٍ وليس بعربيّ مَحْضٍ . 

(و) يجب على الإمام أن (يَختارَ لذلك أفضل مَنْ يج علماً ووّرعاً)؛ لأنَّ 
الإما م ينظ للمُسلِمين» فيَجبُ عليه اختياٌ الأضلَح لم > فييختار أفضلهُم عِلْماً؛ لأنَّ 
القضاء بالشيْء فرع عن العلم ند والأفمل انت وام وکا من ور عه اشد 
لكو اش إن ا ا وإن لم يعرف الإمامٌُ الأفضل» سَألَ عمَّنْ 

إن ذكر له من لا يعرفة الخضصوكة وسَالة» ليكون على یر :ولاه كما كان 
للمَسؤُولٍ غَرَضٌ غير المَطلُوب» فإن عرف عَدالتَكُ ولام وإلاً؛ بحت عنهاء فإذا 
عرفها ولأ وإلاً؛ لم يله إل عندَ الضّرُورةٍ» (ويَأمُِه بالتّقُوى) وإيثار الصّاعةٍ في 
الوا 

(وتحرّي العَدْلٍِ) والاجتهاد في إقامة الح ؛ لأنَّ ذلك تَذكرة لهُ بما يَجبُ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» »)١544 /١(‏ من حديث علي بن أبي طالب ذل 

(۲) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» /٠١(‏ ۸۷). 

(۳) في النسخ الخطية: «سوار»» والصواب المثبت. وهو: 
كعب بن سور الأزدي» أسلم على عهد النبي ية ولم يره» معدود في كبار التابعين» قتل يوم 
الجمل» جاءه سهم غرب فقتله. انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ »)١71/8‏ و«الإكمال 
في رفع الارتياب» لابن ماكولا /٤(‏ ۳۹۱). 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ ۸۷). 


(>") كتاب القضاء والفتيا 
4 


o لع 2 م‎ 7 E 
NS 
e ذا طب‎ 


1 
. 
3 


5 و و ده 2 
ر و وه چ كك و 2 
وَمَع وجُود عَيْرهِ الأفضل أَنْ لأَبْحِيبَ» TS OSE Ak‏ 


و 2 7 مه 5 ° 5 
فعلة» 0 لحقٌّ وتقوية لا لقلبه» وتنب 


1 يا 
Cn‏ 
4 
\e‏ 
3 

> 
00 


- 
ا 7 26 3 


(و) یامه ن بمنتضيفة في کل صم بضم اساد أي: تاحية (أفضلَ مَنْ 
بعذالي) عل ووه ورد يق ان ار ين ناشلع ذا شیئاء فوَلَى رجلا 
SS E‏ 
الحاكم في «(صحيحه» . 

(ويجبُ على مَنْ َصلح) للقضاءِ (إذا طَلِبَ) له (ولم يُوجَدْ غيرة مِمّن يُوثَقُ 
به إن لم يَشْعَلَهُ عمًا هو أهمٌ منة)؛ لأنَّ قَدْضَ الكفاية إذا لم يُوجَدْ مَنْ يقوة”" بوي 
تَعيّنَ عليه؛ كغَسْلٍ المَيّتِ ونحوه» ولئلاً تضيع حُقوقٌ النَّاسِء فإن لم يُطلبٍ له 
وُجدَ مووق به غيره؛ لم يلزمة الدّحُولُ فيوء (ومع وُجود غيره) مِكن يصح للقضاء 
(الأفضل أن لا ُجيب) إذا طَلِب للقضاء؛ طَلباً لللامةء ورفعاً للخَطَّر ااا 
للف في الامتداع" والگوقي له اوی ابن متعر و وروا 000 
تحكم بين الاس إلا حبس يوم القيامة E NE‏ لا E‏ 


)غ0( فى «ق» : «بما يجب عليه) . 
(۲) رواه الحاكم فى «المستدرك» ,)772١77(‏ من حديث ابن عباس ويا . 
(۳) كذافى «ق» بزيادة: «مقامه». 


. كذافى «ق» بزيادة: «منه)‎ )٤( 





و ا 2-0 0 2 - 2 ۳ 202 5 0 
وكرة ل طا آذه وطريقة السّلف الامْيِنَاعٌ» وَإِنْ لم يُمْكِنْهُ الْقيَامُ 


e‏ حرم م وَتَأَكَدَ a‏ وَيَحْوْمُ ذل مال 


4 
-ه 


ع ل 
فيه وأَخْذَىُ و مَنْ لم تتو رقو فيو شدوظة) SK ESE‏ ا له 


مر بر 


2027 « 


ثم رفع رأسَهٌ کک فإن قال : لق َلْقَاهُ في مَهوّى» فهوی َربَعِينَ حريفا»» 
E ES‏ 
(وكرة لهُ طَلَبُه)؛ أي : القضاء (إِذَنْ) ؛ أي : مع وُجود صالح؛ لحديثِ أنس 
مفوعاً: «مَنْ سال القضاءًء وکل إلى نفسهء ومَنْ جبر عليه لاك 
روا اة إلا السات وفي «الصجيحين» عن أبي مُوسى مَرْفوعاً: (إنَا والله! 
لحان هذا الیل اعد شالة ول ادا ج اع 
ويكره أيضاً طَلَبُ الإمارة؛ لقول النبيّ كل لعبدٍ الوحمن بن سَمُرة: «لا تَسألٍ 
الأمازة» فإك إن أغطكها عن اة ولت إليهاء وإن أغطكها ون غير مان 
ا ف وي ا فی عليه . - 
(وطريقة ة السّلفِ الامتناع) طَلَباً للسلامة (وإن لم يُمكنه القيام م بالو اجب لظلّم 
السُلْطانٍ أو غيره؛ e‏ إل 
(ويَحَرْمُ بَذْلُ مال فيو)؛ أي : القضاءء (و) يَحَرْمُ على مَنْ ذل لهُ المَالَ في القَضاءٍ 
(أَخْذْم). ا وم 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ »)٤۳۰‏ وابن ماجه .)7171١(‏ 

(۲) رواه أبو داود (/0751)» والترمذي (۱۳۲۳)» وابن ماجه (۲۳۰۹)» والإمام أحمد في 
«المسند» (7/ .)١١8‏ 

(۳) رواه البخاري »)٦۷۳۰(‏ ومسلم (۱۷۳۳/ .)١5‏ 

(5) رواه البخاري (5744)» ومسلم .)١7 /1١565(‏ 


(>") كتاب القضاء والفتيا TT‏ 


+ - ع 0 ا ر 2 و 
وَطَلَبْةُ ود فيه مباش اف وتصح تول توْلِيَةٌ مفضول وحريص عليهاء وتعليق 


57 
عه 1 24 


أي : القضاءِ (و) يحرم (طليّهُ وفيه مُباشِرٌ أَهْلّ)؛ أي 00 0 


اه و ع فده 


أَهْلاً للقضاء ؛ لما فيه من إيذاء"" القائم به« E‏ شرٌ آهل » 


5 


قال المَاوَرْدييُ : فإن كان أكثرٌ قَصده إزالتةء أثيب» وإن كان قصده ليختصّ 
بالّظرء أ 0 

قدت الخو في اقش على ع لاء ولم تجتمع فيه شروطّه 
والشفاعة له وإعانتُهُ على التَّولِية؛ لأته إعانةٌ على مَعْصية9 . 

(وتصح تولية مفضول) مع جود أفضل منة؛ O‏ 
کان يُولّى مع وُجود الفَاضلٍ» مع الاشتهار والتكرار» ولم نكر ذلك أحَدّ فکان 


344 


اماع : 
8 و Sa‏ 4 يي 5 0 رھ 5 0 00 043 
(و) تصح تؤلية (حريص عليها) بلا كراهة؛ لأنه لا يتقدح في أَهَليته» لکن 
غيرة أَوْلى . 
3 و 0 و 2 ع ء۶ 
(و) يصح (تعليق ولاية قضاءٍ و) تعليق ولاية (إمارة) بلد» أو جيش» أو 
8 راع هو اس 95 95 و ي و 
سريّة (بشرط) نحو قول الإمام : إن مات فلان القاضيء أو الأميرُء ففلان عوّضة؛ 
1 3 2 5 9 -ه 9 5 مر 8 - 
لحديث : «أميزكم زيدٌّ» فإن قتِلَء فجَعْفْرٌء فإن قتِلَء فعبدالله بن رَواحة»2' . 
)١(‏ فى «ق»: «أذى) . 
(۲) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص: 87). 


(۳) فى «ق»: «المعصية»). 
(5) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (5 »)85٠‏ والإمام أحمد فى «المسند) 2027١ 5 /١(‏ = 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


4۲ 
و ر NE‏ ی چ کو راك ١‏ د 
وشرط لِصِحَيهًا كؤنها مِنَإمَام أذ ته فيوء وَآَن يَِْفَ أن المُوَلَى 3 


َك 


رعو 


للقضاءء وَتَعْيِينُ ما يله الْحُكم فيه مِنَ الْبْلدَانِء وَمُشَافهَمهُ بها أو مُكَا 


(وشرط لصِكَتها)؛ أي : ولاية القضاءء (كونها من إمام أو نائبه فيه)؛ أي 
القضاء؛ لأتها من المصالح العامة مه ؟ كعقل الذَّمّة عرلا" الماع ماعنة ا ا 
فلا يُفتات عليه في ذلك» (وأن يَعرِفَ) الإمام» أو نائبهُ في القضاءِ (أن القول) فح 
اللام مُشدّدةَ (صالحٌ للقضاء)؛ لأنَّ الجَهْلَ بصّلاجيته كالعلم بعدّمها؛ لاه الأصل» 
RE‏ لما أو ناه في 
القضاء (الحكم فيه منَ) الأعمالٍ؛ كدمشق ونوّاحيهاء و(البُلدانِ)؛ كمَكةء والمدينة؛ 
ليعلم محل ولایته» فيتحكم فی ak‏ ولأنّه عَقَدُ ولاية يُشتر فة 
الإيجابٌ والقَبولُ؛ فلا بد من مُعرفةٍ المَعقود عليه؛ كالوكالة. 

(و) من شرط صِكَّتِها (مُشافهِتَهُ بها)؛ أي : الولاية إن كان بمَجْلسهء (أو 
مُكاتبتُ) بالولاية إن كان غاتباً؛ لأ التّوليَة تحصل بذلك؛ كالتوكيلٍ (مع البُمْدِ)؛ 
اق فک له عدا اوا لال انبيّ ئة كتب لعَمْرِو بن حَرْمٍ جين بعل إلى 
اليَمنِ © وكتب عمرٌ إلى أَهلٍ الكوفة : ما بعدٌ: فإني قد بَعثتُ إليكُمْ عَمَارا أ أميرأ 
وعبدالله قاضياء فَاسْمَعُو الهمًا وا 


= من حديث عبدالله بن جعفر و . 
)01( في «ق»: «أهل الخبرة» . 
(0) في «ق»: «أو مكاتبته فيكتب عهدا) . 
(۳) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (79/ .)١95‏ 
)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير») )۸٤۷۸(‏ . 


(>") كتاب القضاء والفتيا 


وَإِشْهَادُ عَدلينِ عَلَيْهاء أو اسْتِفَاضَتهًا إذا كان بل الإمام حَمْسَة > 

حون لا عَدَالة ا ا الصَّرِيِحَةٌ سَبْعَةٌ: 7 
الځكي وَكَلَذْنَكَ وَفْوَّضْتُ وَرَدَدت وَجَعَلتُ إِلَئِكَ ل 
واستخلفتك؛ اتك في الحكمء > فإِذَا وُجِدَ أَحَدُمَا وقبل مُوَلَى 
حَاضِدٌ في الْمَجْلِسٍ أو غَائْبٌ يعدم اا 00 

(وإشهادُ عَذلَينِ عليها)؛ أي: التّولية 1م 0 
من مسق آيام فيكتبُ العَهْدَ ويَقرؤُ على العَدْلَينِء ويقولٌ لهُما المُولي: | 
علي ئي قذ وَلَيْثْ فلانا قضاءَ كذاء وتقدَّمْتُ إليه بما اشتملَ عليه هذا العَهْدُ؛ لِيَمْضيا 
إلى مَحَلَّ ولايته» فثقيما لهُ الشّهادةَ مُناكء (أو استِفاضّئّها)؛ أي : الولاية ا 
بلدٌ الإمام خمسة أيّام فما دُونْ) ‏ بالبناء على الضة؛ لحذف المُضاف إليه وة مُعناةُ- 
م البلدٍ الذي ل ف لان الاستفاضة آكَدٌ من الشّهادة؛ ولهذا ثبت بها النَّسَبْ 
والمَّرْتُء فلا حاجة معها إلى الشّهادة . 

و(لا) يُشترطٌ لِصِحَةٍ الولاية (عدالة المُولّي بكسر اللام)؛ لثلاً يفضي تَعَذَرَ 
الثولية. 

(وألفاظها)؛ أي : الولية (الصَّرِيحةٌ سَبعةٌ: وَلَْنّكَ الحكّم وقَلَذْيَكَ) 
الحم (وقَوَضْتْ) إلِيكَ الحُكُمَ» (وَرَدَدْتُ) إليكَ الحُكُم (وجَعلْتُ إليكَ الحُكى 
واسْتخلفتُكَ) في الحُكم» واستتبتّكَ في الک فإذا وُجِدَ أحدّها)؛ أي: أحدُ 
هذه الألفاظ السَّبعة E‏ 0 بفتح اللآم (حَاضرٌ في المَجلس)» انعقدَتِ 
الولاية؛ كالبيع والنكاح» (أو) قبل الول (غَائبٌ) عن المجلس (بعدة)؛ أي : بعد 
لوغ الولايقلةً. ٠‏ 


8 
١ 


)١(‏ قوله: «استنبتك في الحكم» سقط من «ق2. 





77 2< وسراه 0 


0 ا 0 اي ب 5 08 ر ° 
أو شرع الغايبٌ في العَمَلٍء انعقدَث"''2. والكناية نخؤ: اعتَمَدذت 


ت 


عَوَّلتُ عَليْكَ» ووَكَلْتْ أو ر أَسَْدْتُ إِلَيْكَء لا تنعقد بها إلا بقريتة تخو : 


سه ر ر یا و دم 7 1 
َاحكم أَوْ فقول مَا عَوَّلْتُ عَلَيْكَ فيى وَإِنْ قال : مَنْ نَظَرَ في الحُكم في 
3 و إن 4 4 0 4 و ی 59 0 8 
ال واو و وا ل م ل را لجَهَالتِهء وَإِن 


0 


قال : ولت فلاناً وَفلآناً فمن نظر منهمًا ذ فهو خَلِيفْتِي» انْعَقَدَتْ 2 
E‏ س له ا 
لهماء ويتعين من سبق . 

* 6 كد 


و 


(أو شرع العَائْبُ في العملٍ. انعقدّت) الولايةٌ؛ لأنَّ هذه الألفاظ تذل على 
ولاية القضاءِ دلالة لا ت تفع مها إلى شيء ر 

(والكناية) من ألفاظ التّولية؛ (نحؤ: اعِتَّمَدْتُ) عليك» (أو عَوَلْتْ عليكَ» 
أو وكلث) إليكَ. (أو اسْتَنَدْتُ إليكٌ» لا تنعقدٌ) الولاية (بها)؛ أي : ١‏ ) 
بقرينة؛ نحقٌ: فاحكم) أو اقضِ في ل لأنَّ هذ 
الألفاظ تحتَمل الولاية» وغيرها؛ كالأخْذٍ برأيه ونحوه» فلا تَنصَرِفٌ إلى اتوي | 
بقوينة ني لاان 1 

(وإن قال) مَنْ له تولية القضاء : (مَن تغل في الځکم في بلدِ كذا ِن لان 
وفلانِء فقذ وَلَحهُه لم تنْعقد) الولاية (لمَنْ نظر؛ جهالته) حت لم ؛ يعي بالولاية 
وَاحداً منهما؛ كقوله: بعت أحد هذين العبّدينء (وإن قال : ك فلاناً وفلانا 
فمَنْ نظرٌ منهُما) في الحُكمء (فهو حَليفتِي» انعقدّت) الولاية (لهُما) جَمِيعاً 
بقوله: وَلَبْث فلانآ وفلانآء (ويَتعيّنُ مَنْ سَبِقَ) مهما بالنظر بقوله: مَنْ نَظرَ 


A 


3 


ع 


)١(‏ كذا في «ح» بزيادة: «بها». 


)۲( في «(ف» : «انعقد) . 


(>") كتاب القضاء والفتيا 


- 


ا 
ی ر عا 6 O‏ اسر 070 ا 
وتعيد و يه حكم عامّةٍ النظر في أشيّاء والإلزام بهاء وهي فصل 


راف 


لكوم وَآخدُ اق َة لِْمْسمَحقَ» وار في مال يتم ونون 

وس - 2 0 9 2 4 ت 
سَفيهٍ وغائپ» وا حجر لفو ولس والظر في :وتوت عمالو لحري 

على شرطهًا وَفِي َال طرق عَمَلِه وفيت رَكَفَيْد الوصاناة 


0 8ھ ےه 


وتزويج مَنْ لآ وَلِيَ لاء صفح شهُوده وَأَمََائِهِ لِيَسَئدِلَ بِمَنْ م ت 


ا 


(فصّلّ) 
(وتفِيدٌ ولايد حكم عامّةِ)؛ أي : لم تقيّذ بحل ُن أخرى (النَظرَ في أشياء 
e‏ : بأشياءً (وهي فَصْلٌ الحُكومَةٍ وا الک ن هرل 
(وَدَفْعْه حِقٌ والنّظَرُ في مال يتيم» و) مال (مَجنونِ» و) مال (سَفِيهِ) لا وَلِيّ 
له" غيرُةُ (و) مال (غائب» والحجر لسَفَهٍ و) احج ل (فلسي» والنَظَدُ في وُقوفٍ 
عمله؛ لِتَجِرِيَ على شرطهاء و) اند (في مَصالح طرق عمله وأَقْنِيتِه) جمع فناء : 
ما اتسع مام دور عمّله . ١‏ 


0 


1 


2 0 9 کا رر هه و 
(وتنفيذ الوّصاياء وتزويج مَنْ لا وَلِىَ لها) منَ النساءء (وتصفح) حال (شهوده 
1 عي O‏ د ل عقر ييه 8 7 
وأمَنائِه؛ لِيَستبدِلَ بِمَنْ ثبت جَرْحُهُ وإقامةٌ حَدّ)؛ لأنَّهِ عليه الصَّلاة والسّلامُ كانَ 


ون ع ءاي 1 0 
0 7 
يُقيم ذلك» والخلفاء من بعده. 


)غ0( في «ح»: «شروطها». 
(۲) فى «ق»: «لهم» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
3 : . 


- ويه ودعاية لِصَلاَة - وَإِمَامَة جُمْعَةٍ وَعِيدٍ مَا لَمْ يْخَضَا باِمَام 
وَجِبَايَة E‏ 

وَالمُشْتَرِينَء وَلاَ لرام مهم" بالشّْع جلآفا ل «نصر» وَقَالَ اشع : 
ما يَسْتَفِيدة بالولابَةٍ بو لا خد لَه شرعاء بل فى من الألْقَاظٍ وَالأَحْوَالٍ 


م 


o 


خضلا 4 


يُحَصّا بِعَامِل» لا الاخِساب عَلى الْبَاعٍَ 


س 


(وينّجهُ و) تفي الولاية العامة أيضاً (دعايةً لصّلاة) ؛ لأنّها من الأمر بالمَعروف» 
وو م 


ا جمس ویو مالم بتعا اا مجه الشلطاد» أو الواقف» ذكرَهٌ 
ابن حَمْدانَ» (وجباية خراجء و) جباية ُ (ركاق ما لم بُخَضًا بعَاملٍ) یوما كالآن» 
و(لا) تفي ولايةً كم (الاحتساب ب على البَاعةٍ والمُشترينَء ولا إِلرَامم مهم بالشّرع)؛ 
لأنَّ العَادة لم تَجْر بتَولّي القضاء لذلك. 

هذا المذهث (خلافاً ل «التبصرة»» وقال الشيخ) تق الين: (ما يستفيده 
بالولاية لا حَدَّ لهُ شَرْعاًء بل يُتلقَّى منّ الألفاظ» والأخوالء والعُرْفٍ)©؛ لأنَّ كلَّ 
ما لا يُحدٌ زعا يُحمَلُ على العُرْفٍ؛ كالقبض والجِرزء ونقلَ أبو طالب: أميرُ البَلد 


)١(‏ في «ف»: «ودعائه». 

(؟) في «ح»: «إلزام». 

(۳) أقول “قار من صرح ب وهو ظاهرٌ يُوْحَذ من عموم کلامهم» قال في «الإنصاف» و0 
أبو طالب : أمير البلد إنّما هو شاط على الأدب» وليس له المواريث والوصاياء والفروج 
والحدود والوّجمء اا کون هذا إلى القاضي» انتهى» فتأمّل» انتهى . 

(4) في «ط»): «الاحتباس»» والصواب المثبت . 
انظر: «شرح منتهى الإرادات» (۳/ ۱۹٤)ء‏ و«كشاف القناع» (5/ ١۲۹)ء‏ كلاهما للبهوتي 


.)175 / 5( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )٥( 


(>") كتاب القضاء والفتيا 


لَه طَلَبُ رق مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ لنقسه سه 0 وت عد 
ا لم يُجْعَلٌ لَهُ شيءٌ وَلَيْسَ لَه 4 ما > وَقَالَ للْخَصْمَيْن : 
لا أفُضى بَيْنَكَمَا إلا ET‏ 


إِنّما هو مُسلَّطْ على الأدب» وليسَ له المّواريثُ والوصاياء والفُرُوجٌ والحُدودُ 
َالوَجمٌء إِنَّما يكون هذا إلى القاضي . 

(ولة)؛ أي: القاضي (طَلبُ رذق من بَتِ المالٍ لنفسه وأمنائه وخلفائه)؛ 
لما روئ غن عبر أنه استعمل زید ب بن تَابتِ على القضاءء وفرض له رقا" » ورزق 
E‏ > وبَعث إلى الكوفة عَكَاراً وابن مسعود وعثمان بن 
حتیف› ورزقهُم كل يوم شاه نِضْفْها لعمّار ونصفها لابن مسعود وعثمان» وکان 
ابن مسعود ام و وكتب إلى مُعاذ بن جبّلٍ وأبي عة حير ا 
ال أن انظرا رجالاً من صَالِحي من قبلكم» فاستَعْمِلوهُمْ على القضاءء 
ووَسّعوا عليهم» رفوه واكفوهُم من مال الله تعالی . 

(حتّى مع عدم حَاجة)؛ لما تقدّمّ» ولحاجة الاس إلى القضاءء ولو لم جز 
الفُرْضٌ لهمء نعل القَضاكٌ وضاعت الخفرق: ولان أبا بکر لکا وَلِيّ الخلافة 
فَرضُوا له رقا كل يوم دِرْهَمَينِء (فإن لم يُجعلْ له)؛ أي : القاضي (شَيْءٌ) من 
بيت المَالِء (وليسَّ لهُ ما تكفيه) وعِيالُّ» (وقالَ للخَصْمَينِ : لا أَقْضِي بيتكما إلا 


(۱) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲/ 2709 . 

)۲( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )7/۲ .(A‏ 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ .)٠٠١‏ والبلاذري في «أنساب الأشراف» 
42١177 /۱(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)٤۳۷ /٤۳(‏ 


)€( رواه ابن المقری في (معجمه) c(0‏ وار بن عساكر في «تاريخ دمشق» (to /0N)‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۸ ِ ِ 


کک ا بت ول کا و بأخد يون تبت الخال 


34 ع 7 - 3 اَذ م ا $« 
لا يأخذ جْرَةً لماه ولا لخَطى وإلا أ حَذ» وَعَلَى الإمّام قَوْضُ ررق يُغنِي 
- َم o‏ ته ر I‏ رر 


تر 


e 


* 6د 6 


بجُعل» > جار( ل أذ الجْل لا الأجرق قال عمز: لا ينبغي لقاضي المُسلمينَ أن 
أ ا و ف فاعله أذ رد مل 
الصّلاة . 


لش وال OS‏ لذ فرق يما وعم منة أنه إن كان لهُ ما يكفيد» 


فليسَ لهُ أن يأخذ الْجُعْلَء (لا من تَعيّن أن يُفتيّ ولهُ كفاية)» فليس له أَحْذ الجُعْل 
على الإفتاء» فإن لم يَتعيّنْ؛ بان كان بالبلدٍ عَالِمٌ يَقومُ مامه أو لم تكن له كفا 


يبعين 


. 
8 


ع 


Ci 


¢ 
جار . 
E‏ م ےو 

(ومن باذ من بيت المَالِ) من التي (لا ياحذ) من شتفت (أَجرة لنياف 
ولا لخَطْه)؛ انا ماتيا دده يي یت لقال (وإلاً) بأد رزقاء اوا 
ما لا يكفيهء (أخذ) أجرة خطه فقط. 

(و) يجب (على الإمام قَرْضٌ رِرْقِ) من بيت المال (يُغْنِي عن النَكسّبٍ لمن 
7 3 الى و 
نصب نفسّهُ لتدريس) علم (وفتيا) لدعاءِ الحاجة إلى القيام بذلك”؟ والانقطاع له 


.)۲۱۸۰ 5( رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 
فى «ق»: «والحكم).‎ )۲( 
قوله: «بما يأخذه من» سقط من «ق»2.‎ )۳( 


(4:) فى «ق»: «إلى قيام ذلك» . 





(>") كتاب القضاء والفتيا 
۹ 


E 


وا يولي القاضى عَمُومَ م النَظَرِ في عُمُوم الْعَمَلِء وان وله 
خَاضًا في أَحَدِهِمًا أَوْ فيهمَاء Î‏ کک 


ت 
ق 3 


مُقيم بها وطارى إِلَيْهَا ققطء لَكِنْ لو أَدنَتْ ق تزویجھا فلم برو 


2-4 


524 0 ا 


ص E‏ ای 700 0 كما 
3 5 

حتى خرجت من عمَله؛ لم تصح. 
و 7 


0 


e أذنث‎ 


0 


وهو في مَعنى الإمامة والقضاء . 
(فَصْلٌ) 
(ويَجورٌ) للإمام (أن يولي القاضيي عُموم النَظَرِ في عُموم العَملٍ)؛ بأن بول 
ئر الأحكام في سَائر البلاد» (و) يجوز (ان بحاصاي أحدهماء اوا 
(فيهما)؛ لوقي لطر بمَحلَةٍ خاصّةٍ (أو) يُولّهِ (خاصاً)؛ كعقود الأنكحَة 
عد لعل عاق َد حكمٌة في مُقيم بها)؛ أي : تلك المَحلَّةِ (و)“ في 
(طارئ, إليها)» ومن غير أَمْلِها؛ لاله صي من هلها في كثير من الأخكام ؛ َيل 
أن الما الواجبة”" لأَهْلٍ مَكَة يجوز تفريقها في الطّارِىء نها كَأَمْلها (ققط)» فلا نف 
حُكْمُه فيمَنْ ليس مُقيماً بهاء ولا طارئا إِلَيْها؛ لأنّه لم يَدْخْلْ تحت ولايته» 
(لكن لو أَدَْتْ له) امْرأة (في تزويجها)» وهي في عَمله» (فلم يُرْوّجْهَا حٌى خرجَّث 
من عمَّلِهِ؛ لم يَصِعَّ) تزويجُها؛ لأنّها حينئذٍ ليست في ولايته؛ (كما لو أَدْنَتْ له) 
في تَرُويجهاء (وهيّ في غير عَملِهء ثم) رَوّجَها بعدَ أن (دَحْلّتْ إلى عَملِه)؛ فلا 
)١(‏ في «ف): «خيرا. 


(۲) فى «ق»: «أو». 
(۳) في هامش «ج»: «أي: دماء الأضاحي». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


5 0 2 و )١(‏ و وار هد ون انزو دك ا رق 
فلو علقت الإذن يدخوله عمّله» صح ولا يكم ولا يولي ولا يَسمَع 
Re 4 0100‏ تر ر ل و 2 ا سس 5 
نة فى غير عمَّلهء وهو مَحَل حكمهء. وتحبٌ إعادة الشهادة فيه 
A E‏ 
كتَعْدِيلِهَاء وَإِن'" ترافع إِليْهِ خصمَانِ في غير مَحَل ولايَته؛ لم يكم 
مزه هع , 5 0 م ر ر 

هما بحُكم ولايَتِهء فإن حَكمَّاهُ صح E‏ مستت روات ب ا از aE‏ 
يَصِحٌ؛ إذ لا اثر لإذنِها(” بغير عمله؛ لعدم ولابته عليها إَِنَه كما لو لم تَدخُلْ إلى 
عمله بعد إِذنِها لهُ. 


ا $ 


(فلو عَلَفَتِ الإذْنَ) في تزويجها (بدخوله عَمِلَهُ صَحَ) تَرُويجُهُ لها؛ لصكة 
تعليق الوكالة بالشَّرطِء والإذْنْ في معنى الوكالة وليسَ وكالة كما تقدّمّ في التكاح ؛ 
لأنّها لا تملك عَزْلَهُ. 

(ولا يَحكُمْ) قاض (ولا يُونَي» ولا يسمع بنة في غير عَمله» وهو) عمل 
(مَحلٌ) وذ (حُکمه) فمَنْ وَلِيَّ القضاءً بِمَجْلسٍ مُعيّنِ من مَسْجِدٍ أو غيره؛ لم ينف 
حُكمّه إلا فيد ولا يسمع ية إلاً فيدء (وتّجبُ إعادةٌ الشّهادة) إذا سَمِعَها في غير 
عمله (فيه)؛ أي: في عمله؛ (كتَعْدِيلِها)؛ أي : البينة ؛ فلا يَسمعْهُ في غير عمَلهء 
فإن سَمِعَهُ في غيره» أَعادَهُ فيه كالشّهادةِ؛ لأنَّ سَماعَ ذلك في غير محل عمله كسّماعه 
قبل التّولية . 

(وإن ترافع إلبه خَصْمَانٍ في غير مَحلّ ولايتِه؛ لم يحكم بيتهّما بحُكم 
ولايته)؛ لأنَهُ غير مَأَذُونِ في ذلك المَحلٌ» (فإن حَكَماه) الحَصْمانِ بيتهّماء (صَمّ) 


(۱) في «ح» : «بدخولها». 
)۲( في «ح»: «فإن» . 


زفرف فى «ق»: «فى إذنها» . 


(>") كتاب القضاء والفتيا 


١ 

كغيره 3 او مُوَلَيه ولب الخُكم في الْمُدَاين ثِ خا خَاصَّةَ أو فى17) قذر من المَال 
E‏ ر2 و 2 6 > ا 5 ا و 2 
تجار أن كم إا : عشرة فما دون» أو يَجَعَلَ إِلِبْهِ عقود 


0 أ سر 


الأنْححَةٍ خَاصَّةَ وله أن يولي مِنْ عير مَذْهَبِهِ وقاضيين فأكثر بيده 
ا ES‏ 
منهُ (كغيره)؛ لما تقدّمَ» (أو يُولّيو)؛ أي : يولي الإمامٌ أو نائبّه فيه القاضي (الحكم 
في المُدَايناتِ خاصّة» أو) وليه الحم (في قَذْرِ من المَالِ لا يَتجاوَرُ؛ كان 
لا تحكم إلا في عَشرة فما دُون» أو يَجْعلَ إليه)؛ أي : القاضي (عقوه الألكحة 
خاصّة) في جَميع البلاد» أو في بل خَاصّ؛ لأنَّ ذلكَ إلى الإمام» فمَلك الاشتنابة 
في جميعه وبَْضهء وقد صَّحّ: أله عليه الصّلاة والسَّلامُ كان يَستَِيبُ أصحابَةُ 
كاذ في كَل شيءء فولَى عُمرَ القضاء”©» جد اح وار وكان بيعت 
أصحابة في جنع الرّكاة وغیرها“» و[كذلك]0" خلفاؤةُ. 

(وله)؛ أي : المُونّي بكسر اللام (أن بُوَي) قاضياً (من غير مَذهبه)؛ لأنَّ 
على القاضي أن يَجتَهد ريه في قضائه» (و) له أن يُولَيَ (قَاضيَيْنِ فأكثر ببَلِ) وَاحِدِء 
(وإن اتحد عمَلهّما) ؛ لأنَّ العَرضّ فَصْلُّ الحْصوماتِ وإيصال الحَقٌ إلى مستحقه 
وهو حَاصِلٌ بذلكَ؛ فأشبة القاضى وخُلفاءُ» ولكُلٌّ منهُما أن يَحكم بمَذڏهبه» 


)1غ( سقط من «(ف» . 

(۲) انظر ما قاله وكيع في «أخبار القضاة» .)٠٠١ /١(‏ والعسكري في «الأوائل» (ص: .)١١١‏ 

۳) رواه الإمام أحمد في «مسنده» »)١54 /١(‏ والبلاذري في «أنساب الأشراف» (؟/ »)٠٠١‏ 
والطحاوي في «شرح مشكل الاثار» (9/ ؟7١١5).‏ 

() من ذلك حديث ابن اللتبية الذي رواه البخاري »)۲٥۹۷(‏ ومسلم (755/1877)»؛ من حديث 
أبي حميد الساعدي ذه 


(5) ما بين معكوفين من «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (7/ .)51٠‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وَلتائب ۽ الإمام أن يولي مع الإطلآق» لآ إِنْ نها وجه : بل يَسْتَنِبُ 


وَلَوْ نَهَاهُ حَيْتْ ة TT‏ 

:م ُو أن يعلد الْقَضَاءَ لاجد عَلَى أن تكم بِذْهَبٍ عيبو 

يجه : حَمْلَهُ عَلَى مُجْتَهِدِ AoE‏ 000 

ولا اعتراضّ للآخَر عليه 2-0000 

قالَ في «الاختيارات»: نص الإمامٌ أحمدٌ على أنَّ للقاضي أن يَستخلِفَ من 
غير إِذَنٍ الإمام فرْقاً بِينَهُ وبِينَ الوكيل» وجَعْلاً له كالووصة 27 . 

(لا إِنْ تهاة) عن الاسْتخلافء فإنْ نهاهُ الإمام لم يكن له أن يستخلف غيرة؛ 
لأنَّ ولايتَهُ قاصرة . 

(وَينَجِهُ: بل) للقاضي أن (يَسْتنيب ولو تهاة) الإمامُ (حيثٌ قلنا: هُو)؛ أي : 
القاضي (نائبُ المُسلِمينَ لا) تئب (الإمام)؛ بدَلِيلٍ أنه لا يَنعزِلٌ بعل مَنْ وَلأَمُ 
و ونه رعو لاني 

(ولا يَجورُ أن يُقلَّدَ القضاءً لوَاحدٍ على أن يَحكُم بِمَذْهبٍ بِعَيْنه)؛ لقوله 
تعالی : کا ب ااباق €[ ص : e٦‏ والحَقٌ لا يَتعيّنُ في مَذهب» وقد يَظهر 
الحَقٌ في غير ذلك الَڏهب» فان ولاه على أن يَحكم بمَذهبٍ بعيّنه » بطل الشرط 
وصَحُتِ الولايةٌ كالشرُوطٍ القاسدة في البَيْع . 

(ويتققة ل أي : عدم الجواز (على) قاض (مُجتهدٍ)؛ لاله لا يجو 
له تقليدٌ غيره» وإِنَّما الوَاجبُ عليه العَملُ بما أا إليه اجتهاذة؛ فتقليده القضاء على 


.)578 انظر : «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص:‎ )١( 
أقول: لم أرَّمّن صرح به» ولا من أشار إليهء وفيه مخالفة لمُتقدّم الفقهاء ومُتأخُرهمء‎ )0( 
. ومخالفٌ أيضاً لتعليلهم ذلك بقولهم : لقصّر ولايته» فتأمّل» انتهى‎ 





(>") كتاب القضاء والفتيا 


وإلاً فَعَمَل الاس عَلَى خلا 


أن يحكم بمَذهب مجتهل غيره غيرٌ جائز» (وإلا). نحمل ذلك على المجتهد» 


(ف) لايَصِحٌ؛ لأنَّ (عملّ الاس على خلافه). 


قال الشيخ تق الدّين: مَنْ وجب تقليد إمام بعينه استتيب ستفة هذفان N‏ 


وإلاً قل . 


قالَ: وإن قال : ينغي تقليدٌ إمام بعينه» كان جَاهلاً ضَالاً. 


وقال: ومن كان ملعا لإمام فَحالفَُ في خض المَسائل لقوة الدَليلِ» أو لکون 


of o 


أحدهما أعلم أو أتقىء فقد أَحْسِنَ» E‏ 


صو بم 


قال : ون هذه الحَالٍ ‏ أي : حال وة الدَّلِيلٍ أو کون أحدهما أعلم أو 


اتی تجوز تقليد مَنِ ا بذلك عند أئمّةِ الإسلام» بل يَجِبُء نص 
ل 0 وهو و ا 


(۱) 
(۲ 
(۳) 
(6) 


000 
(Vv) 


قوله : «فإن تاب» سقط من «ق» . 

قوله: «أحسن ولم. . . قوة» سقط من «ق». 

قوله: «أو أتقى يجوز» سقط من «ق»2. 

فى «ق»: «عن) . 

سقط من «ق»2. 

انظر : «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: 860؟57). 

أقولٌ: لم ار من صرّح به» وهو ظاهرٌء ومحمل حَسَنٌّ لا يأباه کلامهم» [ثم رأيت ما هو 
مصرح به» بما نقله شحنا في (باب الوكالة) عند قوله: (وكذا حاكم يستنيب): 

قال في «الأحكام السّلطانية»: ويجوز لمن يعتقد مذهب أحمد أن يقلد القضاء من يقلد 
مذهب الشافعى؛ لأنَّ على القاضى أن يَجتهدَ رأيَهُ فى قضائه» ولا يلزمّهُ أن يُقلْدَ فى النوَازْلٍ 
والأحكام مَّن اعتزا إلى مذهبه» انتهى . 35 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

ولا أن يولي وَالدَهُ وَوَلدَهُ مَنْ فَوَّضَ لَه الإِمَامُ تولية القضاءء وَيَتّحِهُ : 
َل لَه ذَلِكَ ؛ لِمَا يَأنِيء خلافآ له هنا 

(ولا) جور (أن يولي وال و) لا أن يولي (ولدَهُ مَنْ فض له الإمامُ 
تولية القضناء) + كما لز وكلة في عق له يكز له أخدم زولا دت إن هذين كما 
تقدّم في (الوكالة) . 

(ويتّجهُ: بل) جور (لهُ)؛ أي : لمَنْ فَوّضّ ! إليه الإمامٌ القضاءً (ذلك)؛ أي 
أن يُوليَ والدَهُ وولدَهُ كغيرهما؛ (لما يأ تي) قريباً أنَّ القاضي نائبُ المُسلِمينَء لا 
الإمام» وإذا كان تيبا عن المُسِلِمِينَ» فلة تؤْلِيةٌ مَنْ شاءَء (خلافاً لهُ)؛ أي : 
ذل لقاع رمعا ني ترك ليس لهُ أن لى نفس ولا وَالِدَهُ ولا ولدٌ؛ كما 


لو وله في الصَّدقةٍ بمّال» فجَعلَ حُكْمَهُ حُكم الوكيل مع ته ليسَ لهُ في ذلك 


= قال ابنٌ نصر الله : هذا في ولاية المجتهدين» أما المُقلّدِين الذين ولأهم الإمامٌ ليحكموا 
بمذهب» فولاينُهم خاصّة لا يجوز لهم أن يُولُوا من ليس من مذهبهم؛ لأنهم لم يفوض 
إليهم ذلك» أما لو فوض إليهم : فلا تردّدَ في جوازه كما كان أولاً يُولّي الإمامٌ القضاءً قاضياً 
واحداً يُولَّى في جميع الأقاليم والبُلْدانء فهذا ولايثّه عامّةٌ يجوز أن يُولَيَ من مذهبه ومن 
غيره كالإمام نفسه إذا كان هملد الإمام لم يمتتع أن يولي القضاءً من يقد غير إمامه؛ لموم 
ولایته» ال ابن رجب ف «قواعده) : بناء على أن القاضي ليس بنائب للإمام» بل وار 
السا قورت اراولا لحرن e‏ » فيكونُ حُكْمُه في 
ولا حكم ارمام جد الوكيل» ولأنَّ الحاكم يَضِيقٌ و و ا 
بودي ذلك إلى تغطيل مُصالح التاس العامة» فأشية م مخ وکا فما لا که مباشر ته ؟ کرت 
انتهى» وألحق اميه في «الرّعايتين» «والحاويين»» انتهى . 

)۱( في «ق»: «فرض) . 

(۲) قوله: «ولا ولده» سقط من «ق» . 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)5١9 /٤(‏ 


(>") كتاب القضاء والفتيا 


0 7 م‎ - 6 E ا‎ 2 ٠ 
5 فأقربٌ ا ا وان ر‎ ET 
و ي سم‎ ono a 58 و ےہ‎ 3 324 
الإمَام» أ عزل مَنْ ولاه مع حيته › لم تبطل يه “نه نائ‎ 


ود 
الْمُسْلِمِينَ لا الإمَام» وَلَوْ كان الْمُسيَتِيبُ قاضياًء فَعَرَّلَ نوَابَهُ2"1 فى قَضَاءٍ 


1 


دليل» وهو مجه . 

(ويْقدَمُ قول طَالبٍ) إذا تنازعَ خَصْمانِء وطلب كل منهُما الحُكّم عند 
أحدهما؛ فيقدٌ يقد مُدَع» (ولو عند تائ) والآخرُ عند مُسْتنيب؛ لان الدغوى ى 
للمُدَّعي؛ (فإن ن اسْتويا) ؛ أي : الخَصْمانِ في الطب (كمدعیین اختلفا في قَذْرِ ثمَن 
بيع بَاقٍ ؛ فأقربُ ا ؛ لأنّه لا حاجة إلى كُلْفَةٍ الُضيٌ للأَبُعدِء د 
إن اشتوى الحَاكمانٍ أيضاً في القَرْبِء قم منَ الحاكمين مَنْ خَرجَتْ له (قُرْعَةٌ)؛ 
لأنّه لا مُرجُحَ غيثها. 

(وإن رَالتْ ولايةٌ الما أو عَرّلَ) الإمام» (مَنْ من ولمح صّلاحِيته) للقضاءِء 
(لم تبطل ولايئة ؛ لأنه نانثك ال لا الإمام)؛ لأنّ ولاية القضاء الصَّادرَة منَ 
الإمام للقاضي عد لمَضْلحةٍ المُسلمينء فلم يَمْلِكْ عزله مع سداد حاله» كما لو 
عن انكام خرن ثر لئهةر أن الكلقاة ولو سكام ف زمازهمة » فلم يتعزلوا بمَؤتهم» 
ولما في عزله بِمَوْتِ الإمام ونحوه منَ الضّرَرٍ على المُسلمينَ بتَمْطيلٍ الأخكام وتوقفها 
إلى أن يتولًى الثَانِي. ١‏ 

(ولو كان المُستَتِيبُ قاضياًء فعَزلَ نوَّابَهُ في قضاءِ أو نظر وَقَفٍِ أو على 
(1) قوله: «ولو كان المستنيب . . . نوابه» تكرّر ذكرها قبل قليل بعد قوله : «ولاية الإمام» . 


0) أقول: بحث المصنف صرّح به هو أيضاً وفي «الإقناع»» و«المنتهى» في (باب آداب القاضي)» 


انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


° ها سمه t7‏ ° 5 ~0 5 0 وه م 
يتام» e‏ وت أو نخر فشی» انعزلوا 


على اصح ن قال : استخلفف ع وکقاد ضٍ وَالٍ وَمُحْتَسِبٌ وأمير 
م و ت ر 
جهاد ووكيل دبثت ا وَيَنََحجهُ : وَلَأَهمُ الإمَام» إلا فکنوّاب قاض . 


000 20 
تام أو بیع ترک ميت مَينَتِء أو زَالَتْ ولايتة بِمَوْتِء أو) زالث , ب (نَحْو فِسْقٍ)؛ كاختلالٍ 

ك شُرُوطه» (انعَرَلُوا على على الصّحيح) من المَذْهبٍ؛ لاهم نوَابْه كالؤكلاءء بخلاف 
مَنْ وَلَأَهُ الإمامٌ قاضيا؛ فإنَّه يَتعلّقُ به قضايا الاس وأحكامُهُم عندّه وعند ثوًابه 
بالبُلدان» فيشق ذلك على المُسَلِمينَ» (لا إن قالَ) الإمامٌ للقاضي : (اسْتَخلفف عَني) 
فائتخلف شخْصاء ثم عَزلةء لم يَنعزل؛ أنه نائبُ الإمام لا القاضي . 

(وكقاض) في الحُكم (وَالِء ومُحْتَسِبٌء وأميرُ جهّاد. ووكيلٌ بيتٍ مالي"), 
ومن صب لجباية مَالِ؛ كخراج وصَّرْفهء (وينّجةُ): إذا (وَلَهُمْ الإمام)» فلا 
يَنعزلُونَ بعَزْلِه ولا مَوْتِه لأا عفر تة الي (وإلاً) يكن وَل 
الإمام (ف) هُم (كنوّاب قاض يَنعزلُونَ بعل مَنْ وَلَأَهُمْ ولاهم كلاه وهو 
0000 


مجه 


ا 0 ا E‏ ل ا 6< e‏ 

(ولا بطل ما فرضه فارض) من نفقةٍ وكسشوة وأجرة مَسْكنِ وخراج وجزية 

ET‏ ثم) مات مَن فرضة» أو (عز)» ولیس 
لغيره تَغيير ما لم يتغيّر السَّببٌ 


(۱) فى «ق» : «المال» . 
(۲) أقول: صرح به (م ص) في «شرح الإقناع» وغيرهء انتهى . 
(۳) فى «ق»: «المصلحة». 


(>") كتاب القضاء والفتيا 


- 
رمه سس 


ومن رل تَفْسَهُاْمَرلَ آَل قبل عِلْمِو وَمَنْ أَخبَربمَوْتِ مُوَلَى بِبَلدٍ 2 
ووي غَيِرْفُ قَبَانَ حَيّاء اء َم يِل من أيع ونه 000 


يُشتَرط کون قاض بالغاً عَاقِلاً ذَكراً 00000006 


(ومن عرزل نفسّة) من إمام, وقاض» ووَالٍ» ومختسب» ونحوهم » (انعوّلَ) 
E‏ أو غيره؛ لأنّه وکيل و(لا) ينعزل قاض (بِعَزْلٍ قبل 
)؛ لتعلّقٍ قضايا الاس وأحكامهم به؛ فيش بخلاف الوكيل؛ فإنَّهُ يتصرف 
خا 


في 


7 


(ومَنْ أخبر بِمَوْتِ مُوَلَى ببلّدء ووي غيره» فبانَ) المُخبد عدة (حَياء لم 
تعزن مَنْ شيع مَونَُ)؛ لأنّها كالمُعلقة على صكة الإخبار» (وكذا كلُ) ما يب على 
إنهاء فاس كت (منق أنه شیا فولي) بسببه» (ثم تبن كَذِبُه)» لم تصمّ؛ لأنّها 
كالمُعلقة على صِحَةٍ الإنهاى وهذو ماله كثيرة الؤقوع» فَلْْبَة لها. 
(فصلٌ) 

(ُشترَطٌ كونٌ قَّاض) مُكصِفا بعشر صِفاتٍ أشي إليها بقوله (بالغاً عَاقلاً)؛ لأنَّ 
غيرَهُما لا يتفذ قولهُ في نفسه» فلأَنْ لا يَنفُدَ في غيره أَْلىء وهُما يَسْتَحِقَانٍ الحجر 
عليهماء والقاضي يَسْتَحِفَهُ على غيره» وبينَ الحالَيْن منافاتٌ» (ذكرا)؛ لحديث: 


ت 
o‏ 


«ما أفلحَ ة قَومٌ ولوا مره N‏ ولأنّها ضَعِيفةٌ الرَأي» ا العَقلِ» ليست أَهْلاً 


. من حديث أبي بكرة 5ك‎ »)41١517( رواه البخاري‎ )١( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
: 
2 ووه 1 ا 1 كس ماده ل ماه ص 7 سوه مم 1 
حرا مسلماء عدلا ولو ظاهرا كَإِمَامَةٍ صلاة وَوَلِيّ تيم وحاضن ولو تايبا 
مِنْ قذفِ» سَمِيعاً بصيرا مُتكلماً مُجُتهداء قال ابن حَرْم: إِجِمَاعاًء ولو 
في مَذْهَبٍ إِمَامِهِ للضرُورق واختار جَمْع:................. 

و a‏ 8 و 26 2 
للحضور في محافلٍ الرّجالٍء ولم يُولٌ عليه الصّلاة والسّلامُ ولا أحَدٌ من خلفائه 
> مم 5 ب و 0 2 2 ۰ و 
امْرأَة قَضاءًء (حَرًا) كله؛ لان العبد منقوص برقه» مَشْغولٌ بحُقوق سيده» (مُسْلِماً)؛ 
e 0 - 50 00 0‏ 
لان الكفنَ يَقتضى إذلال صاحبه» والقضاء يُقتضى احترامّة» وبينهما منافاة» ولانه 
- 0 00 2 
شط في الشهادة» فهنا أولى . 

2 7 2 5 3 و 

(عدّلا ولو ظاهرا كإمامّة صلاة) على ما اختارة الشيخان» والمّذهبُ: اشتراط 
العَدالةٍ باطناً في إمامةِ الصَّلاةِ (و) ك (وَلِيّ تيم وحَاضنٍ) صغير» (ولو) كان العَدْلُ 
a‏ 0 2 1 
(تائبا من قذف) نص عليهء فلا تجوز تولية فاسق» ولا مَنْ فيه نقصْ يَمنع قبول 


الشّهادة؛ لقوله تعالى : إن جاک ماق بنا سبوا €[الحجرات : ]۰ ولا يَجَوزٌ أن 


aps‏ مم 
اط 


يكونٌ الحاكمٌ من لا يُقبلُ قوله» ويّجب التَيْنُ عند حكمه. 

ولأنَّ الكافِرَ والقاسقّ لا جور أن يكونَ شَاهِداً» فَأوْلَى أن لا يون قاضياً 
(سَمِيعاً)؛ لأنَّ الأصمٌ لا سمع كلام الخَضْمَِنِء (بصيرا)؛ لأنَّ الأعمى لا مز 
المُدّعيَّ منّ المُدَعَى عليه ولا الحُقرَ من المُقَد لهُ» (مُتكلّما)؛ لأنَّ الأعرسَ 
لا يُمكنه النْطْنُ بالحكم» ولا ينهم جَميع الاس إشارتة (مُجتهدا قال ابن حَرْم : 
إِجْماعاً)؛ لأنَّ فاقد الاجتهاد إِنَّما يحكم بالتقليدِ والقاضي و بالحُكم 1 
رل الك ولقوله تعالی : ایتک ہیی الاس ارك ال € [النساء: ٠00‏ . 

(ولو) كان اجتهادهُ (في مَذْهبٍ إمامه) إذا لم يُوجَّدْ غيزه (للضّرُورة)؛ بأن 


لم يُوجَدْ مُجْتَهِدٌ مُطلقٌ» (واختارٌ جمع) منهُم صاحبُ «الإفصاح»» وصاحبُ 


(>") كتاب القضاء والفتيا 
۹ 


أن مُقَلّد مُقلدلٌ وَفِي «الإنصّافٍ)» : وَعَلَيْهِ العَمَلٌ مِنْ مُدَةِ طَوِيِلةٍ ولا لتَعَطَلَتْ 


2 
5 ت لد 


َحْكَامُ التاس» وَعَلَيْهِ براي ألْفاظ إِمَامِهِ ومتأخرهاء تقذ كاذ مَذُهَبِهِ 


في ذلِكَ» رکم پو وَل تقد جلاَق؛ لأنه قل رفي كلام الشَيخ : 


و 
47 ركه س و 


لى عدم أتقع | الفاسقين وَأَقلْهمًا شراء وَأَعْدَلُ المُقَلّدِينَ وَأعرَفهمًا 
ِالتَقلِيدِ ر في الْمَوَاريثِ» َم جب أن يَمْرِفَ إِلاً الْمَرَايِضَ 


4 


وَالْوَضَايَ O ST‏ 5170111011( 
«الرّعاية» : (أو مُقلّدا و) قال (في «الإنصاف»: وعليه العمل من مُدَّةِ طويلة 
وإلذَلتَعطَدَتْ أحكامٌ التاس)ء انتهى0©. وكذا المُفْتيء (وعليه: فبُراعي) كل منهُما 
(ألفاظ إمامه» و) بُراعي من أقواله (مُتأخَرَهاء ويُقلّدُ كبار مذهبه في ذلك» ويحكمٌ 
به ولو اعتقدَ خلاقه؛ لأنه مُقلّدٌ)؛ ولا يرج عن الظاهر عنه» يحرم الحم والفثوى 
بالهَوَى إجماعاًء وبقولٍ أو وَّجْهِ من غير نر في التّرجيح ! إجماعاًء وجب أن يعمل 
بمُوجّب اعتقاده فيما له وعليه إجماعاًء ذكرة ذ في «الفرو ع۲ . 

وقال الشيخ تفي ال ع لد وح E‏ رخست اکان وج تؤلية 
الأمثل فالأّمثلٍ» قال: وعلى هذا يدل كلام أحمدَ وغيره7", ": (وفي كلام الشيخ) 
اقا و لعدم نفع الفاسقينَ E‏ شرّاء وأعدل المُقَلّدِينَ» وأَعَرَقَهُما 
بالتقلید). وهو كما قال» وإلاً تعطّلتِ الأحكام واختلٌ النظامُ . 

(ولو وَلأَهُ في المَواريثِ» لم يجب أن يعرف إِلاً القَرائضّ والوصاياء 


(۱) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۱۱/ ۱۷۸). 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠٠١ /١١(‏ 

(۳) انظر : «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / 5 57). 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
: 
وما يَتَعَلَقْ بذلِكَء ون ولاه عة عَقَدَ الأنْكحة وَفَسْحَهَا لَمْ يَجِبْ أن يَعْرِفَ 
إلا ذلك eT‏ ا و قى ما لا يَعلَمُ 


021 


خَارجاً عَنْ ولایتهء انتَهَى . وَمَدله: لا تقض ا ونحوه 
ون َه عن عَن الْحُكم في مَسْألَِء اخم بها رلا يُشْيَرَط كَوْنْ قاض 


و 


وما يتعلّقُ بذلك» وإن وَلَأَهُ عَفَدَ الأتكحة ومَسْحَهاء لم يجب أن يعرف إلا ذلك)» 
وعلى هذا فَقَضاةٌ الأطراف يجوز أن لا يَقُضُوا في الأمور الكبار"؛ كالدّماء والقضايا 
المُشكلة . 

(ويَجورٌ) أن يقول الإمامُ للقاضي : (اقض فيما تَعلَمُ ك) ما يقولٌ لمُفْتِ: 
(أَْتِ بما تعلم وتبقى ما لا بعلم ارجا عن ولايتِه انتهى» ومثله : لا تقض فيما) 
مَضى (له عشرٌ سنينَ» ونحؤه)؛ لخُصوص ولايتهء (وإن تھا الإمامُ بعد أن وَلأَمُ 
(عن ني الحكم في في مَسْأَلٍ فلهُ الحُكمُ بها)؛ كما لو لم يَنْهَهُ صَوَّبهُ في «الإنصاف»0", 
وال في «شر ح الإقناع» :"كلك :فقن يج ما إذا والآة E‏ خاضًا وبية 
2 ثم تھا E‏ 


مي 


(ولا ي پشترط کون قاض كَاتِبا)؛ لاه کل كان أَمماء وهو سَيتدُ الحُکام» ولیس 


. في «ق»: «الكبائر)‎ )١( 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۱۱/ .)١59‏ 

)۳( في «ق» : «قال». 

)٤(‏ في «ق»: «فيفرق بين ما ولاه ثم نهاه عن شيء». وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي 
(25/5)). 


(>") كتاب القضاء والفتيا 
اك 


24 2 


أو وَرعاً أَوْ رَاهداً أَوْ يقظا أَوْ مُبِتاً لقاس اوح الْخلْقِ وَالأَوْلَى 


8 


0١ 


كَوْنَهُ كَذَلِكَء وما يَمْتع اللَولية ابْتَدَاءَ يَمْتعُهَا دواما َمتَى جُنَ أو سق 
انعَرَلّء ا إن ولآية 
حكمه بَافيةٌ فی َبَحْكُمْ به بَعْدُ» و1 ويتعين عَزْلهُ مع مَرَضِ الا 
من ضرورة الشكم الكتبة ايء أي : ولا بُشترط كوه (ورعاًء أو رَاهِدا أو يقظاء 
أو مُثبتاً للقياس» أو وكين الى لأنّ ذلك ليسَ من ضَرُورة الحكم» > (وَالأَوْلَى 
كونةُ كذلك)؛ لأنّه أكملّ كالأسرٌ إذا سَاوى الشات في جميع الصّفاتٍ . 

(وما د يَمنع التّولِية ذَ ایتداء)؛ كالجُنونِ» والفسْتٍ» والصّمَمٍء والعَمى (يَمنعهًا 
دواما) ؛ فينعَزِلٌ إذا طراً عليه شيءٌ من ذلك؛ لِفَقَدِ شرط التولية» (فمَتى جن أو 
فسق”". انعزل إلا ققد السّمْع والبَصّرٍ فيما ثبت عندَه) وهو سَّمِيعٌ بَصيثء (ولم 
فق وبابد د اودر (فإنَ ولايةَ حكمه باقيةٌ فيو)؛ لأنَه إنّما منم الأغمى 
والأصم ابتداء؛ لان الأغمى لا مير بين المُدّعي والمُدّعى عليه كما سبقٌّء والأصه 
لا عرف ما يُقالٌ فلا يُمكنه الحَكم . 

(ف) إذا كان قد عرفهُما قبل العمى» وسّمع منهُما قبل الصّمّمِ» وثبت عند 
الممحكومٌ عليه منّ الخَضْم واللّفْظء ولم يمتح عليه أن (يَحكُم به بعد) العَمَّى 
والصّمم؛ لأنَّ فقدَهُما ليسَ من مُقدَّماتِ الاجتهاد» فيَصِحٌ الحُكمْ منهُ مُستنداً إلى 
حال ا والبَصّرء بخلاف غيرهما. 

(ويتعيّنُ عَرْله)؛ أي : القاضي (مع مَرَضٍ يَمنعُهُ القضاء) لدُعاءٍ الحَاجة إلى 


(۱) في «ق» : «أبدا) . 


)۲( في «ق» : «فسق أو جن» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۲ . 


م 7 


يځ أن يول علد مال سَرِيَِةٍ وَقسْم صَدَقةٍ وَفيٰءٍ وَإِمَامَة مه صَلآَقٍ 


عو ودبي م 


وجه : في غَيْرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ. 


وَالْمُجْتَهِدُ م مَنْ يَعْرِفٌ مِنَ الكتّاب والسنَة الحَقيقة والار والام 


إقامة غيره» (ويصِحٌ أن يُولَى عَبِدٌ إمارة سَريّةٍ وقَسمَ صَدفَةٍ و) قَسْم (فَيْءِء وإمامة 
صَلاق So‏ وهو منج(" . 
تة : قال الشيخ تقينُ الدّين : الولاية لها رُكنانٍ : القَوَةٌ والأمانف فالقرّةٌ في 
N‏ م إلى خحشية الله تعالى . 
(والمُجتهدٌ) مَأخُوذٌ منّ الاجتهادء وهو استفراغ الفقيه الوس لتحصيل ظَنٌ 
بكم شرعيٌ : (مَنْ يعرف مِنَ الكتاب والشُنَةٍ الحقيقة)؛ أي : الفط المُستعملَ 
في وضع أوَلَ (والمجارً)؛ أي : اللأفظ المُستعملَ في غير وَضع أُوَّلَ؛ أي : لِعَلاقةٍ 


(والأَمْر)؛ آي : اقتضاءً الطَلّب» (والنَهيَّ)؛ أي : اقيضاءً الَف عن فعلٍ» 


ت 


. سقط من «(ف»‎ )١( 

(۲) أقول: صرّح به البهوتيٌ في «شرح المنتهى» وغيره. 
* فائدة: وجدت بخط العلامة السّفارينيٌ : قال الإمام ابن القيم في كتابه «أعلام الموقعين» : 
لكل زمان حكم» وللناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم» فإذا عم الفسوق» وغلب على أهل 
الأرض» جاز فتيا الفاسق وإمامته» فلو منعت إمامة الفساق وشهاداتهم» وأحكامهم 
وفتاویهم» وولايتهم» لعْطّلت الأحكام» وفسد نظام الخلق» وبطلت أكثر الحقوق» ومع 
هذا فالواجب اعتبار الأصلح فالأصلح» وهذا عند القدرة والاختيارء وأما عند الضرورة 
والغلبة بالباطل : فليس إلا الاصطبار» والقيام بأضعف مراتب الإنكار» والله تعالى أعلم» 
انتهى . 

(۳) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / 5 57). 


(>") كتاب القضاء والفتيا 


ل 4 لحمل وال وال < لمکم و لَمُتَشَابِهَ وَالْعَامَ وَالْخَاصّ وال لمُطَلَقَ 
والمقدء والتاسخ وَالْمَنْسُوحَ وَالْمُسْتَدنى وَالْمُسْتَدنَى منه وَصحِيح م اسن 


(وَالمُجْملَ)؛ أي : ما [لا] يفَهِمُ منهُ عند الإطلاق شىء (والمْبيئنَ)؛ 
أي : المُخرح من حَيّز الإشكالٍ إلى حيتز اللي والؤضوح . 

(والممحكم)؛ أي : الفط المْتّضح المَعنى» (والمُتشابه) ا إا 
الاشترا» أو ظهورُ تشبيه» أو غيره؛ كالحُروف المُقطّعةٍ أوائل السُوّر. 

(والعامً) ما دلَّ على مُسمّياتٍِ باعتبار مر اشتّركث فيه مُطلقاًء (والخاصّ) 
المَقصّورَ منّ العام على عض مُسَمّاتِه 

(والمُطلقَ) ما دَلَّ على شا ئع في جنسه» (والمُقيّد) ما دل على مُعيّنٍ . 

(والتاسخ)؛ أي: الرافع لحُكم شرعيٌ”"» (والمَنْسُوحَ)؛ أي: ما انسح 
كه م عا بعد لركه E‏ 

(والمُستنتى)؛ أي: المُخرَجَ ب (إلآ)» أو يإخدى أخواتهاء (والمُستئتى منة) 
هو العام المّخصُوصُ بإخراج بعض ما دَلَّ عليه ب (إلاً)» أو ما في مَعْنَاها. 

(و) يعرف (صَحِيحَ السّنَة)؛ أي : ما نقلّةُ العَدْلُ الضًابط عن مثله من غير 
ادر فل نادمه زه GO‏ ورين لايك 
(وسَقيمَها)؛ أي: السَّنَّهَء وهر ما لا توجَدُ فيه شروطٌ الصّكَة؛ كالمُنقطع› 


)۱( زيادة من «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (”/ 4 )). 
(۲) فى «ق»: «رافع الحكم الشرعى) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


٤ 
وم متو ات ترها وَآحَادَهَاء وَمُسْنَدَهَا و يعلق بالأخكام. وَالْمْجْمَعَ‎ 
EI عله وَالْمَخْتَلفَ فيه والقياس و وف سبط‎ 


والمُنكر» والشَّاذَّ وغيرها. 

(و) يعرف (مُتواتِرها) هو الحَبرٌ الذي نقلهُ جَمْعٌ لا ب بتصوّر تَوَاطْؤْهِمْ على 
الكذب مُسْنَّوياً في ذلك طَرفاهُ ووسَطُةُ» والحقٌ أنه لا يَحصِرٌ في عدد» بل يُستدَلُ 
بخصول العِلْمِ على حُصُولٍ العَدَدِء والعلَمُ الحَاصِلٌ عنهُ ضَرُوريٌ» (و) يعرف 
(آحادها)؛ أي : الس وليسَّ المُرادُ ما رَاويه واجدٌّء بل ما لم يبلغ التّوائرَ فهُوَ 
ا 

(و) عرف (مُسَْدَها)؛ أي : السَة؛ أي : ما اتصلَ اغات ون رار إلى مهاف 
ويُستّعمل كثيراً د في المَرفوع» (و) يعرف (المُنقطع) من | es‏ 
سند على أي وجه کان الانقطاع (ممًا يتعلّق بالأحكام) خاصّة 

(و) يَعرفٌ (المُجْمعَ عليه والمُخْتَلفَ فيه)؛ لأنَّ المُجُمعَ عليه لا اجتهاد فيد 
والمُخْتلف فيه يَحتاج إلى مَعرفة أَقُوالٍ الأَِمّة فيه» لثلاً يقول”" قولاً يَخْرْجُ عن 
أقوالٍ السَّلَفِء وذلك لا جور عند البَعْض . 

(و) عرف (القياس) وهو رَد فزع إلى َصْلٍ” (و) يَعرفٌ (شروطَة) ؛ أي : 
القياس ؛ رة ما لا تصن فيو من القروع إلى أصلدء (و) يعرف (كيف ينيط 
الأخكام من أَدلّتهاء ومَحلٌ بَسْط ذلك كسب أصول الفقّه. 


)١(‏ سقط من «(ق». 

(۲) فى «ق»: «لا». 

(۳) كذا في «ق» بزيادة: (فيه». 
)٤(‏ فى «ق»: «أصله)» . 


(>") كتاب القضاء والفتيا 


)ا ار م 2 وات EE‏ ت و 2 أب 
والعربية وهي اللغة المتداوّلة بججَاز وشام وَعِرَاقٍ وَمَا يُوَالِيهم 


لا حفظ الْقَرآنء فَمَنْ عَرَفَ أَكَْرَ ذلك فط صلح فنا وَالْقَضاءء . 

(و) يعرف (العَربيّة» وهي اللغة الجتداوة بججاز وشام وعراقي)» قال في 
«المحرر»» و«المستوعب» : والِيمَن"". (وما يُواليهم) ؛ أي : ل في بَوَادي هذه 
البلاد» قيلَ: المُرادُ بالعربيّة الإعرابُ والألفاظ العربية والأشه أنها اللّْدٌ العَريئةُ 
من حي اخقصاصها بأحوالٍ هي الإعرابٌ لا تُوجدُ في غيرها منّ اللغاتِ؛ يعرف 
بذلك استنباط الأخكام من أَصناف علوم الكتاب والسَّة . 

وول تحط لقي (حنظ ا کی غ د بعر خيس 
مئةٍ آية المُتعلّةِ بالأحكام كما نقلّة المُمْظَمُ؛ لأنَّ المُجِتّهِدَ هو مَّن يعرف الصَّوابَ 
بدليله؛ كالمُجتهدٍ في القبْلة» [ولكلٌ]”؟ مما ذُكِرَ دلالة لا يمک معرفتها إلا 
بعر فرك عرد للك + لفرت دلا وير فك الأجتهاد غل تغرف ذلك 
(فمّن عرف أكثرَ ذلك) ورزق قَهْمُه (فقطء صَلَّحَّ للفئيا والقضاء) ؛ لتمكنه منّ 
الاستنباط والتّرجيح بين الأقوال. 

قال في «آداب المُفْتي»: ولا يَضْبُ جَهله بذلك لشَبْهة أو إشكال» لكن يكفيه 
مَعرفةٌ وُجود دلالة الْأَدلَ وأخذ الأحكام من لَفْظِها ومَعْاها. 


)١(‏ في هامش «ح)»: «ونسخة: فقد)ء وختم الهامش ب (صح)». 

(۲) في «ج»: «المتدالة». 

(۳) انظر : «المحرر» للمجد ابن تيمية (۲/ »)7١7‏ و«المستوعب» للسامري (۲/ 55 0). 
(5) زيادة من «كشاف القناع» للبهوتي (5/ ۲۹۸). 

(5) قوله: «الصواب. . . يمكن» سقط من «ق». 

() انظر: «صفة الفتوى» لابن حمدان (ص: .)١5‏ 
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>)ه 38 ہے ° و AES e‏ روه © ر و ا 
راد ان عقيل : وَيَعغرف الاسْتِدّلال» وَاسْتِصحَابَ الحَالٍء والقدرة على 
e‏ ره ع 1 ا2 0 0 0 
إِنطالٍ شبهة المخالف. وإقامة الذلائل على مَذهبه. 

* #6 كد 


ê 


قل 

وَإِنْ حم اتان فَأَكثرَ بَبْنَهُما شَخْضا صالخا للقضاء) تقد كمه 
في کل ما نقذ فيه حُكُمْ مَنْ لاء إِمَامٌ أو يبك حَتَّى في الدَّمَاءِ وَالْحُدُودِ 
والنکاح وَاللّعَان ولا يَجُورُ تقض حُکمه کتائب ا ا بلج لافار 

(زاد ابن عقيل) في «تذكرته» : (ويَعرِفٌ الاسْتِدْلالَ» واسْتِضّحاب الحَالٍء 
والقذرةَ على إِبْطالٍ شَبْهة المُخالفٍ» وإقامةٍ الدّلائلٍ على مَذهبه)؛ لأنَّ من كان 
كذلك يتمكنٌ من الصف في العُلوم؛ ووّضعها مَوَاضِعَهاء وقالَ أبو مُحمدٍ 
الور 5 ع N‏ فَمُجْتَهِلٌ ولا يُقلّدُ أحَداً. 

(فصل) 

(وإن حكم) بتشديدٍ الكاف (اثنان فأَكير بيتَهّما شَخصا)؛ أي : رَجُلاً «صَالحاً 
العا بان ات نما تعد ون شروط التاعي](نهَدَ حكمة ن کل ما فد فيد 
حم مَنْ ولاه مام أو ثيه حتّى في الدّماءِ والحُدُودِ والتكاج واللّعان)؛ وغيرها 
حنّى مع وُجود قاض . 

(ولا جور نض حُكُوه) فيما لا يُْقَضٌ فيه حُكجُ مَن لهُ ولايةٌ؛ (كتائب إمام)؛ 
لما روى أبو شريح : أ رسول الله بل قال له : «إِنَّ الله هو الك فلم تی أبا 
الحَكم؟» قال : إِنَّ مي إذا اختلفوا في شَيْءٍ اتڙني» فَحكمث بينَّهُمء فرضِي علي 
القريقان» قال : «ما اخسن هذا! فَمَنْ أَكبرُ وَلَركَ؟» قال : شريحٌ» قال : «فَأنت أبو 


(>") كتاب القضاء والفتيا 


و وه و ادكه 00 و 
يلرم مَنْ من يكت إلئدة بول ی وا ن لكل ين الا ین 


ه 3 


9000 و في الْحُكمء قال الشيّخ : ل 


شریح»» ا EN‏ 

وروي مَرفوعاً: فن جم بين اتن ¿ تراضیا ب فلم ييل E‏ 
لرن وتاک عمو وا إلى زيد بن ن ثابت”” ا ل إلى جَبَيْرٍ بن 
مط ولم يكن أحَدٌ منهُم قاضياً. 

(ويَلمُ من يكتبٌ إليه قَبَولُ كمه وتتفيذه)؛ لاله حَاِمٌ افذ الأحكام, فلزمةُ 
ا (لكن ِكَل واحدٍ (من المُتحاوِيْن الأجوع قبل شروعه في الشكم)؛ لاله 
لا لزم حكمُه إلا برضا الحَصمَيْن؛ أشبه شبة رُجوعٌ المُوكل عن التّوكيل قبل اصرف 
فيما وُكُلَّ فيه أا بعد شروعه في الحُكُم قبل تمامه ؛ فلا يصح رُجوعٌ أحدهما كُجوع 
المُوكّلٍ بعد صُدُورِ ما وُكّلَ فيه من وكيله . 

(قالَ الشيخ) تفي الدّين : إن حَكمَ أحدهما خَصْمَكُ أو حَكَماً مُفتِياً في مَسألةٍ 
اجتهاديّة» جار وقال : يكفي وَضْففْ القصّد(»؛ أي : وإن لم يكن دغوى” "© وقال: 


.)٥۳۸۷( رواه النسائي‎ )١( 

(۲) أورده ابن الجوزي في «التحقيق» (۲/ )۳۸٤‏ من حديث عبدالله بن جراد» قال ابن عبد الهادي 
في «تنقيح التحقيق» (0/ 57): هذا الحديث لا يصلح الاحتجاج به؛ لأنَّه من نسخة ابن 
جراد» وهي نسخة باطلةٌ» وقد ذكر المؤلّف فيما تقدّم أنها نسخةٌ موضوعةٌ» وبالغ في 
الحط على الخطيب لما احتجّ بحديثِ منهاء والله الموفق للصواب . 

۳( رواه وكيع في «أخبار القضاة» 2223١8 /١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» .)1١6 /١٠١(‏ 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)۲٠۸ /٥(‏ 

(5) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5/ /5371) . 


)5( فى «ق»2: «دعوى) . 
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کک 
حزق ون سر ال e‏ شن ل و ل عر 4 
ولا يشترط فيمن يحكمه الخصمان شرّوط القاضى › وَقال: يحور أن 
IG I: 0‏ ارا ار ر )١( . OE‏ م 18س hh‏ 
يَتوّلى مقدمو الاسواق وَالمَسَاحِدٍ الوَسَاطاتٍ وا والتعزيرَ لعبيدٍ 
وَإِمَاءِ وَغيْرَ ذلك . 
و 5 85 5 و و 5 2 

(ولا يُشترط فيمَنْ يُحكّمُهُ الحَصّمان شروط القاضى)؛ أي : الصَّفاتُ العشرة 
التي ذكرّها في «المُحرر» في القاضي”" . 

(وقالَ”": يَجورٌ أن يَتولّى مُقدَّمُو الأسواق والمساجدٍ الوَسَاطاتٍ والصّلحَ) 
عند الفؤْرة والمُخاصمة» وصّلاةً الجنازق وتفويض الأَمُوالٍ إلى الأؤْصياءء وتفرقة 
زكاته بنفسه» وإقامة الحُدود على رقيقه» وخروج طَائفَةٍ إلى الجهاد تلصّصاً وبياتاً 
وعمارة المَساجدٍء والأمرَ بالمّعذوف والنّهِىَ عن المُنكر» (والتَّعزِيرٌ لعَبِيدٍ وإماءء 
وغير ذلك)» انتهى . 

قال في «شرح الإقناع»: قلت : في بعض ذلك ما لا فى على المُتأمّل؟ . 

* تيمَةٌ: ينبغي أن يُشهدَ المُحكَمْ على الحَّصمَّين بالرّضا بحُكيه قبل أن 
5 ا 00 ر 5 ا و e‏ رر و 5 5 و 4 
يَحكم بينهما؛ لثلاً يَجَحدَ المَحخكوم عليه منهما أنه حكمّه؛ فلا يَقبل قوله عليه إلا 


سە . 


ا 


)١(‏ فى «ف»: «الوسطات». 
(۲) انظر : «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / .)٦۲۷‏ 
(۳) أي : ابن عقيل في كتابه «عمد الأدلة»» كما في «كشاف القناع» للبهوتي (5/ 0709 . 


)€( المرجع السابق» الموضع نفسه. 





g0 


وَهوّ: : لوقه ل ١‏ اللو بها والخلى :2 صو ر 


الأدبُ بفتح الهمزة والدَّالء يُقالٌ: أدب الوَجْلٌ بكسر الدَّال» وضمُّها 
لع : إذا صار أديبا في حلت أو عِلْمِء > (وهو أَخْلاقَهُ التي ينبغي) له له (التَخلّقُ بها). 
والمَقصُودُ من هذا الباب بَِانُ ما يَجبُ على القاضي» أو يُسَنٌ لهُ أن يَأَخُذَ بنفسه 
وأعوانه من الآداب والقوانين ¿ التي ينضبط بها أمورُ القضاة وتحفظهم عن المَيْلٍ 
وَالَيْغ "© (والخُلقٌ) بض اللام : (صُورته الباطنةٌ)» وهي نفسّهُ وأوصافها ومعانيهاء 
التّوابُ والعقابٌ يتَعلَّانِ بأؤْصافٍ الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف“ 
لقو السام 

قال ابن حجر : ناكار : اتيا الفضائلٍ ود ا 


)١(‏ في «ف»: «أن يتخلق». 

(1) في «ف»: «صورة». 

(۳) قوله: «التي ينضبط . . . والزيغ» سقط من «ق». 

(5) قوله: «الصورة الباطنة. . . بأوصاف» سقط من «ق» . 


.)٥۷١ /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٥( 
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سن كَوْنهُ وا بلا عْنْفٍ » لينا بلا صَعْف» حَلِيما متا تقطن يفا وَرِعاً 
6 5 ع 0( 0 > oe‏ 

نزها؛ أي : يدا مِنَ الطْمَع دون الل بَصِيرا أَحْكَامٍ الحكام 
601 ا ,و 2 8 4 2 
SS‏ لا تى غفلةة E‏ 


57 


لَص وَالسّمْع > عَالِما بلعاتِ أَهْلٍ ولایو لا يَهّزلء دا رَأي وَمَشورة . . 


يسن كونه)؛ أي : القاضي (قَويّا بلا عُنْبٍِ)؛ لثلاً يطمع فيه الظَاليٌ 
ضدٌ الرّفق» (لَينّناً بلا ضَعْفب)؛ لثلاً يهاه صاحبُ الحَقٌّء (حَلِيما)؛ لئلاً عضب 
من كلام الخَضْمِء فيمنعَُ الحكم (متأنيا) م التَأنيء وهو ضدٌ العَجَلةِ؛ للا توي 
عَجقُه إلى ما لا بيغي (مُتقَطنا)؛ لثلاً حدم من بعض الخُصُوم عرق (عفيفا)؛ 
أي : كافًا نفس ة عن الكرام؛ لثلاً يطمع في مله" بإطماعه» (وَرِعا نرّهاً؛ أ 


4 


J 


بيدا منَ الصّمَع» صَّدُوقَ اللَهْجة» بَصِيراً بأحكام الحُكًام قبل خافٌ الله) تعالى» 


(ويراقه. 


وبر 

لا يُؤتى من عَفْلِ ولا بُخْدَعٌلغِوَة)؛ لقولٍ علي : لا ينبني للقاضي أن يكونٌ 
قَاضياً حنّى تَكمُلَ فيه حمسن خِصَّالٍ: عَفِيفتٌ» حَلِيمٌ» عَالِمٌ بما کان قبل يَستَشير 
ذَوِي الألباب, لا يَخافٌ في الله لَوْمةَ لائم ا (صحيح البصر والسّمْع» نات 
ل قي 
كلام أحدهماء (لا يَهْرَلُ)؛ ولا يمْجُنْ؛ لأنَّ ذلك يحل ته (ذا رأي ومَشورة)؛ 


)01( سقط من «(ف» . 

)۲( في «ق» : «مسألة» . 

() ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (۷/ ۲۹۹)» وورد عن عمر بن عبد العزير رحمه الله 
تعالى» رواه عبد الرزاق في «مصنفه) »)۱٥۲۸۷(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
.)۳٠۹ /٥(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١١١ ء١١٠١ /٠١(‏ 


(>") كتاب القضاء والفتيا 


۷۱ 
r‏ ر ع0 ساس EY‏ .2 ا 2 
لكلآمه لين إذا قرب وَهَيْبَةَ إذا أوْعَدَء وَوَفاء إذا وَعَدَءُ لا جَبّارا 


- 2 و3 - 31 102 : 50007 58 ا e‏ ور رعو 
و کک وس سُوَاله إن ولي في غير بَلدِهِ عن علمَائِه وعدوله. 


علامف» 12 م 2 2 رە 


ولو عو من غَبْرِ أن يَأَمْرَهُم بلقيو وَدُخُولَهُ يوم 


لما ل ا (لكلامه لير إذا قرب ومَيْبةٌ إذا أَوْعدَء ووَفاءٌ إذا وَعَدَ)ء يقال : 
وعد في الخَير» وأَوْعَدَ في ضدّه» هذا هو الأصل» وقد" يُستعمل كل منهما 
بمَعنى الآَحَرِء و(لا) کون (جَبَار ولا عَسُوفا)؛ لاله لا يحصل المَعقود بتزليته 
فق اال ا 


0 


ت 2 ٠‏ اه 0 و 5 7 - ٠‏ - 
(وسَنَ سؤاله إن ولي في غير بلده عن علمائِه) ليُشَاوِرهم في الحَوادثِ» 
ويستعين بهم على قضائه» (و) عن (عدوله)؛ لاسْتناد أحكامه إليهم”". وشوت 
.م 5 ا ر اا GT ets‏ 0( - 4 اقيق 
الحقوق عنده بهم » فيقبل أو يرد من يَراهُ لذلك أَهْلةَ ولیکون على بتصيرة منهم . 
(و) يُسنٌّ (إعلامُهم) بأن يُنفذ عندَ مَسيره من يُعْلِمُهم (بيوم دُخوله) البلد 
(ليتلقَوْة) ؛ لأنَّه أؤقع في التفوس» وأَعظمُ لحِشْمَتِه (من غير أن يَأمرهُم بتلقيه)؛ 
e 5 .‏ س 00 ت f‏ 5 - ع 
أنه أنسبْ بمقامه» (و) يسن (دخوله يوم انين › أو) يوم (حَميس» أو) يوم (سَبْتِ) ؛ 


- 


لأنّه بي دحل في الهسجرة المّدينة يوم انين وكذا من غزوة تَبُوكَ29. وقال: 


. سقط من «(ح»‎ )١( 

)۲( «قد» سقط من «ق» . 

(۳) في «ق»: «أحكامهم إليه» . 

(6) في «ق»: «ويكون). 

.)1 ⁄۲( والطبري في «تاريخه»‎ »)4 /١( رواه الواقدي في «المغازي»‎ )٥( 


(5) لم نقف على تفوله ييه من غزوة تبوك يوم الاثنين» وفي «المحبر» لابن حبيب = 





r‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


2 


ا ء : بسا أجِمّل ثِيَابِه. لامكا ولا يَتَطيَث وَإِنْ تَفَاءَلَ 


4 


2 


َحَسَنٌء نباني ي الْجَامع فَيُصَلَي رك تين 0 وي لس مُسْتَقَبِلاً وَيَأمْدُ ِعَهْدِه 


«بُورك اي في سَيْيِها وحمي سها)0" . 
ويخي أن يَدْخْلَها (ضخوة) تفاؤلاً لاستقبال الشهرء قال في «الفروع»: وكان 


3 


استقبال الشهر تاولا كأوَّلٍ النّهار"» (لآبساً أَجْملَ ثيابه)؛ أي : احسَتها؛ لاله 
تعالى يحب الجَمال» وقال: لخدو ريتك ندل مَس #[الأعراف : ١م‏ لأنّها مجامع 
التاس» وعاتس ي فهو أَوْلى بِالرّينقِ» (وكذا أصحاية)؛ 
آنه أعظمُ له ولهّم في التفوس» (ولا يَنطيّرُ) ؛ أي : يتشاءَم» (وإن تفاءل» فَحَسَنٌ) ؛ 
لأ الب بل كانَ حت الفَألَ الخ ون ا 

(فيأتي الجامع» فبْصلي) فيه (ركْعَتِينِ) تحيّنّه تحيّتّه» (ويَجِلِسُ مُستقبلاً) القبْلة ؛ 
لأنَّ خير الَجالس ما استقبل به القبْلةء (ويأمر) القّاضي (بعَهُدهء يقرأ على النّاس)؛ 


= (ص: :)١١١‏ أنه خرج إليها السلام عليه يوم الاثنين غرّة رجب» ورجع سلخ شوال. 

)١(‏ قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (©/ 98): قال أبو حاتم: لا أعلم في : «اللهم بارك 
لأمتي في بكورها» حديثاً صحيحاً» ورواه البزار من حديث ابن عباس وأنس بلفظ : «اللهم 
بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها»» وفي الأول عنبسة بن عبد الرحمن» وهو كذّاب» 
وفي الثاني عمرو بن مساور» وهو ضعيف» وروى أيضاً: «اللهم بارك لأمتي في بكورها 
يوم سبتها ويوم خمیسها)» وسئل أبو زرعة عن هذه الزيادة فقال: هي مفتعلة. 
قال العجلوني في «كشف الخفاء» :)35١7 /7١1(‏ قال ابن الملقن في «شرح المنهاج» في باب 
القضاء : وأما رواية «اللهم بارك لأمتي في بكورها سبتها وخميسها»؛ فلا أصل له انتهى» 
يعني بهذا اللفظ . 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١١۳ /١١(‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «كتاب الأدب» »)۱١۷(‏ من حديث أبي هريرة ذه 





(>") كتاب القضاء والفتيا 


ا و 
لح ا ا وا شت ون غم ا E‏ 
ل 86 ما تَسَلَّمَهُ به 34 بمَحْضَرٍ عَذَلِيْنِ َم يَخْوجُ 50 


عدل تلوف تحاف ولا رغاد وود E‏ 
يشغلة عن الف » صلم على مَنْ يَمُُ به وَلَوْ صَبيياء ثم عَلى مَنْ 


\ 
CE 


أحكا 


لِيعلمُوا تَولِيتَهُ» واختفاظ الإمام على اتباع أخكام الشّرع» ودر المُولّى بفتح اللام 
عند شد ولاك وما لاض ای الك و ونا ل اهم يوم لوي 
للحكم)؛ لعلف مع ع لخا ا (ويُقلٌ من كلامه إلا لحاجة) للکلام ؛ 
أنه أَهَْبُء (ثمَ يَمْضِي ي إلى هَنزله الذي أَعِدَّ لُ)؛ ؛ إيستريح . 

(وفنفذ) اى حت هة (فيسِلَّمُ يوان الحُكم) بكسر الدال» وحكيّ 
فتځهاء وهو الدّفتر المُعدٌ لكنْبٍ الوثائقٍ والسّجلاتِ والودائع (مِمَّنْ) كان قاضياً 
(قبلة)؛ لأنّه الأساس الذي ينبني علي وهو في يل الحاكم بِحُكُم الولاية» وقد 
صارتث إليهء اواس انا ف بيت ات م بمَخْضر عَذْلَيْنِ) احتياطاً . 


َه م 


(ثمّ يَخْرج يوم الوَعْدِ)؛ أي لجار الس N‏ 
أحواله غير عَضبان› و ولا حَاقِنِء E‏ 
لأنّه أجمع لقلبه وأبلغ في تبة تيقظه للصّواب» (فيُسِلّمُ على مَن يمو به ولو صَبيًا) ؛ 
لله إا راب أو تاشي» واف لک مهما أن سم على من ec‏ م يلم 
(على مَنْ بمجلسه)؛ لحدیث ااا ين حالش على ال ل عت 


)غ0( سقط من «(ق» . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
V4‏ 

٤‏ و ٣‏ معو - 3 4 عر - 00 و 43 8 ع و 
إن كان بمسحرد تحيته. وَإلا خير والافضل الصلاة» وتجلس 
MD U‏ يك 2 امسا شع ف مه يك و و عمو 
على بساط أو نځوه '» لا على تراب وحصر مسحد؛ لانه يذهب هيبته 
عه 2 رر ه3 0 أ 8 ضراع قاو تب > ورم 
من أعين الخصوم. وَيَدعو بالتؤفيق وَالعصمَةٍ مستعينا متوكلا سرّاء 

00 0 
مجلسه لا پتاذی فيه بشئعء SR‏ 


إذا قب (ويْصلي إن کان بِمَسْجِدٍ تحيّتّةُ) إن لم يكن وقت تي كغَيرِه 
(وإلاً) يكن بِمَسْجِدٍ (خُيس) بِينَ الصَّلاةِ وتّركها كسائر المَجالس» (والأفضلٌ 
الصّلاة)؛ لينال توابَها . 

(ويِجِلِسُ على بسَاطٍ أو نحوه”") يختصنٌ به؛ ليتميرٌ عن جُلْسائهء و(لا) يَجِلِسُ 
(على تراب وحص مَسْجِدٍ؛ لأنَّه يُذْهِبُ مَيْيمَه من أَعبْنٍ الخُصوم)» ولأنَه مقا 
عَظِيحٌ يجب فيه إظهارٌ الحُرْمة؛ تَعْظيماً للشزْع» (ويَدْعو) الله تعالى (بالتوفيق) للحقٌّ 
(والعصمة) من زَللٍ القَوْلٍ والعمل ؛ أنه مَّقامٌ حَطرٌ وكان من دعاءِ عمر: 7 
أرني الحقّ حَقَاء ووفقني لاتباعه» وأرني الباطل بَاطلاً» ووفقني لاجتنابه 


(تشتعينا)؛ أي : طالبا المثونة من اللو تعالى» اترك الى فوا أ 


1 


إليه» ولیک دُعَاؤٌهُ (سرًا)؛ لأ لأنّه اجى للإجابة» واو ا 


کے 0ے ۰ e‏ 3 0 
(وليكن مَجِلِسُُّ) في مَوضع (لا يَتأذى فيه بشيء)؛ لعلا يَشتَعلَ بال بما يُؤذِيه 


درق في «ف»: «ونحوه) . 

(؟) رواه الترمذي (71/7)» وابن ماجه »)۱٤٣۳(‏ من حديث علي بن أبي طالب ڪه 

(۳) في «ق»: «ونحوه). 

(6) أورده البهوتي في «شرح منتهى الإرادات» (۳/ )٤۸۷‏ عن عمر ذه . وأورده الغزالي في 
«إحياء علوم الدين» (5/ )٠١١‏ عن أبي بكر الصديق ل4 » وذكره السبكي في «طبقات 
الشافعية الكبرى» (7/ )٠١‏ مع الأحاديث التي لم يجد لها إسناداً. 





(>") كتاب القضاء والفتيا 


کک ولا بره الْقضَاءُ فيو وكوف ما ل أو دار 

كةاوقط لدا انكف وَل يتخ حَاجباً ولا يَوَابا ابابلا عدر 
لي قر عي رلاغات وَلَيْسَ لَه آَنْ يَخْتَجب إلا في أَوْقَاتِ 
الاسْتراحة. وَيَعْرِضُ القصّصَّ وجب تقِيم سَابِقٍ كُسَبْقِهِ لِمُبَاح . 
(فسيحاً؛ كجامع)؛ فيجوزٌ» (ولا يكره القضاءً فيه)؛ رُويَ عن عُمرَ وعُثْمانَ وعليٌ 
نهم كانوا يَقُضْونَ في المَسج) قال مالك : القضاءٌ في المَسْجِدٍ من أمر التَاس 
ا وكانَ عليه الصّلاة والسّلامُ يَجِلِسسُ في المَسجِدٍ مع حَاجة ة الاس إليه 0 
الفنيا والحكم وغيرهما من حَوائج النّسِ» وأكا الله فيعسل» والخايض توكل) 
أو تأتي القَاضيّ في مَنزل. 

و آي : المَسجد (عمًا جرعي حر رن صريع راب درلاو 
وَاسعةٍ وَسَّط البلدٍ إن أمكن) ؛ لتساوي أهل البلدٍ في المُضيّ إليه» (ولا يذ حَاجباً 
ولا بََابا ذبا بلا عُذْرِ إلا في غير مجلس حُكُمِ إن شاءً» وليسَ له أن يحتّجب إِلاً 
في أوقاتٍ الاسْتراحة)؛ لحديث عَمْرِو بن مره مَرْفُوعاً: «ما مِنْ إمام أو وال بلق 
باه دون ڏوي الاحاقف OG‏ واكك ]لذ علق اللا أبوات السَّماءِ وخا 
وحاجته ومَسکنته)» رواه أحمدٌ والترمذئ)› لها EE‏ 
التقسس» أو عَرضٍ الحُطَام (ويَع رض ل القصص)؛ ليقضيّ حوائج أصحابها. 

(ويَجبُ تقديم سَابتي؛ به لمُباح)» وفي معناة المُعلّمُ إذا اجتمع عند 


)1١(‏ في «ف»: «ودار». 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة .)95/51١(‏ 

(۳) انظر: «المدونة الكبرى» للإمام مالك /١5(‏ ). 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ١۲۳)ء‏ والترمذي .)١۳۳١(‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
رت ىع س 05 ووه 2 دده م OEE‏ 
ویتجه : وكذا نخوٌ مُسْتَحَمٌ وَرَحىّ وَبَيْتِ خلاءٍ . 
لد ك من حو هة ورم إن حضوا دة واوا عا 
في ا وبفرع إل حصرو ددعه و حواء. وعليه 
و ا 2 e 5 o a‏ ا اس ° 3 وه 8 98 0 
العَدْلَ بَيْنَّ مُتَحَاكِمَيْنِ في لخظه وَلفظه و رد عول ع لم 
أَحَدَهُمًا فيرف ولا يَنتَظِرُ سَلاَمَ الثاني إلا الله مع الكافر فيقَدّمُ 
المْسْلَهَ هدحولا OR o CHE E, O a N SE oS‏ داه a 1 i Le O A‏ 


(ورّحئىّ» وبَيْتٍِ خَلاءِ)» وأشباه ذلك ؛ ا ل ا 
وهو مسج . 

و(لا) يُقدَمُ سابقٌ (في أكثر من حُكومَةِ)؛ لثلاً يستوعب املس فيضر غير 
وإن ادّعى المُدَّعى عليه على المُدَّعيء حَكم بينَهُّما؛ لأنَّه إِنّما يُعتبِرُ الأول في 
الدّغوى» لا في الدع عليه (ويُقرع) بينم (إن جروا دقعة) وا (وتشاځُوا) 
في التّقديم ؛ لأنَّه لا مُرجّحَ غيدها. 

(و) يجت (عليه) ؛ أي : القاضي (العَدُلُ بين مُتحاكِمّينٍ) ت ترافعا إليه (في 
لَحْظِه)؛ أي : مُلاحَظيهء (ولَفْظِه)؛ أي : كَلامه لهُماء (ومجلسه ودّخولٍ عليه إلا 
إذا سَلَّمَ أحدُّهُماء فير عليه (ولا يَننظِرُ سلام الاني)؛ لوُجوب الرّدَ فور (وإلاً 
المُسْلم) إذا ترافع إليه (مح الكافرء فيّقدّمٌ المُسْلِمَ عليد)؛ أي : القاضي”" (دُخُولاًء 


)١(‏ أقول: لم أر من صرح به» وهو ظاهرء وهو فيما إذا كان موقوفاً» أو من بيت المال» 
أو له مالك» وأذن بالانتفاع مَجَّاناً لكل من أراد» وانظر لو كان مُعَدًَا للانتفاع بأجرة» 
فهل يجب على المالك تقديم سابق كما هو العادة الآنء أو يخير؟ لم أر في ذلك كلاماً 
لأحدء انتهى . 


(؟) في هامش «ج»: «صوابه: على الكافر) . 





(") كتاب القضاء والفتيا 


۷V 
رفع في الْجُلوس» ولا يْكرَهُ قِيَامُهُ لإ » وَيَخْرُم لأَحَدِهمَاء وأن‎ 


و 
سار وثوراو ثلقة ا E OE E E‏ 


ويُرفع في الجُلوس)؛ لحُرْمةٍ الإسلام. 
قال تعالی : ٭ افم کان مومتا گم نكاس قاسقا لسرن €[السجدة: ۰]۱۸ ودلیل 


54 


وُجوب العَذْلٍِ بِينَ الحخَصْمَين : حديث عَمْرو بن أبي ل شَيْبَةَ في «كتاب القضاء»» عن 
أمٌ سَلمة مرْفُوعاً: «مَنِ ابدلِيَ بالقضاء بين المُسلِمِينَ» فَلْيعدِلْ بيتهُم في َفظه وإشارته 
ومَقعلِه» ولا يَرفَعنَ صوتةٌ على أحدٍ الحخَضْمَيْنِء ولا يَرْفَعُهُ على الآحر» وفي 
رواية: «فليسو بيتَهّم في النَظَر والمَجْلس والإشارة»”"2, ولأثه إذا مر احدهياء 
حَصِرَ الآَخَوْ وانكسر» ورّما لم يفهئ حُجْتَهُ يودي ذلك إلى ظلمهِ. 

وإن أَدْنَ أحدٌ الحَصْمَيْنِ للقاضي في رفع حَضّمِهِ عليه جازٌ؛ لإِسْقاطٍ حَصْمِه 
حََهُ بإذنه فيه (ولا يُكرَهُ قِيامُهُ للخَصْمَينِ)» فإن قام لأحدهماء وَجب أن يَقومَ 
للآخر. 


(ويَحِرُمُ) يام القاضي (لأحيهما)؛ أي: أحَدٍ الخَضْمَينِ دون الآحَرء 


° 


Ey‏ ا 


6 | سمه 0 کو 201 
قامَةِ حجّته» 00 


ِ 


(1) أورده ابن مفلح في «المبدع» )۳٤١ /٠١(‏ وعزاه لعمرو بن أبي شيبة في «قضاء البصرة» . 
ورواه البيهقى فى «السئن الكبرى» .)١76 /٠١(‏ 


(؟) رواه أبو يعلى في «مسنده» (/0851). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


VA 
أو يُعَلَمَهُ كيف يَدَعى إلا أن يتر برك ما يَرَمُ ذك ره كشرط عَقَدٍ وَسَبَبِ وَنَحْوو‎ 


4 
77 0 


-ه 


فله أن يَسَألَ عنه» E E‏ 
لا تضيتفوا أحدَ الْخَصْمَيْنِ إلا و معه خصمه) . 
e‏ ا رك ما يَلوَمُ 


ذكره) في الدَعغوى ؛ (كشراط عَقَدِ وسَبّب) إِرْثِ (ونحوه. فله أن يسال عنه) 0 
تحرير الدّعُوى"©, ولا ضرر على صاحبه في ذلك» وأكثدُ الخُصوم لا بعلم 

(ولهُ)؛ أي 9 (أن يَزنَ)؛ أ ي: يدفع عن أحدٍ الخَضْمَين للخَضْمٍ لاذه 
ما ثبت عليه عندة» ع لأنّ فيه نفعاً لْخَصْمه (و) له أن (يشفع) 
له عند حَصْمِه؛ (ليضع عن خَصّيه) ويكون ذلك بعد انقضاء الحكم؛ لأنّها شَفاعةٌ 


3 


ل 


حسنه . 

وقد قال تعالى: 9# س و يشْمَعٌ فة عة سیک تیت ا 4[انساء: ۸0[ 
ولال مُعاذاً اتی انی كلل 0 تركو لأحد؛ لتركوا مُعاذاً؛ 
لأَجْلٍ رَسول الله کا رواه سعيد ا 

ونقلَ حَنْبِلٌ : أنَّ كَعْب بنَّ مالكِ تقاضى ابنَ أبي حَدْرَد دَيْنآً عليه» وأشار 
النبيئٌ لا ؛ أن ضع الشَّطْرَ من دينك قال: فعلت» قال النبينٌ كله : قم فأغطه) 29 


.)0٥۸۷١( رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۷/ ۸١۳)ء برقم‎ )١( 

(۲) في «ق»: «تحريراً لدعوى» . 

(۳) رواه ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (۲/ )۲٠۲‏ من طريق سعيد بن منصور 
بإسناده عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك . 

.)5١ /١958( رواه البخاري (559)» ومسلم‎ )٤( 





(>") كتاب القضاء والفتيا 


ت ت ت مي 


ا e‏ لیت بع وله أن مفو 7 


تهر إِذَا التَوَى . 


قال أحمد: هذا حكمٌ من النبي وا" (أو)؛ أي: ويجوز أن (ُنظرة) ؛ أي : يُمْهل 
المدِينَ بدَْنه؛ لته أَوْلى بالجواز منَّ الوضع . 

(و) للقاضي (أن يُْدّبَ حَصْما افتأت عليه بقوله : حَكمت علي بغير الحَقٌّ 
أو ارْتَشَيْتَء ونحوه)؛ كظَلَمْتّنيء بِصَرْب لا زیڈ على عشر”" وحَبْسِء وأن يَعَقُوَ 
عنة» (ولو لم يثبت) افيآنهُ عليه (ببيسةِ)؛ لأنَّ في توقفه على الإثباتِ حَرَجاًء ودبّما 
یکون ذَرِيعةَ للافتياتٍ» (وله أن ا ع لأنّه قرت للتّقوى» (و) له (أن ينتهر ینتو 
إذا التوى) عن الحَقٌّ؛ لِئلاً يطمع فيه 

(فَصْلٌ) 
(وسُّنَ) لقاضٍ (أن يضر مَجِلِسَهُ فقهاءً المّذاهبء ومُشاورتهم فيما 


3 


3 8 7 و ا إهيأ-< دبز 5 و ا 
يُشكِل) إن أمكنَ» وسُوالهم إذا ا ا ليذكروا جوابهم وأدلَتَهم فيها؛ فاده 
)١(‏ «أن» سقط من «ف». 
(۲) نقله ابن مفلح في «الفروع» (5/ .)79١‏ 
(۳) فى «ق): «عشرة). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ت 
ت 


قال أحهد :تا أَحْسَتهُ لَوْ فَعَلَهُ لُك يُشَاوِرُونَ”" وو فن 
اصح لَهُ الحْكم وَإِلاً أَخَرَهُ وَيَحْرْمُ عليه تقليد يره ولو أعْلَم من . . 
أسرع لاجتهاده وأَقربُ لصوابه. 

قال تعالى : لاهم في أله 14آل عمران: .]١959‏ 

قال الحَسنٌ : إِنْ كان التب يل لَغنينٌ عنْ مُشاورتهم» وإنّما أَرادَ أن يَسْتنّ ذلك 
الحاكم بعدّة”؟' . 

(قالَ) الإمامٌ (أحمد) له : لما وَلِيَ سعد بن إبراهيم قضاءً المَدينةء كان 
يَجلِسٌ بين القاسم وسالم ليُشْاورهماء ووَلِيَ مُحارِبٌ بن دثار قَضاءً الكوفة» فكانَ 
يَجِلِسُ بين الحكم رما يُشاورهما”, )6 أَحْسَبَهُ لو فعلَهُ الحُكَامُ يُشَاوِرُونَ 
ويَنظرُونَ» فإنٍ ضح ل الحکم)» حکم باجتهاده فَوْرا ولا اعتِراضَ علي (وإلاً) 
ضح لهُ الحم (أخَرَهُ) حنَّى ينضح لهُ الحنٌ؛ فيحكم به. 

(ويحرمٌ عليه) إن کان مُجِتّهداً (تقليدٌ غيره» ولو أعلم منة)؛ لأنَّ المُجتهدَ 
لا جوز له التّقليدٌ» نقلَ ابن الحكم : عليه أن يَجتّهد”" . 

قال عُمرُ: والله! ما يَدْرِي عمرُ أصاب الحَقّ أ أخطاً؟ ولو كان حكم بكم 
عن رَسُولٍ الله يل لم قل هذا" . ۰ 


)غ0( في «ح» : «الحاكم». 
0( فى «ف»: «ويشاورون». 


)۳( في اف »: «فإذا» . 

(5) رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۷/ .)٠١۹‏ 

(4) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح» (۲/ 916). 
(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (75/ ۳۹۱). 


(۷) أورده ابن مفلح في «الفروع» (5/ ۹۱). 





(>") كتاب القضاء والفتيا 
١‏ 


ا مه دكا ور 3 
قال أَحْمَّدٌ: لآ تقلّد أمرك“ أحَداً غَيْرَكَء وَعَلَيِْكَ بالأتّر. فإِنْ حَكم 


ت 


E‏ علكه إلا إن كالنة نما از هاف لوحكم 
وَلَمْ يَحْتَهِدْ > لم يَصِعَّ ول أضّات :الح ويرم الان 


2 2 4 
5 4 


كثيراً أو حَاق» أ ي”" دة جوع أو عَطَش» وهم EE‏ 
(قالَ) الإمامُ (أحمدٌ: لا تقلّذ ا أحداً غَيْرَكَّه وعليكَ بالأتّر)» وقالَ 
للفَضلٍ بن زياد : لا تَقلّد دِيكَ الرَجالَ؛ فَإنّهم لن يَسْلَمُوا أن يَغْلطوا“. 
(فإن حكم باجتهاده» لم يُعتَرضْ عليه)؛ لأنَّ في ذلك افيئاتاً عليه (إلاً إن 
خالف نضًا) من كتاب اوس وظاهرُهٌ ولو آحَاداَ (أو إِجْماعاً)؛ لوجوب إنكاره» 


\ 


e 


و في لم يَصِحّ) حكمُه (ولو أصاب الحَقَّ) إن كان من 
أهل الاجتهاد . 

(ويِحرم) عليه (القضاءٌ وهو ضبان كير ؛ لخبر أبي بكرة أن ن التب كل قال : 
لا يَقضينٌ حَاكمٌ بِينَ انين وهو عَضبان»» ممق و 

ولأنَّهِ رما حملَهُ العَْبْ على الجَوْرٍ ذ في الحُكمء > بخلاف غضب يَسِيرٍ 


لا يمنع فهْم الحُكم . 


ت 


(أو) وهو (حَاقنٌ). أو حَاقبٌء (أو في شدَّة جوع» أو عطشٍ» أو هم 


)١(‏ في «ح): «أمورك». 

زفق في «ف»: «وفي». 

(9) في «ق»: «أمورك». 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (75/ ۳۹۱). 

(5) رواه البخاري (51/89)» ومسلم .)١5/1111(‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
AY‏ = - 


4 


A 20‏ 5 ا 56 327 ع 56 00 8 56 ا 
أو مَللء ا أو نعاس» ا أوْ حر مزج افر 


۶ 


١ 


- نو 


أو حوفي أ فر فن شالف وَحَكَمَ فَأصَابَ الحقَّ هذه وَكَانَ 
سى بل الْقَضَاءُ مَمَذَلِكَ؛ لأَنَّهُ لا جور عَلَيْهِ عَلط يقو عَلَيْهِ لا قَوْلاً 
ولا فمْلاً في حک» ويرم قبُولَهُ رشوة 9 5 
أو ملل أو كسّلٍء أو نعاس» أو بَرْدِ مُؤْلمٍء أو حر مُرْعج)» أو تؤقان فيه 
(أو) شد (مَرَضٍء أو خَوْفِء أو فرح) غالب» أو خُزْنِء قياساً على العْضبٍ؛ لأنَّه 
يَمنع حضور القلب» واستيفاء الفكر الذي يُتوصّلٌ به إلى إصابة الحَقٌّ في الغالب؛ 
فهو في مُعنى العْضَّبٍء (فإن خالف) القاضيء (وحَكم) في حالٍ من تلك الأَخوالٍ» 
(فآصاب الحَقَّء نَقَد) حُكْمُهِ؛ وإلاً؛ لم نفذ. 

(وكان للنبيّ يا القضاءٌ مع ذلك ؛ لاله لا جور عليه علط يقر علي لا قَْلاً 
ولا فغلاً في حُکم)» وتقدّم في الحَصائصٍ» بخلاف غيره من الأَمَة 

وقولة شك العرار عقا وق لقا مر يوم لرن فال ا 

تفُعلواء لصَلَحَ حالة»» فخرج شيصاء فمرّ بهم فقال : «ما لِتَخْلْكُم؟) قالوا: قلت 
كذا وكذاء قال: «أن نكُمْ أعلم بِأَمْرِ ذتياكم»» رواه مسلمٌ عن عائشة. 

اتحا) خزى لقاو وله رشو EE‏ 
لعن رسول الله کی الرّاشيّ والمُرتشي» قال التَرَمِذَيُ: حَسَنٌّ صَحِيحٌ”". ورواةُ أبو 
بكر في لز الشسافره وزاة لاقل )توه التق a‏ 


. قوله: «في حكم) سقط من «ف»‎ )١( 
.)۲۳۹۳( رواه مسلم‎ )۲( 
.)۱۳۳۷( رواه الترمذي‎ )۳( 


)2 أورده ابن قدامة فى «المغنى) )١ /١٠١(‏ وعزاه لأبى بكر فى «زاد المسافر» . ورواه ك 


(>") كتاب القضاء والفتيا 


E‏ أ 10 و 4 ر 
وبذلها إلا لدفع ظلمه» وكذا هدي › EA A A a‏ 


والرّشوةٌ: ما يُعطى بعدَ طلّبه لهاء (و) حرم (بذلها) منّ الرّاشي؛ لیحکم له 
بباطل» أو يدفع عنة حقَّهُ (إلأً) أن يبْذلّها (لدفع ظُلمِه) وإجرائه”" على واجبه؛ 
فلا بأس به في حقه. ۰ 

قال عطاءٌء وجابر بن زي والحَسنٌ: لا باس أن يُصَانِعَ عن نفسه”"» ولال 
تيد فال كنا شعي الوا ا 

(وکذا) بحرم على حاكم نبول ق لا وی او ما قال بت 
انيل رَجُلاً منَ الأزد يقال له : ابنُ اللي على الصدقةء فقالَ: هذا لَكُمء وهذا 
أَمدِيَ إليّ» فقام النبي كا فَحَمِدَ الله وأَنَى عليه» ثم قال: «ما بال العاملٍ بعت 
فيجيءُ فيقولٌ: هذا لكي وهذا اهدي إلىّ» ألا جل في بيت ابيب فينظرَ أَيُهْدَى 
إليه آم لا؟! والذي نفس مُحمدٍ بيده! لا تبعت أحَداً منكنء فياخذ شيا إلا جاءً 
يوم الا وحمل على ركه إن كان بغيراً له رغاء أويقرة لها خوارٌ» أو.شاة 
َِعَرُاء ثم رفع يدَهُ حنّى رأيث عُفْرةإِنطَنْهء فقال : «اللَّهمَ بلّفْْء ثلاثا»» متمق 
220 

وقالَ كعث الأخبار : مراك قينا انل ابل E E‏ نف عي 


الک . 


ت 


35 الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۲۷۹) من حديث ثوبان له . 
)١(‏ فى «ف)»: «ودفعها». 


(۲) فى «ق)»: «وإبرائه». 
إفرة رواه ابن أبى شيبة فى «(مصنفه» (۲۱۹۹۳) عن عطاء وجابر بن زيد» و(٤۲۱۹۹)‏ عن الحسن . 
©( رواه البخاري (2)5755 ومسلم (۱۸۳۲/ .)٦‏ 


(0) أوردهابن القيم في «بدائع الفوائد» (577/5) باللفظ المذكور. وأورده الجاحظ في «البيان = 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
A4‏ = - 


وَظَاهِئةُ : ولو في َي ر مله إلا م ممن كان يُهَاديه ديه قَبْلّ و يته إذا لم 
كن لا کر ام كَذِي رحمهء وَكَمُْفْتِء وَرَدُمَا أؤْلىء فَإِنْ حالف 
حَيْثْ حرم رُدَنَا لمُْط 00000 

وقول : (تتكر)؟ أى : ضرت فبا : 

(وظاهث: ولو) أهدِيّث إليه (في غير عمله)؛ لأنَّ القضْدَ بها استمالةٌ الحاكم؛ 
ليعكنيّ به في الحكم فشبة الرّشوة 

(إلا ممّنْ کان يُهاديه قبل ولابَته إذا لم تكن له حكومة فيباح) له أ 
لانتفاء الّهّمةٍ إذنء (ك) ما لو كانت الهّدِيّةُ من (ذي رَحمه) المَحْرّم منة؛ كما لو 
کان من عَمُودَيْ نسبه؛ لأته لا يصح أن يتحكم لهُ. ۰ 


حل 


قال القاضي : لا ينبغي أن يقبل هَديّةَ إلا من صَّديق كان يُلاطفه» أو ذي رحم 
مَحُرم منهُ بعدَ أن لا يون له حَضْمٌء (وكمُفت) فلا يحرم عليه قبول الهَديّة» وهي 
للا | إليه ابتِداء من غير طُلب» (ورَدٌها)؛ أي : رَد القاضي الهّديّةَ حيثُ جار له 
أخذها (أَوْلَى)؛ لأنّه لا يان أن يكون لحكومة منتظرة. 


(فإن خالف) الحاكم» فأخذ الرّشوةء أو الهّديَّةَ (حيثٌ حَرْم) أخذهُماء 


o: 


و وه ء۶ و ٠.‏ 0 عو 0 0 
5 2( 0 1 


= والتبيين» (ص: .»)٠١‏ والزمخشري في «ربيع الأبرار» /١(‏ 587)» وفيهما: «الحكيم» 
بدل «الحكم». وورى وكيع في «أخبار القضاة» /١(‏ 56) عن أبي إسحاق السبيعي : مكتوب 
في الحكمة: الرشوة تعور عين الحكيم . 

)١(‏ في «ح): «من». 

(۲) سقط من «ق». 





(>") كتاب القضاء والفتيا 


واستعارد ته كَالْهَيكةلك وَكَذَا 0 خْتَنَ ولده تَأمْدِي لودو وَإِنْ أهدى 
لِمَنْ يَشْفَعٌ لَه عِنْدَ المُلَطَانِ وَنَحْوو لَمْ يَجْرْ أَخذْمًا؛ لأَنَهَا كَالأَجْرقق 
والشفاعَة مِنَ الْمَضَالِح الْعَامَّةِء وَقَالَ أَحْمَدُ فيمَن ولي شَيْئاً مِنْ أَمْر 
السَّلْطَانِ: لا جير لَه أن يَقبَلَ امم اكبوكا SEA‏ تجن م و لا لا لاما 

(واسْتعارته)؛ أي : القاضي من غيره (كالهّديَةِ)؛ لأنَّ المنافع كالأعْيانِ» 
(وكذا لو خَتَنَ ولده) ونحوّه (نأَهْديَ لولّده) ولو قلنا: إِنّها للولد؛ لأنَّ ذلك وَسيلةٌ 
إلى الوَشُوةء فإن تَصٌدّقَ عليه» فالأؤلى أله كالهّديّة على الفصيل السّابتي . 

(وإن أَمْدى لمَنْ شفع لهُ عندَ السلطانِ ونحوه) من أرباب الولاياتِ"» لم 
ب یز للشّافع (أخذما؛ لیشفع له أن يرفع عنهُ مظلمةً أو توصل اله حقة أو كولب 
N‏ أو يَستخدِمَه في الجُندٍ المُقاتلة» وهو مُستحقٌّ لذلك؛ (لأتها)؛ 
أي : الهديّة للشّافع كالأجُرق والشفاعة من المصالح العامّةِ)» فيحرمٌ اذ شيءِ 
في مقابلتها . 

وجرا لی اا هذل نی ذلك ا کر بو إلى ال هة أو دقع الظُلم 
عن وهو المَنْقولٌ عن اللف والائكة الأكابرء EG‏ رقا فار 
وغيرُه”"» قاله في «الاختیارات». 


6 


(وقالَ) الإمامُ (أحمدٌ فيمَنْ وَلِيّ شيئآ من أَمرِ السُلْطانٍ: لا أجيرُ له أن يَقبلَ 
)١(‏ فى «ف»: «كهدية» . 
)۲( ف «ق» : «الولاية» . 
(۳) رواه أبو داود »)٠٤١(‏ من حديث أبي أمامة ذه . 


(5) انظر: «الاختيارات» لابن تيمية (ص: .)۲٠١- ۲٣١‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


A٦ 
يا ر 2 7 ر َه ا 600 م ه و‎ 3 
شيئاًء يُرْوَى : «هدايا الأمَرَاءِ غلول»» وَنصّ أحمد أيْضا"'' فِيمَنْ عنده‎ 
° 0 ار‎ e م 2 ر ر‎ 
دَاهَاء اهنت له هذ أنه لا يقبلها إلا يني المكافأة. ويكره‎ 


1١ 
A 
5 


0 و 


3 وَشْرَاؤَةُ إلا بوكيلٍ لآ يُعْرَفُ به وَلَيْنَ لَهُ وَلَا لوَالٍ آن يه 06 
شيئاً» پروی : «هَدَايا الأَمَراءِ غلولٌ»)ء ا صَّهَ لا أحتٌ له إلا سكن کان 
له به خلطةٌ وؤصلة ومكافأة قبل أن يل انته. © 


ت 


f 0 4 3‏ كسمه جوم 4خ« f‏ 0 0 1 

(ونصً) الإمام (أحمد ايضا ثيمن عندم وديعة. فأذاهاء فاهدیّت له هريّة : 
7 و 
أنه لا يقبلها إلا بنيّة المكافأة)', ومثله دقع ر ب اللقطة لوَاجدها عند رَدّها إليه شيئا . 


منهاء وتقدّم في (الجِعَالةِ) . 


8 


(ويُكرة بِيعٌه)؛ أي : القاضيء (وشراوة إلا بوكيل لا يُعرَفُ به) أي : أنّه 
و ر ١‏ 1 5 
ركيله؛ لثلاً يُحابى» والمُحاباة كالهديّة . 


ولا ييكرهُ ذلك لمُفْتٍ ولو في مجلس قَنُواهُ؛ لأنَهُ لا يكرةُ له قبولُ الهَديّةَء فلا 
يَضْرهُ أن يُحابى» (وليسَ له)؛ أي : القاضي› (ولا لوال أن ينّجر) بنفسه؛ لما رَوى 
أبو الأسود المالكيٌ» عن أبيهء عن جده مرفوعاً: ما عَدَلَ وال اجر في رَعِييِه 
أ وإن احتاج إلى التّجارة ولم يَكَنْ له ما يكفيه؛ ؛ لم تكرة لهةُ؛ لأنّ أبا بكر قصدَ 


)١(‏ سقط من «(ف» 

(؟) رواه الترمذي »)۱۳۳۰١(‏ من حديث معاذ بن جبل كه » ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» 
(۱۰/ ۱۳۸)» من حديث أبي حميد الساعدي ذه 

9) انظر: «الإنصاف» للمرداوي /١١(‏ ۲۱۳). 

(5) نقله المرداوي في «الإنصاف» .)5١14 /١١(‏ 

(5) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» »)٠١۲۲(‏ وقال ابن حجر في «لسان الميزان» (۷⁄ :)٠١‏ 
أبو الأسود المالكى عن أبيه عن جده بحديث : ما عدل وال اتجر فى رعيته» قال أبو احمد 
الحاكم : حديثه ليس بالقائم . ۰ 





(>") كتاب القضاء والفتيا 


E EE‏ ا 4 3 کا ر ب چا ال 2 ا ا 
وسن له عيادة المَْضى وشهادة الجنائز وتودي غاز وَحاج» مَا لم يتشغله 


4 ظز 


کر 2 ES‏ 0 2 ا ر م8 ر سوه 
وهو في دعواتٍ کغيره» ولا يجيب قؤما ودع قؤما بلا عذر» > 


اسوق لِينّجرَ فيه حتّى قرضوا له ما يكفيد» ولوُجوب القيام بعياله؛ فلا ترك لوهم 


a 


مصر 


و2 


و 5 و أ و - - 
(وتسنٌ له)؛ أي : القاضي (عيادة المَرضى» وشهادة الجنائزء وتوديع غاز 
8ه 5 5 ١‏ 1 ا 4 4 -ه 1 
وحاج› ما لم يشغله) ذلك عن الحُكم ؛ لأنه منّ القرّب» وفيه أجرٌ عظيمء وله 
5 و 2 7 م 0 َه 2 
خضورٌ بعض ذلك وترك بعضه؛ لانه يتفعله لنفع نفسه بتحصيل الاجر والقربة» 
بخلاف الوّلائم؛ فإنَّه يُراعي فيها حقّ الدّاعي؛ فيكسرٌ فيها قلبُ مَن لم يُجِبْهُ إن 
أجاب غيرة . 
2 51 6ه 0 ر 7 0 0 7 
(وهو)؛ آي : القاضي (في دعواتِ') إلى الوّلائم (كغيره)؛ لأنه عليه الصّلاة 
2 7 و ع : 0000 00 1 7 5 
والسّلام كان يتحضرّهاء وأمرَ بحضورهاء وقال: «مَنْ لم يُجِبْء فقذ عصى الله 
لع (Wy‏ 
ورسوله) . 
5 مو 5 کے چ و 33 
ومتی كثرت وازدحمّت» تركها كلها . 
e 2‏ ا ¢ )< na‏ 00 
(وينّحِهُ: و) كم (ضيافةٍ خصنّ بها) القاضي (ك) حكم (مَدِيَةِ)» وتقدّم 
آنف وهو م 
2 04 ا 2 04 2 500 “f+‏ 2 5 2 
(ولا يُجيبٌ قوم ودع قوؤما بلا عذر)؛ لما تقذم» فإن كان في بعضها عذرٌ؛ 
ەر ع 5 ع شش 00 42 2 0 0 5 
كمُنکر» أو بُعْدٍ مَکان» أو اشتغال رَمَناً طويلاً دون الأخرى» أجاب مَنْ لا عدر 


)١(‏ فى «ق»: «دعوى). 

(؟) روه أبو داود »)۳۷٤۱(‏ من حديث ابن عمر 4“ والنسائي في «السنن الكبرى» (5717)» 
وابن ماجه (۱۹۱۳)» من حديث أبي هريرة ذه . 

(۳) أقول: لم ار من صرح يركو فنا يطو وة ولغله مراد؛ إذ لا يأباه كلامهم ويقتضيه؛ 
لوجود العلة» وقول شيخنا: (وتقدم آنفا) لم أرهء فتأمّل» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ES 2‏ 5 الوكلاء وَالأَعْوَانَ ببابه بالرّفقٍ بِالْخُصُوم وقلة 


-ه 


س e‏ شيُوخا أو كُمُولاً مِنْ أَهْلٍ الدّين وَالْعِفَ 


2 


والصيانة. 


چ 
ا سد و ۶ 2 6 000 ا 1 و ا وه 1 
وہ ان يتخدذ كاتباء ویشترَط نه مسلما O ES‏ 


له في ترکها . 

(ويُوصي) القاضي (نفِسَةُ) وُجوباء (ثم الؤكلاءً والأعُوان ببابه بالرَفق 
بالخُصّومء وقَلَةِ الطّمّع)؛ لثلاً يضرُوا”" النّاسَ. 

(ويُجتهدٌ أن يكونوا شيوخاء أو كهُولاً مِنْ أهل الدّينٍ والعِفَةِ والصّيانة)؛ 
ليكونوا أقلّ شَرَاء فإنَّ الشّباب شعْبةٌ منَ الجُنون» والحاكم تأيه السام وفي اجتماع 
الشباب بهن مَفْسَدة . 

(ويُباح) لقاض» قال في «المُبدع» : والأَشْهر يس لهُ (أن ينخِذ كاتبا)؛ لاه لل 
استکتب زيد امن ایت ل ٠“‏ وغيرهماء ولكثرة اشتغالٍ 
ك0 0 0 الكتابة بنفسه 


ا خا 


1 


)١(‏ قوله: «نفسه ثم» سقط من لف». 

(0) في «ف»: «يأخذ». 

(۳) في «ق): «يضر». 

(5) رواه البخاري .)55١07(‏ 

(5) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 47 7) من حديث ابن عباس 4 . 
(5) انظر: «المبدع» لابن مفلح .)٤۳١ /٠١(‏ 


(>") كتاب القضاء والفتيا 
۸۹ 


4 


2 ل وس كوي حَافظاً عَالِماً فقيهاً أمِيناً حرا وَرِعاً تزه لا يُسْتَمَالُ 
بِهَدِيَقٍ جد ا لْخَطَ0" لا يَشْتَِهُ َة 1 بِتِسعَةٍ) صحِيح | م ا 
ا الخد سوه اندعسي كاوكن ا ولتككة کا يدنه 
ليشافهة بمَا يُمْلِي علو وإ 


2 


ن تَوَلَّى القاضي الْكتَابَةَ بتفسه جار وَيَحْعَلٌ 


4 


القاضي الْقَمَطر ‏ وَهُوَ ما يَتجَمّعْ ز[ز [ز ز ز ز e‏ 

وقالَ عمرٌ: لا تومَنوشُم› وقد حَوَّنَهِمْ الله ولا تقرَبُوهُم هم وقد أَبْعدَهمٌ 
ولا تَعِرُُوهُمْ وقد أَدلّهِمُ اش . 

(عَدْلا)؛ لأنّهِ مَوضع أمانة» (وسُنَ كونةٌ حَافظاً عَالِما)؛ لأنَّ فيه إعانة على 
أمره» (فقيهاً أميناً حُرَا) خُروجاً منّ الخلاف» (وَرِعاً نزهاً» لا يُسْتمالٌ بهَديّةِ)؛ لئلاً 
يُخدعء (جَيحَدَ الخَطّ لا يَشْتبِهُ عليه سَبعةٌ بتسعقء صَجيح الضّبْط)؛ لئلاً يُفسِدَ 
ما تبه بِجَهْله. 

(ويَجلِسُ) الكَاتِبُ (بحيث يُشَاهِدُ القاضي ما يكتبّة)؛ لأته أبعد ّم 
أَمْكَنُ لإملائه عليه وإن قعدَ ناجية» جارّ؛ لأنَّ ما يكتبْهُ يُعرَضُ على القاضي . 

(ويُستحبٌ كونه)؛ أي: الكاتب (بينَ يَدَيْ)؛ أي : القاضي ؛ (لِيُشَافِهَهُ بما 
يُمْلِي عليه) ؛ لأنّه فى للتّهَمةٍ كما تقدّمّ. 

(وإن تولّى القاضي الكتابة نفس جار)ء والأؤلى الاسْتنابةٌ (ويجعلٌ القاضي 
القَمَطْرَ) بكسر القاف وفتح الميم وسكون المهملة» أعجمٌِ مُعدَبٌ (وهو ما ُجمع 


)غ0( في «ح» : «الحفظ) . 
)۲( في «ح) : «حيث)» . 
)۳( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» /۱١(‏ ۱۲۷) بنحوه. 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


فيه الْقَضَايًا مختو ما - بين يَدَيْهِ ود يسن حك بحَضرة شهود عون 
ھک ا ن له أن بر رتب شهُوداً 
إن 


aE‏ س / ن پإشهادم عَنْ د تعديلهم. وَيَسْتَغِِي لاد من 
اذب عن أخرلیم: وة مع الْفقَهَاءِ مِنْ عَقَدِ عقود وكتابة 


ا ر الشزع مما أَبَاحَهُ الله وَرَسُولَهُ إا كان الْكَاتِبُ فقيهاًء كان 
هو 


يروج الْمَرأَة وَليّهًا بحَضْ رة شَاهِدَيْنٍ؛ كدت كانت عقدھا أو یکت 


9 4 


ا 


٠ 


: 
ت 
0 ار 0 
وله سي ارق 56 w7‏ 9ه )سه م 
ا 08 a RAR‏ 
7 


3 
1 
3 
ا 
9 
: 


(ويسن الع اس لس كن لو ليستؤفيّ 
بهم الحُقوق» وتشت بهم الحُجَجّ والمحاضرٌ. 

(ويحرم) على قاض (تعيينه قَؤْماً بالقَبُولِ)؛ أي : قَبولٍ الشّهادة؛ بحيثُ 
الكل يرهم » و مرا ا و زنک ان و 
يشهدهم الاسر يتستغط يَسْتغنونَ بإشهادهم عن ت تعديلهم). 

(ويّستغني الحاكم عن الشف عن أحوالهم)؛ لأنّ فيه رفقاً بالّاس . 

(وليسَ لهُ)؛ أي : القاضي (مَنعُالفقهاء من ع حقو وكتابة جي)؛ أ 
الإشهادات» (وما يتعلُّ بأمور الشَرع م باح ا ورسوله إذا كان الكَاتبُ ققيها)ء 
SS‏ ر رن 
فيكتب كاتتٌ عَقَدَهاء أو ب كدب رَجُلٌ عَقدَ بيع» أو إجارة أو إقرار) أو غير ذلك . 


6 


0 


)غ0( فى «ق»2: «وثبتت» 


(>") كتاب القضاء والفتيا 
۹۱ 

اركاذ لس حِرْقَة الكاتِبء فن مَتع القاضبي ذَلِكَ حَرْم وَلاَيَصِحٌ 
واا على عد ولا لتفسهء e O‏ 

(أو كان ذلك جرفة الكاتب) يرتزق بهاء (فإن مَنع القاضي ذلك» حَرُمَ) ؛ 
لأنّه منَ المكسٍ نظير م من يستأجرُ حَانوتاً من حاكم القرية على أن لا يبي غيرُه في 
تلك القرية . 

وإن كان القاضي يُرِيدٌ مَنع الجَاهِلينَ؛ ؛ لئلاً يَعقدَ عقداً قاسداً؛ فالطّريقٌ: أن 
للا E‏ 


فيمَنْ زوج بغير ولي » وفيمَنْ تزوّج في العدّة(“. 


(ولا يَصِحٌ. ولا يذ كك ؛ أي : القاضي (على عَدُوَهِ) كالشَّهادة 
عليه» (ولا لنفسه)؛ لأنَّه لا يَجورٌ أن يَشْهدَ لهاء ويتتحاكم هو وحَضّمّه إلى قاض 


سے عر و ا 0 ¢ ر و و ر 
آخرَء أو تعض خلفائه ؛ لأن عمر حاكم أبيًا إلى زير وحاكم عثمان طلحة إلى 
r2‏ 00 


e * 


(۱) في «ح) : «وكان» . 


)۲( كذا في «ح» بزيادة : «بل يفتى) . 


(۳) رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه) »)۲۸۷٠١(‏ وفيه أن القضية رفعت إلى عمر بن 


(5) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (۷/ 5١‏ 5)» وفيه أيضاً أن القضية رفعت إلى عمر بن 


(ه) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» ٥ /١٠١(‏ عن إسماعيل عن عامر قال: كان بين عمر 
رای هل راف عاط .فز الحدیت: 


() تقدم تخريجه (۱۳/ .)٤٩۷‏ 


0 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
0 2 و 

ولا لمَنْ لا تقبل شهَادتهُ لهم و کم بم بَعْضرٌ تابف وَل اسْتَخْلافَهُم 

کځکه برهم بِشَهَادتِهِم وَعَلب . 


* 6د 6 


- 


و أن ندا أبالمَحْبُوسينَ. E‏ 

ولو كانتٍ الخُصومة بينَ والدَيْء أو بينَ والده وولّدِهء لعدّم قبولٍ شهادته 
لأحدهما على الآخر. ١‏ 

وللقاضي الحُكمُ على من لا تقبلٌ شهادته لهُ؛ كأبيه» وولده؛ كشَهادَيه علي 
(ويحكم بيتهم بعض نوَّابِه)» أو بعض رعيته ؛ لرّوالٍ التّهَمةِ. 

(ولهُ اشتخلافهم)؛ أي : للقاضي استنابة والديه ووليه ونحوهما عنهُ في الحكم 
مع صَلاحِيتهم كغيرهمٌ؛ (كحُكيه لغيرهم)؛ أي : كما جوز أن يَحكم بغير©) 
من لا تقبلُ شهادتة لهُمْ (بشهادتهم)؛ کان حكم على أجنِي بشهادة آي وابنه» 
(و) کځکمه (عليهم)؛ أي : على م مَنْ لا تقبلّ شهادئه له ؛ فيَصحٌ حُكمُه على أَبيدء 
وابنه» وروجته» ونحوهم؛ كشهادته عليهم . 

(فَصْلٌ) 

(ويْسِنُ) لقاضِ (أن يبدا ب) ار في َم (المَحْبُوسِينَ)؛ لأنَّ الحَبْسَ عَذَابٌ 

)١(‏ في «ح»: «عليهم». 


(۲) سقط من «ق». 
(۳) كذا فى «ق) بزيادة: «له). 
)2( فی «ق» : «(لغير) . 


(>") كتاب القضاء والفتيا 


3 ۳ ہے رفو 2 و ص سس و 2 ه > 
EE CET ١ ++‏ و ع و م 5 ا ی کن %7 Silt‏ ھم 5 ا 
فينفذ ثقة يكتب أسماءهم, ومن حبسهم ۰ وفيم ذلك» ثم نادي في البَلِدٍ 
کک را و 2 5 a‏ 0 28 سه وھ > رعو > ه کہ کا ر رہ ل 
أنه يَنظر في آمرهم› فإذا جلس لمَوْعِدِهِ فمن حضر له خصم نظر بَينهمَاء 


فان كات و ت غدل الح و رو2 ل 9 ٠‏ اند َد 
إن كان حبس لتعدل البينة حبس » ويقبَل قول خصمه في أنه بعد 
کے رر يل ر و هه چ ساجه 0 56 0 + ا ع وي و 
تكميل بينته وتعديلهاء ون حبس بقيمَةٍ كلب أو خمر ذمَّئيّ وصدقه 
- وو وه 

8 .]| م 

غريمه خلى . 

ت 4 


ورڳما كان فيهم من لا يَستجق البقاءَ فيو» (فيتفذ ثقة) إلى الحَبْس (يكتبُ أسماءهم 
0 6 2-4 عل $ > :او ٤‏ 5 20 5 ف َة 3 .4 ٠‏ 
و) أسماء (مَن حبسّهم . وفيم ذلك)؛ أي : حَبْسَهِم كل واحدٍ في رقع مُنفردة ؛ 
لئلاً يتكرّرَ النظرُ في حال الأول لو كتبوا في رُقعةٍ وَاحدة» ويُخرج وَاحدة منّ الرّقاع 
5 0 8 0 ع 2 8 86 3 
بالاتفاق كالقزعة» (ثمَ يُنادي في البلدٍ: أنه)؛ أي : القاضي (يُنظرُ في أمرهم)؛ 
ع اخ 5-0 ا به م سي مس E‏ چ 0 
آي : المَخبوسين في يوم كذاء فمن له خصم مُحبوسٌ» فليخضر؛ لآن ذلك أقربثٌ 
لحضورهم من التفتيش عليهم . 
(فإذا جلسَ) القاضي (لمَوْعدِه)» نظرَ ابتداءً في رقاع المحبوسينَ» فيُخرج 
2 و 2 8 20 8 
رُقعةَ منهاء ويُقالٌ: هذه رُقعةٌ فلان» فَمَنْ حَصْمه؟ (فْمَنْ حضر له حَصمٌْء نظر 
بيتهماء فن كان) المَحبوسئ (حُبسن لتُعدّلَ0" البيسنة)؛ أي : بين خَصّمِه عليف 
2 ع 3 - مه a‏ > 5 ولد د 8 ء۶ 
(حبس)؛ أي : أعيد إلى الحَبْس ثانياء (ويُقبل قول حَصّمِه)؛ أي : المّحبوس 
(في أنّه)؛ أي : القاضي إِنّما حَبِسَهُ (بعد تكميل بيسنقه» و) بعد (تعديلها)؛ لأ 
(وإِنْ) ذکر محبوسنٌ”" أَنَّهُ (حُبِسَ بقيمة كلب). ولو مُعلَّمَ الصَدِء (أو 
> و 


ا ا و 5 ك 
خَمْر ذمّئّء وصَدّقه غريمة) فى ذلك» (خلى) سبيلة؛ لأنه لا دَيْنَ عليه . 


7 


)١(‏ كذافى «ق» بزيادة: (به). 
(١‏ سقط من «ق». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


و 0 ا ل 0 
وَإِنْ بان حَبْسَه في تهمَةٍ أوْ تغزير كافتيئاتٍ على قاض قبله وَنخوه. 
ا ت eof‏ ا 1 0 کی ي 
خلاه أو أبْقاهُ بقذر ما يَرَىء فإطلاقه وإذنه وَلوْ فى قضاء دين وَنفقَةٍ 
1 ب 4 رع لي هم 8 
ليررْجع ‏ ووضع ميزاب وبناءٍ ليّزول الضمّان. ب 111111110 


ا 8 EE i‏ 5 5 : 24 
وإن كذّيَه(' غريمة. وقال: بل بحَق وَاجب غير هذا؛ فقوله؛ لآأنه 


44 


ې 
E aA‏ 


0 - و 
af‏ 2 7 3 اي مانم I.7‏ >. 
(ويتجه): أنه يُخلى سبيله (ما لم يتحكم به)؛ أي : حښسه على ثمَن ذلك من 
يراه فإن حكم بقيمة كلب الصَّيدِء وثمَن”" حمر الذَمِّيَ أو الخلالٍ”" (مَنْ يَراه) 
3 هت خم 


و 7 
a AR 5 00‏ 
أعيد إلى الْحَبّسٍ ؛ لآنه إنما حبس بحق» وهو مجه . 


7 6 ر‎ 5 o7 
(وإن بان حَبّْسّه فى تهّمةٍ أو تعزیر ؛ کافتئاتِ على قاض قبله ونحوه)؛ ككونه‎ 


عائناً (خَادَه)؛ أي : أَطَلقَهُء (أو أَبْقاه في الحَبْس (بِقَدْر ما يَرى) بحسّب اجتهاده ؛ 
03 3 “ين ع e‏ ع 5-5 8 ع ات 
لأن التّعزِيرَ مُفَوَّضٌ إلى رأيهء (فإطلاقة)؛ أي : المَحبوس» (وإذنه)؛ أي : القاضي 
(ولو في قضاء دَيْنْء و) في (نفْقةٍ ليَْجع) قاضي الدَيْنء والمُنفق حكم. 
e 5 ٠ 3‏ ° - أ 

(و) إذنه في (وَضع مِيرّاب» و) وضع (بناءِ)“؛ من جَناح وسَابَاط بدَرْب 
ر ° َه 7 5 5 1 7 0 و سه 
نَآفذٍ بلا ضرر حكمٌ» وإِنّما كان ذلك حكماً؛ (لِيَرْولَ الضمان) بما يَتلفُ منْ ذلك . 


)١(‏ فى «ق»: «كذب». 


(۲) فى «ق»: «أو ثمن». 


)( فى (ق) : «لخلال» . 


2 أقول : لم أر من صرح به» وهو ظاهر؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف» ولعله مرادٌ لمن 
أطلق› انتهى . 
)٥(‏ سقط من «ق». 


(") كتاب القضاء والفتيا 


4 


7 5 11 ا 0 
خشية حَشْبَةٍ على حَاقِط جارهء و أمْرُهُبإرَاقَةٍ قوَنِيذٍء وَفَرْعَتَهُ حكم يَرْفع 


(و) إِذنَهُ في وَضع (حَشَبَةٍ على حائط جاره) بشَرْطه(" حُكيٌ (وآَمْرْه)؛ أي 
القاضي (بإراقة قو نبيٍ) حك ذكرَة ذ في «الأحكام السلطانية» في المُخْتَسب'" . 

(وفَرْعُهِ کم رفع الخلاف) إن كان ثم خلافٌ ؛ لصدوره عن رَأيه واجتهاده» 
كما لو صرح بالځکم. 

TS‏ الحاكة ليس هو 
الفاسحَ» وإِنّما يَأدَنْ أو يحكمُ بوء فمتى أَدْنَ أو حكم لأَحدٍ باستحقاق عَقْدِء أو فسخ 
مؤي أله إن لفك قوز يه رو لكل لوطه جز رافق هر وجل 

وهل فغله حُكُب؟ 

فيه الخلاف المّشهوة” . 

* فَائِدَةٌ: فيا القاضي لِيسَث حُكماء فلو حکم غیرہ بغیر ما أفتى» لم يَكنْ 
ذلك نقضاً لحُكمه. 

ول فون فنا القاد ضي كالحُكم؛ إذ لا إلزام في الفتياء ولهذا جوز للقاضي 
أن يُفتيّ الحاضر والغائب» بخلاف القضاء ؛ فَإنَه لا يجورُ على الغائب إلاً في مَواضع 


هه عي 


ماه 5 


(وكذا نوع من فعله)؛ أي : الحاكم الذي فتقر إلى تفر واجتهاد» (يَسَفيدء 


. فى «ق»: «بشرط»‎ )١( 
.)587 (؟) انظر : «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص:‎ 


(۳) انظر : «مختصر الفتاوى المصرية» (ص: 5705) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۹٦‏ ِ ِ 


و 


قو لايد الحُكمء > بخلآف ب ع على يتيم هُوَ وَصِبْهُ روبج بي ة» وشراء 
عَيْنِ عَائبَةٍ ت َد نكا پلا ولي وة ديره ا اجره" مِثلٍ» وَتَفَقَة . 


ت 


بولاية الک ۳» بخلاف) فعل لم يستفد ر ٠‏ كبيع عقارٍ نفسه الغائب» أو (بیع على 
تيم هوّ) ؛ أي : الحاكم (وَصِيّهُ)ء أو بركالة» قلسن ک0 کاک ل فنس 
عن ابن شيخ السَّلامِية ا 

وأا المُستفادُ بطري الولاية ؛ (كتزويجه يتيمة) لا وَليّ لها بإذنها إذا تم لها 
تسع سنينٌ» وبع مال غائب» (وشراءِ عين غائبة) بالصفة” لقضاءِ ۽ دين نحو غائب 
0 > (وعَقدٍ يه بلا وَليْ) حيث رآ وسح لعِنّةٍ وعَيْب» (وتقديره أجرة 
مثلٍ » و) تقدير (نفقة) = فهو * م رفع الخخلافَ إن كان . 

قال في «المُغني» وغيره في بيع ما فيح عَنُوة: إن باعَهُ الإمامٌ لمصلحةٍ رآهاء 
صَعّ؛ لأنَّ عل الإمام كحكم الحاكم . 

وفيه أيضاً الاك فيا إلا أن يَحكم ببيعه حَاكيٌ أو يَفعلّهُ الإمامُ أو 
ناته . 


4 ع - مع ره ليه 
وفيه أيضاً :أن ا قغله ا لأحل عمف ان 


. في «ح»: «وبيع مال غائب» بدل «وشراء عين غائبة»‎ )١( 

(۲) في «ح»: (أجرا. 

(۳) قوله: «أي الحاكم. . . بولاية الحكم» سقط من «ق». 

(4:) قوله: «فليس بحكم» سقط من «ق» . 

(5) انظر: «حاشية ابن قندس على الفروع» .)١58- ٠٤١ /١١(‏ 
000 في (ق2: (في الصفة» . 

(۷) انظر: «المغني» لابن قدامة (۲/ .)7١١‏ 





(>") كتاب القضاء والفتيا 


وَحْكَمُهُ بِشَيْءِ كم اَمو 

قال الشيخ تفي الدّين: القضاءً توعان : إخبارٌ هو إظهارٌ وإبداءٌ» وَأَمْدُ هو 
إنشاء وافدا ) فالخير يدحل فة بره عن حكمه وعن عَدالة الشهسود» ون 
الإقرار والشّهادة. 

والآخر أي : الإنشاء» [و]هوَ حقيقةٌ حقيقةٌ الحُكم - : مر وهي وإباحة . 

ويَحصّلٌ الحُكم بقوله CCE‏ وَل كذ وقول حكيك 
وأَلرَمْثُ . 

قال في «شرح الإقناع» : قلت : وکا ما أذئ هذا ال" : 

(وحكمه)؛ أي : القاضي (بشيءِ حُکمٌ بلازمه)» e‏ 
أَعبَقَهُ من أحاط الدَيْنُ بماله ؟ ؛ کان حكماً بإبطالٍ العتّق السَّابِقٍ ؛ لاه يلرم من ص صحّة 
البيع بُطلان العتق» ذَكرَهُ الأصحابُ في أحكام المَفقود. 

قال في «الانتصار» في إعادة فاسق شَهادتَهُ : لا تقبل؛ لأنَّ ره لها حُكْم بالود 
فقبولّها تقض له فلا جور» بخلاف صبيّ وعبد؛ لإلغاء قَوْلِهما. 

وقالَ الإمامٌ أحمدٌ في رَد عبدٍ: لأنَّ الحُكم قد مضى» والمُخالفة في قَصيَةٍ 
واحدة نَقَضْ مع العلم 9 . 


)١(‏ في «جء ق»: «القضاء نوعان: إخبارء وهو إظهارء والثاني: إبداء وأمر هو إنشاء وابتداء»» 
والمثبت من «الفتاوى) . 

(۲) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5/ 575). 

(۳) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ 03777 . 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)5757/١١(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۹۸ = - 


22 


ويك ققد بوكو يك بلاج شفع بلزير ين طق وة رقم 
0 

وَإفْرَارُهُ عَيْرَهُ عَلَى فِملٍ مُخْتَلفٍ فيه وَثبوت شَيْءِ عِنْدَه لر 
کا 


0 
ص 


ع 


وأمًا إذا ثبت شيءٌ عند القاضي ؛ كوّقف» وببع» وإجارة: فشوته ليس حُكماً 
بوه بخلاف إثباتٍ صِفَةٍ؛ كعَدَالةٍ وهل وَصيدِء فهو حُكَمْ. 

وكذا ثبوث سب المُطالبة؛ کفرضه مهر مل › اوا ا 

(وينّجِهُ: فحُكمُة)؛ أي : القاضي (بِصِحَةٍ نكاح بلا وَليٌ) حيث رآهُ (حَكم 
بلازمو)؛ أي : التكاح؛ (من تفقو وكِسْوَةء وقَسْمء ومَهْر) وهذا ما لا رب فيد؛ 
لأنّ القواعد تقتّضيه”"©. 

(وإقرارة)؛ أي : ا فعْلٍ مُختَلَفٍ فبو)؛ كتّرويج بلا 
وَل قعل بحضرته» أو ب بَلَعْهُ وسكت = ليس حكما بصكته أو جِلَّهِ؛ إذ الإقرارٌ عدم 
التّعوُضٍ له (وشبوثُ شيءٍ عندة)؛ أي : القاضي ؛ کوقف» ف وإجارة (ليسَ 
حُكماً بو) سوى إثباتِ سبب المطالبة؛ كتقدير أجرة مثل» ا 


() في هامش «ح» : «ويأتي أنه في ب بعض الصور حكم» . 
(۲) أقول: لم أرَ من صرح به» وهو ظاهرٌ» وله نظائرُ» ومرادٌ لغيره» انتهى . 
(۳) قوله: «سوى إثبات. . . وتقدم» سقط من «ق» . 





(>") كتاب القضاء والفتيا 
۹ 


2 


َي الحم يضمن بصكة الْحُكم الْمنقَذِ لا أنه حكم؛ 


إِذ ال 0 ْحَاصِلِ؛ وَني كلآم الأّصحَاب ما يذل 
على أنه حكم؛ لأنّ الخادنة تجوز شوعاً توارة 1< كام مُتعَدَدَةِ عَليَْاء 
a +‏ 7 ي ا سياه 700 
وَفي كلام بَعْضهم آنه عَمَلٌ بالځکم وَإِجَارَة َل وَِمْضَاءٌ ككفي الو 
(فَصَلٌ) 
ر 7 5 5 7 2 

(وتنفيذ الحُكم يَتضمَّنْ الحُكم بِصِحَةٍ الحُكم المنفذ). قال ابن نصر اللو : 
(لا أنَّهُ)؛ أي : التَِّيدَ (حُكْمْ) بالمخكوم به؛ (إذ الحُكمْ بالمَخكوم به تَخصيلٌ 
للحاصلٍ» وفي كلام الأصْحاب ما يدل على أته) أي : التَفِيدَ (حُكْمُ)؛ أي 
كان التّرافع عن خصومة» كما يدل عليه كلام «الشرح»» و«شرح المُحرّر)”"؛ (لأن 
الحادثة) الشّخصِيَة ا (يحورٌ شزعاً توارد أحكام متعددة) مُتَّفقةٍ و في الحكم 
الشرعي (عليها)ء والنفيذ المُتعارَفٌ الآن المُستعمل غالبا مَعْناهُ: إحاطة القاضي 
علماً بحُكم القاضي الأول على وجه التسليم» وأنّه غير مُعتَررَضٍ فده سی 
اتصالاً» ويتجوّرُ بذكر الثبوتِ والتَنفِيذ فيه . ذكرة ابن الغزس الحنفينٌ . 

(وفي كلام تتعضهم)؛ أئ: ااا (أته) أي: افيد (عَمَلٌ بالځکم) 
0 ا له کتنفیذ) رار 20 حيثُ توقَّمَتِ على الإجازة» 
(۱) فى «ف»: «تجوز». 


(؟) في هامش «ح»: «ويأتي قريبا» . 
(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)4٠١ /١١(‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
حت 
57 2 کک ُلك E‏ طعا 3 0 


TT TE aT 
بالحكم» وإِمْضاءٌ لهُ؛ كتنفيذٍ الوَصيّةء وإجازة له فكأنّه يُجِيرُ هذا المَحكوم به‎ 
بيه لحُرمة الحُكم وإن كان جنس ذلك المَحكوم به" غير‎ 

ومعنى التَيذٍ المذكور : أن يَحصّلَ من الحَصْم مُنارَّعةٌ عند قاض آخَرَء ويُرفع 
إليه حكم الأول فَيُمْضِيهُ ويتَقُدَهُ ويُلزِمَهُ العمل بمُقتَضاهُ. 

(والحُكم بالصَّحَةِ) في عُقود المُعاوّضاتٍ (يَستلزمٌ ثبوت المُلكِ والجيازة 
قطعا). فمّن ادَّعى أنه ابتاع منَ المُدّعى عليه عَيْنآه واعترفّ لهُ بذلك» يَجُرْ للحاكم 
E‏ 
الك او افون وا لبيئنة بذلك . 

فأمًا لو اعترفَ له البائع بذلك : فلا كفي في جَّوازٍ الحُكم بالصَّحَةٍ 
اعترافة يَقتَضِي اذَعَاءَهُ ملك العَبْن المَبيعة وقت البيع» ولا يبت ذلك بمُجِوّد 
َعُوا فلا بُدَ من نة تشهد بمُلکه وجيارتِه حالة البيع حنّى ۽ يَسُوِعَ للحاكم الحُكُمْ 
ا 


(والحُکم بالمُوجَبٍ - با بفتح الجيم ا 7 
أو غيرها)؛ أي : بما ترتب على الدّعوة الَابتة بذلك؛ (ك: پإقرار) ونکولٍ؛ لأ 


Ge 


مرجت الى وهر أده الذي ا 


)١(‏ سقط من «ق»). 
(؟) قوله: «هذا المحكوم. . . المحكوم به» سقط من ١ق»2.‏ 


(>") كتاب القضاء والفتيا 


َالدّعْوَى الْمُشْتَملَةُ على ما يقتضي صِحَةَ العقدٍ المُدّعَى به الحكمُ فيها 
بِالمُوجَبٍ حُكمٌ بالصكَةء وغيرٌ المُشتملة“ على ذلك الْحُكُمْ فِيهًا 
بِالْمُوجَبٍ”" لَيْسَ كما بهًا. 

(فالدَغوى المُشَْمِلةٌ على ما يَقتتضي صك العَقَدِ المُدَّعَى به) من بيع أو نكاح 
a‏ كعك بالشهة) لان لكين تعبا تار 
آثاره . 

قال اولي العراقيئنٌ : فيكون الحُكْمُ بالمُوجَبٍ جيذ أَقُوى مُطلقاً؛ لِسَعته 
وتناؤله الصَّكَدَ وآثارها” . 

(و) الدَعْوى (غيرُ المُشتملةٍ على ذلك)؛ أي : ما يقتضي صكَة العَقَدِ المُدّعى 
به؛ كأن ادّعى أنه داح وال لحك بها بالتوجي لبن خكما بها: أي 
الصَّحَةِ؛ إذ مُوجَبٌ ا صورة بيع بيتهُماء ولم تشْتملٍ الدّعْوى 
على ما يقتضي صِكَنَهُ صِكَنَهُ حيث لم يَذكن أن لعن كانت لبائع ملكا؛ ولم قم بو بيلثه. 
صِكّةُ العَقَدِ تتوقّفُ» على ذلك بخلاق :ما سبقء لا يقال : هو أيضاً في الأولى 
لم يدع الصّكَةَ فكيف يُحكم له بها؟ 

لأنَّ دَعُواها وإن لم تكن صَرِيحة» فَهِيَ وَاقِعةٌ ضيمناً؛ لأنّها مقصوذ 
المُشتري . 


)١(‏ قوله: «على ما يقتضى . . . وغير المشتملة» سقط من (ف». 
(۲) فى «ف»: «بالوجوب». 
(9) نقله البهوتي في «شرح منتهى الإرادات» (۳/ 54 .)0١‏ 


(6) فى «ق): «يتوقف». 





5 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
٠‏ ه. بج7ججج7ج7ججختج777ب_ب__777777 ااا ڪڪ ڪڪ 


وقال السّبِكيٌ : الحُكم بِالمُوجَب يَسْتَدْعي م صحَة الصَيعْدَ وَأَمْلِيَةَ 

ق صر و ب و و ٠‏ م م 3 

المتصرّف» وتزيد اكم بالصّحَة کون تصرف في محَله وَقال أبْضاً: 
4 


الْحْكُمْ بالمُوجَبٍ هُوَ الأ ر الْذِي يُوجِبُهُ اللَفْظَ وَبالصّحَةٍ: كون اللّفْظ 


24 


- 


بِحَبْتْ رنب عليه الأَتَرُء وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ وي 3 
الجاع الوط واكم بالإقرار ررس ا 

(وقال) التَقَنُ (الشبكئ)» وتبعة ابن ف قندس : : (الحُكم بالمُوجَبٍ يَسْتَدعِي 9 
صِحَةَ الصَّيعَةِ)؛ أي : الإيجاب والقبُولٍ» َوْيينِ كانا أو فعْلِيّين» أو صيغة الوقفٍ» 
أو العنّْقٍ كذلك» (وأَمْليّةَ المتصّرّف) من بائع ووّاقفٍ ونحوهما. 

(ويزيدٌ الحُكُمْ بالصَّحَةِ كونَ تصرّفِه في محلّه)؛ بان يكونَ تصرّفه فيما 
ملکه» ولا مانع منة. 

(وقال) الشّبكيٌ (أيضاً: الحُكْمٌ بالمُوجَبٍ هو الأََرُ)؛ أي : الحَكُمٌ بالأَثّر 
(الذِي يُوجِبُه اللَفْظ)؛ أي : يترنّبُ على صيغة العاقدٍ. 

(و) الحُكُمُ (بالصَّكَة: كون اللّفظ)؛ أي : الصّيغةٍ (بحيث يتردّبُ عليه الأثر)؛ 
من انتقالٍ المُلْكِ ونحوه؛ Sg‏ 
لا حْكمٌ بالعقد» بخلاف الحُكم بالصَّحَوَء (وهُما)؛ أي : الحكم بالصَّكَوٍء والحُكم 
ت SSG‏ روط القن 
المحكوم بصگته» وإن لم تجتمع» فهو كم بالمُوجَّب . 

(والشكم بالترار ونحو») كالول کالم بُوجيه): إذ مَعناه إلزام المُقرٌ 


)١(‏ سقط من «(ف». 


)۲( في «ق» : «يدعي» . 





(>") كتاب القضاء والفتيا 


وَالْحُكمْ بِالْمُوجَبٍ لآ بَشمَل القَسّاد» انتهى . 
قال المح : وَالْعَمَلُ عَلَى ذَلِكَء وقالوا: الْحُكُمْ بالْمُوجَب يرع 


بما أقرّ بو وهو أَثَّرُ إقراره» ولا يُحكَمْ بالصَّحَدَء نقلهُ الولييٌ العراقيٌ عن شيخه 
البُلقينِيٌ» وقال: ولا يَظهرُ لهذا مَعْنَى» فَليُتأمَلْ . 

را ا ES‏ 

لصَّكَوَء (والحُكم بالمُوجَبٍ لا يَشمَل الفسادء انتهى). 

هذا رد تقول القائل: إل الشكم بالمُوجَب لا فائدة لة؛ لال تعناة: كف 
ِصِكَتِهِ إن کان صَّحِيحاًء وبفساده إن كان فاسداً» فهو تحصيلٌ للحاصل . 

ا أن“ مُوجَبَهُ هي آثاره التي 7 ETE‏ 
منها؛ فلا يَشمَلّه الحکم بالمُو جب 

(قالَ المُنقّحُ: والعَملُ على ذلكِ» وقالوا)؛ أي: الأصحاث: (الحْكمُ 
بالمُوجَّب يَرفع الخلاف)"؛ لاله حكمٌ على العاقدٍ بمقتضى ما ثبت عليه منّ العقدِء 
فلو وقفَ على نفسه» وحكم بِمُوجَبِه مَنْ يراه فليسَ لشافعيٌ”* سماعٌ دغوی 0 
في إبطال الوقف بمُقتضى كونه وقفاً على التقس» حى يت مُوجَبّهِ ؛ لعدم صِحَةٍ صكّة 
الوّقف؛ ككون المَوقوف مَرْمُوناً. 


)١(‏ في «ف»: «الفاسد». 

(؟) في «ق»: «وحاصل الحاصل أن». 

(۳) انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص : .)٤۷١۷‏ 
)٤(‏ في «ق»: «للشافعي». 


(5) كذافى «ق» بزيادة: «ما ثبت». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وتاه على ما ١‏ فاده العراقِنُ وَشَيْحُهُ البلقيني : أنه إن قَامَتْ بيت عَادِلةٌ 
E‏ موي رد عب 


2 


بِالْمُوجَبٍِ”" أخط رتبَة» وقد ب توهال في اول كفكم حي بک بعك 
كاج بلا ولي أذ بمُوجبه أو شقعَة ججارٍ أو َف عَلى نفس 3 
aE‏ ا بصحة أ تركب كارو تدم له 


0 


(و: 2 أي : 0 (على ما أَقَادَمُ) الول (العراقينٌ وشْيِحُهُ البُلقيننٌ : 
ê‏ 10 7 و ره 3 
أنه إن قامّث بِيسَةٌ عادلةٌ باستيفاء شروط عَمَدٍ يراد الحُكمٌ به؛ حكم بصته» وإلآ) 
تقم بِيسّنةٌ با ستيفاءِ الشروط (حكم بمُوجَبِه) كما تقدّم. 

إذا تقر هذاء (ف) الحُكم (بالمُوجَبٍ) EE‏ ر الحكم 
A‏ 


(وقد يَستَويان)؛ أي : الحُكمٌ بالمُوجَّب ا ؛ کځکم 
حنفيٌ بِصِحَةٍ نكاح بلا وَليّ» أو بمُوجَبهء أو بشفعة جَارء أو وَقفٍ على نفس ؛ 
فليس للشّافعيٌ تقضة) سَواءٌ حَكَمْ بمُوجب ذَلِكَ أو بصكته”" . 

(وکځکم شافعيٌّ عاد ل اا أو عبد 
أو نحوهما (فليسَ للحنفيّ تَقْضَهُ) سَواءٌ كم بالصّحَةٍ أو بالمُوجَبٍ . 

(وقد يَختَلَِانِ) في مسائلَ يون في بعضيها لع المُوجَبٍ أَقُوى» وفي 
عض ها الحُكمُ بالصَّحَةٍ أقوى . 


)۱( في «ح) : «فالموجب». 


(۲) فى «ق»: «بصحة ذلك أو بموجبه» . 





(>") كتاب القضاء والفتيا 


و س 7 (Vy‏ ا ا 9 5 5 الک و مه ٤‏ لأ 
٠‏ 2 2 9 
إن 01 0 بر 
5 ر 7 + ا ر ەو و +4 o‏ عض بد 5 0 و َه 
التدبير عند الشافعيٌ صحيح ولكن يا > فلو حكم حنفيٌ بموجبه» 
و و عزن ك () و © 02 و دمو 
٠‏ م ع 4 ٠‏ 4 37 
لم يكن للشافعيّ الحكم ببيعه؛ لان من موجب التدبير عنده عدم 
a2 or‏ کک شاذ 3 مه« 4 و ۴ ۹ خا ا لحت الغ د 
به ولو حكم شافعيّ بصِحَةٍ شراء دار لها جار؛ سَاغْ للحنفيٌ الحكم 

وه ديك 0ه 5 قد 5 2 م - 

1 ع له 2 دو > يه و 6ه 22 0 5 و 
بالشفعة ؛ لان الب عنده صحيح مسلط لآخذٍ الجار. ولو حكم الشافعيّ 
52 5-2 وم e‏ 000 99 3 2 ص 
EE 0 yT.‏ ع وسو 7 £ e‏ تير م عو ر3 
%* 7 ٠م‏ 2 ¢ 37 
بموجب الشراءِ لم يكن للحنفيٌ الحكم بها؛ لان من جبه عنده دوامه 


0 


| ل 556 ته امهنا * چک ر فما كان 0 م ا e‏ ال 
وَاسْتِمْرَارَه. والقضيّة المختلف فيها ن منها قد جاء وقت الحكم 
ا 2 -ه 


بموجبه)؛ أي : لدبي (لم يكن للشافعيٌ الحكم ببَيعه ؛ لأنَّ من مُوجَبِ التَدبِيرٍ 
عندَهُ عدم بيْعْه» و) منة أيضاً: (لو حكم شافعييٌ بصِحَةٍ شراء دار لها جارٌء سَاغْ 
للحنفيّ الحُكم بالشقعة؛ لأنَّ البيع عندَهُ صَحِيحٌ مُسلّط لأَخذٍ الجَار) كما يقولٌ 
الشّافِعنٌ في بيع أحدٍ الشُرَكاء . 

(ولو حَكم الشَّافعِئٌ بِمُوجَبٍ الشّراءِ) للدّار المَذكورق (لم يَكَنْ للحنفيّ 
الحُكمٌ بها)؛ أي : بالشُّفْعةٍ للجار؛ (لأنَّ من مُوجَبِه عندَة)؟ أيّ: الشَافعِيَ (دوامة)؛ 
أي : دوام الحُكم» (واسْتمرارة» والقضيّةٌ المُختلفُ فيها؛ فما كان منها قد جاءً 
وقت الحُكم فيهاء نقذ وما لا) یکون قد جاءً وقثُ الحم في (فلا) يذ (فالأَوَلُ 


(۱) سقط من «ف). 


(۲) سقط من (ف» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


3 0 زر 57 ر وو 2 3 0 ر 
و 000 و حب - ر ٠ ٤‏ وي و( 5 u‏ 8 
كحكم حنفيّ بموجب التدبیر بعد صدوره؛ فحكمه به في وقتِه فلا 


> سام عد ىس 


رعو و م ر a‏ ا 5 ۹ وا و 5 7 

يسو نقضه. وصار كام الوّلد» والثاني : أن يَعلقى شخص طلاق اجنبية 
2 و 

(N 92‏ ممه وال 4 6ه مهي و م ا 72 عرتخت ار 

بتزويجها ؛ فيخكم مَالكِيّ آو حنفيّ بموجبه. فإذا تروّج بهاء وبادر 

0 3 ا ر ۳ ° لسو 58 وس وو 0 و ke‏ 5 

شافعىٌ» وَحَكم بِاسْتِمْرار العصمَة؛ نفذ حكمة. ولم يكن نقضاً لِلأوَّلٍ ؛ 


E RE 0 1 e 0 E 0 00‏ ° ر 
لان حكمه © ول الطلاق ؛ لانه أ رلم يتقع جين الحكم› فكيّف 


ييا 


بقوع شلك وان ال ا لرل ف الك 

(والثّاني : أن بعلي شخص طلاق أجنبيَةٍ بتَرَوُجها»؛ فيحكم مالك أو 
حنفيٌ بمُوجبِهء فإذا توج بهاء وباد شافعييٌ وحكم باستمرار العِصْمَةِ؛ تقد 
حُكمُّهء ولم يَكَنْ) كم الشَّافِعيٌ (نقضاً ل) الحُكم (الأوَّلٍ؛ٍ لأنَّ حُكمَة)؛ أي : 
الحنفيّ والمالكيّ بمُوجَّب تعليقٍ طلاق امرأة مُعيَّةٍ على التّرويج بها قبل التزوّج بها 
(لم يتَعاوّلٍ الطّلاقَ)» ولا دحل في مُوجَبه وقوعة بعد انوج ؛ (لأنهُ) ؛ ا 
الصّلاقَ (آَمْرٌ لم يقع)؛ لعدم مُصادفته عِضْمةَ (حينَ الحُكم) الصَّادرٍ من الحنفيّ» 
أو المالكيّ» فإِنَ التزوّج إلى الان لم يقع» وقد لا يُوجَدْء (فكيف بُحكمٌ على 
مالم يَقَعْ)» ولايُدرى هل يقعٌ أو لا؟ (فما هذا) الصَّادرُ (منة)؛ أي: من ذلك 


)غ0( في (ف): «تحكم» . 


(۲) فى «ف»: (يتزوجها». 


7 


(۳) فى «ف»: «لا). 


زع فى «ق»: «بتزويجها». 


7 


. فى «ق»2: «(موجب)‎ (٥) 


(>") كتاب القضاء والفتيا 


/امهة 
إلا قوی وميه حكما هل أو تحؤن» انتهن: 
*# # تن 
الحاكم”" لا مُحَِدُ (قثوى), لاحكة؛ إذ لو كان حكماًء > لرّفع الخلافٌ» وامتنع 
غ 


(وتسميئة حكما)؛ إنَا (جَهْلٌء أو تجرُرء انتهى)» وحاصل الكلا 
الحُكم بِالمُوجَبٍ حُكَمٌ على العاقدٍ بمُقتّضى عَقدِهء لا حُكَمٌ بالعَقَدِء 5 
ولا يَخفى ما بِينَهُما منَ التََّاوْتِء قالَهُ ابن نصر الله . 

وذكر العَرّييُ فقا , بين الحُكم بالصَّحَةٍ وبينَ الحُكم بالمُوجَبٍء منها ما سبق . 

ومنها: أنَّ كُلَّ دَعُوى كان المَطلوبٌ فيها إلزام المُدّعى عليه بما ثبت عليه 
الحُكمٌ فيها بالإلّزام هو الحُكمٌ بالمُوجَبٍء ولا يكون بالصَّحَةٍء لكن يَتضمَنْ 
الحُكمْ بالمُوجَبٍ الحُكم بالصّكَةَ إقراراً كان أو غير 

ومنها: الحُكمْ على الرّاني والسّارقٍ بِمُوجَبٍ الرّنا والسّرقةٍ لا يدل الحكم 
اا 

ومنها: أنَّ الحُكم بالمُوجَبٍ يتضكَنْ أشياءً لا يتتضمنها الحُكم بالصكة"» 
E‏ مم فلك امات جیار اللي ولا شخ 
المتعاقدين» أو اده ولو حكم بمو جَّبه والإلزام بمقتضاه» امتنع ا 
الخ ان 

وقد صنَّف السيح ولي الدّين العراقيٌ الشَّافعيٌ وُربْقاتِ في الفرقٍ بينَ الحكم 


)١(‏ في «ق»: «الحكم». 


(۲) فى «ق»: (يثبت»). 
(۳) قوله: «ومنها: أن الحكم. . . بالصحة»: سقط من «ق». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
رم o‏ و a o Ogg‏ 3 - ا وا ف اه 
ومن ل وأنكرة. نودي بذلك, فإن لم يُعرَ ف حلفة 
ر ارا سد واو اھ A o‏ )آه 
وَخلاة» ومع غيبة خصمه يَبَعث إليّْهِ ومع م أَخْرِهِ بلا عُذرِ بُخَلَى» . 
بالصكة» وال بالمُوجَبٍ» وأوردها لوحي في «شرجه للمُنتهى» وهي نافع 


عكر كر ا و 


و 


(فصل) 

ثم رجع المُصتفٌ إلى أمر المَحابيس» فقال : (ومَنْ لم يُعرَفٌ خصمُه» 
وأنكرة) المَحبوس؛ بأن قالَ: حبست ظلماء ولاحقٌ عليّ» ولا حَصْم لي» (نودي 
بذلك) في البلدٍ. 

قال في «ا مقنع)» ومن تبعة : PG‏ ولم يذكة ذ في «المُحرّرا و«الفروع» 
وغیرهما"» ولعلٌ التقييد بالثلاثِ أنه يَشتَهرٌ بذلك» رظ اريم إن كان غائباً» 
ومن لم يُقِيتَدْء فمُراده: أن يُناتى عليه حنّى يَغْلِب على الظنٌّ أنه ليس لهُ غريمٌ» 
ويتحصل ذلك غالباً في ثَلاثِ» فالمَعنى في الحقيقة واحدٌ كما أفادَهُ في «الإنصاف» . 

(فإن لم ُعرف) حَصْمُه بعد ذلك؛ (حَلَمَه)؛ أي : محري اك (وَخَادَ) ؛ 

E‏ لَظهرَء (ومع ء ية خصمه) المَعوف 

تبعث إليه) ليحضر للبَحثٍ عن أمر المّحبوس» (ومع تأخُرِه بلا عُذْر يُخلّى) سيل 


. قوله: «لما سبق» سقط من «ق)‎ )١( 

(۲) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)5١١ /١١(‏ 

(9) انظر: «المحرر» للمجد ابن تيمية (۲/ 5 »)5١‏ و«الفروع» لابن مفلح (5/ ۳۹۷). 
(4) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۱۱/ ۲۱۸). 


(>") كتاب القضاء والفتيا 


معو - -ه و 2 
o Riz‏ و of‏ 2 2 م سا يروو ر da7‏ 
وَالآولى بكفيل» ڈ يَنظرٌ في آمر أيْتام وَمَجَانِينَ وَوقفب ووصايا لا وَلِيّ 
مس 0 چ ر و ا و ت e‏ 
لهم ولا نأظر» فلو نفذ الأول وَصِيّة مُوصى إِليّهِ أمضاها الثاني» فدَلَ أن 
ِنْبَاتَ صِفَةٍ كعَدالَةٍ وَجَرْح وَأَهْلِيّةِ مُوصَّى إِلَيّْهِ ونخوه 20017 


(والأؤْلى) أن يكونٌ ذلك (بکفیلي) احتياطاً . 


اهوت قلثُ: ولعلَّهُ إن لم بعلم حَبْسُّ بدن شرعيّ» والألم يَجْرْ 
0 إذا أدَى أو ثبت إعسارة كما في (باب الحَجر)”". 
ثم إذا تم أمرُ المَحبُوسينَ (يَنظرُ في أمر أيتام» ومجانين» ودوك ووصاياء 
لا وليّ لهم)؛ أي : الأيتام والمّجانين» (ولا تأظر) للوُقُوفٍ والوّصايا؛ لأنَّ هذه 
َمُوالٌ يتعلّقُ بها حِفْظّها وصَرْفُها في وُجُوهِها؛ فلا جور إِهْمالُهاء ولا نَظَرَ له 
الوليّ والتَاظر الخاصّء لكن له الاعتراضٌ إن فعلَ ما لا يسُوع . 
(فلو نقَذ) القاضي <(الأَوَّلُ وَصِيّةَ مُوصَّى إليهء أَمْضَاها) القّاضي (اللّاني)؛ 
0 0 وجراعيه 0 


فيه E‏ 1 أميناء أ 0 إن کان أمينآ eT‏ ای وإن كان 


5 


مە 2 2 و 
قد تصكفٌ» أو فرق الوضية صيَة» وهو أهل للوّصيّة» نفذ تصرّفه. 
وإن كان ليس بهْل والمُوصّى إليهم بالغينَ عاقلينَ مُعيتنِينَ؛ صم دَفعُه إليهم ؛ 
u 1 <‏ .ت 4 0-3 70 8 و 
لأنّهم قبضوا حُقوقهُم» (فدَلَ) وُجوبُ إمضاءٍ الثاني ما نذه الأول من الوّصايا (أنَ 
إثبات) حاكم (صفة؛ كعدالة» وجَرح» وأهليّةٍ مُوصّى إليهء ونحوه)؛ كأهليّة 


)01( فى «ق»): «(یکن) . 
(۲) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ /001). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


لزه 
حم ْله حَاكِمآح اا ون كَانَ ِن مء الاجم ا صا 
التي لَوَصِيّ لها وَنَحْوه بال أَقَرَهُ وَمَنْ فْسَقَ عرَله ويم إلى ضویف 
آنا وله إِبْدَالَهُ وَالنَطَدْ في حَالٍ ي فاضي قله ولا َب وَيَحْوْمُ أَنْ 

ينقض حُكماً ِن أَحْكَام صَالِح لِلْقَضًاءِ : غيْرَ ما حالف نص کاب الله 
TT‏ أَوْ آحَا خاد" قل مُسْلم بکافر» وخر بقنٌ» e‏ 
تآظر قف وحَضَانةٍ (حُكُمْ قبل حَاكم 1 خرٌ) فيْمْضِيوء ولا يَنقضه ما لم يتغيّر 
الحالٌ. 

زوم كنات من اناه الحاكم للأَطْفَالِء أو الوّصايا التي لا وَصيّ لها 
ونحوه) كنُظَارِ أوقاف لا شروط فيها (بحاله أَقرَه)؛ لأنَّ تََويضَةُ إليه كشكيه؛ 
فليسُوا كنوّابه في الحُكم . 

(ومّن فَسَقَ) منهُم» (عرَّلَةُ)؛ لعدم أهليه» (ويَضْمٌ إلى ضَعيف) قَويًا (أمينا)؛ 
لبُعيئة» وک ر ر روزي ق ا 
E‏ ا ا 

(ويَحرُمُ أن يَنقذ َنَمآ من أحكام) تاي (صَالح لقص زی يُؤدّيَّ إلى 
قن لفك ينيد وى نال يبت حُكم أَصْلاً (غيرَ ما)؛ أي : حکم (خالف 
نص كتاب اش تعالّى» (أو) خالف نص (سُنَّةٍ مُتواترة» أو) خالف (آحَادا)؛ 
أي : نصصّ سُنَةٍ آحاد؛ (ك) الحُكم ب (قَثْلٍ مُسلمٍ بكافر» وخُرٌ بقَنٌ)» فيلزمٌ 


)١(‏ في هامش «ح»: «وتقدّم أول الباب أن الثبوت ليس حكما». 
(۲) فى «ف»: «غير مخالف». 


)۳( في «ح» : «أحاد)» . 


(>") كتاب القضاء والفتيا 


وجَعْل مَنْ وَجَدَ عَيْنَ ماله أَسْوَة العْرَمَاءِء أو إِجْمَاعا مَطْعِياء أو 
ما يَعْتَقَدَهُ بطل 1 ٠‏ يلرم نقضة SS ESE SADA‏ 


ره و 5E‏ 


نقضه» نصا. 

زی ال ا وه عو مال ا ف ال الاي 
فيقَضُء نصّا؛ لاله قَصاءٌ لم يُصادف شرطة؛ إذ شرط الاجتهاد عدمٌ النَّمنّ؛ لخبر 
مُعاذ» ولأنّه مُفرَطً . 

(أو) حالف (إجماعاً قَطَعيًا), فيْقَضٌ؛ لأنَّ المُْجْمع عليه ليس محل 
للاجتهاد» بخلاف الإجماع السُكوتيّ 

(أو) کان مُجتهدا وحكم ss‏ للأئكَة الأربعةء 
وحكاهٌ القرافيئٌ ل (إجماعاً. فيلزم نقضه نقضه)؛ لاعتقاده بُطلانة» ويأئم ويتعصي 
بذلك؛ لقوله تیا : فاخ ڪم بيهر يمآ أل اه 4[المائدة: ]٤۸‏ . 

فن اعتقدَهُ صجيحاً وقت الحُكمء ثم تغيّرٌ اجتهادة ولا نص ولا إجماع 
لم يُنْقَضٌ ؛ لقضاءِ عمر في المُشركة؛ حيثٌ أسقط الإخوة للأبوين» ئه شرك ت 
وبين الإخوة للأمٌ بعد وقال : تِلكَ على ما قَضَيْنا وهذه على ما نقُضِي»» وقضى 
ار الج بقضايا مُختلفة» ولئلاً يودي إلى تقض الاجتهاد بمثْله» وإن تغيّرٌ اجتهاده 
قبل الحكم» عَمِلَ بالأخير ؛ لاعتقاده بُطْلانَ ما قبلهُ. 


. في «فء ز»: «أو بخلاف ما لا يعتقده إجماعاً)‎ )١( 

(؟) رواه الدارمي في «مسنده» »)١8(‏ والإمام أحمد في «المسند» .)۲۳١ /٥(‏ 
(۳) انظر: «الفروق» للقرافي (؟/ .)١18٠١‏ 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)٠٠١‏ 
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وَل تقض حُکم بتزویجها تفسَها» فة تاس أ ي 
وَل لِعَدَم علمه ء الْخلآفَ في الْمَسْأَلََ خلافاً مالك 


ووِينِ» أو ية حارج أو داخلٍ وَجَهِلَ عِلمَه ببس es‏ 
يُنقَض » ل ا ر EY‏ 


A 
06 
01 


(ولا يقن ُنقض حكمٌ بتزويجها)؛ أي : المّرأة (نفسّها) ولو مع حضور وَليتُها ؛ 
لاختلاف الأئمّة في صِحَتِه . 

(ولا) قفن حُكمٌ (لمُخالفة قياس)ء ولو كان القياسُ جايا؛ لأنَّ مِنَ الأحكام 
الشّرعيةِ ما َر على خلا القياس . 

(أو)؛ أي : ولا تقض لمُخالفة (إجماع ظَنّيّ ولا) تقض حُكمّه (لعدّم 
عِلمه الخلافَ في المَسألةٍ» خلافاً ل) الإمام (مَالكِ)؛ لأنَّ علمّه بالخلاف الا أي 
له فى صِكة الحكم ولا في بُطلانه حيثٌ وافق مقتضى الشَّرع . 

E‏ ويّمين)» لم يُنقَض حکمه» حكاة القرافيٌ إجماعا"› وياتي 
أنه عليه الصَّلاة والسَّلامُ قضی بشاهد ومين في المّالٍ9 . 

ل ا نة تقابلهاء (أو) کم بيس (أخل » 
وججهل عِلمَهُ بين تة بلها)؛ حيث وقع الحُكمٌ على وَفق الشرع» (وما قلنا) : 
إنَّه (ينقض» ائ له حَاكمة إن كان) مؤجودا (فَيَتشْت) عندَهُ (السَّبِبُ) 


)۱( في «ح2: «بنفسها) . 

(۲) في «ف»: «والناقض». 

(۳) انظر: «الفروق» للقرافي (۲/ .)۱۸١‏ 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» »)١١۷ /٠١(‏ والإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۸٤۲)ء‏ 
من حديث ابن عباس 635. 


(>") كتاب القضاء والفتيا 
o۱۳‏ 


من“ شه عنده ما لا يَرَ عه قول الشهادة ركذا 


2-4 


وينقضة إِنْ بان . 


کل تا صا امو شق و ول نا تع عنمو ل 


وَنْقَضٌ أَحْكَامُ مَنْ لاَيَصْلحُ وَإِنْ وَاقَفْتِ فقت الصَّوَاب. خلافاً لجَمُع . 


6 #6 * 


2و بض حاكمة دون غبره» ولا بعت لصكة ضيه" طلب ربب الع 
تقض لأنَّه حقٌ لله تعالى» فيتقضه حاكمّه (إن بان بمَنْ شَهِدَ عندَهُ ما)؛ أي 
ني ی ا ر لَ الشهادة)؛ ككونٍ الشَاهدِ من عَمُودي نسب 

a ag 
د 0 ا عند حكمه ؛ (كبيع عَبِْ)‎ 

تين أنه (منذور عنقه) ندر تر فة ا فك عند 

(وننقَضٌ أَحكام مَن)؛ أي : فَاضٍ (لا يَضْلْحُ) للحم لفَقْدِ بعض الشّروطٍ» 
(وإن وَافقتِ الصَّوابَ)؛ لأنَّ حكمَّه غيذ صحيح» فَوْجُودُه كعَدَّمِهء (خلافاً لجمع): 
وهذا في غير قضاة الضرُورة. ۰ 

الاك فاه حت يو ا سعائي مارات حيرتو E‏ 


وابنُ عَبْدُوس في «تذکرته»» والشيخ 7 قي الدَّينِ وغيرهم› وجزم به في «الوّجيزا. 


(۱)( في «ح) : (ممن) . 
)۲( في «ح» : «يشهد) . 
)( فی «ق» : «نقض» . 
2( فى «ق»): «ولو لم . 
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500 
وَمَنِ اسْتَعْدَاهُ على حَصْم بِلْبَلَدِبمَا تع الهمَة؛ رمه | خضارة ول 
لم يُحَوّر الدَعْوّى» كا سبطه ل عاضوا ند وجو رجا 1 مار طم يفا بق لماو ل ا 


و«المُّنوّرا» وقدمة في «الترغيب»)” . 
ےم سير 


وهو ظاهرٌ كلام الخرقيّ» وأبي بكرء وابن عَمِيلِ» واب البَنَّا حي حيث أطلقو 
لا يُنْقَضَ من الحُكم إلا ما خالف كتاباء أو سنه أو إجماعاً. 


أن 


فال فى «الإنضاف»: قلتُ: وهو الصّوات» وعليه عمل الثّاس من دة 
في «الإنصاف وهو و س من مدق 
ولا يَسَع الاس غيرّه؛ لأنّها م وإلاً؛ لَتعطَّلتٍ الأحكاة". 


(فَصْلٌ) 
(ومَنِ استعداه) ؛ آي : : القاضي (على خصم بالبلد) الذ ئ 
طَلَْبَ منة أن يُحضره له (بما)؛ أي: شيء (تَتْبَعُهِ اله 3 أي : القاضى 


(إحضارة)؛ أي e‏ ولو لم ژر شتتی (الأوى)» 3 نضّاء أو لم يَعلمْ 

أنَّ بينَهُما مُعامَلة ؛ لئلاً تضيع الحُقوقٌ ويْقَدَ الظّالمُ وقد يبت حق الأذنى على 
الأَرْفع منه بِعَضْبٍ أو شراءِ شيءٍ من ولا بُوفيه ثمتة أو إيداع» أو إعارق ولاه 
إليه . 


5 5 5 2 اه - - و 
فإذا لم بعد عليه ذهب حقه» وهذا أعظمٌ ضرراً من حضور مجلس 
3 به و 
الحاكم ؛ فإنه لا نقض فيه » وقد حفر عم وای عند وين انت و حضرَ 
)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة .)٠٠١ /٠١(‏ و«الإنصاف» للمرداوي /١١(‏ 6؟57). 
(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)7577/71١١(‏ 
(۳) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» )١1565 /۱١(‏ عن إسماعيل عن عامر قال: كان بين = 


(>") كتاب القضاء والفتيا 
هاه 


4 


ومن علب حَصْمُهُ آذ حَاكمٌ حَْتْ يلرم إحْضَارْه جلاف مُغْسرٍ قبت 
عْسَارُهُ لِمَجْلِسٍ الْحُكُمء لَرْمَهُ الْحُضورُه وَإِلاَ أعْلَم الْوَالِي به وَمَنَى 
حَصر له تة َا يراهن كلام وكشْفٍ رأس وضرب وَحَبْسٍ » وُر 
تَحْرِيرُهًا في حَاكِمِ مَعْرُولٍ ومَنْ في مَعْنَاُ مِنَ الأكابر» MS‏ 

وللمُسْتعْدَى عليه أن يُوكُلَ إن كرة الحضور. 

(و مَنْ طلبَهُ خصمُه) لمَجلسٍ الحُكمء > لَزمهُ الحُضورٌ» (أو) طلبَهُ (حَاكمٌ حيث 
٠ SM IE e SNS AES‏ زمه ١‏ الحضور) إليدء 
ولخي لي E‏ ف أعلم الرالي بو)؛ أي : بامتناعه منَ 
الحضور لِيُحْضِرة» (ومتى حضر) بعد امتناعه منهُ؛ (فلهُ تأديئه) على امتناعه (بما 

راه من كلام» وكش رأس» وضَرْب» وحَبْسي)؛ لأنَّ التعزيرَ إلى رَأيبه . 

* تنبيةٌ: فإن اختفى مُسْتَعدىَ عليه بعت الحاكم من يُنادي على بابه ثلاثاً 
أنه إن لم یحضز» سَمَرَ بابه» وحَتم عليه؛ لول مَعْذٍرتة فإن لم ضز وَسَّألَ 
المُدّعي أن يُسمّرَ عليه مَنزله ويَحْتِمَةُء أجابه إليوء فإن أصرٌ على الامتناع» حكم 
عليه كغائب عن البلدٍ فوق مُسافةٍ القَصْر . 1 

(ويُعتَبِرُ تحرِيرُها) ؛ أي : الدّعوى (في) ما إذا اسْتَعْداةُ على (حاكم مَعْرُولِ» 
ومن في مَعناهُ من الأكابر) دوي المُناصب؛ كالحًليفة» والعالم الكبيرء والشيخ 
المتبوع » Ss‏ ونقصُ خَرْمتِه بإخضاره» ومن ذلك لو كان بالبلدٍ 


.)65 TT a انظر:‎ )۱( 
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َم برشل فإنْ َرَج يِن اعفد وَل اخصثة وله َعْتَبرُ لإخضار مَنْ 
تبر لکوائجها مَحْرَمٌ؛ وَغَيْرُ ابره نوكل كَمَرِيضٍ وَنَحْوه 0 جَبَثْ 
بیز زس کی لا ela SEES Roe‏ 
حَاکمان فأكثر» وَاسْتَعْدى أحدَهُما على الآحَر؛ لم يُعْدِهِ حنّى يُحرّرَ دعواة؛ بأن 
عرف ما يدَّعيهِء (نمَ يُراسلة) بعد تحرير الدعوى» وياله عنها؛ صيانة له عن 
الامتهان. 

فان ذكر المُسْتَعْدي أله يدعي عليه حقا من دَيْنْء أو عَصْب» أو رشوة أخذّها 
منهُ على الحُكمء رَاسلةٌ. 

فإِنِ اعترفٌ بذلك» أ بالخروج 0 0 0 الحقّ عليه باعترافه» (فإن 


2 


خرج من العهدة) لما ذكر'؛ لم يَحْتَجْ 

(وإلاً) يَخْرْجْ منهاء (أحضّرة) كغيره؛ لان ذلك تعيّنَ طَرِيقاً إلى اسْتِخلاص 
حقٌّ المُدّعي. 

ون ادّعى على القاضي المَعْرُولٍ الجَوْر في كيك دري نه 
بدَعُواكُ أحضّرة» وحَكم بِالبََنةِء وإن لم يَكَنْ للمُدّعي بينةٌ وأنكر القاضي دَعْواكُ 
فقوله بلا يَمِينِ» (ولا يُعتِدُ لإحضار مّن)؛ أي : امرأة (تبِوْدُ لحوائجها) إذا اسْتعدَى 
عليها (مَحْرَمٌ) لها رُح معهاء نضّا؛ٍ لأنَّه لا سفرء (وغيرٌ البَرّْزة) : وهي المُخدّرة 
ال لاد كز حو اها إذا ادى عليه (توكر ؛ كمّريضٍ ونحوه) مِمَّنْ له عَذّرٌ 
(وإن وَحِبَّتْ) عليها (يَمِينٌ» أَرسلَ) الحاكم (مَنَ)؛ أي : أمِينا ا معَهُ شاهدان (يُحلّفُها) 


(۱) في «ق» : «ذكر). 


(>") كتاب القضاء والفتيا 


من عى عَلَى خَائِبٍ بمؤضع لا حَاِم ب بَعثَ إلى من بوط يما 
قان تَعَل رار دغواة + م أخضره وَلَوْ بَعْدَ بعَمَلِه وَمَنِ اذَعَى قبل إِنْسَانِ 
شهادة؛ لم تشع دعواة لَه ب ا SE‏ 
حَكَمْتَ علي پفاسقينِ عد انكر لم يَحلِفء وَإِنْ قال مغز 
لأَيتَهَمُ: كنت حَكَمْتُْ في ولابتي لِفلاَنِ A‏ 


(ومَنٍ ادع على غَائبٍ بمَوْضع) من عمل القاضي (لا حاكمٌ بي بعثٌ) 
القاضي (إلى مَنْ)؛ أي : بْقَةِ (يتو سط بيتهُما)؛ أي : المُدّعي والمُدّعى عليه؛ قطعاً 
للتراع . 

(فإن تعدّر)؛ بأن لم يكن بذلك المَؤْضع من يَتوسّط بيهُماء أو لم قبلا 
(حَرّر) القاضي (دعواة)؛ أي : المُسْتَعْدي؛ لبلا وكون ا عي لج عدن > كشفعة 
جوار وقيمة كلب» (ثمّ خضت القاضي» (ولو بَعْدَ) مكانةُ إذا كان (بعمله) لفَصْلٍ 
الخطونة الى لد مه و الان ال بال غي غل أزلى بإلخاتها يكن ده 
ا 

فإن لم يكن بعمل القاضي» لم يُعْدَ عليه . 

ون اأعى قبل إنسانٍ شَهادة؛ لم تشمع دَعواف ولم يُعْدَ عليه» ولم 
يَحلفْ)» خلافاً للشّيخ تقيّ ل 

(ومّن قالَ لحاكم : حكنت عليّ ب) شهادة (قاسقين عَمْدا فأنكر) القاضي. 
7 يَحلِفْ)؛ لثلاً يَتطرّقَ المُدّعى عليهم لإِبْطالٍ ما عليهم منّ الحُقوقٍ بذلك» وفيه 

ضَررٌ عَظيعٌ» واليمِينٌ إِنّما تجبُ للتّهَمَةء والقاضي ليس من أهلها. 

(وإن قال) قاض (مَعْرولٌ عَذلّ لا لهم : نٹ حكنث في ولاټتي لِفلانِ 


.)۲۳۷ /۱۱( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 





2 مطالب أولي النهى فى شرح غاية النتهى 
علَى فلن بِكَذَاء وَهُو مِكَنْ يُسَوَحْ لَهُ الْحُكم له“ غير أَصْلٍ وفرع ؛ 
يل ولو لم ذز تند كَحَكَمك بسَاِدَيِنٍ أ شَاهِدٍ وَټمين» وَل 
اَن الْعَادَةَ تنجيل أحكامه وَصبطه يشهُود تا لم كمل على إنطالٍ کم 
حَاكِمٍ فلو حکہ حتفي حن حَنفِيٌّ جوع وَاقَفٍ على نقسهب فا خر حَنبِْيٌ 
آله ان حَكَمْ قل حم التي يمُوجب لوقف ؛ لم يُقبَل» 52000 
على فلانِ" بكذا) ويه (وهو مِمّن يُسوعٌ لهُ الحكم لهُ؛ كغير أصْلٍ وفزع» قل 
قولهء نّا (ولو لم يذكر) القاضي (مُسْتَئَدَم) في حُكيه”©»؛ (ك) أن يَقولَ: (حَكمْتُ 
بشَاهِدينٍ» أو شاهدٍ ويّمين)؛ أو إقرار» (ولو أنَّ العادة تسجيل أحكامه E,‏ 
بشهود)؛ لأنَّ عَزْلّه لا يَمنعُ من قَبِولٍ قوله» كما لو كتب كتابآ إلى قاض آخرَء ثمّ 
عَزِلَ» ووّصل الكتابُ بعد عَزْلِهء لزم قبول كتابه. 

ولأنَّه حبر بما حكم بوه وهو غير مُتَهَمِ أشبة حال ولايته» (ما لم يَشْتَمِلٍِ) 
الحكم الذي أخبرَ به الحاكم بعد عَزْلِه Mas‏ فلا يُقبل 
ِذَنْء (فلؤ حكم حنفيٌ برُجوع وَاقفِ على نفسه» فأخبر حَنبليٌ أ E‏ 
حکم الحنفيّ بمُوجَبٍ الوَثْفٍ» لم يُقبِلْ) إخبار الحنبليٌ بالخكم المَذْكُورء قَالَهُ 
القاضي مَجد الدين“ 


قال ابنٌ نصر الله : وهو تقيبدٌ حَسَنٌّ ينغي اعتِمادةُ» وكذلك قال في 


)١(‏ سقط من «ف). 

(۲) في «ح»: «فلو حكم حاکم) . 

(۳) في «ق»: «على فلان لفلان» . 

(5) قوله: «في حکمه» سقط من «ق». 

(5) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ ۳۲۹). 





(>") كتاب القضاء والفتيا 


أن ا 6 يو عاق فى ١‏ اكه ام ل ل 
وإذ ا rS‏ بوت ولو في غير عمَلِهِمًا قبل وعيل 
بو إا بلع مَل لامع حُضور مير وَهُمَ عملم باوت وَكَذَا 
إخبار مير جهاد وَأَمِينِ صَدَقَةٍ وناظر وَقبٍ مُتَبرعِيْنَ. 


e 


«المبدع»» وهو حَسَن 

(وإنْ أخبر حاكمٌ حَاكما) آخر (بِحُكُم أو ثبوتِ ولو في غير عَمَلِهما)» أو 
أخبر أنه في عَمّلٍ أحدهما دُونَ الآخر» (قبل) الخبذء (وعَمِلَ بو) المُحْبكُ ‏ بفتح 
الباء - (إذا بلغ عملة)» كما لو أخبّرة بحُكمه بعد عزله» E,‏ 
الباق و(لا) عمل إذا أخبرة به ثبت عند كذاء ولم يَحكُمْ به (مع حُضور مُخْمرٍ) 
كدر الناء (وهها ب ]ذا اجو (بالنوت) عد “بلا حُكْمِ؛ لأنَّ ذلكَ كتقلٍ 
الشَّهادة فاعتبر فيه ما يُعتبرٌ في الشّهادة على الشّهادة. 

(وكذا إخبارٌ آمير جهادء وأَمِينٍ صَدَقةٍ» ونآظر وقف مُتبرَعِينَ)» فيُقبل إخبار 
كل منهُم بعد عله بأمْرٍ صدرٌ منهُ حال ولابته» كما بُقبلٌ في ولايته» وکل من صحّ 
منة إنشاء مر صح إقرارةُ بو» قالّهُ في «الانتصار» . 


.)٠١١/⁄/٠١( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 








(بابُ طَريقٍ الحكم وصفته) 
أي : كيفيّة الحُكم . 
- ع 5" و و ت 5 3 0 
(طريقٌ كل شيء) كم أو غيره : (ما توصل به إليه)؛ أي : الشيءِ» (والخكم) 
لغة: المَنْعٌء واصطلاحا: (القَصْلٌ)؛ أي: فصل الحُصومة» وقد لا يكون 
خصومة؛ كَعَقَدٍ رف إليه ليحك بي فهو إِلْرَامُ العمل" به؛ وسُمّيّ 


القاضي حَاكماً؛ ا 
5 ۶ ه و 
(إذا أحضر إليه)؛ أي : القاضي (خَصمانِ)» استحبٌ أن يُجلِسَهما بين يديه ؛ 
نیت آي داود: أنَّ e‏ 8 الحَصمان بين دي 0 
للت ا 000 ولأ ان للحاكم في الل بيتهماء فإذا جلساء (فلة 


. قوله: «أي: فصل الخصومة» سقط من «ق»‎ )١( 

0( في «ق» : «دفع) . 

زفرف في «ق» : «للعمل». 

. 4 رواه أبو داود (//7”0)» من حديث عبدالله بن الزبير‎ )٤( 
.)179 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )( 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


أن يسكت ّى يقن ا كما الْمُدَعِي؟ وَمَنْ سَبَقَ بالدَعْوَى 
نطقاً؛ دم ثم مَنْ مَنْ قرع قدا انَهّتْ حُكومَيُهُ اذَعَى الآخَنْ ولا تسْمَع 
دَْوَى مَقَلُوبَةٌ بان يدعي مَنْ عَلَيْهِ الْحَنُ عَلَى الْمُسْتَحِقٌ ليأخذ حَقّهُ أو 


نحق وَلآََعْوَى ةبحق و ؛ كَعبَادة وَحَدٌ وعد وكفارة 
اد ل يا ا : الحَصمان بالدغوىء (و) له (أن يَقولٌ: أيُكما 
ي أنه لا تخصيص في ذلك لأحدهماء (ومَنْ سَبِقَ بالدَعوى) منهُما (نطقاً؛ 
قَدم)؛ أي : قَدَّمهُ الحاكمُ على خَصْمِه؛ لترججه بالسّبْقِء فإن قال حَصْمُّه: آنا 
المُدّعيء لم يلتفتِ الحاكم إليه» وقال لهُ: جب عن دَعْوافٌ ثم ادع بعد ما شنْتَ» 
(ثم) إن اأعيا معا دم (مَن قُرع)؛ آي : خرجّث له القّعةُ؛ لأنّها ين | ق 
(قإذا انتهّث حُكومتٌه)؛ أي : الأوّلِء (اذّعى الْآخَرْ)؛ لاستيفاءِ الأول حقّهُ . 

(ولا نسمَعٌ دغوى مَقلوبة)؛ لأنَّ الأصحاب عرَفُوا المُدّعِي بأنَّه الذي 
ا يدك اا غا ولا ينطق هذا النَعرِيفٌ على مَنِ ادّعى 
دعوى مَقَلوبةء وهي (بأن يَدّعيَّ مَن عليه الح على المُستحق ليأخذ حقَهُ أو 
ليستخلقة). سُمَيّث مقلوبة لأنَّ المُدّعي فيها يطلب أن يُعطي المُدّعى عليه والمُدّعِي 
في غيرها يُطلبُ أن يَأخذ من المّدّعى عليه فانقلب فيها القَضْدُ المُعْتادُ. 

(ولا) تسمع (دعوى حِسْبَةٍ بح لل) تعالى؛ (كعبادة) من صلاق» وركاق 


كه رك ر ي فى 7 124 سه 2 7 
وحج. ونحوهاء (وحد) زنا» أو شئب» (وعدة» وكفارة» وندر» وطلاق» ونخوه) ؛ 


. في «ح): «يستحلفه»‎ )١( 


(۲) فى «ف»: «بحق الله) . 





(>") كتاب القضاء والفتيا 
oY‏ 


تمع به بذك وبيٽي» ولو نکر موق وڪق عبر مُعن؛ كوَقفٍ 
عة على فقوأ م مَسْحِدِء وبوكالةٍ ا ا 
حص خر لا يِه مى ن قبل وا ولا به مین" إلا بَعْدَ بعدها وبعد 
تبه اش كان جا بض کاب وال و وبَعض الشافعية 


بق 


سَمَاعَ الدَعْوَى وَالْبَسََةٍ لإجفظ وَقفٍ وَغَيْرِِ بالثبَاتِ ب بخصم مُسَخْرِ 
د ا تن 
كيّمين بالل تعالى» وجَّزاءِ صَيْدٍ قتلهُ مُخرماء أو في الحَرم» (و) تسْمّع بلا دغوى 


2 
و 


ا ولو ی القن المجهؤة فوالكن الله مالي 

7 و 0 ني َك 0 0 ا 6 31 01 سه 2 4 
(و) تسمع بسن بلا دعوى (بحق غير مين ؛ كوّقف) على فقراء» أو مسجد» (ووصيَة 
على فُقراة» أو مَسْجي)» أو رباط» وإن لم يطلبة مُسة؛ لال الع فيه يَتعيّنْ 
لواحد”” ' بعيّنه» اف ت ا ال (و) تسْمَمٌ بیشن بلا دغوى (بوكالة وإسناد 


7 ر 4 و 8 
ووصِيَة من غير حضور خصم مسّخر) ولو کان بالبلدٍ. 


و(لا) تسمّع (بنة بحق) آدميّ (مُعيّن قبل دَعْواهُ) بحقه وتحريرهاء (ولا) تشع 
(يميئةُ)؛ أي : المُدّعي (إلاً بعدها)؛ أي : الدَعوى» (وبعدَ شهادة الشّاهِدٍ إن 
و 


05 5 - 0 2 و ن 4 
كان) حيث يُقضى بالشاهد واليّمين» (وأجاز بعض أصحابنا والحنفيّة وبعض 


الشافعيّة سَماعٌ الدّعوى والبينة لخفظ وَقفٍِ وغيره بالثباتٍ بِخَصّم مُسخْر)؛ أ 


ت 


)١(‏ في «ح»: «واستناد». 
(۲) فى «(ف): (بيمينه» . 
(۳) فى «ق»: «بواحد). 
)€( في «ق» : «واستناد وصية)» وفي «(شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (/ :)01١7‏ وإسناد 


بوصيه . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


يُنصبٌ لينازع صورة. 

واختار الشیخ 5 قي الدّينِء وبعض أصحاببنا سَماعَهُما لذلك بلا حَصْم قا 

في «الاختيارات» ال ll‏ 
الققَهاى فا طائفة منّ القضاةء ان 

وأمّا في العُقود والأقارير وغيرهاء فَأَجارَهُما الحنفيةٌ وبعضٌ أصحابنا وبعض 
ةحصم سر مو ارام وليس مُنازعاً في الحقيقة . 

وقال الشَّبحُ تق الدّين : وأمًا على أصلنا وأصل مالك : فإمًا أن تمنع الدَعُوى 
EES‏ تتبث الحقوق بالشهادة على الشّهادة oL‏ 
وإا أن تسمع الأعوى الب وُحكم بها بلا حَصْمٍء وذكرة فض المالككة وت 
الشَّافْعِيَة فعيَة» وهو مُقتّضى كلام أحمدَ وأصحابه في مَواضِعٌ؛ لأنّا تَسْمَُهما على 
Cg MANAN E‏ 
عدم حَصْم أؤلى؛ فإ المُشتري مثلاً قيض اليح وسلَم الّمنَ؛ فلا يدعي ولا يدعَى 
م ا ا اا اليقة و 7 بمُوجَبها من غير وُجود مُدَعىَ عليه» 
ولط د على الخو لي E‏ 
خُصُّوصاً فيما فيه هة أو خلافٌ؛ لرفع ما در مى الشّبهةٍ أو ا لخلاف» انتهى”) 


31 


قال انقح : وعمل النّاس عليه””"؛ أي على ماقالة النيح توي ان مايخ 
من عقود البيوع» والإجارات» والأنكحةء وغيرها؛ حيث رفع م للحاكم و 
البيتّنة» فيَحكم به بلا حَضم» وهو قويٌّ من جهة النظر . 
)١(‏ انظر: «الاختيارات» لابن تيمية (ص: .)57١‏ 


(؟) نقله المرداوي في «الإنصاف» .)٠٠١ -۲٤۹ /۱١(‏ وفي «التنقيح المشبع» (ص: .)٤١۹‏ 
(۳) انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: .)٤١۹‏ 





(>") كتاب القضاء والفتيا 


5: 


وَتَصِحٌ الدَعْوَى بِالْقلِيلٍ ولو لم تبه اهمه و يشرط تَحْرِيرْهَاء 
َلَوْكَانَتْ بِدَئْنِ على مت ذَكَرَ مَوْتَهُ وَحَرَّرَ اَن بجنسي وَتَوْع 
وصفة وَالتَركة أو آنه وَصَلَّ اليه مِنْ تركة مُوَرَئْهِ ما يَفِي بِدَيْنِوه . 

قال في «شرح الإقناع» : قلت : وإذا حكم على هذا الوَجْهِ وإن كان مُقَابِلاً 
لما قدَّمَوةُ؛ تقض حُكمُّه ؛ لأت لم يُخَالِفْ نصا ولا إجماعا" . 


o 


(فصل) 

رتح الاخوى بالقلبل :ولو الم تبه الو > بخلاف الاستعداء ؛ للمَشقّق 
(ويُشترط) لصكة الدغوى شروط : 

أحدها: (تحريرها)؛ لتر الحُكم عليها؛ ولذلك قال عليه الصَّلاة والسَّلامُ: 
إا المي عل نا ا م . ۰ 

ولا يُمكنُ الحُكمٌ عليها مع عدّم تحريرهاء (فلو كانت) الدّعْوى (بدَيْنٍ على 
مَيِّتِء ذكرٌ موتّة» وحرّر الدَيْنَ ب) ذكر (جنسي وتوع وصِفَةِ) وقذر» (و) حرَرَ 
(التّركة)» ذكرَهٌ القاضي . ۰ 

وفي «المُغني»: (أو أنه وصلّ إليه من تركة مُوَريهِ ما يفي بدينِه)» ويُقبلٌ قول 
وارثِ في عدّم التّركةٍ بيمينه » ويكفيه أن يَحلف أله ما وصل إليه من تركة أبيد شيءٌ» 


)١(‏ فى «ف»: «ويصف». 

(0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ 775) . 

(۳) رواه الدارقطني في «سننه» (5/ ۲۳۹)ء وأبو عوانة في «مسنده» (577/0)» من حديث أم 
سلمة رضي الله عنها . 





مطالب أ : فى شرح غاية المد 
ب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
سے لت وه تة ما 

وكونها معلومة ة إلا في وَصِيٍ وإقرار وَخُلع' '" لا يفي قوله عن دَعوّى 
بوَرَقَةٍ ادَّعَى بما فيهاء معان بلي لي عِنْدَهُ كَذَا حَنَّى يَقولَ : 


ولا رمه أن حاف أله لم يُخلّن شَيئا؛ أله قد يحل شيئ لم صل إليو؛ فلا يلزمة 
الإيفاء”" . 


#2 
( 


(و) الشرط الثاني : كونها)؛ أي “ادغو علوي ا 
TT‏ 
وَصَّى له بدابَةٍ أو بشيء ونحو ذلك» (و) إلا في (إقرار) بمَجْهولِ؛ بأنِ ادع 
أ له بمُجْملٍ ؛ ؛ فتصحء وإذا ثبت طولب مدع عليه بالبيان» (و) إلا في (خلع) 
أو طلاقٍ على مَجْهولٍ؛ كأن له الخُلْمَ أو الطَّلاقَ على أحدٍ دوابتهاء فأجابهاء 
Es‏ 


بسى 5 
بسى 2 
7 


¢ 
f 
2 
3 
أنه‎ 


أنه أ 


قال البُهوتينُ: قلتُ: وكذا جُعْلٌ من مال حربيٌ إذا سمي مجُهولاً؛ لصحّته 
كما سيق ) فتسمع الدَعْوى به مع جهالته"» (فلا يفي قولَة)؛ أي : المُدّعي (عن 
دغوى بوَرَّقةٍ اذَّعى بمّا فيها) [ولو وثيقة حتى يُثبته . 

الشّرط النَّتُ: كون الدعوى] : (مُصرّحاً بهاء فلا يَكْفِي: لي عندَهُ كذاء 
حنَّى يقولٌ: وأنا مُطَاليُهُ بو)» ذكره في «الترغيب» . 


. كذافى «ف» بزيادة: «فلا يكفى لی عنده وكذا»‎ )١( 
.)١١۳ /١١( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )۲( 
.)011 /۳( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )۳( 


() ما بين معكوفين زيادة من «شرح منتهى الإرادات» (۳/ .)01١5‏ 





(>") كتاب القضاء والفتيا 


o۷ 

رلا ولا إِنَه أو لي يكَذَا ا اله بو أو يما يُفَسَّرْهُ 
بوه متعَلقَة الْحَالِء قلا مح م کل لاه وف «التّرْغِيب» : إلا 
إن خَافَ سَفْرَ الشهُود أو المَدبُون وتصځ بتذبير وكتَابَة واستیلاد مُنْفَكةَ 
E‏ عد بتاكل التسرد و عدوي تاورث لزنه 
د ONA LSS ERS‏ بط ام لي 


في «الفروع» : وظا هر" كلام جَماعة كفي الظاهد ور ولا) يكفي قو ل 


مدع : 00 ر لي بكذاء ولو) کان المُقَدٌ , به (مجهولاً حنّى يقول) مُدّع : ١‏ (وأطاليه 
به أو) راطا (يما ف سره )° . 


3 


الشّرط الرابع : أن تكون الدَعْوى (مُتعلّقة بالحالٍ» فلا تَصِحُ) الدّعْوى 
(ب) دين (مُوْجلٍ لإثباته) ؛ لأله لا تملك الله فل أجل 


4 


(وفي «الترغيب» : إلا إن خاف) المُدّعي «(سفرَ ا أو) خافٌ سَفْنَ 
(المَدْيُونِ)» فتصح الدَغوى حِينئذٍ قبل خلولٍ الأَجَل ؛ حفظاً للمال» (وتصحٌ) 
الدّعْوى (بتذبير » وكتابةء واسْتيلاد)؛ لصكة الحُكم O‏ انها 

الشّرطٌ الخامسنٌ : أن تكونّ الدَغوى (مُتْفَكّةَ عمًا يُكذَبُهاء فلا تصح) الدّعْوى 
على شخْصٍ (بأنَّه قعل أو سر من عِشرينَ سنةً وسن دُوتهاء ونحوو)؛ لأنَّ الحسسّ 


أ 


)١(‏ في «ح»: «وأقر لي» بدل «ولا أنه أقر لي». 
(۲) في «ق»: «وهو ظاهر» . 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 5 .)5١‏ 
(4:) في «ق»: «أطالبه». 


.)١15 /١١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )٥( 





5 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
° 


وإِنِ ادَعَى أنه قتل أباه تفرد ثُمَ ادَعَى عَلَى آَحَر الْمُشاركةء لَمْ تسْمّع 


الَانِيَةُ وَلَ0" أَقَدَ الَانِيء إلا ن يَقَولَ: غَلِطْتْء أَوْ كَذَبْثُ في الأولى: 
لا ذكر سب الاسْتخقاق. وَيُعْتَبرُ َعْيِينُ مُدَّعىَ به بِالْمَجْلِسٍ بإشارق . 
دَعْواهُ بغير خلاف» قالَهُ في «القواعدٍ»”" . 

(وإنٍ ادّعى أنه قتل أَباهُ مُنفرداًء ثمّ اعى على آخر المُشاركة) في قَثْلٍ أبيه, 
(لم تسمّع) الدّعوى (الثَّانيةُ) ؛ لأنّه كذّبَها بدَعْواءُ الأولّى. 

وكذا لو ادَّعى الآخر الانفراد بى فلا تسم (ولو أقر ر الثّاني) ؛ لتكذيبه له 
ولا (إلاً أن يقول) المُدّعي : (غَلِطْتُء أو كَذْتُ في الأولى)ء فتُقبلٌ الَانية؛ 
لإمكانه» والحقٌ لا يَعدُوهما. 

وإن أقرّ لزيد بشيءِ ثم ادعاه لنفسهء A SO‏ سمع منة ما اذَّعاةٌ 
وطُولِب بالبيان؛ لاحتِمالٍ صذقه وإِلاً يذكر تَلقَيَهُ منق فلا صح دعواءُ لنفسه؛ 
أنه تكذيبٌ لإقراره الأوّلٍ . 

وإنِ ا5عی أنه له الآنّ لم تسمَع بِيسّسُه أنه كان له أَمْسٍء أو أنه كان في يده 
َمْسٍ ؛ لعدّم الطاب 

و(لا) يشت يُشترطً لِصكَةٍ الدَغوى (ذْكُرُ سب الاسْتحقاقٍ) لعَيْنِ أو دَيْن؛ لكثرة 
سّببه» وقد يَحْمَى على المُدّعي» (ويُعتبر تعيينُ مدع به) إن حَضر (بالمَجَلس 
بإشارة)؛ لنفي اللي بالنّعيين. 


)١(‏ في «ح): «حتى ولو). 
(۲) انظر : «القواعد» لابن رجب (ص: 7177). 





(>") كتاب القضاء والفتيا 


وِحْضَارُ عَيْنِ بالْبَلْد أَْكَنَ إِحْضَارُمَا لتُعيّنَ» و ويب الإحْضَارٌ عَلَى 


الْمدَعَى عله إن ن قر أن بِيَدِه متْلَهَاء و ا أو تكول؛ 
حبس حَلَّى يُحْضرَهًا َو يدعي تَلمَهًا؛ قيْصَدَق اورف وَيَكفِي دك 
الْقِيمَةِ وَنَ كات غَاتبَةَ عَن الْبَلدِء أو تالفةء أو في الدَّمَةِ وَلَوْ خَيْر ملي 
وَصَفَهَا كَسّلم» وَالْأَوْلَى ذكْرُ قِِمَيِها أَبْضاً e‏ لي 

(و) يعبر (إحضارٌ عَيْنِ) مُدَعىَّ بها إن كادّث (بالبلدٍ أمكنّ إخضارها) 


مجلس الحُكْم ؛ (لتعيّنَ) بالإشارة إليها؛ نيا لَمْسِء (ويَجبُ الإحضارٌ على المُدَّعى 


عليه إن أقرٌ أنَّ بيده مِْلّها) أن يُحضيرة؛ ويُوكَلَ به حى يحضرها. 


0 


فمن اذّعى عليه بعْصْب نحو عبدٍ صفتّه كذاء أو أقرَ أنَّ بيده عَبْداً كذلك» 
وأنكر العَضْبَء وقالَ: العبدٌ مُلكي» أمرةٌ الحاكم بإخضاره؛ لتكون الدَعْوى على 
عَيْنِء (ولو ثبت أنَّها)؛ أي : العينَ المُدّعى بها (بيده) ؛ أي : المُدَّعى عليه بها (ببيسة» 
او كول باس عفتنا ا (أو) حٌى (يَدَعيَ 
تلفَهاء فِيُصدٌَ؛ للضّرُورة)؛ لاه لا يُعلَمُ إلاً من جهته 

(ويكفي ذكرٌ القيمة)؛ بأنْ قول مُدّع : e‏ (وإن كاتت) 
العينُ المُدّعى بها (غائبة عن البلدِء أو) كانت (تالفةء أو) كانث (في الذمّة ولو غير 
مثْليَة) ؛ ی َة بالصّفة» وكواجب الكسْوة» (وَصفها) مدع (سَلَم)؛ ن 
يَذكرَ ما يَضبطها منّ الصّفاتِء (والأؤلى ذ ر قِيمَتها أيضاً) ؛ ا مع وَصفها ؛ ؛ لاه 

وفي «التّرغيبٍ»: يَكفِي ذكر”" قيمة قيمة غير مِثْليّء وهذا الذي عليه عمل النَّاسِء 


)1١(‏ سقط من «ق». 


: مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
OY °‏ 


و : ي ذكرٌ قذر تَقَدٍ ابل وَقِيمَةَ جَوْهَر وَنحُووء ومَنِ اذَّعى دارا بَيّنَ 


وحدودهاء يدعي أذ ٠‏ هذه 0 م وها وَحُدُووَا يلكي . 


2 2 ت ور 
کر ا 5 e‏ ۶ وو > 03 0 
عندهمًا ماعو تدر ل أطالبه بتؤب غصينيه قيمنه 
0 9 8 9 هوه 5 كان تا و 0 0 5 
عشرة أخذه منى عه ين فيعطينيهًا إن كان د عه» أو الثوّت إن 


کان بَاقِياً» أَوْ قیمته E‏ 0 


(ويكفي) في الدَّعُوى بق (ذْكْرُ قَذرِ نقَدِ البلد) إن انَحدَء (و) ذكرُ (قيمة جَوْهِرِ 
ونحوه) مِمًا لا صح فيه سَلَمٌ؛ لعَدَم انضباط صفاته. 

(ومَّنِ ادّعى دارا) عَائِبَةَ عن البلد (بينَ مَوْضعَها وحُدُودَهاء فيَدّعي أنَّ هذه 
الدَار) المُدّعى بها (بځُقوقها وحُدُودها مُلكيء واه عَصَبنِيهاء أو) هي (بيدِه ظَلْماً» 
وأنا مُطالبه بردهاء وتكفي شهرة عار عندَهُما)؛ أي : المُتدَاعِييْنِء (وعندَ حَاكم 
عن تخديده)؛ لحديث الحضرميٌ والكندئ"»› ويأتي . 

(ولز قالَ) مُدَّع : (أَطاليه بوب عَصَبَنِيه قيميُهُ عشّرة). فيرذه إن كان باقياء 


ع 


وإلاً فقيميُةُء أو قال : أُطالث بثؤب قيمنّه عشّرة (أخذةٌ مني ؛ لِيبيعَهُ بعشرينَ)» وأبى 
0 (فيعطينيها)؛ أي : العشْرينَ (إن كان باعَهُ» أو) يُعْطيني (التّوبَ 
إن كان بَاقياً» أو) يُخْطيني (قيمتة) الحَشرة (إن) كان (تَلِفَ. صّحَّ) ذلك اضطلاحاً 


o ۰ 7 5 2‏ 03 
من القضاة على قول هذه الدعوى المردّدة ؛ للحاجة . 
)١(‏ في هامش «ح»: «ويأتي في كتاب الشهادات» . 


0( فى «ق)»: «بنقده) . 


2 رواه مسلم (۱۳۹/ ۲۲۳)» من حديث وائل بن حجر ذه . 





(>") كتاب القضاء والفتيا 


ومن اَی عقدا ولو غير كاحء وط اروف قول في بنع : 


اشْتَرَيْتُ تُ مِنْهُ هَذِِ الْعَيْنَ بكذاء أو هو جَائِرُ اصرف وتفرقتا عَنْ ت تراضٍ » 


a ٠‏ 0ر 


وكذا إن اذَعَى عَقَدَ إِجَارَة وفي نكاح تزوّجتها بو لي مرش“ وشاهديٰ 


22 
ےت‎ Ps 


عَدَلٍ وَرضاها إن كانت ل ولا يَحْتَاجٌ : ولت مَرْنَدّة ولا مُمْتَدّقٌ 


(ومَنٍ اعى عَقّداً» ولو غير نكاح)؛ كبيع وإِجَارة (ذكر شروطَة لرُوما)؛ 
لاتا في او بكرن کا اقا فلا ينان له الحكة 
بِصِحَته مع جَهِْه بهاء (فيقول في بيع : اشترَيْثُ من هذه العَيْنَ بكذا ‏ وهو جَائرُ 
النَصدّفِ ‏ وتفرّقنا عنْ تراضٍ»› وكذا إِنِ اذّعى عَقَدَ إجارة, قرا (ني) دخرى 
(نكاح : تزوجُتها بول مرش وشَاهِدَي”" عَدلِء ورضًاها إن كانّث لا تخ تجبر)؛ بأن 
لا تکون بكرا ولا بآ دُونَ تسع سنينَ مع أب أو وَصيئّه . 

(ولا يَحتاج) أن يَقولَ: (وليسَتُ مُرتدّة ولا مُعْتدَّة؛ لأنَّ الظاهر أنّها لِيسَتْ 
كذلك» (وإن كانت) الرَّوجِةٌ (أم مَه) وهو حُرٌء (ذكرَ عدم طُوْلٍ وخَوفٌ عَنَتِ) مع 
الوّليّ وشَاهِدَي العَذل؛ لأنّهما من جُملةٍ الشروط . 


# فَائِدَة: ون اأعى رَوجِيّةَ امرأق» فأقرّث له بهاء سمع إِقرَارُها في 
الحضر والسَّفرِء ال والوّطن؛ لأنّها أَقوَتْ بح عليها؛ بل إقراثها كمائر 
الحقوق. 


-ه 


)۱( في (ح2: «(رشيد؟ . 
(۲) فى «ق»: «أو هو). 


فرق في «ق» : «وبشاهدي» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


o 


fo 7 1 a RA 1‏ 7 6 
وإِنِ ادعى” استدامة الرّوْجِيَّةٍ فقط. لم يَحتج لذكر شروط ا 
وبُجُزۍ “ عَنْ تين المَرأة إن غابَث ذكر اوها وَنسَبِهَاء وَإِنِ اذَّعَتْ 


e ت‎ 


هي عَقَدَ النكاح» وَادَّعَتْ معه نځو نفقة ا وَل 


عق 


0 - 


فلا ومنو کک دمي عدم لم تطلخ و ول 


31 


(وَإِنٍ ادّعى اسُتدامة الروَجِيَة جِيّة فقط)؛ آي : ولم يَدَع الْعْدَ (لم يَحنَجْ لذكر 
روط تقب له ئت بالاستفاضة لت لالع مه جاع الو 

(وبُجزى” عن تعيين المَرْأة) المُدّعى نكاحها (إن غَابَتْ ذكرٌ اسْمها ونسّبهاء 
وإن ادّعث هي)؛ أي : المّرأة ا وادَّعث معه نحو نفقوء أو مَهْرِ 
سَمعث دعواها)؛ لأا تا تجن لها تممه الى م سياد الدّعَاوى» 
(وإلاً) تدّعي سوى التكاح» (فلا) تُسْمعٌ دغواها؛ لأنّه حقّ للرّوج عليهاء فلا تسمَعْ 
دَعُواها بِحَقّ لغيرهاء (ومتى جّحد) الرَّْج (الرَوْجِيّةَه ونوى به)؛ أي: بجَخده 
(الطَّلاقَء لم تطلق) ب بمجرّد ذلك ؛ ؛ لان إنكار هُ الكاح ليس بطلاق . 

(وينَجهُ: ولو) كان جحودُةٌ الرَّوجِيّة (بلفظ : لَسْتٍ لي بامرأة)؛ أي : مع نة 
الاق وطن كذا قال مع أنَّ قوله: لسْتِ لي بامرأة مِنَ الكناياتٍ”" الحَفيّة . 


ت 4 fh‏ دهم ره مه ا اسه 7 3 
وقد مرّ في الطلاق أن الكناية الحَفيّة بقع بها طلقة مع النيّة بلا براع“ ؛ (لأن 


(۱) فى «ف»: «لا إن ادعى». 

(۲) قوله: «لم يحتج. . . عقد» سقط من «(ف». 

زفرف فى «ق)»: «الكناية» . 

(:) أقول: هذا البحث مُخالفٌ لصريح كلامهم» انتهى . 





(>") كتاب القضاء والفتيا 
or‏ 


الْحْحُوهَ هتا لِعَقَدٍ التكاح» لاا 


3 أو شبهةُ 


رار 4 - 04 5 
وَمَنِ ادَعى قتل مُوَرَيْه 0 شبهه شبهه أو خطاًء ويصفه» 


4 


وان القاتل انفرد أو لل ولو قَالَ: قَدَ َدَهُ نِصفيْنِ وکان حَيّاء از وهر 


حَِنّ صَمَّ» وَإن اذَّعى إِرْثاً ذكر سه وَإِن اذَعَى مُحَلَّىَ بأَحَدٍ التَقَدَيْنِ 


الجُحود هُنا)؛ أي : قبل الاتجاه (لعَقَدٍ التكاح» لا لكونها امرأتة) وإن كان يَعلمُ أنّها 
ب ليست افرأثة؛ لعدم عَقَدِء أو ليتونتها من لم تحلّ له 

(ومن اأعى قَثْلَ مَورّثه» ذكر) المُدّعي (القَثْلَ) وكوتة (عَمْدا أو شبْههء أو 
خَطأء ويَصفه)؛ لاختلاف الحال باختلاف ذلك» فلم يكن بُ من ذكره» ليترنَّت 


عليه الحُكْمُ (و) ذكر (أنَّ القاتل اثفره) بقَثْلِهء (أو لا)؛ أي : أو أنه شور فيه؛ 
لأنََهُ لا يُوْمَنُ أن يَقمْلَ مَنْ لا يجب عليه القتصاصٌ» ولا يُمكنٌ تلافي. فوجب 


الاحتياطً فيه . 

(ولو قال) مدع : : إن المُدّعى عليه (قَدَّهُ) ؛ ای موه (نِصَفَيْنِ» وكان حيًا) 
حي قد (أو) أنه (ضرية وهو حيٌّ) فمَات من ذلكَ» (صحّ). فيُطالبُ خصمة 
بالجواب . 

(وإِنِ ادّعى) شَخْصٌ على آخر (إِرْثآ» ذکر سَبَبهُ) وُجوباً؛ لاختلاف أسباب 
الث ولايد أن تكون الشّهادة على سَبَبٍ مُعيّنِء فكذا الدَعوى . 

(وإِنِ ادّعى ا أجل التقدَين) وكان (تالفآء قَوّمَهُ ب) التّقدٍ د (الآحَر)» فإنٍ 
اع مُحلّى بهب» قَوّمَهُ بفِضَةٍ» وإن E‏ قومَه بذهب؛ لثلاً يفضي 
تقويمُه بجنسه إلى الرّباء قال البُهوتيٌ : قلت قلت : وكذا لو ادَّعى مَصوغاً من أحدهما 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ج 
وَبِهِمَا فِأيهمَا شاءَ لحَاجَةء وَيُمْطَى بقيمته عَرْضاً. 


6 6 * 


قصل 


وَإِذا حَوَرَ الْمُدّعِي دَعْوَاةُ؛ لِلْحَاكِم سوال حَصّمِهِ ابْتدَاءَ الْجوّاب» 
إن قر لَه يكم لَه إلا بسُوًاله؛ لأنَهُ حه RO‏ 
(بهما)؛ أي : مصوغاً منهما مباحاً تزيد قيمته عن وزنه“ (فبأيتهما) ؛ آي : 
التَقدَيْن (شاء) بُقوَمُ؛ (للحاجة)؛ أي : انحصار التَّمّه فيهماء (ويُعْطى بقيميه 
عَرْضاً) . 

(فَصْلٌ) 

(وإذا حَوَّرَ المُدّعي دَعْواه» فللحاكم سوال خَضْمِه)؛ أي : المُدّعى عليه 
(ابتدَاءَ الجواب)؛ أي : وإن لم يَقَلٍ المُدّعي للقّاضي : اسألٍ المُدّعى عليه عن ذلك ؛ 
لأنَّ شاهِدَ الحَالٍ يذل على ذلك» وإِحْضَارَهُ والدّعُوى عليه ترادُ لذلكَء (فإن أقرَ) 
مُدَعىَ عليه بالدَعُوى» (لم يُحْكَمْ لهُ)؛ أي : المُدَعِي (إلاً بسؤاله) الحاكم الحُكمّ 
على" المُدّعى عليه؛ (لأنَّه حَقَ)ء فلا يسْتوفيه الحاكم إلاً ِمَسْألتِهِ. 


. في «ج» ق»: «صناعة»» والمثبت من «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 
قوله: «(و) إن ادعى. . . وزنه» سقط من «ق».‎ )۲( 

(۳) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ 015). 

(:) سقط من ١«ق».‏ 


(>") كتاب القضاء والفتيا 


وه 
وَالْحُكُمْ أن يقول: قد أَلْوَمْتَكَ ذَّلِكَء أو قَضَيْتْ عَليْك له أو حَكَنتُ 


7 


بلك e‏ الحم لازم لا جور الرُجُوعٌ فيه ولا نقضة ا 
يِن أَنْكَرَ الحَصلْم بان قَالَ لمُدّع!" قزضا أو تما EE‏ 
م(" بَاعَنِي» أَوْ لا يَسْتَجق على ما اذَعَاهُ وَلاً شيا من أَوْ لآ حَقَّ لَهُ 


0 


علي ؛ صَمَّ الْجَوَابُ ما لم يَعْتَرف ل يِسَبّبٍ | ق ؛ SR‏ 

(والحكم: أن يقول) الحاكم: (قد أَلرَمْنّكَ ذلك» أو قضَيْتْ عليكَ له أو 
حَكمْث بذلك)» أو يقول: اخرْجٌ لهُ من حَقَهِ. 

(وإذا حكم) الحاكم» (وقع الحُكمْ لازماً لا جو للحاكم (الوُجِوعٌ 
فيه)؛ أي : الحُكم» (ولا) جور له ولا لغيره (نقضة) حي واف الصَّوابَء (وإن 
نكر الخَضْمُ) الدَعْوى؛ (بأن قالَ) مدّعىَ عليه (لمُدّع قَرْضِآء أو) لمُدَّع (ثَمَنا) : 
(ما أَفْرَضّنِي ؛ أو) قالَ: (ما بَاعَني» أو) قال : (لا يَسْتِجِقٌ علي ما اعا ولا َا 
منةء أو) قالَ: (لا حقّ له عليّ. صح الجوابٌ)؛ لنفيه عَيْنَ ما ادّعى به عليه؛ 
لآل قولّهُ: سك ان لي م م 
بسَبب الحَقٌّ), فلا کون قوله : (لا يَسْتَحِقٌ علي ما اذاف ولا شيئآً منة)» وما بعدَهُ 


00 


(۱) في هامش «ح»: «وتقدم آخر الباب قبله ما يبيح نقضه . 
(۲) في «ف»: «لمدعي» . 

(۳) سقط من «(ف». 

(:) سقط من الح . 

(0) سقط من «ف». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ل مر لاء لم يقل إلا نة أنه 
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أو أسْقَطْنَهُ في اله لصحَةء وَلِي عَلَيِكَ م فقال : لَيْسَ لك معة؛ | 
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1١ 


١ 
ا‎ 
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قولف وَل شيْءَ مَنْهَا كيَمِينِ» فون َكَل عا دون امه كم لَه بمب | 1 


جزءاء E TEE‏ 
فلو ادّعتِ امرأة مَهْرّها على مُعتَرِفٍ برَؤْجيّتهاء فقال : لا تستحڻ علي شيئاء 
لم يَصِحّ الجَوابُء ولَزِمَهُ المَهْرُ إن لم يقم بيتَنةَ بإسقاطه . 
وكذا لو ادَّعتْ عليه نة أو كسْوة» وكذا لو ادَّعى عليه قرْضاًء فاعترفٌ بهي 
وقال: لا تستجق على شيئا؛ لوت سَببٍ الحقٌ والأصل بَقاؤّة ولم عَم مزيلة؛ 
(ولهذا لو أقرّث) مَريضة (بمَرضها) مرضَ المّوث المَخُوف أن لا مَهْرَ لها) 
على زوجهاء (لم يَقبّلَ) منها : منها ذلك (إلا ب ببيكة آتها أخذتة) نضاء GE‏ 
انها (أسْقطةة) عنة (في الضّكْة)؛ يعني : غير مرضي الوت المَحُوفي: وما لبي 
به. 
(و) لو قال مُدَع لمُدّعىَ عليه (لِي عليك معة) أُطالبُكَ بهاء (فقالَ) المُدّعى 
عليه: ليس لكَ) على (مئدٌ اعتبرَ قوله)؛ أي : المُدَعَى عليهء (ولا شيءَ منها)؛ 
لآنَّ في المثة لا يتفي ما(" دوتها؛ (كَيَمينِ)» فيَحلِفُ إذا وْجْهَتْ عل ابد عليه 
ي ولاشَيْء يها ولا يني الحلف على تفي الوة؛ (فإذ تكل) عن البمين (عقا 
دون المئة)؛ بأن حلف أن لا ي بستحن علي من ونل أن يقول : ولا شيءٌ منهاء 
(حُكم لة)؛ أي : للمُدّعي على المُدّعى عليه (بوئة إلا جُرْءا) من أجزاء المئة. 
)١(‏ نقله ابن مفلح في «الفروع» (5/ 075). 


(۲) سقط من «ق). 
)۳( فى «ق»2: «علية) . 


(>") كتاب القضاء والفتيا 


ذه 
ر ا 


وَمَنْ أَجَابَ مُدَعِيَّ اْتخقاقٍ مَبِيع بقلو : هو مُلكي اشْتَرئْتُهُ مِنْ ريد 
وهو فلك لم يَمْتع لا رُجُوعَهُ عَلَى رَيْدِبالنَمَنِءِ كما لَوْ أَجَابَ يمْجَر مُحََد 
ناوا ل اد مي توقاي 


1 
3 
-_ 
6 
م‎ 
EE 
e 
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(ومَنْ أجاب مُدَّعيَّ استحقاقِ مَبيع بقوله: هو مُلكي اشتريته من زيدٍ) مُثلاً» 
2 ا 2 9 ۰ ا ر 0 چ کا 5 2 
(وهوَ ملكه. لم يتمنع) ذلك (رُجوعه على رَيْدٍ بالثمّن)؛ أي : من المّبيع المستحقٌ 


og‏ و رو 


إذا آنبته رثه . 

قال في «تصحيح الفروع»: وهو الصّوابُء لا سما إن كان المُشْرِي جَاهلّ 
والإضافةٌ إلى مُلكه في الشاهر"؛ (كما لو أجاب) مُشْر (بمجرّد إن نكار) أنه ل 
(أو انشع من يده)؛ أي : لري (ببيسنةِ مُلْكِ سَابقِ) على شرائد: فیرجع على 
بائعه بالنّمَِ فيهما بلا حلاف في المَذُهبٍء (آو) انزع من يده بينة مَل (مُطْلَقِ) عن 
لتاريخ» فيرع على بائعه بِالنَّمَنِ؛ لأنَّ المَبيع لم يُسلَّمْ له 

(ولو قال) مُدَعىَ عليه (لمُدَّع ديناراً: لا يَستَحِقُ على حب صح الجَوابُ» 
خلافاً لابن عقیل)؛ إذ عندة : (لا ست يّ حب ليس بججواب ؛ لاله لا يُكتفى 
في دقع الدَغوى إلا بنَصّ» لا بظَاهرٍء (ويَعُمُ الحبّات)؛ أي : حَبَاتٍ الدّنيا؛ لأنّها 
كر في سياق الي فتَعم (و) يعم (ما لم ندرج في لَفظة: حَبَةِ)؛ أي : ما دُوتها 
(مِنْ باب القَخوى)؛ أي : الظاهر من عَرْضٍ الكلام» أو يَعُُ حقيقة عُرْفية؛ إذ الظاهرخ 
(۱) في «ح» : «لفظ) . 
(۲) انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي .)١۷١ ⁄١١(‏ 


5 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
° 


4 و 


وَلَكَ على شَيْءٌ» فقال: لَيَسَ ِي عَليْكَ شيءٌ» وإنّما لي عَلَيْكَ أَلْفْ 
دِرْهم َم يُقبَلُ مِنْهُ دَعْوَى الأَلْفٍ؛ أنه نفاها بتفى الشىءِء بخلاف : 
لَك عَلىَّ رهم فَقَالَ: لبس لِي عَلَيْكَ دِرْهَمُ ولا هإنقٌ» بَلْ الف 


2 


ن و 


وإ اذَعَيْت ألا برَهْنِ كَذَا لي بيرك أ جَبْتْء أَوْ إن ادَعَيْتَ هذا تَمَنَ كذا 


0 


ما 


بحتنيه ولم أقبضه فَنَعَمْ ولا قلا حَنَ علَيّ؛ نَحَوَابٌ صَحِيحٌ» لا إ 
قَالَ: لي مَخْرَجٌّ مما ادَعَاهُ وَلِمُدَّع أن تقولَ: لي بَبنةٌ: 5 


منه نَمَيُ استحقاق شيءٍ منّ الدّينار . 

(و) لو قال مُدَعىَ عليه: (لك على شيءٌ» فقال) المُدَعِي : (ليسَ لي عليك 
شي وإِنّما لي عليك أَلّفُ رهم لم يُقبَلْ من دو الأَلْفٍ ؛ لأنَهُ تاها بتفي 
الشَّيِءِء بخلاف) ما لو قالَ: (لك على رهم فقالَ: ليس لي عليك رهم 
ولا دانقٌ» بل) لي عليك (أَلْفٌ)» قبل منهُ دغوى الألف؛ لأنَّ معنى نيه : ليس 
حقي هذا القَدْر اع ا سان 

(و) إن قال مُدَعىَ عليه: (إِنِ اد عيْت ألا برَهْنِ كذا لي بيك أَجِبْتْ » أو إن 
ا عَيْتَ هذا) الذي اذَعيئَهُ (ثُمنَّ كذا بِعتَنِي ولم أقبضةُ فتَعَمٌء وإ وإلاً؛ فلا حقًّ) 
لك (عليّ؛ فَجَوابٌ صَحِيحٌ)؛ لاه مقر قب حت به عا سوا مك له فيما 
سواه» قال في «شرح المحرّر) . 

E 
صَحيحاً؛ لأنّه غير معت ب (ولمُدّع) أنكر حَصْمُهُ خصمة (أن د قول : لي ب ؛ لأنَّ هذا‎ 


)١(‏ فى «ف»: «وإن». 


(>") كتاب القضاء والفتيا 


وللحاكم أن يَقَولَ : لَك بَنَُ؟ فَِنْ قَالَ: َعَم قال لَهُ: إن شئت 


2-4 


َأَحْضِرْمَاء فَإِذَا َحْضَرَهَاء لَمْ سألا ولم يُلقنهَاء انيت مي 
وَلَرْمَهُ فى الْحَالٍ ل أن يحم بها , سوال ب مدع » وَحَرُمَ ترْدِيدهَاء ويکر تَعننهًا 


مَوضعُهاء (ولحاكم) إن لم يقل المُدّعِي7 ذلك (أن يقول له”": أك بيشمةٌ؟)؛ 


لما روي : أنّ رجُلين اخمّصّما إلى النَيَ يله حَضْرمينٌ وكنديٌء فقالَ الحَضرميٌ 
رسول الله! إن هذا عبني على أَرْضٍ لي» فقال الكندي أحكى ای و 


له فيها حَقٌّء فقال الب ية للحضر مي : «ألك بينة؟» قال : لاء قالَ: « 
مین › ا 

(فإن قال) مد َع سال حَاكم : ألكَ ا : (تعمء قال لهُ) الحاكم : (إن شئت 
فَأخض رهاء إن اع لم يسْألْها) الحاكمٌُ عا عندها حنَّى يسال 0 
ذلكَ؛ لأنَّ الحقٌّ له فلا يتصرف فيه بلا إذنهء (ولم يُلقَنْها) الحاكم الشّهادة بل 
إذا سَألَهُ المُدّعي سُوَالّهُ البِيسَةء قالَ: مَنْ كان عندَهُ شهادة» فَلْيذكرْها إن شاي 


-_ 
2 


لأ يكرك لمان شين لان أنه 

مرک شرع رل یشیم رکه اقوش دزی 
را يفضي على هذا المُسْلمٍ غيركماء وإثي كما أضري اليوم» وبكما اني يوم 
القيامَة» (فإذا شهدَت) عند ا (سّمعهاء زمه في الحال أن کم بها سال 
مدع وحَرُمَ) عليه (ترديدهاء ويكرة) له (تَعننّها) ؛ أي طلت زتها (وانتهارها)؛ 


)١(‏ فى «ق»: «المدعى عليه». 
(۲) سقط من «ق». 


2 رواه مسلم (۱۳۹/ ۲۲۳)» والترمذي »)۱۳٤١١(‏ من حديث وائل بن حجر دك . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
کک 
لا قول لِمُدَعَى عَلَيِهِ : آلّكَ فيا دانع أو ® e‏ 
وكان الْحَقُ لِمُعيّنِ وَسَألَهُ الْحكم؛ لزم ولا خف مدع مع بیتن و 
رَيَحْرْمْ الْحْكُىُ ا ل ار و مع لبس قبل ِء 
PEE 00‏ قَالَ في «الفرُوع»: . 
أي : رَجْوُها؛ لئلاً يون وَسيلة إلى الكثّمانٍ. 

و(لا) يكره (قوله)؛ أي : الحاكم (لمُدَّعىَ عليه: ألكَ فيها دافم أو مَطْعَنٌ؟): 
فل اس را قذ شهدا عليك» فإن كان لكَ قا نيك ل 

وقيّدهُ في "المذهب»» و«المُستوعب» بما إذا ارتات فيهما"» (فإن) لم يَأْتِ 
بقادح» و(انَضْعَ) للحاكم (الحكم وكات الح لمُعيّنِ وَسَأَلَهُ)؛ أي : الحاكم 
الغ رْمَهُ) الحُكمٌ فَؤْراً ولا يَحكمُ بدُون سُوَالهِ كما تقَدّم . 

(ولا يحلِف مدع مع) إقامة (بيشنته بينته)“؛ للاستغناءِ بها عن اليّمين» (ويَحَرْمٌ 
الك ولا يصح مع علمه بضده)؛ أي ضد ما يَعلمُهٌ بل يتوق (أو مع 
شي قبل البَيَانِ»» ويَأمرُ بالصُلّح؛ لقوله تعالی : لحك مالاس مارك اه4 
[النساء: »]٠٠٠١‏ ومع علمه بضدَه أو اللَبْسِ لم يُرِ[و]”* شيا يَحكم بو. 

(ويَحرُمٌ الاعتراضٌ عليه)؛ أي : الحاكم؛ (لتركه تسمية الشّهُودء قالَ في 
«الفر وع( ودک شا أن له طلت تة ال ليتمكُنَ منَ القذح بالاتفاق» 


دق فى «ف»: «ومطعن). 

(۲( في «ح» : (بينة) . 

(9) نقله المرداوي في «الإنصاف» .)۲٤١ /١١(‏ 
)€( فى «ق» : «ابينة) . 


(۵) فى «ق»: «یرد»» وانظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتى (۳/ )٥۱۸‏ . 





(") كتاب القضاء والفتيا 


معو 


ومع ر ت 0 2 
مر درل 2 و2 2 شو و ره 5 بم سرجه ر o‏ ا »ر PEP‏ 
وج جه : ول يَذكر مُسْتَنده2"7 هل هو بإقرار أو بنةٍ 
ر 5 مه E‏ مره وميه ا 
َو تكول: وله الْحُكُم بب بِبيَةٍ وباة رار فى مجلس حكمد. ويتجه احتّمّال : 


لاک مَك عمل 


(ويَنوجّةُ: مثلهُ حَكمْتُ بكذاء ولم يَذُكرْ مُستَئدَة”" هل هو بإفرارء أو بنة أو 
نکول)» 3 ل اه نة وبإقرار في مجلس حُكوه) . 
( ونج احتمالٌ9©: لا)؛ أي : له أن يَحكُم بإقرار أو بينة في 59 
aT‏ س 3 أو الإقرارء بل إذا کان في غير 
E‏ ب ِن سّماع غيره؛ دفعاً للربيق» وهو مسج بهذا الاعتبار"» 
(وإن لم يَسْمَعه يتمق O‏ كام لأنَّ مُستندَ قضاءٍ القاضي هو الحُجَحُ 
الشَّرعيةُ وهي البينةء أو الإقرانٌ» فجارً الحُكمٌ بهما إذا سَمِعَهُما في مَجلسه» وإِنْ 
لم يَسْمَعْهُ أَحَدٌ؛ِ لما روت أمٌّ سلمة متلمة : أنَّ الت بلا قال : لما نا َو فلكم صمو 
إليَّ؛ ولعلٌ أن يکود بعضكم أَلْحنّ بحْجُيّه من بَعْض» قأقضيّ على نحو ما أسمع ؛ 


)١(‏ في «ح): «(مسنده). 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)۱۸١ /١١(‏ 

(۳) قوله: «هل هو» سقط من «ق». 

(6) سقط من «ق». 

(5) في «ق»: «مجلسه» بدل «مجلس حكمه). 

0) أقول: لم أر من صرح به» وهو؛ يؤخذ من قول «الإقناع» وشرحه» ولا خلاف أنه يجوز 
له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه» وهو محل نفوذ حکمه» انتهى» وما قرره شيخنا 
تحويل له» فتأمل انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


لا بعلمه فی غيّر هذه وَفى افتیاتِ عليه كما مره O‏ 


چ کے نے ر 
ت 


وه 


فمن فضت له من حى لغيه نيا شيا فلا باخذه؛ فإتما أقطعْ له ة قطعة من التار»» رواه 
الاعة» > فجعل مستند قضائه ما سّمعه لا غیره؛ ولا إذا جار الك بشهادة 
غيره» فبسّماعه أوْلى» وللا يودي إلى ضياع الحقوق . 

و(لا) يَحكمٌ قاض (بعلمه في غير هذه) المَسأَلَةِ (وفي افتِيّاتِ عليه كما مَرّ)» 
ولو في غير حد؛ لما رَوَتْ عائشة : أن البيّ ب بعت أبا جَهْم على الصدَقةء فلاحاءٌ 
رجلٌ في فريضة› فوقع بيتهما شجَاج» فاتوا الب ڳلا ا ® 
قالَ: «إِنّي خَاطبٌ ومُخبرهم اي لي قالوا : تع فصّعدٌ 
رسول الله گلا وذكر القصّة وقال: : رض ضيّم؟» قالوا : لا فهم بهم م المُهاجرون» 
فنزل النبئٌ يلل أَعْطاهُيء : ثم صعدَ» E‏ فقال : رضم ؟» قالوا: 
0 هذا بيسن أنَّ النبئ يله لم يَأَحُذْ بعلمه. 

دلواي انا رع يي ل مت اير 
ا زان كوي الا ء بعلم القاضي يه فضي إلى تَهمَتِه وحُكيه بما يَشْتّهي 

ا لكن يجو اعتمادُ الحاكم على عليه بالاسنيفاضَة؛ لأنّها من 


»)۱۳۳۹( والترمذي‎ »)۳٣۸۳( ومسلم (۱۷۱۳)» وأبو داود‎ »)۲۳۲٣( رواه البخاري‎ )١( 
.)۲۳۱۷( وابن ماجه‎ »)55٠1( والنسائي‎ 

(۲( في (ج2: «وإنما جاز» بدل «ولأنه إذا جاز»» والمثبت موافق لما في «شرح منتهى الإرادات» 
للبهوتي (۳/ 01/8). 

(۳) رواه أبو داود »)٤٥۳٤(‏ والنسائي »)٤۷۷۸(‏ وابن ماجه (5717)» والإمام أحمد في 
«المسند» (5/ ۲۳۲). 


2 رواه البيهقي في «السنن الكبرى» ( C(ICEA/1°‏ وعزاه ف في «التلخيص الحبير» لابن حجر 
0 ۱۹۷( إلى أحمد بسند صحيح » قال: إلا أن فيه اتقطاعا. 


(>") كتاب القضاء والفتيا 
ot‏ 


إلا على روَايةِ مَدْجُوحَة يولي الشَاهِدَ لباقي الْقَضَاءَ عدر ریک 
ويَمْمَلُ بعلوه في عَدَالة ين وَجَرْحِهاء ومن جاه يع فس َة اسْتَشْهدَهَا 
الاک قال لِمدَع : زدنِي شهُوداً. 
أظهر البيّناتِ» ولا يتطق إلى الحاكم ت تمه إذا استند إليهاء فحکمه بها حك بِحُجَّة 
لا بمُجّد عليه الذي لا يُشاركه فيه غير ذكرَهُ في «الطرْقٍ الحكمية رلا 
على روايةٍ مَرْجَوحةٍ). 

قال المُنفّحُ : وقَرِيبٌ من مَسألة القضاء بِعِلْمِه عمل الحُكام بصورة تسمّى 
بطريق مَشرُوع ؛ أشارَ إليها بقوله: (فيُولي الشاهد الباقيّ) E‏ شاهدين بعد 
موت(" رفيقه (القضاء لعُذْرِ). فيقضي بما سَّمِعَهُ من المُقرّ وقد عَمِلَ بالطَّريقٍ 
المشووع كثية من حُكاينا وَأَعظَمُهُم الشَّارِحُ 2 

(وتحكمٌ وعم بعلوه في عَدالٍ ية وجَرْجها) بغير خلاف؛ لثلاً يتسلسل؛ 
لاحتياجه إلى معرفة عَدالةٍ المُرَكُينَ» أو جَرْحِهمء فلو لم يعمل بعلمه في ذلك» 
لاحتاج کل می المُرَكُينَ إلى مُرَكُينَ» ثم 0 مُرَكينَ» وهكذا . 

(ومَنْ جاء) من المُدَعِيَيْنِ (ببيسَةٍ فاسقة» اسْتشهدها الحاكم)؛ للا 
يَفُضْحَهاء ٠‏ (وقال لمُدَّع : زذني شهودا)» 0 ؛ لقوله تعالى : # اا ألَدبنَ 


م رس سس فور 


اموا إنجا کاس بت شترا € [الحجرات : .[]٦‏ 


لالالا 


.)510 انظر: «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن القيم (ص:‎ )١( 
سقط من «ق».‎ )۲( 

(۳) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ 019). 

(:) سقط من «ق». 





الموضوع 


سابع 


(۳1) 


44 £ 
ING el 07‏ 
۵ 1 53 _ 
سے ۳ ۷ کے ۷ اا 


* باب القطع في السرقة 7ب 0 1010 
فصل : وإذا وجب القطع قُطِعَت يده اليمنى ARAM‏ 


* باب قتال أهل البغي ESERIES RES‏ 


و 


ا 0 
فصل : وتلزمه مراسلة بُغاة» وإزالة شبّههم EEE‏ فكع فقوم ساقم 


۲١ 


1۹ 


VV 


۸٦ 


0 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


الموضوع الصفحة 
فصل : ومن ارتدَ لم يرل ملکه عن ماله وب----ب-ب0 0 0 0 0 0 110010 


فصل : السّحر وما يتعلق به ا RD O‏ ا 
١م‏ 


KD‏ ہر 
SNES‏ 
و ا E‏ 
: ياح ما عَدَا هَذا؛ كُبَهِيمَةِ الأَنْعَام وَالْكَبْلٍ ۷ 


وه و و بر اع ل ام و 2 
وَمَن اضطر؛ بأن حاف تلفاًء» أكل وجوباً oo‏ ا 


: وَمَنْ مر شمر ب تان» وَلاً حاط عَلَيْهِ 14° 


(rT) 


ا 18 


فصل : وَدَكَاة جَينِ مبَاح حرج متا أَْ مُتَحرّكاً ام IAT‏ 
:2 
6 3 سک ا 


3 


ا5ق 
- اب هه سا 


/ 








فصل : فَمَنْ درك صَيْداً مَجْرُوحا مُتَحَوكا فَوْقَ حَركة مَذْبُوح E‏ 
(o)‏ 


م حدما 
ک1 
فصل : وَحُروف القِسَم ثلاثة 000 O‏ 
فا لو رت الان ال ات وط ۸ 


فصل : مَنْ حَوّمَ حَلالا سوّى رَوْجَيٍِ N I I ls‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


:.) 
E 
2 


3 


اه 


: فإِنْ عَدِمَ ذلك؛ أي: ما تقدّمٌ منّ اليه والسّبب والتّعيين 


و 
ا و ا 0 4 
: وَاللغويٌ : ما لم يَعْلبْ مَجَازه 


HEHE 


: وال ةة ا م 2001000005 


فان عدم ذلك» وهو ما تقدّمَ ذكْرْهُ من | لسّبب والئئة 


: وَالْعُرْفِنٌ : مَا اشْتَهَرَ مَجَارُهُ حى علب على حقيقته e‏ 


220000000 0 


: وَمَنْ حَلَفَ: لَيَعْرَبَنَّ هَذَا الْمَاءَ 


3 Td 


وَمَنْ تَدْرَصُوْمَ سَنَةٍ معيلة SE Rae‏ 


إفذرف 


مو" سے 
3 ر e‏ صا 
ت لظفا 


1 2 0 2 ركم 5 ٣‏ 5 
: ويّصح فتوى عبد» وامراة» وقریب» وأمَيّ» واخرس د 


ولس ET‏ وقول مُخَالِفَهِ e‏ 


۳1۸ 


خض 


۳۲٦ 


۳1 


or 


۳۰ 


۳۷1 


۸0 


فك 


حرف 


۹4 


۹ 


oV 


7 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


TT‏ 0000000000000 م 
# باب أدب القاضي ا e N‏ 
فصل : وس لقاضٍ أن يُحْضر مَجِلِسَهُ فقهاءً المذاهبٍ O‏ ا 
فصل ويْسنٌ لقاض أن يبدا بالتظر في أَمْرٍ ر المَخبوسينَ A e SR‏ 


فصل : وتنفيذ الْحَكُمٍ يضمن الْحُكم بصكة بصكة الحُكم لمم O‏ 


فصل : وَمَنْ لاف خضعنة وَأَنْكرَهُ نودي بذَلِكَ 0 ON,‏ 


فصل : وَمَّن اسْتَعْدَاهُ على حَصْم بِالْبَلَدٍ يما عة الهمّةُ E ١‏ 
فصل : وتصح الدّعْوَى بِالْقَلِيلٍ YF SE o‏ 


فصل : وَِذَا حَوَرَ المُذّعِي دَعْوَاُ؛ فَلِلْحَاكِمٍ سُوَالُ حَضْمِهِ STE SSS‏ 


EO ees SD Esse ad فهرس الموضوعات‎ * 


لالالا 


